لد 3 3 1 ا 0 
ذ جاجد الات ك باد ثيل مولا نارق يرطيب اك نما رالعلوم وب بن وليه كل راته: 


00 0 0 5 5 
حت مسال سك بنيادى نأخذ اوداك حات دعل احاد ييث وآخا راو رتنن وقنأوا سابك أي بذ اذ شرم لردياكها > 
ليا حجعا موك ددارل ديفير بل ملق المصائخ» ساتجدساتضد يالك ميل «ز جاجة المصائ ىرا موجاسة- 


1 
ا 
/ 
ا 


لأيالحنات العلامة السيدعبد لذب اليد مظفرصين 


“© اللضدنات الإنانية التي يي 4 


لض الحسنات 


الحيد رابادي صا 


جمعية البشسرى الخيرية 


كتاب القصاص أبواب القصاص 
بشم الله اليحْمَنِ البَحِيْم 
كِتَابُ الْقِضَاصِ 
وَقَوْلِ الله عَوَّ و جَلَّ: ع( وكتَبي" ِ ل فِيهَآ 9 َلتَفْسَ َلَتَق 
وَالْعَيَنَ باَلْعَيْنِ ولق الأ والأذق. بالاذن لشن .اشن 
ار إقاق فس تصلق انور لا لم ون َم نحم 
بنَا ول أله كأوقيق هُمْ أَلطلِمُونَ © 0 اننا 


(المائدة: ه8) 
لني امَو كيب عَلَيَكُمْ الْقِصَاصُ فى لفل ) وقوه تَعَالُ 
(كَمَن أغتدى عَلَيكُمْ فأَعْتَدُوا داعي ادع عيش» 
"١‏ - عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ مَسْعُوْدٍ د قَالَ: قال يَسوْلُ الله وَل «لا عل 5 دم 
امُرئ مُسْلِمِ يَهْهَد أَنْ لا له إِلّا الله وَأَيْ رَسُولُ الله إِلّا بِإِحْدَى كَلَاث: 


0 قوله: وكتبنا عليهم إلخ: هذه الآية جامعة لبيان قصاص النفس وما دونهاء وما مضى من الآية في البقرة في بيان 
قصاص النفس فقطء وهي إخبار عما شرع الله على موسى علتة وقومه؛ إذ ضمير «عليهم» راجع إلى اليهود» وضمير 
«فيها إلى التوراة» وطريق الاستدلال بهذه الآية: أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله أو رسوله من غير إنكار؛ يعني 
إذا بين أن شرائع سابقكم كانت موصوفة بهذه الصفات» وسكت على ذلك القدرء ولم يأمرنا بتركها يلزم علينا تلك 
الشرائع» وهذه هي: الضابطة الكلية في علم الأصولء وههنا كذلك؛ لأنه أخبرنا بأنا كتبنا على اليهود في التوراة: أن 
النفس مقتولة بالنفس إلى آخره ولم ينكر عليهاء فيكون لازما عليناء هكذا ذكره الإمام الزاهد. وبالجملة والآية 
مشتملة على قصاص النفس وما دونهاء وأما قصاص النفس هي قوله تعالى: لأَنَّ ألتفْس > (اليائدة: ين 
وهي ناسخة لقوله تعالل: أل لخر وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ولق انق (البقرة :0 عند أبِي حنيفة مله فيجوز 
عندهم قتل ا حر بالعبد» وقتل الذّكّر بالأنثى» خلافًا للشافعي سله. كذا في «التفسيرات الأحمدية». 

قوله: لا يحل دم امرئ منهم إلخ: واستدل الحافظ أبو الحسن علي المفضل المصري الالكي بهذا الحديث على - 


كتاب القصاص 0 أبواب القصاص 


03 


الفْسش”"' بالكفيء وَالكَيّبُ!" الرَّاِْ وَالْمَارِقُ(" مِنْ الدّين القَارِك لِلْجَمَاعَةٍ). مُتَمَقُ عَلَيْهِ 


وَرَوَى الطَّرَايُ في مُعْجَعِهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ د أن وَسْوْلَ الله يك قال لَه حِيْنَ 


- أن تارك الصلاة لا يُقتَل إذا كان تكاسلًا من غير جحدء وبه قالت الحنفية» فإن تارك الصلاة عمدًا جانة أي تكاسلا 
فاسق يبس حتى يصلّ؛ لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق. وقيل: يضرب حتى يسيل منه الدم: وعند الشافعي 
ل يقل بصلاة واحدة حدًا. وقيل: كفرًا. اعمدة القاري» و«الدر المختار» ملتقط منهها. 
0 قوله: النفس بالنفس: المراد به القصاص. وقد يستدل به أبو حنيفة وأصحابه على أنه يقتل الحر بالعبد والمسلم 
بالذمي لا فيه من العموم؛ والشافعي على خلافه. ويؤيد مذهبنا أيضًا قوله تعالى: لوَكْتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ألتفس 
لثميس (الائدة: ه4) والمفهوم المستفاد من قوله تعالى: طاخرٌ بِلْخْرَ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ4ُ (البقرة: 107) غير معتبر 
عندناء لا سيها عند وجود المنطوق مع الاتفاق على أن لا مفهوم في بقية الآية من قوله: َلاق بلاق (البقرة: 
لأن الرجل يُقتل بالمرأة بالإجماع. «نيل الأوطار» و«الدر المختار» و«المرقاة» ملتقط منها. وقال في «الدر 
المختار»: ولنا إطلاق قوله تعالى: #أَنَّ آَلتَفْسَ بِألتَفْسِ» (الائدة: 40) فإنه ناسخ لقوله تعال: #آلدٌ بأكر» (البقرة: 
8 الآية كما رواه السيوطي في «الدر المنثور» عن النحاس عن ابن عباس على أنه تخصيص بالذكر فلا ينفي ما 
عداه» كيف ولو دل لوجب أن يقتل الذكر بالأنثى» ولا قائل به. 
قوله: والثيب الزاني: والمراد بالثيب: المحصنء وهو المكلّف ال حر الذي أصاب في نكاح صحيح ثم زنى؛ فإن 
الإمام يك رجمه» وليس لآحاد الناس ذلك» هذا مجمع عليه» وأما البكر والمكلّف غير المحصنء فإن كان حُرًا فيجلد 
مائة» وإن كان رقيقًا يجلد حسينء "نيل الأوطار» و«المرقاة» ملتقط منهما. 
١‏ قوله: والمارق لدينه التارك للجماعة: ويراد بالمارق لدينه: الخارج عنه» والتارك للجماعة صفة مؤكدة للمارق أي 
الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم. وانفرد عن أمرهم بالردّة التي هي قطع الإسلام قولًا أو فعلًا أو 
اعتقاداء فيجب قتله إن لم يتب» وتسميته مسلا محاربا باعتبار ما كان عليه. وقد أجمع العلماء على قتل الرجل المرتد 
إذا لم يرجع إلى الإسلام وأصر على الكفر. واختلفوا في قتل المرتدة» فجعلها الشافعي به كالرجل المرتد. وقال أبو 
فة 2-: لا تقتل المرتدة يعني يستثنى من هذا العموم المرأة» فإنها لا تقتل عنده لعموم قوله: نبى عن قتل النساء 
والصبيان» ويؤيده حديث الطبراني الذي سيذكر في هذا الباب بعد هذا. التقطته من «المرقاة» و(عمدة القاري» 


ودرحة الأمة). 


ا تت تت 13 .سد 
َعََهُ ِل الْيَمَن: «أَيّما نا وَجُلٍ ارْتَدّ عَنِ الْوِمْلاءٍ فَادْعْهُ فَِنْ تابٌ فَاقْبَلْ مِنْهُ وَإنْ لَمْ يَعْثْ 
فَاصْرِبٍ عَنْقَكُ وَأَيّمَا امْرَأَِ ارْتَدّتْ عَن الْإسْلام فَادْعْهَاه فَإِنْ تابّث فَافْبَلُ مِنْهاه وَِنْ 
أَيَتْ فَاسَِتَتِبهَا). 


وَفْ رِوَايَةِ لِلتَرْمِذِيٌ وَالنّسَايَ وَابْنِ مَاجَهِ عَنْ أب أَمَامَة ابْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيْفِ أن 
عُْمَانَ بق عَفَّانَ عق 0 الدّاِ قَقَالَ: أُنْشُدْكُمْ الله أتَعْلَمُونَ أَنَّ مَمُولَ الله عد 


َل الال 5م امرئ مُسلم إلا يندى كلاث: را بَعْدَ إِحْصَانٍ أؤازيتاد بْند إِسْلام 
حَقٌَّ فَقْتِلَ بدا» قَوَاللُه! ما وَنَيْتُ في جَاهِلِيَّةِ ولا في إِسْلام» وَلَا ارْتَتَدْتُ 


00 33 


م 2 


أزكل كل بقثر > 
مَنْدُ بَايَعْتُ رم شول الله يلاةء ان حَرّءَ الله قَِمَ تَقْتُلُونَي؟ 
86 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رَحِكم قَالّ: قَالَ رَسُوْلُ الله عَكلِنَه: «لن يَيَالَ الْمُؤْمِنُ في فبحة 
مِنْ دِينِه مَا لَمْ يُصِبٌ دما حَرَامًاه. رَوَاهُ الْبُخَارِي. 
8" - وَعَنْ 2 الدَرْدَاءِ *#» عَنْ رَسُوْلٍ الله 2 يديد قَالَ: دلا يَدَالُ االْمَؤْمةمُعيقًا 
صَايكًا مَالَمْ ْصِبْ دَمّا حَرَامًاه فَإِذَا أُصَابٌ دما حَرَامًا 5 اه 


ا و مارت محر 6 ول كال روا ل الله علد 0 


بَينَ الاي يَوْمْ م الْقِيَامَةِ في الدّمَاءِ). مَتَّفَقٌ عَلَيهِ 


0 


ده" - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو يد أَنّ التو جَليةٍ قَالَ: لَرَوَالُ الدّيَا أَهوَنُ عَلّ 
الله مِنْ قَْلٍ رَجُلٍ مُسْلِعا. رَوَاهُ المّرْمِذِي وَالنَّسَاقُ وَرَوَاهُ اْنُ مَاجّهِ عَنْ الْبَرَاءِ بْن 
عَازْبٍ هك 


7 - وَعَن أن سَعِيد 51 هُرَيْرَةَ كد عَنْ رَسُوْلٍ الله يللاه قَال: «لَؤْ أن أَهْلّ 


الصا وهل لض امْتركُوا في دم مُؤْونٍ َأكبهُمْ لله في القاره. ره لْْذِي وال 


٠ 


هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ. 


كناب التضاض 1 أبواب القصاص 


ش دم سم 0 3 ايه >1 40 ' 
اما" - وَعَنْ أي التَوَْاءِ دي عَنْ رَسُوْلٍ الله يلين قَالَ: «كلّ دَنَيا عسى. الله أن 
يَغْفِرَهُ إلا مَنْ مَاتَ مُشْرِكء أَوْ مَنْ(" يَقْكُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًاا. رَوَاهُ ُو دَاوْد وَرَوَاهُ التّسَايعُ 


لوم - وَحَنِ ابن عَبَّايسن ذه 22 ا حَنِ التي ع قَالّ: ايحي الْمَقُْلُ لقال د يوم 
الْقِيَامَةِ افيه و أنه كز واركاقة 0 رَبّ! هَذَا فَتَلَ حَقٌ 
بدني نِيّهُ مِنَ الْعَرْش). رَوَاهُ الَرِْذِيٌ وَالنَّسَاوةٌ وَابْنُ 

8 - وَعَنْ جَنْدُبٍ ذه 0 حَدَّنيْ ثلا أن يَسوْلَ الله كييك قَال: «يَحِيءُ 
الْمفْعُولُ بقاتِلِهِ يوم الْقَِامَةء :5 َه َل هنا فم كتلو؟ يَقولُ: تله عل مُلْكٍ 
قُلَان). قَالَ جُنْدُبٌ: ا رَوَاهُ النَّسَافه. 

0س - وَعََن أها ير ذه قَالُ: قَال سو سُوْلَ الله يَيَئاةِ: المَنّ أَعَانَ عل قَثْلِ مُؤْمِنِ 

َم كلِمَةِ لقي اللة 0 بَيْنّ عَيْنَيه 0 رَوَاه ابن “ مَاجَه. 

١غ"‏ - وَعَنْ الْمِقْدَادٍ ا: بن لأسيو عه أنه كَالَ: يا رول الوا أَرأيت إن ليث نل 


مِنَّ الْكُثَار قَتَتَلنَاء فَصَرَبَ دق َي ا لسَّيّف فَقَطَعَهَاء رن مي ند شّجَرَةِ فَقَالَ 
أُسْلَمْتُ ينّه 0 ار الله آفْثُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا9 قَال 


قوله: أو من يقتل مؤمنا متعمدا: بأن قصد قتله لكونه مؤمنًا أو إرادته تغليظا أو حتى يرضى خصمه أو إلا أن يغفر 
له؛ لقوله تعالى: لإِنَّ أله لا يَْفِدٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لمن يشَا: 42 (النساء: :8 قال المظهر: أي إذا 
كان مستحلًا دمه. كذا في «المرقاة» والبسط فيه تركناه لطوله. 

د قوله: لا تقتله: يستفاد منه صحة إسلام المكرّه؛ وإن الكافر إذا قال: أسلمت أو أنا مسلم حُكِم بإسلامء ولو أكره 
على الإسلام حتى حكم بإسلامه. ثم رجع لم يقتل لتمكن شبهة عدم الارتداد. وهي دارئة للقتل. «المرقاة» 
و«الهداية» ملتقط منهها. 


كتاب القصاص 020207070707777" ل ض 27 أبوابالقصاصص 
قَقَالَا" رَسُوْل اللّه: «لا تفْمُلَهُ فَإِنْ فَتَلْتهُ َإنَهُ بمَنْلَِكَ قَبْلَ 
بل أن يفول كلمكة الي قله مق علي 
6" - وَحَنْ أُسَامَة بن وَيْدِ هه لَ: بَعَكَنَا رسو 0 ُّ 0 
التي يل دا 2 مُه فَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ وَقَدْ مَهِدَ لله؟) قُلْتُ: 00 0 
ا 000 ا عَمَفْتَ عَنْ قَلْبها. م 000 
ف روات ندب بن حَبد اله البَحج أن َل الل يف قال: «كيق تضتغ بلا إة 
الله إِذَا جَاءَتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَهُ مِرَارًا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
عقوم - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو ذم قَالَ: َال َسْوْلُ الله يَكَئِِ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا 
لم ُرخ*"' رَايحة الجن ون حا مُوجَدُ من مسبرَة َي عام حَرِنقًا. رَوَاهُ الُْخَارِيٌ. 
:هه - وَعَنْ أي هُرَيْرةَ ١‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك «مَنْ تَرَدّى مِنْ جَبَلٍ 
ا تلق لور :رج لل ود عا اكاب :نه رض لمن سما فَفَكَلَ 


َ 


١‏ قوله: فقال رسول الله وَليَْة: لا تقتله: يستفاد من نبيه عن القتل والتعرض له ثانيا بعد ما كرر أنه قطع إحدى يِدَيْه 
أن الحربي إذا جنى على مسلم ثم أسلم لم يؤاخذ بالقصاص؛ إذ لو وجب لرخص له في قطع إحدى يدَيْهِ قصاصًا. كذا 
في «المرقاة». وقال في «الأشباه والنظائر»: أما الذمي فالإسلام يِب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين» 
كالقصاص وضن الأموال إلا في مسائل؛ لو أجنب الكافر ثم أسلم لم يسقط» ومنها: لو زنى ثم أسلم؛ وكان زتاه 
ثابنًا ببيَّة المسلمين لم يسقط الحد بإسلامه وإلا سقط. 

قوله: فهلا شققت عن قلبه: فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يحكم فيها بالظواهر. كذا 
في «المرقاة». 

© قوله: لم يرح رائحة الحنة إلخ: قال علماؤنا: خصومة الذمي أشد من خصومة المسلم. قاله في «المرقاة». 

(» قوله: فقتل نفسه فهو في نار جهنم إلخ: الظاهر أن المراد من هؤلاء الذين فعلوا ذلك مستحلَّين له» وإن أريد منه 
العموم بالمراد من الخلود والتأبيد المكث الطويل المشترك بين دوام الانقطاع له واستمرار مديد ينقطع بعد حين ‏ - 


كب لقمنان 4 أبواب القصاص 


نَفْسَهُ قَسُمّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ ذ في تار جَهَثم حَاِدًا حا فيه بد ومَنْ عل تفْسَهُ حَدِيدةٍ 
000 في بَطيهِ ف في تار هئم َل خا فيهًا ايداف مُتَقَقٌ عليه 
لّ: قَالَّ و سُوْلُ الله عن: «الَّدِي يَنْقُ تَفْسَهُ يَخْنْقُهَا في التَانِ 
واد 0 رَوَأه 5 الْبُكَارِيٌ. 
57 - وَعَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبْدٍ الله ذه قَالَ: سول له ملي «كآنَ فِيمَنْ كن 
مكار وس نري وان بايذ بعر يَدَهُ قَمَا َ ا 
الله تعَالَ: بَادرَن عَبْدِي ينَفْسٍِ 0 


5-0 


0ل - وَعَنْ جاب رده أن للق بْنَ عَمْرِ التَويِيَ د لما هَاجَرٌ التي عله إلى 
الْمَدِيئَة هَاجَرَ إِلَيْهه وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلُّ مِنْ قَوْمِهِ كه 0 


بِهَا بَرَاجِمَه فَمَخَبَتْ يَدَاهُ حَقّ مَاتَ» فَرَآهُ الظُمَيْلُ م بْنُ عَمْرِو في مَنَامِهِء وَهَيْنَته 
وَرَآهُ معطا يَدَيْه فَقَالَ لَه مَاصَنَعَ بك رَبْكَء قَقَالَ: غَفَرَبي بِهِجْرَقٍ إل تببّه وياد 0 


- بعيد لاستعالله| في المعنيين» لذلك أجمع الفقهاء وأهل السنة على أنه من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك من الإسلام. 
وقال أبو حنيفة ومحمد عا: يغسل ويصى عليه. به يفتى؛ وإن كان أعظم وزرا من قاتل غيره» ورجح الكمال قول أبي 
يوسف إنه يغسل ولا يصل عليه؛ بها في «مسلم؛ أنه ته أي برجل قل نفسّه فلم يُصِلُ عليه. قال في «البحر»: فقد 
الت لصحي كوانابد ابر يريت طايه انين . أقول: قد يقال: لا دلالة في الحديث على ذلك؛ لأنه ليس فيه 
سوى أنه يديد لم يصل عليه؛ فالظاهر أنه امتنع زجرا لغيره عن مثل هذا الفعل» ك) امتنع عن الصلاة على المديون» 
ولا يلزم من ذلك عدم صلاة أحد عليه من الصحابة إذ لا مساواة بون صلاته وصلاة غيره» قال تعالى: #فإإنَّ صَلَرِتَكَ 
سَكن / لهم (العوبة 0 ثم اعلم أن هذا كله فيمن قتل نفسه عمدا أما لو كان خطأ فإنه يصن عليه بلا خلاف ى| 
صرّح به في «الكفاية» وغيرها «المرقاة» و«عمدة القاري» و«الدر المختار؛ و«رد المحتار» ملتقط منها. 

قوله: فحرمت عليه الجنة: قال ابن الملك: محمول على المستحلٌٌ أو على أنه حرمها أول مرة حتى يذيقه وبال أمره 
إن لم ير حمه بفضله. كذا في «المرقاة». 


كتاب القصاص 31 - القصاص 
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0 0 يَدَيْكَ قَالَ: قِيلَ لي: َنْ نُْلِحَ مِنكَ مَ أَفْسَدْتَ» فق فَقَصَهَا الظَمَيْلُ 
شول الله يك ققال يسول اللو كة: ١‏ "ولي َاغفزه. و رَوَاةُ مُسْلِم. 
- وعَنِ أبْن 0 م قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله جَكَِِدِ: «الْعَمد”"' قَوَدُ إلا“ أَنْ 
يَعْفْوَ وك الْمَقْثُولِ). رَوَاهُ ابْنُ بي شَيْبَةَ وَالدَارَة فشكي والقراق فى مشي 
َف رِوَايَةِ لِلتَرِمِذِيٌ عَنْ عَنْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَيبّْهِ عَنْ جَدو ف مَرْفُوْعا: «وَمَا 
صَاًُا عَلَيْهِ و فَهُوَلَهُمْا. 
وَفْ «الْمتَمَقِ عَلَيْها عَنْ أَذْيى دق د قَالَ: كُسَرَتٌ الرُبَيُمُ وَهِيَ حَمّة عَم نين بْنِ مَالِكِ كني 


٠٠‏ قوله: اللهم وليديه فاغفر: قال التوربشتي: هذا الحديث وإن كان فيه ذكر رؤيا أريها الصحابي للاعتبار بها يؤول 
تعبيره» فإن قول النبي كَتَ: «اللهم وليديه فاغفر؛ من جملة ما ذكرنا من الأحاديث الدالَّة على أن الخلود غير واقع في 
حقى من أتى بالشهادتين» وإن قتل نفسه؛ لأن نبي الله ييِةٌ دعا للجاني على نفسه بالمغفرة» ولا يجوز في حقه أن 
يستغفر لمن وجب عليه الخلود بعد أن نبى عنه. كذا في «المرقاة». 

قوله: العمد ترد: واختلفوا في الواجب بالقتل العمد هو هل معيّن أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك 
والشافعي -*. في أحد قَوْلَيْه: الواجب معيّنء وهو القود لا الدية» فليس للولي اختيارها فلا يصير مالا إلا برضاء 
القاتل» فيصحٌ صلحًا ولو بمثل الدية أو أكثر يعمي إذا كان القود عندنا هو الواجب في العمد فلا ينقلب مالا إلا من 
جهة الصلح. وقال الشافعي في قول له: إن القود والدية واجبان على التخيير قوليه بالخيار بين أن يعفو أو يأخذ الدية 
أو يقتص. رضي لذلك القاتل أو لم يرضّء فإنه على قوله: لو صالح على أكثر من الدية من جنسها لا يصحٌ؛ لأنه يصير 
ربا ويصح على قولنا. ولنا قوله تعالى: ٠‏ كيب عَلَئِحُمْ القضاض ف الْقَتَلْ (البقرة:178) ولم يذكر الدية. وأيضًا 
لنا هذا الحديث وحديث أنس: «يا أنس! كتاب الله القتصاص»» وحديث ابن عباس: «من قتل عمدا فهو قود» وتأويل 
حديث التخيير عندنا إن الولي بين خيرتين: القصاص أو الدية إن بذلت له. أحذته من الرحمة الأمة» وانيل الأوطار» 
و«الدر المختار» و«رد المحتار» و«المرقاة» وسيأي تمامه تحت حديث أنس: «يا أنس! كتاب الله القصاص» إن شاء ' 
الله تعالى. 

قوله: إلا أن يعفو ولي المقتول: لذلك قال في «الهداية»: وموجب ذلك أي العمد المأثم والقود إلا أن يعفو 
الأولياء ويصاحوا. 


كتاب القصاص 8 أبواب القصاص 
جَاريَةِ مِنَ الْأنْصَارِء توا الي وَل دأَمَرَ بالْقِصَاصٍِء فَقَال أَنَسُ بْنُ الَطر عَم نيس 
بْنِ مَالِكِ: لا وَالْها لا ؛ 00 0 َسُولُ الله يك ايا أَدثر ) 
كِْتَابُ لله الْقِصاصُ» فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبلُوا 7 رْشَء فَقَالَ سول الله جَيَئِةِ: «إنَّ مِنْ عِبَا 

لله من لَوْأَفمَمَ عل الله لأبرّ. 

وَرَوَى أب دَاو: التاق عَن اين عَبَاي ضما عَنْ رَسْوْلٍ ل الله وكيِدٍ قَالَ: امَنْ قُتل"' 
في عِمَيَا في رَئي يَكُونُ بَْنهُمْ يبا رولا افون عقا كوو عط قفلة 
عَفْلُ الخ ومن فيل عنما ُو »ون حال كله عله لق اله َالْمَلَائِكَةٍ 


2 


وَالمَّاين أَجْمَعيت» وَعَصَبَهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ مك و َلَا عَدْلٌ). 


قوله: يا أنس كتاب الله القصاص: وقال الطحاوي: ولما كان الحكم الذي حكم به رسول الله كَلَكْةٌ على الربيع 
للمنزوعة ثنيتها هو القصاصء ولم بخيرها بين القصاص وأخذ الدية؛ وحاجٌ أنس بن النضر ده حين أبى ذلك» فقال: 
يا أنس! كتاب الله القصاصء فعفا القوم فلم يقض لهم بالدية. ثبت بذلك أن الذي يِجِبٍ بكتاب الله عز وجل؛ وسنة 
رسوله وُكَدِ في العمد هو القصاص؛ لأنه لو كان يجب للمجني عليه الخبار بين الققصاص وبين العفو مما يأخذ به الجاني 
ذا لخيّرها رسول الله وك ولأعلمها با لها أن تختاره من ذلك. ألا ترى أن حاكمًا لو تقدم إليه رجل في شيء يجب له 
فيه أحد شيئين» فثبت عنده حقه أنه لا يحكم له بأحد الشيئين دون الآخرء وإنما يحكم له بأن يختار ما أحبٌّ من كذا 
ومن كذاء فإن تعدى ذلك فقد قصر عن فهم الحكم؛ ورسول الله وَل أحَكم الحكاءء فلم حكم بالقصاص وأخبر أنه 
كتاب الله عز وجل ثبت بذلك أن الذي في مثل ذلك هو القصاص لا غيره؛ فلما ثبت هذا الحديث على ما ذكرناء وجب 
أن يعطف عليه حديث أبي شريح وأبي هريرة ددا ليجعل قول رسول الله تكد فيه| فهو بالخيار بين أن يعفو أو بين أن 
يقتص أو يأخذ الدية على الرضاء من الجاني بعرم الدية حتى تتفق معاني هذين الحديثين» ومعنى حديث أنس د#د. 

قوله: من قتل في عمية ني رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا إلخ: والقتل بمثل ذلك 
تسميه الفقهاء شبه العمد. اعلم أن القتل الواقع ابتداء بغير حق الذي يتعلق به القتصاصء والدية والكفارة على خمسة 
أقسام: عمد وشبهه وخطأ وما أجري مجراه وقتل بسبب. وبيان الحصر: أن القتل لا يخلو إما أن يكون بمباشرة أو لاء 
فإن لم يكن بمباشرة فهو القتل بسببء إن كان مباشرة فإما إن كان عمدا أو خطأء وإن كان عمداء - 


- فإما إن كان بسلاح وما شايبه في تفريق الأجزاء أو بغير ذلك والأولى عمد والثاني شبه العمد. وإن كان خطأء فإما 
إن كان حالة اليقظة “أو حالة النوم. فالأول المخطأء والثاني جار جرى الخطأ. وتفصيله: أن القتل الذي يتعلق به 
الأحكام الآتية من قَوّد ودية وكفارة وإثم وحرمان إرث خمسة: وإلا فأنواعه كثيرة» كرجم وصلب وقتل حربي. 

الأول: عمد وهو أن يتعمد الضرب بأ يفرق الأجزاء كالسيف والليطة والنار وكالمحدد من الخشب والحجر» 
يعني أن آلة القتل على ضربين: آلة السلاح وغير السلاحء أما السلاح: فكل آلة جارحة كالسيف والسكين ونحوهما 
فيقتل به» وهو عمد محض» وأما غير السلاح: كالليطة والمروة والرمح الذي لا سئان فيه ونحوه إذا جرحه فهو عمد 
محض؛ لأنه إذا فرق الأجزاء عَمِل عَمَلَ السيف. 

واختلفت الرواية عن الإمام ني اذ شتراط الجرح في الحديد» ففي ظاهر الرواية لا ب يشترط الجرح في الحديد؛ لأنه 
وضع للقتل» قال تعالى: طوَأَنوَلَا ألَْدِيدَ فِيهِ بَأْسٌّ صَدِيدٌ؛ (الحديد: 0؟) وكذا كل ما يشبه الحديد كالصّفْر 
والرصاص والذهب والفضة؛ سواء كان يبضع أو يرضُ حتى لو قتله بالمثقل من الحديد وأشباهه؛ يجب عليه 
القصاص. كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص. وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه؛ قال 
الصدر الشهيد: وهو الأصح» ورجّحه في «الهداية» وغيرها. 

وفي «الدر المختار»: «وإن قتله بِمّرّ؛ بفتح الميم ما يعمل به في الطين «يقتص إن أصابه حدٌ الحديد» أو ظهره 
وجرحه إجماعًا ى] نقله المصنف عن «المجتبى» وإلا يصبه حده. بل قتله بظهره ولم يجرحه. لا يقتص في رواية 
الطحاويء» وظاهر الرواية أنه يقتص بلا جرح في حديد ونحاس وذهب ونحوهاء وعزاه في «الدرر» لقاضي خان» 
لكن نقل المصنف عن «الخلاصة» أن الأصح اعتبار الجرح عند الإمام لوجوب القود» وعليه جرى ابن الكمال اتتهى. 
وعلى كل حال فالقتل بالبندقة الرصاص عمد؛ لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به لكن إذا لم تجرح لا يقتتص 
به على رواية الطحاوي. وحكمه أي العمد الإثم والقودء وعليه إجماع الأمة» ولا كفارة في العمد عندنا» وعند 
الشافعي تجب. 

والثاني: شبه العمد عند أب حنيفة 2 ل أن يتعمد الضرب با ليس بسلاحء ولا ما أجري مجرى السلاح في تفريق 
الأجزاء. وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي ذ: إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد. وشبه 
العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالعصا والسوط والحجر الصغير؛ لأن العمد عندهما ضربه قصدًا با يقتل 
غالباء وشبه العمد ب لا يقتل غالباء فلو غرق في الماء القليل ومات ليس بعمدء ولا شبه عمد عندهمء ولو ألقي في بثر 
أو من سطح أو جبلء ولا يرجى منه النجاة كان شبه عمد عنده؛ وعمدًا عندهماء - 


كتاب القصاص 1 أبواب القصاص 


2 بَكُرَة دكه عَنِ الى ع قَالّ: رلا إلا 


وَفْ روَايّة ابْن مَاجّه وَالْمَرَار عَنْ 
بالسّيّف). 
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وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ 


- ويفتى بقوله كما في «التتمة»» ولأبي حنيفة -ت هذا الحديث؛ والتمسك به أنه عقة لم يفصل بين الصغير والكبير» 
وأمر بالإطلاق» وموجب شبه العمد على القولين الإثم والكفارة» والدية مغلظة على العاقلة» وشبه العمد فيا دون 
لنفس من الأطراف عمد موجب للقصاصء فليس فيها دون النفس شبه عمد. 

والثالث: خطأء وهو نوعان: لانه إما خطأ في القصد أي خطأ في ظن الفاعل كأن يرمي شخصا ظنّه صيدء أو حربيًا أو 
مرتدا فإذا هو مسلمء أو خطأ في نفس الفعل كأن يرمي غرضًا أو صيدًا فأصاب آدميًا. 

والرابع: ما يجري مجرى الخطأ: كنائم انقلب على رجل فقتله» موجبههما أي موجب الخطأء وما جرى مجراه الكفارة 
والدية على العاقلة» ولا إثم في هذا النوعين. قالوا: المراد إثم قصد القتل» فأما القتل في نفسه؛ فلا يعرى عن الإثم من 
حيث ترك العزيمة والمبالغة في التثبت. وهذا الإثم إثم القتل؛ لأن نفس ترك المبالغة في التثبت ليس بإثم» وإنما يصير 
به آثم| إذا اتصل به القتل» فيصير الكفارة لذنب القتل» وإن لم يكن فيه إثم قصدالقتل. 

والخامس: قتل يسبب. كحافر البئر وواضع حجر في غير ملكه بغير إذن من السلطان. وموجبه إذا تلف به آدمي الدية 
على العاقلة. ولا كفارة فيه ولا إثم القتل» بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه. وكل ما تقدم من أقسام القتل الغير 
المأذون فيه يوجب حرمان الإرث. لو الجاني مكلّفاء إلا هذا القتل بسبب لا يتعلق به حرمان الميراث عندنا. وقال 
الشافعي -ك: يلحق القتل بسبب بالخطأ في أحكامه. «المرقاة» و«عقود الجواهر» و«الدر المختار؛ وارد المحتار» 
و«الهداية» و«البناية» و«الكفاية» وشروح «الكنز؛ ملتقط منها. 

قوله: لا قود إلا بالسيف: وقال الشافعي +: يقتل به مثل ما فعل إن كان فعلًا مشروعّاء فإن مات بذلك الفعل 
المشروع.؛ وإلا تحر رقبته؛ لأن مبنى القصاص على المساواة. وعندنا لا يقاد إلا بالسيفء وإن قتله بغيره. ولنا قوله 
علت:: الا قود إلا بالسيف». والمراد به السلاح» ولأن فيها ذهب الشافعي إليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصود بمثل 
ما فعل فيحز» فيجب التحرز عن الزيادة | في كسر العظم. «الهداية» و«الدر المختار؛ ملتقط منها. 

قوله: قتل يهوديا بجارية إلخ: فيه دليل على أن الرجل يُقمّل بالمرأة» كا تُقتَل المرأة بهه وهو قول عامة أهل العلم. 
كذا في «المرقاة». 
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كتاب القصاص 1١‏ أبواب القصاص 


ا - وَعَنْ ع هد ص لبي د 0 را واعى 9 0 دِمَاؤُهُم وك وََسْقَى رى 


ِذِمّتِهِمْ أَدتَاهُمء وير عَلَيْهِمْ أذ قَصَاهُمْ وَهُمْ ي يَدّ عل مَنُْ سواه أ ا يقتلا 7 
بِكَائِرِ وَلَا ذُوعَهْدٍ في عَهْدِها. رَوَامُ 5 وُدَ وَالنََسَاومٌ وَرَوَاهُ | بْنُ مَاجّهِ عَنِ ابن ن حَبابين. 


٠٠‏ قوله: ويسعى بلمتهم أدناهم إلخ: قال في «بذل المجهود»: اليسعى بذمتهم! أي عهدهم وأمانهمء «أدناهم» أي 
أقلهم وهو الواحد. وإنم! فسر الآدمي ههنا بالأقل عند أبي حنيفة بت احترازا عن تفسير محمد يله حيث فشَّره بالعيد؛ 
لأنه جعله من الدناءة» والعبد أدنى المسلمين. «ويجير عليهم» على المسلمين «أقصاهم'» أي في المرتبة كالعبد 
المأذون في القتال» فالأدنى كالأعلى يعطي الأمان لمن يشاء. قال في «البدائع»: ومن شرائطه الأمان العقل والبلوغ» 
فلا يجوز أمان المجنون والصبي عند عامة العلماء» وعند محمد البلوغ ليس بشرط حتى إن الصبي المراهق الذي يعقل 
الإسلام إذا آمن يصحٌ أمانه. ومنها الإسلام» فلا يصحٌ أمان الكافر» وإن كان يقاتل مع المسلمين» قلت: قال الحافظ: 
لكن قال الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فآمن أحدّاء فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه. 

وأما الحرية فليست بشرط لصحة الأمان» فيصحٌ أمان العبد المأذون في القتال بالإجماع, وهل يصحٌ أمان العبد 
المحجور عن القتال؟ اختلف فيه. قال أبو حنيفة وأبو يوسف 2:: لاا يصحٌ. وقال محمد: يصحٌ» وهو قول الشافعي 
-» وجه قول محمد والشافعي قوله يك في الحديث: «يسعى بذمتهم أدناهم» والذمة العهد؛ والأمن نوع عهد. 
والعبد المسلم أدنى المسلمينء فيتناوله الحديث. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ب : الحديث لا يتناول المحجور؛ 
لأن الأدنى إما أن يكون من الدناءة» وهي المخساسة:؛ وإما أن يكون من الدنو وهو القرب, والأول ليس بمراد؛ لأن 
الحديث يتناول المسلمين بقوله: «المسلمون تتكافأ دمائهم» ولا خساسة مع الإسلام؛ والثاني لا يتناول المحجور؛ 
لأنه لا يكون في صف القتال» فلا يكون أقرب إلى الكفار. قلت: قال الحافظ في «الفتح»: وأما العبد فأجاز الجمهور 
أمانهء قاتل أو لم يقاتل. وقال أبو حنيفة ب.: إن قاتل جاز أمانه» وإلا فلا. قلت: ولم يظهر لي فرق بين مدلوقٌ 
الجملتين وهو قوله: ايسعى بذمتهم أدناهم» وقوله: اجبر عليهم أقصاهم» والظاهر أنبها لمعنى واحد. 
٠٠‏ قوله: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده: واتفقوا على أن الكافر إذا قتل مسلا قتل به. واختلفوا فيا إذا قتل 
عنام بار ال الاضر يران 1 اليه وقال أبو حتيفة: يقتل المسلم بالذمي لا بالحربي» ومن جملة ما احتج به 
أبو حنيفة عموم قوله تعالى: #أنَّ نفس بِألتَفْيس؟ (المائدة: 40) ومن أدلته ما أخرجه الدارّقطني والبيهقي من ١‏ - 


فا را لحري عَنْ يس بي باو قال الطلفت أن وَالْأَئرُ إلى عَكَء فَعُلْا 
هَل عَهد إِلَيِكَ رَُولُ الله كَل عَهدًا َم يَْهَدهُ إلى الكايس عَامَة قَالَ+ لا إلا مَافي كتابي 
هَذَاء َأَخْرَجَ 4 مِنْ نّْ قِرَاب سَيفه» قَإِدَا فيه: «الْمُؤْمِنُووَ تَكاقاً دِمَاؤْهُفُ وَيَسْقَى 
بِزْمدٍ أقائه وف ها عل عن واف ]1 1 يفل ا 


وَالْمَائِكَةٍ وَالئَاين أَجْمَعِينَ». 


- حديث عبد الرحمن بن البيلماني «أن رسول الله يليد قتل مسل) بمعاهد»؛ وقال: «أنا أكرم من وفى بذمته». وقال 
الطحاوي: فهذا هو حديث علي : بتمامه» والذي فيه من نفي قتل المؤمن بالكافر هو قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر 
ولا ذو عهد ني عهده» فاستحال أن يكون معناه على ما حمله عليه الشافعي؛ لأنه لو كان معناه على ما ذكر لكان ذلك 
لحنّاء ورسول الله يَتةِ أبعد الناس من ذلك. ولكان لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده. فلما لم يكن لفظه 
كذلكء وإنها هو ولا ذو عهد في عهده؛ علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعنى بالقصاصء فصار ذلك كقوله: «لا يقتل 
مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر». وقد علمنا أن ذا العهد كافرء قَدَلَّ ذلك أن الكافر الذي منع النبي يكب أن يقتل به 
المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا عهد له. فهذا مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين أن المؤمن لا يقتل بالكافر 
الحربيء وأن ذا العهد الكافر الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضَاء 
اع ب ال ا لوَآلْيِى يَيسْنَ مِنَ لْنحِيضٍ مِن يَنَأَبِكُمْ إن أزتبئم 
نَّ كَلقَةُ أَشْهْر وَآلَنِي لمْ يحِضْنَ4 (الطلاق : ؛) فكان معنى ذلك لوَاليِى يَبِمْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِن تتآبك: 
0 0 فَعِدَتُهُنّ تَلقهُ أَغْهْرٍب (الطلاق: 4) فقدم وأخرء فكذلك قوله: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده' 
أنما ضربوه فيه والله أعلم لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافرء فقدم وأتحرء والكافر الذي منع أن يقتل به 
المؤمن هو الكافر غير المعاهد. قال التوربشتي: لولا أن المراد ما ذهب إليه الأصحاب لكان الكلام خاليا عن 
الفائدة لحصول الإجماع على أن المعاهد لا يقتل في عهده انتهى. وقال علاؤنا: وإذا جاء الاختلاف في الأحاديث على 
ما احتج الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم بحديث علي عند البخاري» وهو حديث الصحيفة. وقد تكلم فيه الطحاوي 
من جهة المتن وجب المصير إلى القياس» وهو معنا؛ لأن عصمة دماء أهل الذمة وأمواهم ثابتة إجماعاء ويكثر من 
الأحاديث الصريحة حتى يقطع السارق منهمء ويحد الزاني بنسائتهم والقاذف لهم فلآن يقتل بعصمة دمهم أولى. 
وهذا مذهبنا وقول النخعي والشعبي. «رحمة الأمة» و«المرقاة» و«تنسيق النظام» و«نيل الأوطار» و«معاني الآثار» 
ملتقط منها. 


كتاب القصاص 15 1 أبواب القصاص 


ورَوَى الدَارفْظِي في ستيه عن ابن عْمَرَ ذخ أن رَسْوْلَ الله ِنع قَتلَ مُسْلِمًا 


مُعَاهَدِء وَقَالَ: «أنا أَكْرَمُ مَنْ وَُّ بِذِمّيها» هَذَا روي مُسَنَدًا وَمُرْسَلَاء وذ فِيْهِ ابن اجلبان 
وَتَّقَها' ابْنُ حِبَّانَ» وَدَكَرَ في الكّقَاتِ» ل مَعْوُوْفُ مِنْ الكَابعقَ. 


80 - وَحَنْ جَابر م قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ك: «لا” أَعْفِي م كل يقد لخد 


00 


الدّيّة). 0 وَاهُ أَبْوْ دَاوْدَ و 


0000 


000 «قإِنْ أَحَدّ مِنْ ذَلِكَ هَيْئاً كم عََا بَعْدَ دَلِكَ قَلَهُ الكَارُ حَالِدًا فِيهًا 


600 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاين كم قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كك «لآ مُقَامْ” الخَدُودُ فى 
الْمَسَاجِيِ وَل يَقَادُ” ا الْوَالِد). رو 0 0 


030 ا 


رن قوله: ا 
والمرسل حجة عندناء وعند مالك وأحمد وأكثر العلماءء حتى نقل الطبري إجماع التابعين عليه. قال: ولم يزل الأمر 
كذلك إلى رأس المائتين» فحدث رد المرسل حتى قيل: رد المرسل بدعة. وقال ابن عبد البر: من رد المرسل. فقد رد 
أكثر من السّئَنَ ومرسل البيلماني المذكور قد روي من طُرّق عن أبي حنيفة ومالك والثوري ثلائهم عن ربيعة» وكفى 
ببؤلاء الأئمة قدوةٌ. وقد تابعه أيضًا بمرسل ابن المنكدر ومرسل عبد الله بن عبد العزيز» فصار حجة؛ فلا يعيب 
الحديث الإرسال مع ثبوته من طرق يقوي بعضها بعضّاء أخذته من «تنسيق النظام» واعقود الجواهر». 

د قوله: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية: لان حق الولي يسقط رأسّاء كذا يفهم من «الدر المختار». 

© قوله: لا يقام الحدود في المساجد: لانه إنما هي المساجد للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس 
العلم ذكره ابن الحمام. كذا في «المرقاة». 

د قوله: ولا يغاديالولة لوال :قال في فالخلا الأعمة» تفقوا خلى آن اابن إذاقدل أذ أبوية كيل: وأالفرا نيا 
إذا قتل الأب ولدّهء قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد حثد: لا يقتل به. وقال مالك لله: يقتل به؛ إذا كان قتله بمجرد 
القصد كإضجاعه وذبحه. والوالدة كالوالد؛ والجد والجدة من الأب ولأم كالوالدين» نقله البرجندي. قاله في 
"المرقاة». وقال في #الدر المختار»: لأخهم أسباب في إحيائه فلا يكون سببًا لإفنائهم» وحينئدٍ تجب الدية في مال - 


كتاب القصاص 15 أبواب القصاص 
ل: 


2 


1-5 


مس ايه يّْهِ عَنْ جَدّو د عَنْ سُرَاقَةٍ بْنِ مَالِكِ 
تقاارك وقول الله لله في" الأنتا مخ اند ولة نفية الاو من أبيق ناف الك مد 

سوم - ون أن رئقة + قل: كيك م ار 
الْذِيْ مَعَكَ؟) قَالَ: ابن أَشْهَدُ به قَالَ: «أَمَا ِنَهُ لا يمني عَلَيْكَ وَلَا تَجْني عَلَيْها. رَوَاهُ أ 
دَاوْدَ وَالنَّسَاقٌ 

زان في مزح النشتدا ف و له قَالَ: َحَلْتُ مَعَ أي على رَسُْلٍ الله يي كرَأى أي 
الَِيْ بكر رَسْوْلٍ الله يِدٍ اله دع أُعَالِجُ الَدِيْ هرك فإ طيْبٌ» فَقَالَ: «أَنتَ 


5 


8 5 جد ده أنَّ تَجُلَا”'قَتَلّ عَيْدَهُ مُتَعَمّدًا 
- وَعَنْ عَمْروبْنِ شُعَيّبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ طلقه ل در فتل بده 


- الأب في ثلاث سين عندنا؛ لأن هذا عمد والعاقلة لا تعقل العمد. وقال الشافعي: تجب حالة كبدل الصلح» 
«زيلعي» ولجوهرة». 

0١‏ قوله: يقيد الأب من ابنه: أي يأخذ قصاصهه. والقود القصاصء ولا يقيد الابن من أبيه. قالوا: الحكمة فيه أن 
الوالد سبب وجود الولد فلا يجوز أن يكون هو سببا لعدمه. كذا في #اللمعات». 

قوله: أن رجلا قتل عبده إلخ: ومذهبنا أن الحر يُقتّل بعبد غيره دون عبد نفسه؛ لأن عبده ماله فلا يستحق المطالبة 
على نفسه. لكن عليه الكفارة ى! في «الجوهرة». وحجتنا هذه الأحاديث. وقال الشافعي ومالك س#ا: لا يقتل الحر 
بالعبد. وإن كان عبد غيره لقوله تعالى: #آخرٌ بآخَرَ وَالْعَبَدْ ِآلْعَبْدِك (البقرة: 174) فهذه مقابلة» ومن ضرورتها أن لا 
يُقتل الحر بالعبد» ولأن الحر مالك والعبد مملوك» فلا مساواة بينهماء والقصاص يعتمدها. ولنا العمومات نحو قوله 
تعالى: #وَكْتَيْنَا عَلَيْهمْ فين أذ ألتَفْسَ بِألتَفيس» (المائدة: 45) وقوله تعالى: #كُب عَلَيِكُمْ القِصَاض» (البقرة: 
2 وقوله عة: «العمد قود لا تعارض با تلى؛ لأن فيه مقابلة مقيدة» وفيا تلونا مقابلة مطلقة» فلا تحمل على 
المقيدة. على أن مقابلة الحر بالحر لا تناني مقابلة ا حر بالعبد؛ لأنه ليس فيه إلا ذكر بعض ما يشتمله العموم على موافقة 
حكمه. وذلك لا يوجب تخصيص ما بقي. ألا ترى أنه قابل الأثنى بالأنثى والذّكر بالدّكرء ثم لا يمنع ذلك مقابلة 
الذكر بالأنئى» وكذا لا يمنع مقابلة العبد بالحر حتى يقتل به العبد بالإجماع وكذا بالعكس؛ إذ لو منع ذلك لمنع 
العكس أيضًا. أخذته من «المرقاة» وارد المحتار) وشروح «الكنز». 


كتاب القصاص 1 أبواب القصاص 
َجَلَدَهُ التي كي مان نقاة سّنَةه وكا شيم مِنْ'دِيوَان التشلييق وَلم يقدةاميه 
ور أن يفي وله لت فى شي ول رفظ نكاد 

وَف رِوَابَة ميقي عن ابن عبان ها قال جَاءَتُ جَازَيَةٌ إل عُمَرَيْن لكلاب ديه 
فَقَالَتْ: ِنَّ سَيّدِيْ انهَمَي َأفْعَدَِ عَلَ الكَارِحَقٌ حَكَرَة حْتَرَقَ فَرْحِئْء فَقَالَ لها عُمر ديه -: هَلَْ 
رَأَى ذَلِكَ عَليِكَ؟ قَالَث: لاء قَالّ: هَل ا 0 لاء فَقَالَ غُمَّر م ع 
بيه كلما َأى غَ افكل قال: أعذت يعدا الله؟ قال: يا أُمِيْرَ الْمُؤْمِيْبْتَ! ايان 
تفيياه كان انافك ذلك عليهاة قلقلل 0 فَاغْتَرَكَتْ لَكَ به؟ فَقَالَ: لاء قَالَ: 
َالَّدِيْ تَفْيِيْ بيده لولم أشتغ َسْولَ ل الله ملي يَقْولُ: ١لا‏ يُقَادُ مَمْلُوْكُ مِنْ مَالِكهِ وَلَا 
وَلَدّ مِنْ ؛ وَالدِوة لَأَقَدْمُهَا مِئْلفَه فَيَرَرهٌ وَضَرَيَهُ مِائَةٌ سَوْط » وَقَالَ لِلْجَارِيَة: اذَه قََنْتِ حْرَةٌ 
لِوَجهِ الله وَآنْتِ مَوْلَاه الله ورَسُوِ وَلِه. 

وَرَوَى أَبْوْ دَاوْدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أَبيْهِ عَنْ جَدّه # قَال: جَاءَ رَجُلٌ 
ع د سول اللها فَقَالَ: وَيْحَكَ ما لَكَ فَقَالَ: سَرًا 
لد جَارِيَةٌ له فَعَارَ عَلَيْهَاه فَجَبّ'' مَذَاكِيرَ فَقَالَ َسُولُ الله ككئاة: اع 


ليجل" مَظلِبَ فَلَمْ يَقْدَرْ ' عَلَيْه فقَال يَمُولُ الله يكلئه: دَاذْهبْ كأنت حر قال: يا 


سُولٌ اللا عَلَ مَنْ نُضْرَّق قَالٌ: 0 َو قَالَ: كل مُسْلِع). 
- وَعَنٌ ني الدَّرْدَاءِ ذه قَالٌ: سيعت 1 لّ الله 6 يَقُولُ: «مَا مِنْ 15 


00-7 حس به 


يُصَابُ دِقَىْءٍ في جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ به اين لقي للع رعت خند رد لشواية ٠‏ رَوَأهُ 


(؛ قوله: فحبٌ مذاكيره إلخ: يستفاد منه أن طرف ال حر لا يقطع بطرف العبد عليه الاتفاق يعني لا قصاص فيه عندناء 
وعند الشافعي أيضًا لذلك قال في «الهداية»: ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيها دون النفسء ولا بين الحر والعبد» 
ولا بين العبدين» خلاقًا للشافعي سق في جميع ذلك إلا في الحر يقطع طرف العبد. 


- وَعَنْ م اه عُمَرَ بْنَ الخْكَلابٍ ده قَءِ 
بِرَجُلٍ وَاحِدٍ تلو قل خِيلَ وكا غيل اوالأثيالا علي أَهْلُ صَنْعَاَ لَقكَلْمُُمْ جيعًا. 
رَوَاهُ مَالِكُ وَرَوَى 0 عْمَرَ يما نوه 

0 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ كما 00 «إِذًا أَمْسَكَ اليَجُلُ البَجْلَ وَقَتَلَهُ 
الم يُفْكلٌ" الَدِيْ فل وَيحْبَسُ ا ا رَوَاهُ التَارفُظك 

وَرَوَى الشَّافِي عَنْ عَلِمّ 20> أَنهُ قد ف يمل قكل وجا ل تعدا وَأَمْسَكهُ آحَرُقَالَ: 
يُفْتَلُ الْقَاتِلُ وَيحْبَسُ الْآخَرُفي السّجْنِ حٌَّ يَمُوْتَ. 


142 1ن ةكرام 2 5 رم موه 
وَقَوَلِ الله عر وجل #(وَدِيَة إِّ اهله ! ان يَصدقوا» 
(النساء: 95) 


- عن ابْن عَبّايِ كم عَن الكَخ مَللِدْةِ قَالَ: الهَذِوا"' وَهَذه سَوَاءً) يَعْ يَعْني الخِنْصَرَ 


0 قوله: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا: لذلك قال في «الهداية»: وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتضٌ من 
قوله: يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك: والحديث فيه دليل على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا 
يلزمه القودء ولا يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد» بل الواجب حبسه فقط. وقد 
حكى صاحب «البحر» هذا القول عن الفريقين يعني الشافعية والحنفية. وقد استدل لهم بالحديث والأثر المذكورين 
وقوله تعالى: قَمَنِ أَعْتَدَئ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوأ عَلَيِّْ بمئْلٍ ما أغتدَئ عَلَيكُمْ4 (البقرة: 154) والحبس المذكور 
جعله الجمهور موكولا إلى رأي الإمام في طول المدة وقصرها؛ لأن الغرض تأديبه» وليس بمقصود استمراره إلى 
الموت. كذا في انيل الأوطار». وأيضًا يفهم من «رد المحتارا. 

قوله: هذه وهذه سواء: يعني الخنصر والإبهام أي هما مستويان في الدية» وإن كان الإبهام أقل مَفصلًا من الخنصر؛ 
إذ في كلّ إصبع عُشر الدية» وهي عَشْرٌ من الإبلء في «شرح السنة»: يجب في كل [صبع يقطعها عشر من الإبل؛ وإذا 
قطع أنملة من أنامله ففيها تُنْثْ دية إصبع إلا أنملة الإيهام» فإن فيها نصف دية إصبع؛ لأنه ليس فيها إلا أنملتان» ولا 
فرق فيه بين أنامل ١‏ نا . كذا في #المرقاة» و«الهداية». 


كتاب القصاص 1 باب الديات 


لامب زوه متايه 


٠.ه0‏ - وَعَنْةُ ه قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يك «الْأصَابِعٌ سَوَاءٌء وَالْأَسْتَانُ سَوَاء 
الككة العو لات دي ل اا اله 

ل امعان - وَعَنَهُ مضه 4 قَالَ: جَعَلَ : 0 سُوْلُ الله علا أَصَابعَ الْيََيْنِ وَالرَجَِلِيْنِ 08 جلين سواء. رَوَاهُ 
واو وَالَرِذِيٌ. 

"0١‏ - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ذه قال: قَصَى رَسُولُ الله تكله في جَنِينٍ مرا عن بي 
َِيّانَ سَقَظ'" مَيتَا بعُرَةِ عَبّدٍ أو أمَةٍ كُمَّ إن 25 الي قَصَى لَْا بالْعْرَةِ تُوْقْيَثْء فَقَضَى 
رَسُولُ لله وك أن اكه ليها روجا ها وَأَنّ الْعقْلَ عَلّ عَصَبَتهَا. ُتَقَقُ عَلَيْهِ 


قوله: سقط ميتا: حال مقيدة؛ لأنه إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا ميا فيه غرة» وإن ألقت حيّا ثم مات» ففيه دية 
كاملة. قال ابن المنذر: ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم؛ وإنما الخلاف في أن حياته تغبت تغبت بكل ما يدل على الحياة من 
الاستهلال والرضاع والنفس والعطاس وغير ذلك» وهو مذهبناء وقول الشافعي لي لا يثبت إلا بالاستهلال. ولنا 
أن كل ما علمت به حياته من شرب اللبن والعطاس والتنفس يدل على الحياة كالاستهلال» أما لو تحرّك عضو منه فإنه 
لا يدل على حياته؛ لأن ذلك قد يكون من اختلاج أو خروج من مضيقء وإن ألقت ميتا ثم ماتت الأمء فعليه دية بقتل 
الأم وغرة بإلقائها. وقد صم أنه نت قضى في هذا بالدية والغرة» وإن ماتت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك 
حيًّا ثم مات» فعليه دية في الأم ودية في الجنين؛ لأنه قتل شخصينء وإن ماتت ثم ألقت ميتاء فعليه دية في الأم» ولا 
شيء في الجنين. وقال الشافعي سل.: تجب الغرة في الجنين؛ لأن الظاهر موته بالضربء فصار كما إذا ألقته ميتاء وهي 
حية. ولنا أن موت الأم أحد سبي موته؛ لأنه يختئق بموتها؛ إذ نفسه كنفسهاء فلا يجب الضمان بالشك. 

اعترض عليه بأن الشك ثابت فيههما إذا ألقت جنينا ميتا لاحتمال أن يكون الموت من الضربء واحتمال أن لم 
ينفخ فيه الروح ومع ذلك وجب الضمان» وهو أول ما ذكره في هذا الفعل. وأجيب بأن الغرة في تلك الصورة تثبت 
بالنص على خلاف القياسء كما ذكرناء وليس ما نحن فيه في معناه؛ لأن فيه الاحتهال من وجه واحدء وفي ما نحن فيه 
من وجوه؛ وهي احتمال عدم نفخ الروح» والموت بسبب انقطاع الغذاء؛ والموت بسبب موت الأم؛ فلا يلحق بذلك 
لا قياسا ولا دلالةً» فيبقى على أصل القياس» وهو عدم وجوب الضمان. 5 


كتاب القصاص 0 باب الديات 


ّ 


ية أن ذَاوْد وَالّسَاقٌ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدّه وذقه قَالّ: قَالَّ 
0 ول الله يك إن الْعَفْل مِيرَاتُ بين وَركة الْقتيل)» وَقَى يَسُوْلُ الله يَكََِةٍ أنَّ عَقْلَ 
5 يَيْنَ عَصَبتِهَا عَصَبَتِهَا وَلَا يَرتُ الْقَاتِلُ سَيْنًا؛ 


2 0 


وَرَوَى أب تاؤة في سُنَيهِ عَن الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ده أَنَّ امْرأَتَيْنِ انا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ 
هُذَيْلِ فَصَرَيَتْ | حْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَمَعَلَيْهَا وَفَكلَتْ ت جَنِيئَهَاء قَا خْعَصَمُوا إِلّ المت عَيَبِيك 


هس 


فَقَالَ أَحَدُ البَجُلَيْنِ: كيف نَدِيْ مَنْ لا صَاعَ وَلَا أَكلٌء وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهلٌ» فَقَالَ: 
2 سَجٌْ كسَجع الْأعْرَاب)» فَقَطَى فِبهِ بغرةِ وَجَعلَهُ عَلَ عَاقِلَةِ الْمَرَِْ وَرَوَاُ الَرْمِذِيُ 
رَقَالَّ: حَدِيْتُ حَسَنُ صَجِيْعٌ. 

َف روَايّة ابْنِ أي سَيْبَةَ عَنْ جَابِرٍ #١‏ أَنَّ التبي ََِةِ جَعَلَ في الجَنئِنٍ غُرَة على عَاقِلَةٍ 
الْقَاتِلة. 


َ- والمراد بالغرة نصف عُشْر دية الرجل لو كان الجنين ذّكرّاء وفي الأنثى عشر دية المرأة» وكل منهم| خمس مائة 
درهم؛ لما في رواية ابن أبي عيينة والبزار وأبي داود» وهو حجة على من قدرها ست مائة نحو مالك والشافعي» وهي 
على العاقلة عندناء وعند مالك في مال الضارب؛ لأنه بدل الجزء» فصار كقطع إصبع من أصابعه؛ والعاقلة لا تتعحمل 
إلا بدل النفس. ولنا أنه عت قضى بالغرة على العاقلة» رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة» ورواه ابن أبي 
شيبة عن جابر» ولأنها تدل نفس الجحنين» ولذا سّاها دلت دية حيث قال: ا«دُوْه وقالو: أندي من لا صاح ولا استهل؟ 
الحديث. 

ثم وجوب الغرة عندنا على العاقلة في سَنَهَ واحدة. وقال الشافعي: في ثلاث سنين كسائر ديات قتل النفس. ولنا 
ما روي عن محمد قال: بلغنا أن رسول الله يكل جعل على العاقلة سَنَّهَ ذكره في «الهداية»» وهو وإن لم يجده فخرجوا 
أحاديثه» لكن قد ذكر جمع من المشايخ أن بلاغات محمد د في حكم المسندة» وله وجهء وهو أن دية الجنين لها 
شبهان: شبه بالنفس من حيث إنه حي لحياة نفسه؛ وشبه بالعضو من حيث إنه متصل بالأم» فعملنا بالشبه الأول في 
حق التوريثء وبالثاني في حق التأجيل» وبدل العضو إذا كان نصف العشر يجب في سنة» فكذا هذاء ويستوي في 
وجوب الخمس مائة في الجنين الذّكر والأنثى عند عامة أهل العلم؛ لإطلاق الحديث. التقطته من «المرقاةة 
و«الهداية» و«العناية» و«التعليق الممجّد» وشروح «الكنر». 


كتاب القصاص 33 باب الديات 


وي الي نه عن أ ري له قل. ماري م 
الأُخْرَى حَجَرِ فَقَعلتْهَا وَمَا ب في بَطيهَاه فَاحْمَصَئُوا إل الكين يكل َقَصى يَكلِدٍ أن ديَة 
جَدِنِهَا عر عَبْد أَوْوَِيدةُ وَقَصَى أَنَّ ديه لمعل عَاقِلََا وَوَرََا انمه 

وَفي روَايّة مُسْلِمِ عَن الْمُغِيْرَِ بْنِ شُعْبَةٌ قَالَ: صَرَيَتْ امْرَآهُ صَرَّتهَا يعَمُودِ مُسْطاطٍ 
وَهي حُيْلَ فَمَتلَْهَاه َال وَإِحْدَاهُمَا لِيَانِيَكُ قَالَ: فَجَعَلَ َسُولُ الله كَل دي الْمَقْعُولةٍ 
عَلَ عَصَبَةِ الْقَاتِلَِ وَعُرَةَ لِمَا في بَظْيها. 

وَرَوَى الَْرَارُ في مُسْتدِه عَنْ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَة عَنْ أييْهِ أن 
وَقَصَى رَسُوْلُ الله يك في وَلَدهَا يحْمْس مِائَِ وََهَى عَنِ الحَدفٍ. 

َف رِوَايّة ابن أَنْ هَيْبَةَ عَنْ رَيْدِ ْنِ أَسْلْمَ أَنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب قَوَم الْغْرَه يحَمْسِيْنَ 
دِيْتَارًا وكلّ دِيْنَا ريعَهَرَة دَرَاهِمَ. 

وَرَوَى أَبْوْدَاوْد في سُئَيهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَحَِيٌ قال: الْغْرَةُ مس مِائَةِيَعْنيْ دِرْهَمًا. 

وَرُوِيَ عَنْ حُحَمَّدٍ قَالَ: ا ا سُوْلٌ الله يلي جَعَلَ عَلَ الْعَاقِلَةِ سَئَهٌ وقَالوا 
يلاقاث حكني سكع النسكدة 

1ه - وَعَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأْوَ وَدِ قَالَا: قَالَ عَبّْدُ اللّه: ا رن 


7 5 2 
أَنَّ اه رعس لس مج مه (/مرعج 


ان إن 


6 


قوله: في شبه العمد خمس وعشرون حقة إلخ: لذلك قال في «الهداية): ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
حعثنا مائة من الإبل أرباعًا حمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» ومس وعشرون حقة» ومس 
وعشرون جذعة. وقال محمد والشافعي هثا: أثلاثاء ثلائون جذعةء وثلاثون حقة» وأربعون ثنيَّ كلها خَلِقَاتٌ في 
بطونها أولادها؛ لقوله -3:#: ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصاء وفيه مائة من الإبل أربعون في بطونها 


أولادهاء وعن عمر وزيد :#ن ثلاثون حقة وثلاثون جذعة, ولأن دية شبه العمد أغلظ» وذلك في| قلناء ولهم| قوله #8: في 


نفس المؤمن ماثة من الإبل وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة ده في صفة التغليظ وابن مسعود 2 قال: 


بالتخليظ أرباعاء كا ذكرنا وهو كالمرفوع» فيعارض به. 


عق 


دوع وَعِشْرُونَ جَدْعَة تنس وَعِدْرُونَ نات لبون حمس وَعِشْرُونَ بَنَاتِ 
9 رَوَاهُأَبْوْ اوه وَهْوَ كلْمرْفوعِ ؛ لِأَنّ الْمَقَادِيْرَلا تُغْرَفُ بالرَأي. 

07 - وَعَنْ عَمْرو بن ُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جد د أَنّ لكين وك قالَ: 'عَفْلُ 
شِبْهِ الْعَمْدِ مَُلَّ مِئْلُ عَفْلٍ الْعَمِْ وَلَا يُقْكَلُ صَاحِبهًا. رَوَاه بو دَاود. 

وق أ شرن هي لين خل عن أ عن + 1 
ب 0 هل الْيَمَنِء كان في كتَابه: أن عن اغتتطة زرا كلا عن 
أن يعق أَزلناء التقتول» :وَفِيْد أن التكل يقكل بالترا» وقد فى 
مِنَ الإبلء وَعَلَ أَهْلٍ'"'الدّهَبٍ أَلْفُ دِيْئَاِ 525070000 


قوله: وني النفس الدية إلخ: أي عند العدول عن القصاص إليها في العمد. وهي متعينة في الخطأ شبه العمد. وفي 
«كتاب الرحمة»: اتفق الأئمة على أن الدية للمسلم الحُرٌ الذّكر مائة من الإبل في مال القاتل العامد إذا عدل إلى الدية» 
ثم اختلفوا هل هي حالَّة أو مؤجلة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد ء: حالة. وقال أبو حنيفة بلك: هي مؤجلة في 
ثلاث سنين. واختلفوا في دية العمد. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: هي أرباع لكل سن من أسئان الإبل» 
منها حمس وعشرون بنت مخحاض» ومثلها بنت لبونء ومثلها حقاق» ومثلها جذاع. وقال الشافعي: يؤخذ مثلثة» 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعةء وأربعون حََلِفَة» وهي حواملء وبه قال أحمد في روايته الأخرى. وأما دية شبه العمد 
فهي مثل دية العمد المحض عند أب حنيفة والشافعي. واختلف الرواية عن مالك في ذلك. وأما دية الخطأء فقال أبو 


لحك 


حنيفة وأحمد: هي خمسة وعشرون-جذعة؛ وعشرون حقة» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن متخاضء وعشرون بنت 
مخاض. كذا في «المرقاة». 

قوله: وعلى أهل الذهب ألف دينار: اختلفوا في الدنانير والدراهم هل تؤخذ في الديات أم لا؟ فقال أبو حنيفة 
وأحمد دث: يجوز أخحذهها في الديات مع وجود الإبل» ثم عنهما روايتان» هل هي أصل بنفسها أم الأصل الإبل» 
والذهب والدرهم بدل عنها. وقال مالك: هي الأصل بنفسها مقدرة بالشرع ولم يعتبرها بالإبل. وقال الشافعي: لا 
يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي؛ وإن أعوزت فعنه قولان الجديد الراجح أنه يعدل إلى قيمته حين القبض» 
زائدة أو ناقصةٌ» والقديم المعمول به ضرورة أنه يعدل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. واختلفوا في صلح 
الدية من الدراهمء فقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم. وقال الشافعي وأحمد: اثنا عشر ألف درهم. 0 


كتاب القصاص 7 باب الديات 


و الف" إذَا أُوحِبَ جَدْعُْ الدّيَهُ مِائهُ مِنَ الإيلء و وف" اللسَان اديه وَفي الشَّمَتَصر 
الدَيَةٌ "وف البَيْصعيِْ اليه وفي الدكر اديه وفي الصّلْب اديه وني الْمَيتَنٍ الي 00 


- كذا في «اختلاف الأئمة»» وظاهر الحديث يؤيد أبا حنيفة. قال: وعلى أهل الذهبء فالتقدير مائة من الإبل» على 
أهل الإبل وألف دينار أو ما يقوم مقامها وهو عشرة آلاف درهم على أهل الذهب. كذا في «المرقاة). 
قوله: وني الأنف إذا أوعب جدعه الدية مائة من الإبل: والأصل في الأطراف أنه إذا فوّت جنس منفعته على الكهال 
أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية لاتلافه النفس من وجدء وهو ملحق بالإتلاف من كل 
وجه؛ تعظيًا للآدمي» دليله قضاء رسول الله مَك بالدية كلها في اللسان والأنفء وعلى هذا ينسخب فروع كثيرة» 
فنقول: في الأنف الدية؛ لأنه أزال الجمال على الكمال» وهو مقصود؛ وكذا إذا قطع المارن أو الْأَرْئَبَة؛ لم) ذكرنا من إزالة 
الجمال» ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة؛ لأنه عضو واحد. كذا في «الهداية». 
0 قوله: وفي الأسنان الدية: قال الطيبي: فإن قلت: كيف يوافق هذا قوله في الحديث الآتي: «وفي الأسنان خمسًا خمسًا»؟ 
قلت: اعتبر في الجمع هناك أفراده وهنا حقيقته. مثاله في التعريف حقيقة الجنس واستغراقه» ولذلك كرّر حمسا 
ليستوعب الدية الكاملة باعتبار أخماسها. قال ابن الحاجب: العرب تكرر الشيء مرتين لتستوعب تفصيل جميع جسمه 
باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ المكرر. وفيه أن الأخماس هناك زيادة على الدية. أخذته من «المرقاة». 
© قوله: وفي الشفتين الدية إلخ: اعلم أن ما لا ثاني له في بدن الإنسان من الأعضاء أو المعاني المقصودة فيه كيال 
الدية» والأعضاء أربعة أنواع: أفراد وهي ثلاثة: الأنف واللسان والذّكرء والمعاني التي هي أفراد في البدن: العقل 
والنفس والشم والذوق. وأما الأعضاء التي هي أزواج فالعينان والأذنان الشاخصتان والحاجبان والشفتان واليدان 
وثديا المرأة والأنئيان والرجلان» ففيها الدية» وفي أحدهما نصفها . والتي هي أرباع: أشفار العين» وفي كل شفر ربع 
لدية. والتي هي أعشار: أصابع اليدين والرجلين» ففي العشرة الدية» وفي الواحدة عُشرها. والتي تزيد على ذلك: 
ماهر كل متها قرف د النية. عذا فى درد المسعتارة. 

وأما ما رواه أبو داود والنسائي أن غلاما لاناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله النبي كيك فقالوا: إنا 
أناس فقراء» فلم يجعل عليهم شيئا. ففيه دليل لنا على أن عمد الصبي خطأ؛ إذ لم تصدر عن اختيار صحيح؛ ولهذا لا يقتتص 
منه في القتل» وفيه الدية على العاقلة. وقال الشافعي سلله: عمد الصبي عمد, حتى تجب الدية في مالهء واستدل الشافعي بهذا 
لحديث على أن جناية الخطأ لا تلزم العاقلة إن كانوا فقراء. وقال أبو حنيفة: تلزم العاقلة الفقراء إذا كان لهم حرفة وعمل؛ 
لإطلاق حديث العاقلة. التقطته من «الهداية» و«المرقاة» و«نيل الأوطار». - 


كتاب القصاص 0 7 0 


و2 


8 ال" راجت : ف الدّيّتء وَفي امام م" كُلْثُ الْدّيَّة يه وَف الخَائِمَة كلت ديق 
فيا عَشْرَةَ مِنَ الوبل وَفي كلْ”' مِنْ نْ أَصَابع الْيَدِ وَاليَجْلٍ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبل» 
57 / ٍ عن فق الإبل. رَوَاهُ النّسَائةُ وَالدَارِييُ. 

في راي مَالِك: وفي العو حمشوت»” وني اليد نْسُون وَفي الرجْلٍ نون وفي 
و ني 2ه # 
الموضحة حمس. 


- وقال مولانا الشيخ محمد المحدث التهانوي به في تأويل هذا الحديث: لعله وَْكْدٌ لم يجعل الدية عليهم 
بالفعل» ولم يطلب منهم على الفورء بل جعل أمده على اليسر والغنا أو يحمل على الخصوصية بإذن الشارع -4ة في 
حقهم خاصةً» أو يكون في أول الأمرء ثم تُسخ هذا الجرء من الحديث بإجراء الدية في أمئال ذلك الأمرء هذا كله على 
تقدير كون الجاني خُرّاء وأما في صورة كون الجاني عبدًا فالتوجيهات هكذاء لكن الجناية تكون على رقبة العبد لا على 
العاقلة. 

0 قوله: وفي الرجل الواحدة نصف الدية: قال الشمني: تجب الدية كاملة في اثنين مما في البدن منه اثنان كالعينين واليدين 
والرجلين: والشفتين والأذنين والأنثيين» وفي أحد اثنين ما في البدن منه اثنان نصف الدية. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: وفي اللامومة ثلث الدية إلخ: كذا في في «الهداية». وقال في «المرقاة»: قال الطيبي لله: وأمثال هذه 
التقديرات تعيّدٌ محضء لا طريق إلى معرفته إلا بالتوقيف. 

:” قوله: وفي كل إصبع إلخ: كذ قال في «الهداية» لهذا الحديث. ولأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة؛ وفيه دية 
كاملة» والأصابع عَشْرٌ فتقسم الدية عليها. 

١‏ قوله: وني السن خس من الإبل: أو خمسون دينارا أو خمسائة درهم؛ لقوله كَلكة: في كل سن خمس من الإبل يعني 
نصف عشر ديته لو خُرّاء ونصف عشر قيمته لو عبدّاء فإن قلت: تزيد حينئكٍ دية الأسنان كلها على دية النفس ثلاثة 
أحماسهاء أي بناء على الغالب من أن الأسنان اثنان وثلاثون» فيجب فيها ستة عشر ألفَ درهمء وذلك دية النفس 
وثلاثة أحماسها. قلت: نعمء ولا بأس فيه؛ لأنه ثابت بالنص على خلاف القياس» كا في «الغاية» وغيرها. وني 
«العناية»: وليس في البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى الأسنان. «الدر المختار» وارد المحتار» ملتقط 
متهما. 

«ه) قوله: وني العين حمسون: أي من الإبل» وهي نصف دية النفس. كذا في «الهداية». 


كتاب القصاص 1 باب الديات 


001 


وَرَوى َو دَاوْه وَالََّايعُ وَالدَارِيُ عَنْ عَسْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَِيْهِ عَنْ جَدّه ١‏ 
قَالَ: قَصَى رَسْوْلُ 0” الإبيء وني الأَسْتَانٍ تنما حمسا 
مِنَ الإبل. وَرَوَى التَرْصِذِيٌوَابْنِ مَاجَه الْمَضْلَ 0 

- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب دف َه قى”"في رَجٍْ صرب يجا دب 
ل يِصَرُهُ وَِكَاحْه وَعَفْلَهُ بأكبْعة ويَاتد ككزة نح بن حَيل في رؤاية كن الخارت وائية 


ع مرو 


اه 


0 الله وَرَوَى انِن قي ثَُ 
م - وَعَنِ ابْنِ عََاضنَ طم 9 التي ع2 وَدَى”" الْعَامِريَين بدية 2 لمَسْلِمِينٌ» 
وكانَ لَهُمَا عَهْدُ مِنْ رَسُولٍ الله وك رَوَاه المَرْمِذِيُ. 


0 قوله: قضى في رجل إلخ: فيه دليل على أنه يجب في كل واحد من الأربعة المذكورة دية عندنا وعند الفقهاء. وقد 
استدل بها صاحب «البحر»» وقال: إنه لم ينكره أحد من الصحابة» فكان إجماعًا. التقطته من #نيل الأوطار». لذلك 
قال في «الهداية»: ومن ضرب عضوا فأذهب منففعته» ففيه دية كاملة» كاليد إذا شلت» والعين إذا ذهب ضوؤها. 
وقال في موضع آخر منه: وني العقل إذا ذهب بالضرب الدية» وكذا إذا ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه؛ لأن كل 
واحد منها منفعة مقصودة. 
0 قوله: ودى العامريين بدية المسلمين إلخ: يعني دية المسلم والذمي ولو كان مجوسيا سواءء قال مالك: دية اليهود 
والنصراني ستة آلاف درهم؛ لقوله عنن: اعقل الكافر نصف دية المسلم» والكل عنده اثنا عشر ألفا. وقال الشافعي: 
دية النصراني واليهودي أربعة آلاف درهم؛ ودية المجومي إن مائة درهم؛ لأنه روى هكذا. وهذا على قوله القديم؛ 
وبه قال أحمد ومالك في رواية» وعلى قوله الجديد ثلث الائة من الإبل أو قيمة الثلث عند فقدهاء وكذلك في 
المجوسي. ولنا ما روي عن ابن عباس أن النبي يكل ودى المعاهدين الدَّينِ كانا على عهد من رسول الله 755 
وقتلهها عمرو ابن أمية الضمري ثمان مائة من الإبل. وقال عل#: «دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» وعن الزهري 
أن أبا بكر وعمر ذّما كانا يجعلان دية الذمي مثل دية المسلم. لا يقال: إن نقص الكفر فوق نقص الأنوثة والرق؛ 
فوجب أن تنتقص ديته به» ولأن الرق أثر الكفرء فإذا انتقص بأثره ففيه أولى؛ لأنا نقول: نقصان دية المرأة والعبد لا 
باعتبار نقصان الأنوثة والرقية» بل باعتبار نقصان صفة المالكية» فإن المرأة لا تملك النكاحء والعبد لا يملك المال» 
والحر الذّكر يملكههماء فلهذا زادت قيمته ونقصت قيمتهاء والكافر يساوي المسلم في هذا المعنى» فوجب أن يكون 
بدله كبدله. مأخوذ من شروح «الكتز». 


كتاب القصاص فى باب الديات 


موك ألو دَاو في مَرَاسِيْلِهِ عَنْ سَعِيْدِ بن الْمْسَيِّبِ قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله مَل: «ِيةُ 
ظ ذي عَهُدٍ في عَهْدهٍ لف دِيئَارٍ 

وَروَى حُحَمَدٌ في «كِتَابٍ لمارا عَنٍ الْمَيَْم من أ الَْيِْم أنّ التي وَل وبا بكر 
وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ نه قَالَوَا: ديه المُعَاجِدِ دِيَُ الخحرٌ الْمُسْلِم. 

0١‏ - وَعَنْ خِشْف بْنِ مَالِكِ عَنٍ ابْنِ مَسْعُوْوٍ دم قَالَ: قَصَى مَسُولُ!" الله يك 
في دِيّةِ الخَطل عِشْرِينَ بئْت خَخَاضِء وَعِشْرِينَ ابْنَ حَخَاضٍ ذُكُوْرَا» وَعِشْرِينَ بِنْتَ بوه 
وَعِدْرِينَ اه 0 حَِّة رَوَاهُ التَرمدِيٌ وَأبْو دَاوَْ وَالنَسَا وَالصَّحِيْحُ أنه 

َل عن لقي وكَلَ تَفِْيْرِ تَّسلِيْمِهِ لا يَضْرُه قإِنّ مِْلَ هَدَا الْمَقوَفٍ في في خكم 
الْمَرْفْوْع لِأَنّ الكقَادِيْرَ لا تُعْرَفُ مِنْ قِبَلّ الَأي مَعَ أن مدر الأضؤل 0 : 
الَدِيْتُ مَرْفُوَْا وَمَوْفُوْهَا يُعْتَيرُ الْمَرَفُوعٌ» 0 وَتَقَهُ النّمَاقُ وَدَكْرَهُ ابْنُ حِبّانَ في 
الَقَاتِء وَهْوَ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ د وَعَنْ عْمَنَ وَعَنْ بيك فَيَكْوْنُ مَعْرْوْةا 1 كَل 
الْمَعْرُوْفٍ أَنْ يُروَى عَنْ انيه 
عل الشمهئ: وَأَجَاتٍ الأَْحَابٌ عَنٍ الي وداه التين يك من إبلٍ الصّدَكةِ أن 
التي عَلَيِةِ تبرّعَ بِدَلِكَ وَلَمْ يَجْعَلُهُ حُكُمًا. 
وَرَكَى الْبَْهقِيّ مِنْ طَرِيْقٍ الشَّافِيّ كَال: قال مك 1 بن الخحَسَنِ: بَلَعَنَا عَنْ عُمَّرَ عم أنه 


د قوله: قضبى رسول الله كَلَكِلٌ في دية الخطأ إلخ: أي دية الخطأ مائة من الأبل أحماسا أي عشرون ابن مخاض» 


وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة؛ لهذا الحديث؛ والشافعى أخذ بمذهينا 
غير أنه قال: يجب عشرون ابن لبون مكان «ابن تخاض»؛ والحجة عليه ما روينا. مأخوذ من «التكملة» و«العينى». 


كتاب القصاص 53 ياب الديات 
َرَضَ'" عل أَهْلٍ الذَّهَبٍ ِ في الدَيّةِ أله دِيْتَالِ وَمِنَ الْوَرِقِ''' عَشْرَة آلافِ دِرَهَم. 


١‏ قوله: فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار إلخ: واعلم أن العلماء اختلفوا في الأصل في الدية» فقال الشافعي 
وأحمد في رواية: الإبل فقطء وبقية الأصناف مصاحة لا تقدير شرعي» فتجب قيمتهاء بالغةٌ ما بلغت. وأفاد هذا الحديث 
والحديث السابق أعني «وعلى أهل الذهب ألف دينار»: أن كل الأنواع الثلاثة من الإبل والذهب والفضة أصولء وعليه 
أبو حنيفة حم وأن التعيين بالرضاء أو القضاء؛ وعليه عمل القضاة. وقيل: للقاتل ذكره القهستاني. 

ووجه الاستدلال به أن عمر #» قضى بذلك بمحضر من الصحابة ل من غير نكير» فحل بمحل الإجماع وقال أبو 
يوسف ومحمد وأحمد في رواية: الإبل والذهب والفضة والبقرء مائتا بقرة والغنم ألف شاة» والحلة ماثتا حلة» أصول. وفائدة 
الخلاف تظهر في اختيار القاتل؛ فعند أب حنيفة الخيار من الأنواع الثلاثة فقطء وعندهما من الستة» ثم فائدة هذا الاختلاف 
إنما يظهر فيا إذا صالح القاتل مع ولي القتيل على أكثر من ماشّي بقرء فعنده يجوز؛ لأنه صائح على ما ليس من جسن الدية» 
وعلى قولما لا يجوزء كم لفو صالح على أكثر من مائة من الإبل أو أكثر من ألف دينار. 

والصحيح ما ذهب إليه الإمامء ى) في «المضمرات»؛ لأن أبا يوسف ومحمد 22 أخذا بظاهر حديث عمر» 
وقالا: الدية من الأصناف الستة» فإن عمر 2©» جعلها من هذه الأصناف» وقدر كل صنف منه بمقدار. ومعلوم أنه ما 
كان يتفق القضاء بذلك كله في وقت واحد. فعرفنا أن المراد بيان المقدار من كل صنفء وأبو حنيفة تك قال: الدية 
من الإبل والدراهم والدناتير. وقد اشتهرت الآثار بذلك عن رسول الله يُلَكُق وإن) أخذ عمر من البقر والغنم 
والحلل في الابتداء؛ لأنها كانت أمواهمء وكان الأداء منها أيسر عليهمء وأخذها بطريق التيسير عليهم؛ فظن الراوي 
أن ذلك كان منه على وجه بيان التقدير للدية في هذه الأصناف. فلما صارت الدواوين والإعطاءات جل أموالهم ‏ 
الدراهم والدنانير والإبل» فقضى بالدية منها. ثم لا مدخل للبقر والغنم في قيمة المتلفات أصلاء فهي بمنزلة الدور 
والعبيد والجواري» وهكذا كان ينبغي أن لا تدخل الإبل إلا أن الآثار اشتهرت فيه عن رسول الله كَل تركنا القياس 
لذلك في الإبل خاصة. أخذته من «المرقاة» و«نيل الأوطار» ولارد المحتار» و«البناية» و«الهداية» و«المبسوط». 


0 قوله: ومن الورق عشرة آلاف درهم: قال الشمني: الدية عندنا من الذهب ألف دينار» ومن الفضة عشرة آلاف 
درهم. ومن الإبل مائة. وقال الشافعي: من الورق اثنا عشر ألقَا وبه قال مالك وأحمد وإسحاق؛ لم| أخرج أصحاب 
السّئّن الأربعة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل» فجعل النبي كَككة ديته اثتي عشر ألقًا. ولنا وهو قول 
الثوري وأبي ثور من أصحاب الشافعي ما روى البيهقي من طريق الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر 
أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار» ومن الورق عشرة آلاف درهم. 3 


كتاب القصاص دا باب ما لا يضمن من الهنايات 
ل مكو م كويد 81 ل اي لدو مو بضلف . 1 22 اف ب امن 2 
- وحن عمرو بن شَعيبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدو ديه أن دل الله 2 قال: 
امَنْ تَطبِّبَ وَلَمْ غلم فنه هل قَبْلَ ذَلِكَ فَهُْوَ صَامِنٌ).'' رَوَاهُ أَبْوْ دَاوْدَ وَالنّسَانُ. 
سل ع >1 ل أ 3 
بَابَ ما لا يُضْمَّنُ مِنَ الِْنَايَاتِ 
عن 41 وله كانه قال :تنكل ابلك عله «المق ماف" حنتها جناذ 
50 عن ابي يرة ضشه لْ: ل رسول لله كليه: جماء ' جر- جبار 
ركس ه قوم عسريى شالعو قسيفهم عه>هفي جه 
وَالْمَعَدِنُ' ' جبارك وَالمِئَرٌ جبار). متفق عَليه. 
3 وتأويل ما روى الشافعي أن النبي يَبَيّ قغنى من دراهم كان وزنها وزن ستة أي وزن ستة منها ستة مثاقيل» 
فإن في ابتداء عهد رسول الله يني كان وزن الدراهم وزن ستة. وقد كانت الدراهم كذلك أي وزن ستّة إلى عهد عمر 
دق ثم صار وزن سبعة. وقال تاج الشريعة: وتأويل ما روى أنه أوجب اثني عشر محمول على أنه أوجب من دراهم 
كانت توزن ستة واثني عشر بوزن ستة تبلغ عشرة آلاف بوزن سبعة. التقطته من «المرقاة» و«العناية». 
قوله: فهو ضامن: أي دية وسقط عنه القصاص لإذن المريضء وجناية الطبيب عند عامة الفقهاء على العاقلة. 
«اللمعات؟ و«المرقاة» ملتقط منهما. وقال في «بذل المجهود»: حاصله: أن الطبيب إذا عالج شيء من المعالحة بيده 
مثلا: قطع العرق أو شق الجلد أو كواه بمكواة أو سقاه بيده فأوجر في فيه فتلف؛ فهو جناية تلزمه الدية» وأما إذا 
وصف له الدواء وبينه للمريض فأكل المريض بيده فلا ضمان فيه 
د قوله: العجماء جرحها جبار: احتج به أبو جنيفة دنه على أن ما أفسدت الماشية من مال الغير لم يكن معها مالكها 
فلا ضمان عليه ليلا كان أو نبارّاء وإن كان معها مالكهاء فإن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حالء وإن كان 
قائدها أو راكبها فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدهاء ولا يجب ضان ما أتلفت برجلها إلا أن يحملها الذي معها على 
الإتلاف أو يقصده فحينئلٍ يضمن لوجود التعدي منه. وقال الشافعي: إن ما أفسدت الاشية بالنهار من مال الغير فلا 
ضمان على ربها إذا لم يكن معها مالكهاء وإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته» سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو 
كانت واقفة عنده» سواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها. 
وأجاب أصحاب أبي حنيفة بأن العجماء جبار مطلق عامء فوجب العمل بعمومه؛ وأما التعدي فخارج عنه. 
«عمدة القاري» و«المسوى» ملتقط منهما. وقال في «التعليق الممجّد): فلا يختص اهدر بالجرح.؛ بل كل الإتلافات 
ملحقة بها. وقال عياض: إنا نبّه بالجرح؛ لأنه الأغلب أو هو مثال نبِّهِ به على ما عداه. 
© قوله: والمعدن جبار والبثر جبار: معناه أن الرجل يستأجر الرجل لحفر البثر أو المعدن فيسقط البئر أو المعدن على الحافر 
فيقتله» فذلك هدر لا ضمان فيه؛ لعدم التسبب والمباشرة منه. التقطته من «موطأ محمد» و«التعليق الممجّد). 


0 - وَعن بل ني أي هه زنك مع ول ل الله يكف جَيْسَ الْعْسْرَة وَكآنَ ل 
جير» فَقَائلَ إِدْمَاناه فَعضّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآحَنِ فَانْتَوَعَ الْمَعْصُوْضُ يَّدَهُ مِنْ في الْعَاضِ 
لكيه ققطةه قانطلق إل التي يكل تأهدر تييتة' " وَقَالَ: «أَقِيَدَعٌ يَدُ في 


أ 


6ه" - وَعَنْ أي هُرَيْرةَ ذه قَالَ: جَاءَ جل فقالَ: الول أبنو اراك إن جام يكل 
يرِيدُ أَخْدَّ مَالي؟ قَالّ: «قَلَا ُعْطِهِ مَالَكَ) قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَائَلَْ؟ قال: «قَاتِلْهُ) قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ 


قَتَلَى؟ قَالّ: «قَأَنت شَهِيدًا؛ قَالَ: ا 


رَأَيْتَ''إِنْ قَعَلمُه؟ قَالَ: «هُوَفي المَار». رَوَاهُ مُسْلم. 

٠‏ قوله: فأهدر ثنيته إلخ: واختلف العلماء فيه» فقالت طائفة: من عَضَّ يد رجل فانتزع المعضوض يده من فم العاض 
فقلع شيئًا من أسنان العاض فلا شيء عليه في السن» روي هذا عن أبي بكر الصديق وشريح. وهو قول الكوفيين 
والشافعي. قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضانه. وقال ابن أبي ليل ومالك: هو ضامن لدية السن» 
وحديث الباب حجة الأولين. كذا في 'عمدة القاري». وقال في انيل الأوطار»: هذا الحديث يدل على أن الجناية إذا وقعت 
على المجني بسبب منه كالقصة المذكورة وما شاببهاء فلا قصاص ولا أرش» وإليه ذهب الجمهوره ولكن بشرط أن لا 
يتمكن المعضوض مثلّا من إطلاق يده أو نحوها بها هو أيسر من ذلك؛ وأن يكون ذلك العض مما يتألم به المعضوض» 
وظاهر الدليل عدم الاشتراط. وقد قيل: إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية. 

قوله: قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار: فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان قليلا أو كثيرا؛ 
لعموم الحديث. وهذا قول جماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئًا يسير كالثوب 
والطعام. وهذا ليس بشيء» والصواب ما قاله الجماهير؛ وفيه أن القاصد إذا قتل لا دية له ولا قصاصء وفيه أن الدافع 
إذا قتل يكون شهيدًا. قاله في «عمدة القاري». وقال في «المرقاة»: وعامة العلماء على أن الرجل إذا قصد ماله أو دمه أو 
أهله فله دقع القاصد بالأحسن» فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة» فقتله فلا شيء عليه انتهى. وني «الدر المختار»: من 
تعدى على حارم رجل يجوز له قتله وإن لم يبد البينة فيقتصيني أحكام الدنيا ولا حرج عليه في أحكام الآخرة. وقال 
في موضع آخر منه: ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة من بيته فأتبعه رب البيت فقتله فلا شيء عليه؛ لقوله 
فْي: ؛قاتل دون مالك»» وكذا لو قتله قبل الأخذ إذا قصد أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل. صدر الشريعة. 


كتاب القصاص اس باب مالا يضمن من الجنايات 

وَف «اْمُتَمَق عَلَيْها عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو هن قَالَ: سَمِعْتُ سول سُوْلَ الله وَكلِاِ يَقُوْلُ: 
امَنْ قتِلَ دُونَ مَالِهِ قَهُوَ شَّهِيدً). 

وَرَوَى القَرِْذِي وَبُوْدَاودوَالَّمَاهُ عَنْ سَعِيْدِ بن وَيْدِ أن ْول لله يك كاله امن 
تل دُونَ ديه فهْوَ هيد وَمَنْ قل دون مه فَهْوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِل" ذُونَ مَالِهِ فَهُوَ 
شَهِيدُ وَمَنْ تل ذُونَ أَهْلِهِ كَمُوَ شَهِيدٌ». 

ا - وَعَنْ آنا هُرَيرَة دك أَنهُ سَعَ سل الله يك يقُوْلُ: لو اطَلَمَ في بَبْتِكَ أَحَدٌ 
ل عَيْئَهُ مَا كآنَ عَلَيْكَ مِنْ جُتاح. مُتَقَق عَلَيْهٍ 

خَدِيْتُ تَحْمُوْلُ عِنْدَ أي حَنيِفةَ ل عَلَ مَنْ تَطرَفي بَابٍ دَارِ رَجُنٌء كَمَهَأَ البَجُلُ 

ل لله 


0 قوله: ومن قتل دون ماله فهو شهيد: وقال في #الدر المختار» ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابّاء ويقتل 
من يقاتله عليه؛ لإطلاق الحديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد». الفتتح 1 

رم قوله: ففقأت عينه ما كان عليك من جناح: وفي «القنية»: من نظر في باب دار رجل ففقأ الرجل عينه لا يضمن إن 
لم يمكنه تنحيتّه من غيره ففقأء وإن أمكنه ضمن. وقال الشافعي: لا يضمن فيهم|ء ولو أدخل رأسه فرماه بحجر 
ففقأها لا يضمن إجماعًاء إنها الخلاف فيمن نظر من خارجها. كذا في «الدر المختار». وقال في «رد المحتار»: وفي 
#معراج الدراية»: ومن نظر في بيت إنسان من نقب أو شق باب أو نحوه فطعنه صاحب الدار بخشبة أو رماه بحصاه 
ففقأ عينه يضمن عندناء وعند الشافعي لا يضمن؛ ل| روى أبو هريرة ديهم أنه يكِدِ قال: الو أن امرأ اطلع عليك بغير 
إذن فخذفته بحصاة وفقأت عينه لم يكن عليك جناح 0 ولقوله َلَاةِ: في العين نصف الدية»؛ وهو عامء ولأن مجرد 
النظر إليه لا يبيح الجناية عليه كما لو نظر من الباب المفتوح وكا لو دخل بيته ونظر فيه أو نال من امرأته ما دون 
الفرج لم يجز قلع عينه» ولأن قوله َلَئة: «لا يحل دم امرئ مسلم» الحديث يقتضي عدم سقوط عصمته. والمراد ما 
روى أبو هريرة المبالغة في الزجر عن ذلك. ومثله في ط عن الشمنيء وقوله: وكا لو دخل بيته إلخ مخالف ل) ذكره 
الشارح صاحب «الدر المختار؛ إلا أن يحمل ما ذكره على ما إذا لم يكن تنحيته بغير ذلك وما هنا على ما إذا أمكن» 
فليتأمل والله أعلم. 


كتاب القصاص 5 باب مالا يضمن من الجنايات 
وَفِ رِوَايَةٍ هما عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍأَنَّ وَجَُا لا الع في جُحْرٍ في بَابٍ رَسْوْلٍ الله كاد 
ومع وسو الل َك مِذرَى يَحْكُ يه َه مقال: «لَوْأَغْلَمُ أَنَكَ تنْتطِرني لَطْعَنْتُ به في 
عَيْئَيِكَه إِنمَا جعِلَ الاسْيِفْدَانُ م مِنْ أَجْلٍ الْبَصَرا. 
َرَوَى التَرْمِذِي عَنْ أن در ده قَالَ: قَالَ وَسْوْلُ الله يَكَِِ: «مَنْ كُشَفٌ سِئرًا دَأدْخَلَ 
افك عل أن يي ل را كز افير تقذ أن ملل 2112 1/1010 
حِين أَدْكَلَ بَصَرَهُ اسْتفْبَلهُ رَجُلٌ فَمَقََ حَيْئيُهِ مَا عَيَرْتُ عَلَيْه وَإِنْ مَرّ اليَجُلْ عَلَ بَابٍ لا 
قله عبر ملي قتكر قلا حطيئة علي نا الخليقة على أل الَْيْجه. 
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+556 - وَعَنْ عَبْدٍ الله مُعَمّلٍ هه أَنَّهُ رَأَى يَجُلُا يَنْذِفُ وَقَال: لا تََذِف؛ فَإِنّ 
ل الله َيل تقى عَنٍ الَْدْفِء وَقَالَ: «إِنَهُ لا يُضَادُ به صَيّدٌ وَلَا ين بِهِ عَدُقٌ 
اق مانو له م عله 
:6ه - وَعَنْ أن مُوْتَى د قال: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل «إِدَا مَرّ أَحَدُحُمْ في 
متكا أذ نوكا ل ل ل 0550 
الْمَسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْء). مُتَّمَقٌ عَلَيّْهِ 
وكوم دوعن أن هُْرَيْرَةَ فيه قَالَ: قَالَ رن سول الله صُ: رلا مُشِيرُ أَحَدُكُْمْ عَلَ 
خِيه ركني د يَنْزِعٌ في يَدِدِ فَيَقَمُ في حُفْرَةٍ مِنْ الثَارِا. 


ا َال رَْوْلُ الله ككلة: فقن أقاتيل أحية بغييةة دن 


الملائكة تَلْعَنهُ حَةَ فى دع إن كن أخة لأبه وأئه رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 
0ه" - وَكَنِ أبْنِ عَْمَرَ وَأنْ هْرَيْرَه ضما عَنِ التي يلد قَالَ: «مَنْ عمل عَلَينا 
السّلاعَ فَلَيْسَ مِنّاا. رَوَاه البُكَارِيُ» وَرَادَ مُسْلِمٌ: «وَمَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ هِنّاا. 


كتاب القصاص 3 باب ما لا يضمن من المجنايات 
- وَعَنْ اسَلَمَةَ ب بْن الأكوع ديه : رَسُوْلُ الله يك «مَنْ سَلَّ عَلَيَْا 
السَّيْمّ فَلَيْسَ مِنَاا. رَوَاهُ مُسْلِم. 
بكوم - وَعَنٍ امن عبراب عَنٍِ الي لَه َالَ: لهنم سَبْه َع ألوانة بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ 


عل الكيقاعل الي عار الك انا دنه ررةاللؤييف بقل هَذَا حَدِيْتُ غَرِيْبُ. 
0 جَابر ذه قَالَ: رسو الله يِه أن يُتَعَاطى السَّيف ممللة 


و 


رَوَاُ التّرْمِذِيُ وَأَبوْدَاوُةة 

١ه‏ - وَكَنٍ الخَسَنٍ عَنْ سَمْرَةَ # أَنَّ رَسؤْلَ الله يَكَفِِهِ تق" أَنْ يُقَدَّ السّْرُ بَينَ 
فقن ره كانه 

لامنان ركز فقا هرو عن اله َِامْ بْنْ حَكِيم بن حرام مر الام 
عل أتاين من الْأنبَاطٍ وَقَدْ أَقِيُوا في لكتي, وَصْبّ عَلَ رُؤُوْسِهِمْ الزَيْتُ. فَقَالَ: ما 
هَذَا؟ قِيْلّ: يُعَذَبُونَ في الترَاج» فَقَالَ حِقَام: أ 3 شَهك لمعت زد سُولَ الله جَيَلبْدِ يَقُولُ: «إنَّ 
الله د يه يُعَدَبُونَ النَاسَ في الدَنْيَاا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

كن - وَعَنْ أي ب هْرَيْرَةَ ده قَالَ: قَالّ ول الله نه اليُوشِكُ إِنْ طَالَتُْ بك مد 
أن ترى كَومًا في أَيْذِيوح تيكل أذتاب البق يَعُدُونَ في خضب الله ويزوكوق في مل 


رَوَاهُ مُسَلِمُ 


ام 


وده 


اللدا. وَف رِوَايَةِ: «وَيَرُوحُونَ في لَعْنَةِ اللدا. 

8004 - وَعََنْهُ دك قَالَ: قَالّ َل لله كل ده ١صِئْمَانٍ‏ مِنْ أَهْلٍ الثَار لَمْ أَرمْ 
مَعَهُمْ سِيّاظ كَأَدْتَابِ الْبَمَرِ يَضْرِبُونَ يها الناسّ وَنْسَاءٌ كأسِيَاتُ عَارِيَاتُ مُمِيلَاتٌ 
ا ل الْبْخْتٍ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ النّةَ ولا يجَدْنَ رِيحَهَا وَإنَّ رِيحَهًا 
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


١‏ قوله: خبى أن يقد إلخ: قال ابن الملك: النهي في هذين الحديثين نبي تنزيه وشفقة. كذا في «المرقاة». 


6 
كٍِ 


كتاب القصاص كفن باب القسامة 


3 


ه*هم - وَعََنْةُ ذه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يله «إِذَا قَائَلَ أَحَدُ حَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَيبْ 
الوَجْة؛ فإِنّ الله خَلَقَ آدمَ عل صُورَته. متمق عَلَيْهِ 
عأ اناما 
إضنان - عَنٍ الْخَارثِ بْنِ الْأْمَع قَالَ: يل قبل ب َع ا يل 
ل غْمَرُ" لِوَادِعَةَ: يَحْلِفُ حمسو حمْسُوْنَ نَجُلا جلا مِنْكُمْ باللّه مَتَلْنَا مَلَا وَلَا تَعْلَمُ قاتلا 2 


ر قوله: القسامة: بفتح أوله» وهي أيمإن تقسم على أهل المحلة التي وجد القتيل فيهاء هذا عندناء وعند الشافعي 
تقسم على أولياء المقتول المدعين لدمه ضد جهالة القاتلء وسببها وجود القتل في المحلة أو ما يقوم مقامهاء وركنها 
قوهم: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. وشرطها: أن يكون المقسم رجلا حرا عاقلا. وقال مالك: يدخل النساء في 
قسامة الخطأ دون العمدء وحكمها القضاء. فوجب الدية بعد الحلف. سواء كانت الدعوى في القتل العمد أو الخطأ. 

حديث القسامة أصل من أصول الشرع» وقاعدة من أحكام الدين» وركن من أركان مصالح العباد وبه أخذ 
لعلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. واختلف القائلون بها فيها إذا كان 
القتل عمدا هل يجب القصاص بها أم لا؟ فقال جماعة من العلماء: يجب. وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وقول 
لشافعي في القديم. وقال الكوفيون والشافعي في أصح قوليه: لا يجب. بل تجب الدية. واختلفوا فيمن يحلف في 
لقسامة» فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم. قال أصحاب أبي حنيفة: يستحلف 
خمسون من أهل المدينة» ويتحراهم الولي» يحلفون: «بالله ما قتلناه وما علمنا قاتله»» فإذا حلفوا قفى عليهم وعلى 
أهل المحلة وعلى عاقلتهم بالدية. كذا في «المرقاة». 
:0 قوله: فقال عمر لوادعة: يحلف خخمسون رجلا إلخ: أي لا يحلف ولي القتيل عندناء وإن وجد اللوث. وقال 
لشافعي: إذا كان لوث استحلف الأولياء خمسين يميناء ويقغى لهم بالدية على المدعى عليه؛ عمدا كانت الدعوى أو 
خطأء وهو قوله الصحيح, وني القديم: إذا حلف أنهم قتلوه عمدا فله القصاص. وبه قال مالك وأحمد. وإن نكل 
لأولياء عن اليمين استحلف أهل المحلة: فإن حلفوا برئواء وإن نكلوا حكم عليهم بالدية. 

فالخلاف مع الشافعي في موضعينء أحدهما: أن المدعي لا يحلف عندناء خلاقًا له. والثاني: في براءة أهل 
لمحلة باليمين» واللوث قرينة حالية توقع في القلب صدق المدعيء بإِن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه» أو 
ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول إن أهل المحلة قتلوه؛ - 


كتاب القصاص 5 باب القسامة 
م أَغْرِمُوا اليه َقَالَ لَه الحارث: لف وَتُكرّمنه كقَالَ: تعَمْ. رَوَاهُ الحَارِيٌ. وَرَوَى 
ابن أن كيية وَعَبة اراق وَالْميَْقيْ حو: 

َي روَائَةِ َي عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسَارٍ نّ عُمَرَ بَدَأَ أَيْمَانِ الْمدّعى عَلَيْهِمْ في 
الْقَسَامَةَ وَقَالَ العَلَحَاوِيٌ: ِنَّ غْمَرَ بْنَّ لخلاب فقه حك به بَعدَ رَسُوْلٍ الله ع3 
ِتَحْصرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غير كار أَحَد مِنْهُمْ قصَارَِجْمَاً. 

ورك انْنْ أي َيَْة عن الأ هْرِيٌ أنّ التي يَكِدٍ تَمَى في الْقَسَامَةٍ 


| 


َف ردَايَةِ الَْرَارِ عَنْ أي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اليَعْمنِ عَنْ أَبيْهِ قَال: جَاءَتِ الْأنْصَارُ 
0 اتضاكنا تتح و دين نفل ين اله قَالوا لا إِلّا أَنْ يَهُوْدَ كَتَلَتْكُ 


مَسُوْلُ الله عَيَِ: «اخْتَارُوَا مِنْهُمْ خمْسِيْنَ رجلا 4 يَخْلِفُوْنَ بالله جَهْدَ ْمَانِهِمُ 

0 الدّيَةَ مِنْهُهاء فَفَعَلُوا. 

يويد ما رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنٍ ابْنٍ عَبَّاي د أن التبي يك قالَ: «لَو يُعطَى اناس 
دَعْوَاهُمْ ادك ناس دِمَاء رجَالٍ وَأموَالهُم وَلَحِنَ اليَمِينَ عل الْمُدَع عَلَيْه. 
> وإنها شرط الموت؛ لأن مذهبه عند عدمه كمذهيناء لنا هذه الأحاديث التي ذكرت في المتن. وأيضًا لنا قوله علنة: 
الو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه؛؛ فسوى في ذلك بين 
الدماء والأموال» وحكم فيهما بحكم واحدء ويمخن لاحد أن يقول: إن البخاري موافق لناء فإنه أخرج قسامة أبي 
طالب في الجاهلية» وقسامته موافق قسامتناء ولعله يشير البخازي إلى أن تلك القسامة باقية على ما كانت في الجاهلية: 
والواقعة في عهده ع واحدة» والخلاف في تخريجها. التقطته من شروح «الكنز» و«العرف الشذي»» وفي المقام 
تفصيل آخر من شاء الاطلاع عليه» فليرجع إلى اابذل المجهود و(شرح معاني الآثار». 


كتاب القصاص انا باب أهل الردة والسّعاة بالفساد 
بَابُ أَهْلِ”" الردّةِ وَالسّعَاةٍ يالْفَسَادٍ 
وَقَوْلِ الله وج 4 كن أله اميد له ل قَومما بَعَدَ دَ إِذْ هَدَنهُمْ 
حَيَ بين لهم ا تعَالَ: «( تَمَتّعُوا فى دَارِكُمْ كَكَمةَ 


أيَّامِ) وَقوْلِِ تعال: «( إِنَمَا جَروَا دين يُحَاربُونَ الله وتشوة” 
(هود! 79) 
ممه وق الارض انا أن يفكلا أو يُصَلَيوا أ تفع أنييية 


0 1 5 


وَلّهُمْ فى الْآخِرَةٍ عَدَابُ عَظِيمٌ © إِلَا ألذِينَ تَابُوأْ مِن قَبْلٍ أن 
تفيزوا عَلبِهة َأ غتواأك أن أللة عَفُود حي 8 
0 (المائدة :ع" مع 


: ؛ يناو خْرَقَهُمْ مبَلَعَ دَلِكَ ابْنَ عَبَّاين' فَقَالَ: 
لوَكُنت أََا لم أَخْر فَهُمْ لت ر: ول الله د الا تُعَذَّبُوا ِعَدَابٍ اللها» وَلَقَتَلتُهُمْ لِمَوْلٍ 


رَسُولٍ الله لكا: ا بَدَلَ ديه فَاقُُلُوك.'”"' رَوَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 


ال 
م 
51 
ا 
7 
3 
9 
| 
زا 
8 
3-4 


:0 قوله: أهل الردة: يعني المرتد والمرتدة. هو لغة: الراجع» وشرعا: الراجع عن دين الإسلام. وركن الردة إجراء 
كلمة الكفر على اللسان بعد الإيهان. ويشترط لصحة الردة العقل والصحو والطوعء فلا تصح ردة مجنون ومعتوه 
ا ومكرّه عليهاء والبلوغ والذكورة ليسا بشرط. مأخوذ من شروح «الكنز». 

٠»‏ قوله: وما كان الله ليضل إلخ: أشار بهذه الآية الكريمة إلى أن قتلهم لا يجب إلا بعد إقامة الحجة عليهم وإظهار 
بطلان دلائلهم والدليل عليه هذه الآية؛ لأنها تدل على أن الله لا يؤاخذ عباده حتى يبيّن لهم ما يأتون وما يَذّرون. 
أخذته من «عمدة القاري». 

قوله: من بدل دينه فاقتلوه: هذا الحديث عندنا محمول على أنه إن لم يستمهل قتل في الفور في ظاهر الرواية» وإن 
استمهل أي طلب المرتد المهلة بعد ما عرض عليه الإسلام للتفكر حبس ثلاثة أيام» فإن تاب فبهاء وإلا قتل. ‏ - 


كتاب القصاص 7 باب أهل الردة والسّعاة بالفساد 


008 


وَرَوَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اليّْمَنِ بْنِ تَحَمَدِ بْنِ عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الْقَارِيٌ عَنْ أَبيْهِ أنه 
قَالّ: قَدِمَ عل عْمَرَ 0 بْن الخُكَلَاب ب ده رَجُلُ مِنْ قِبَلٍ أَبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» قَسَأَلَُ عَنِ الا 
حبك كه قل له عمد بن الطاب ا و اد تَعَم رَجُلُّ 
حفَرَ بَعْدَ إِسْلَايدء قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ به؟ قَالَ: قَرَيْاهُ فَصَرَْنَا عْنْقَهُ فَقَالَ عْمَرُ: أقلا 


5 


حَيَسْتئُوة كلانا وألعنقئوة كل يَوم َم رَغِيقًا واشكتتقثوة 7 يَعُوبُ وَيْرَاجِعُ أَمْرَ الله 
0000 0 م ص إِذْ بَلقهن. 
- هذا اللفظ من «الوقاية". وأيضًا من «القدوري»؛ فوجب وجوب الإنظار ثلاثة أيام على ما عُرف من الآحاد 
في مثله. وظاهر «المبسوط» أيضًا الوجوب؛ فإنه قال: إذا طلب التأجيل أجل ثلاثة أيام؛ لأن الظاهر أنه دخل عليه 
شبهة» فيجب علينا إزالة تلك الشبهة: أو أنه يحتاج إلى التفكر ليتبيّن له الحق» فلا بد من المهلة» وإذا استمهل كان على 
الإمام أن يُمهله. ومدة النظر جعلت في الشرع ثلاثة أيام» كما في الخيارء ثم قال في حديث عمر ##» المذكور الدال على 
الوجوب: تأويله أنه لعله طلب التأجيل. وأيضًا ظاهر تبرئ عمر #2 يقتضي الوجوب. والصحيح من قولي الشافعي: 
إنه إن تاب في الحال وإلا قتل؛ لحديث معاذ ع وقوله كَلَكْلِ: «من بدل دينه فاقتلوه! من غير تقييد بإنظارء» وهو 
اختيار ابن المنذر» وجوابه قد مضى آنمًا. التقطته من «عمدة الرعاية» و«المبسوط» و«الوقاية» و«فتح القديرا. 
وحاصل ما في «رحمة الأمة': أنه قال فيه: اتفق الأئمة على أن من ارتد عن الإسلام وجب عليه القتل» ثم 
اختلفوا هل يتحتم قتله في الحال أم يوقف على استتابته؟ وهل استتابته واجبة أم مستحبة؟ وإذا استتب فلم يتب هل 
يمهل أو لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجب استتابته ويقتل في الحال» إلا أن يظلب الإمهال فيُمهل ثلاثاء ومن أصحابه من 
قال: يُمهّلء وإن لم يطلب الإمهال استحبابًا. وللشافعي في وجوب الاستتابة قولان» أظهرهما: الوجوبء وعنه في 
الإمهال قولان: أظهرهما: أنه لا يمهل وإن طلبء بل يُقتَل في الحال إذا أصرّ على ردَّته. وفي «فتح القدير»: إنما تعينت 
الأيام الثلاثة للإنظار؛ لأنها مدة ضربت لابلاء الأعذار بدليل حديث حبان بن منقذ في الخيار ثلاثة أيام ضربت للتأمل 
لدفع الغبن» وقصة موسى نكاد مع العبد الصالح: #إن سَأَلْفْكَ عَن شَىْمٍ بَعْدَهَا قَلَا تُصَجِبنى* (الكهف: 0/5 
وهي الثالثة إلى قوله: قد بَلَعْتَ مِن لَدْقَ غُذْرَا 47 (الكهف:07) انتهى. وقال في «التعليق الممجّد»: هذا التحديد 
من قوله تعالى: لتَمَتَعُوا فى دَارِكُمْ تَلَعَة أيّامُ» (هود: 50). 


كتاب القصاص ١‏ باب أهل الردة والسّعاة بالفساد 


ل 


ووه الظبراي في مغجيو يسنن حسن عن ذ بْنِ جَبَلٍ هق أنَّ وَسْوْلَ الله كلكا 
قَالَ له حِْن بَعَقَهُ إلى الْيمن: «أيّمَا َجُلٍ ارْكدَ عَنِ الإشلام مَاذْعْه قن تَابَ فَافْبل مِنْهُه 


1ه ماه هوره 


وَإِنْ يكب قاطرب علق ويا انر اث عن الإثلام ؟ فَادْعْهَاء فَإِنْ تَابَتْ فَاقْبَلُ 
مِنْهَه وَإِنْ أَبَتْ فَاسْتيبِهَا:”"' 
8" - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حك قَالَ: كن ول لله جد يثنا عَلَ الصَّدَقَةِ 


عو مادم 


وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُقْلّة''' رَوَاهُ أَبُوْدَاتَ وَرَوَاهُ النَّمَاِكٌ عَنْ أَنيي. 

وف «الْمُتّقْق عَلَيْها عَنْ أي قَالّ: قَدمَ عل التي يبد نَمَو مِنْ غْكْلٍ الوا 
َاجمَوَوًا الْمَدِيََ فَأمَرَهُمْ أن يأنُوا إل الصَّدَقَةء كيَْرَيُوا'" من أَبْوَايَا وَلَْانِهَاه فَمَعَلُوا 
قَصَحُوا فَاْتدُوا وََعَلُوا رعَاتََا وَاسْتَاقُوا الإبل» َبَعَك في آكارِِْ كاي بهم مَمَطمَ أَيْديَمُمْ 
وَأَْْلُمْ وَل ته ملم ينهم حت مَاثُوا. 


'» قوله: وإن أبت فاستتبها: وقد أجمع الأئمة على قتل الرجل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام وأصر على الكفر. 
واختلفوا في قتل المرتدة فجعلها الشافعي كالرجل المرتد. وقال أبو حنيفة :ك: لا تقتل المرتدة. تستثنى المرأة من 
عموم قول النبي يتيْ: «من بدل دينه»» فإنها لا تقتل عنده لعموم قوله: نبى عن قتل النساء والصبيان» ويؤيده هذا 
الحديث. التقطته من «المرقاة» و«عمدة القاري» وهرحمة الأمة". 

قوله: وينهانا عن المثلة: قال في «الدر المختار»: ونبينا عن غدر وغلول وعن مثلة بعد الظفر مهم وأما قبله فلا 
أن جنا «اختيار» قال الشامي: قال الزيلعي: وهذا حسن ونظيره الإحراق بالنار» وقيد جوازها قبله في «الفتح» با إذا 
وقعت قتالا كمبارز ضرب فقطع أذنه. ثم ضرب ففقأ عينه» ثم ضرب فقطع يده وأنفه ونحو ذلك انتهى. كذا في 
«بذل المجهود». وقال في «المرقاة»: قال ابن الملك: إنم| فعل ييِثةٍ بتفر من عكل ما فعل» مع نبيه عن المثلة؛ إما 
لأهم فعلوا ذلك بالرّعاة» وإما لعظيم جريمتهم ارتدوا وسفكوا الدماء» وقطعوا الطريق وأخذوا الأموال» وللإمام أن 
يجمع بين العقوبات في سياسته. 

:" قوله: فيشربوا من أبوامها وألبانما: قال ابن الملك فيه: إن إبل الصدقة يجوز لأبناء السبيل الشرب من ألبانهاء وجواز 
التدواي بالمحرم عند الضرورة» وقاس بعضٌ التداوي بالخمر عليه ومنعه الأكثر لميل الطباع إليها دون ١‏ - 


كتاب القصاص 3 باب أهل الردة والسّعاة بالفساد 


0 روّاية: «قَسَمَرُوا أَغْيْتَهُمُ) وَفي ر: د ماف تخية خِيث كَكَحَلَهُمْ يها 
وَطْرَحَهُمْ حَيَهْ ياطرّو ينتشفوق كما كتقؤن حَيٌَ مَانُواه. وَقَالَ الْمَيْهتِيّ في «الْمَعْرِقَة): هَذَا 
ل 8 يحْمَلَ عَلَ النّسْخ كُمَا رُوِيٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ وَقََادَ وَيهِ قَالَ الشَّافِيٌ أو 
يحْملَ١'‏ عل أَنَّهُ عل هم م كعَلُوا بالوعَاء. 

َف راب لْحَاحم: أن التي يك ما َع مِنْ دَفْنِ صَحَايَ صَالِج ابي عَدَابٍ 
الْقَبْرِ جَاءَ ِل امْرََتِهء 3 عَنْ أَعْمَالِهِ فَقَالَتْ: كن يَرْعيْ الْعَنَم وَلَا يَتَندَهُ مِنْ بَوْله 
فَحِيَْيذٍ قَالَ -ك: «اسْكَنْوَهُوَا مِنَ الْبَوْلِ َإِنَّ عَامَةَ عَدَابِ الْقَيْرِ مِنْه قَالّ: هَذدَا حَدِيْتٌ 


صَحِيْحٌ وَاتَمَقَ الْمُحَدَّتُوْنَ دَعَلّ صِحَّته. 
500 - وَعَنْ عَبْدٍ اليم بْن عَبْد عَبْدِ الله عَنْ أيه لَه كُنَا مع يَسْوْلٍ الله يَكَِكِ في 
سَمَرِ فَانْطلَقَ لحَاجَدِء فَرَأَيْنَا مره مَعَهَا فَرْكَانِء فأَحَدْا فَرْكَيْهَا قَجَاءتِ 00 فَجَعَلَتْ 


تَفْرِشُء» فَجَاءً الي د فَقَالٌ: (مَنْ فَجَعَ هذه يوَلَدِهَا روا" أوَلدَها إِلَيْهَاه وَرَا كَريَةَ 
َئْلٍ قَدْ حَرَفْاهَاه قَالَه ١مَنْ‏ حَرَقَ هَذ؟ قُلْنَا: كَحُْء قَالَ: (إنَهُ لا يَْبَه 0 2 


بالكارِ إلا رب الكار». رَوَاه أَبْوْدَاودَ 


> غيرها من النجاسات. وهو قول أبي يوسف من أثمتناء وأما على قول أبي حنيفة فنجسٌ لا يجوز التداوي به» وأما 
على قول محمد والشافعي فبول مأكول اللحم من الإبل» والبقر والغنم ونحوها طاهرء وأجاب عن هذا الحديث غيره 
بكون الحديث منسوخاء «المرقاة» و«اعمدة الرعاية» ملتقط منها. وقال ني انور الأنوار»: في حديث الحاكم دلالة على 
نسخ حكم حديث العرنيين» والذي يدل على كون حديث العرينيين منسوخا بحديث الحاكم أن المثلة التي تضمنها 
حديث العرنيين منسوخة بالاتفاق؟ لأنها كانت في ابتداء الإسلام. 

ذى قوله: أو يحمل على أنه فعل بهم ما فعلوا بالرعاء: فهذا ليس يمثلة؛ والمثلة ما كان ابتداء من غير جزاء. كذا في 
«عمدة الرعاية». 

0 قوله: ردوا ولدها إليها: الأمر للندب؛ لأن اصطياد فرخ الطائر جائز. كذا في «المرقاة». 

© قوله: لا ينبغي أن يعذَّب بالنار إلا رب النار: وقال في «الهداية» في كتاب الكراهية: ويكره أن يجعل الرجل في عنق - 


كتاب القصاص 58 باب أهل الردة والسّعاة بالفساد 

0 - وَعَنْ عب الله بن عبان طلف قال+ قل يسول اط يه إن لكا لا 
يُقَدّث يها إلا للف روا التخاري: 

0 هك وَعَن عله ده قال. سَمقت سول لله َيِل يَعُوْلُ: السَيَخُر قوم و آخر 
لوَمَان أَحْدات الأسْتان سُقَهَاءُ م ينا م 
َتَاجِرَهُمْ يَدْرْقُونَ َِ الدين كما يَمْوُ السَهُمُ مِنَ البَمِيّة يتما لَقِيتمُوهُمْ فَافْعلُوم 
فَإِنَّ في و قَدْلِهِمْ ل قَتَلَهُمْ يَومَ لْقِيَامَة). مَتَّفَْقٌ عليه 


- عبده الراية» وهو طوق الحديد الذي يمنعه من أن يحرك رأسه. وهو معتاد بين الظّلمة؛ لأنه عقوبة أهل النار» فيكره 
كالإحراق بالنار. وفي «رد المحتار» كيفية القتال من كتاب الجهاد تحت قول «الدر المختار»: (وحرقهم» ما نصه: 
لكن جواز التحريق والتغريق مقيد» كا في شرح السير» بم| إذا لم يتمكنوا من الظفر مهم بدون ذلك بلا مشقة عظيمة» 
فإن تمكنوا فلا يجوز. 
رن قوله: فاقتلوهم: فالقتل عندنا لبغاوتهم لا لأنهم مرتدون. ثم الخارجون من طاعة الإمام ثلاثة: مُطّاع طريق» ويجيء 
حكمهم. وبغاة هم كا في (الفتح»: قوم مسلمون خرجوا على إمام العدل ولم يستبيحواء أما استباحه الخوارج من دماء 
المسلمين وسبي ذراريهم اه. والمراد: خرجوا بتأويل وإلا فهم قُطّاع. والثالث: خوارجء وهم قوم لهم منعة خرجوا 
على الإمام بتأويل يرون أنه على باطل كفر ومعصية» يوجبون قتاله بتأويلهم يستحلون دمائنا وأموالنا ؤيسبون نسائنا 
ويكفرون أصحاب نبينا لي والمراد تعريف الخوارج الذين خرجوا على علي دده لأن مناط الفرق بينهم وبين البّغاة 
هو استباحتهم دماء المسلمين وذراريهم بسبب الكفر؛ إذ لا تسبى الذراري ابتداءً بدون كفر. 

وقوله: يكفرون أصحاب نبينا يِه هذا غير شرط ني مسمى الخوارج؛ بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي 
وإلا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه» | وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد؛ 
وتغليوا على الحرمين؛ وكانوا يتتحلون مذهب الحنابلة» لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم 
مشركونء واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم 
عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف. 

وحكمهم حكم البّغاة بإجماع الفقهاء كما حقّقه في «الفتح». وني الحديث دليل على ما نقله خواهر زاده عن 
أصحابنا إنا نبدأهم قبل أن يبدؤونا؛ لأنه لو انتظر حقيقة قتالهم ربا لا يُمكنه الدفع» فيدار على الدليل ضرورة دفع 
شرهمء ونقل القدوري أنه لا يبدأهم حتى يبدؤوه. وظاهر كلامهم أن المذهب الأول. - 


كتاب القصاص 5 باب أهل الردة والسّعاة بالفساد 

6ه" - وَعَنْ أي سَعِيْ لخدي ونين بْنِ مَالِكِ ذثما عَنْ رَْولٍ اللو َك قال: 
اسَيَكُونُ في أَمّقي تاف وَفْرْقَةُ قَوْمٌ يحْسِنُونَ ا 0 
ا يُجَاوِرُ َرَاقِيَهُمْ يَْرْكُوَ مِنَ الدين مُرُوق السّهم من الرِيِّ لا يرْجِعُونَ حَق يَرتدٌ ل 
ويل زا خاور وكليد قُلِيقَة ظو وق لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَكَتَلُوكُ يَدْعُونَ ِل كِتَابٍ الله وَلَيْسُوا 
مِنْهُ في شَيْيٍ مَنْ قَائَلَهُمْ كاق أل باللّه مِنْهُمْ مِنْهُمُ) قَالُوا: : يَا وَسُولَ الله ما سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: 
(الْكَحَلِيةٌ 0 مهبو كاوق و3 

لوم 000 : كُنْتُ أَكَمَةَ تق أَن أَلقى رَجْلّا مِنْ أَصْحَابٍ المي 

يي أسألهُ عن الخوارع: كُلَفِيتُ أبَا بَزْدة في يوم عيدٍ عِيدٍ ِيدٍ في تَمَرِ مِنْ أَضْحَايهِ كَقُلْتْ ل4: 
عل سَمِعْت رَسُول الله يك يَكْرُ الحوَارج؟ قال: نعم سَِعْتُ رَسْوْلَ الله كك أذ 
ريه ينونه أن يَسُولُ الله وَيَئِ بِمَالِ فَمَسَمَهُ ا 0 
وَلَمْ يُعْطٍ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئاه فَقَامَ رَجُلُّ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: يا نُحَمُّ مَا عَدَلْتَ في الْقِسْمَةِ 
رَجُلٌ أَسْوَدُ مَظْمُومٌ المّعْرِء عَلَيْهِ نَوْيَانٍ أَبْيَضَانِء فَعَضِبَ رَسُولُ ا 
وَكَالَ: (وَاللَه لا تجَدُونَ بَْدِي رَجُلّا هْوَ أَعْدَلُ مق كُمَّ قالَ: يْرْجٌ في آخِر اَن 0 
كَأَنَّ هَدٌ هَذَا مِنْهُمْ يَقْرَهُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُم يَمْرُفُونَ مِنَ الْإِسْلَام كْمَا يَمْر 0 
-- وقال الشافعي - م: لا يجوز حتى يبدؤوا بالقتال حقيقة. ومن دعاه الإمام إلى قتالهم افترض عليه إجابته؛ 
لأن طاعة الإمام فيها ليس بمعصية فرض» فكيف فييم| هو طاعة لو قادراء وإن لم يكن قادرا لزم بيته. وعليه يحمل ما 
روي عن جماعة من الصحابة أخهم قعدوا في الفتنة» وربما كان بعضهم في تردد من حل القتال. والمروي عن أبي حنيفة 
من قوله: الفتنة إذا وقعنت بين المسلمين» فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد في بيته» محمول على ما إذا لم 
يكن لهم إمام. وما روي:(إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) محمول على اقتتالم! حمية وعصبية» 
كما يتفق بين أهل قريتين ومحلتين» أو لأجل الدنيا والملك. «بذل المجهود» و«الدر المختار؛ و«رد المحتار» 
و«الهداية» ملتقط منها. 


كتاب القصاص 4١‏ باب أهل الردة والسّعاة بالفساد 
الْسَهه مِنَ الرّمِيَّة هه سِيمَامْ هُمٌ المَحَلِيقٌ» لا يداون 2 جو لمم عضي 
الدّجَّالٍ َإِدَا َقِيتْمُوهُمْ م فَاقْتُلُومْ 3 هُمْ شر الْتَأت وَاليقةز وَأه هُ النَّسَاٌ 


َه قو 


044" - وَعَن أبي غَالِتٍ اك بو أَمَامَة ذكِ مَنْصُويَةٌ عل وج مَسْجِدٍ دِمَشْقَّ 
قال 1 امام كلاب التار شر قث عدت أَديم السَّمَاء خَيرُ كفل من قتلوا كم قرا 
زيم تَبِيَضُ وُجُوء وَتَسْوَدُ حو آي قِيْلَ 2 م اكع دلق وخ رفول الله 
45 قال 5 م أشمقة إلا مد أن مركين أ ل 
حَدَنْتكُمُوهُ رَوَا َه ارهد مِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهء وَقَالَ التَرْمِذِيٌ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَن. 


6 - وَعَنْ أَسَامََ بن شَرِيْكِ د قَالَ: قَال رد سُوْل الله يلي «أيّمَا رَجْلٍِ خَرَجَ 


يِقَرٌقٌ شق قَاضْرِيُوا عنقا رَوَاهُ 0 


065 - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ الخدْرِيّ د قَالّ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك «تحُونُ أَمّتي 
فِرْقتَيْر فَتَيْنِ يَحْرْحٌ بَيْنَهُمَا يما مَارِقة َل ثلا اهما بالذق». 0 

00" - وَعَنْ جَرِيْرِك قَالَ: قَالَ رَسُؤْلُ الله كك حَجَّةٍ الْوَداع: لا تَرْجِعُوا 
بَعْدِي كُفَارَا يَصْرِبُ بَعْضُّكُمْ رقاب بَعْضٍ). مُتَقَقُ عَلَيْهِ 

4 و در «إِدَا الْمُسْلِمَانِ عَمَلَ أَحَدُهْمَا عَلّ 
خِيهِ السّلاح فَهُمَا عَل جُرْفٍ جَهَنَمَ فَإدًا قل حدقا ضائحتة ككلاها جبِيعًا/. وف رِوَايَةِ 
عَنْهُ قَالَ: «إدَا الْقّى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْمَيْهمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْعُولُ في التَارا فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ الل 
هَدَا الْقَاتِلُ قَمَابَالُ الْمَقْعُول؟ قَالّ ه55" ريصا عل قثل صَاجِي. مق عله 
0 قوله: فاضربوا عنقه: قال النووي: فيه الأمر بقتال من تحرج على الإمام إذا أراد تفريق كلمة المسلمين ونحوه 
ذلك. فينبغي أن ينهى أولاء وإن لم ينته قوتل» فإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتله كان هدرًا. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: كان حريصًا على قتل صاحبه: قال ابن الملك: فيه أن الحرص على الفعل المحرم مما يؤاخذ به وإن قصد كل - 


كتاب القصاص 3 باب أهل الردة والسّعاة بالفساد 

5ه" - وَعَنْ عَبْدٍ الحم بْنٍ أَبي لَْلَ قَالَ: حَدَتَنا أَصْحَابُ مُحَتَدِ يله أَنّهُمْ كانُوا 
َسِيرُونَ مع َسْوْلٍ الله كك تام رَجْلْ مِنْهم قانطلق بَعْضْهُمْ إلى حَبْلٍ مَعَهُ أحَدَ 
فَمَرِعَ» فَقَالَ رَسْوْلُ الله كَل ١لا‏ يحل لِمْسْلِعِ أَنْ يُرَوّعَ مُسْلِمًاه. رََاهُ أَبُوْدَاود. 

866٠‏ - وَعَنِ ابْن عَبَّاين م أَنَهُ قَالَ: وَادَعَ رَسُوْلُ الله يلٍِ أا بَرْدَة هلال بْنَ 

عُوَيْمَرِ لْأَْلَِيَ» فَجاء ناس يُريدوْنَ الإشلام فَقَطََ” عَلَيْهمْ أَصْحَابٌ أن بَردة الطَرِيْقَ» 
- منهما كان قتل الآخر لا الدفع عن نفسه حتى لو كان قصد أحدهما الدفع ولم يجد منه بدا إلا بقتله فقتله لم يؤاخد به؛ 
لكونه مأذونا فيه شرعًا. كذا في «المرقاة». وقال في «رد المحتار): وما روي (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار» محمول على اقتتاهم| حبية وعصبية كما يتفق بين أهل القريتين أو محلتين» أو لاجل الدنيا والملك. 
٠‏ قوله: فقطع عليهم أصحاب أب بردة الطريق: معنى هذا اللفظ: قطع المارة والمسافرين عن الطريق» فيكون من 
باب الحذف والإيصال. وقيل: المراد بالطريق اليارة من قبيل إطلاق المحل على الحال. وقيل: الإضافة بمعنى «في» 
أي قطع في الطريق. وهذا يقال له السرقة الكبرى. قال في «البناية»: اعلم لقطع الطريق شرائط» الأول: أن يكؤن لهم 
شوكة وقوة بحيث لا يمكن للمارة المقاومة معهم. الثاني: أن يكون خارج المصر بعيدًا عنه. الثالث: أن يكون في دار 
الإسلام. الرابع: أن يكون المأخوذ قدر النصاب. الخامس: أن يكون القطع كلهم أجانب في حق أصحاب الأموال 
حتى إذا كان فيهم ذو رحم حرم لا يجب القطع. السادس: أن يؤخذوا قبل التوبة. قاله في «عمدة الرعاية». وقال في 
«رحمة الأمة»: اختلف الأئمة في حد قاطع الطريق» فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هو على الترتيب المذكور في 
الآية الكريمة. وقال مالك: ليس هو على الترتيب» بل للإمام الاجتهاد من القتل والصلب وقطع اليد والرجل من 
خلاف والنفي والحبس. واختلف القائلون بأنه على الترتيب في كيفيته» فقال أبو حنيفة: إن أخذوا المال وقتلوا فالإمام 
بالخيارء إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإن شاء قتلهم وصلبهم؛ وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم. وصفة 
الصلب عنده على المشهور عنه أن يصلب حيًا ويبعج بطنه برمح إلى أن يموتء ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام. 

فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حَذّا ولا يلتفت الإمام إلى عفو الأولياء. وإن أخذوا مالا لمسلم أو 
ذمي. والمأخوذ لو قسم على جماعتهم أصاب كل واحد عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة قطع الإمام أيديّيم وأرجلهم 
من خلاف. فإن أُحدْوا قبل أن يأخذوا مالّاء ولا قدلوا نفسًا حبسهم الإمام حتى مُحِئُوا توبة أو يموتواء فهذه صفة 


النفي عنذه. 35 


0202 1 باب أهل الردة والسّعاة بالفساد 
نَل جمْريْلُ عنتة عل رَسْوْلِ الله يك الحدَ أن مَْ'"'فَكَلَ وأَحَدَ الْمَالَ صْلَّبَ» وَمَْ َكل 


-20 وقال مالك: إذا أَخذْ المحاربون فَعَلَ الإمامٌ فيهم ما يراه ويجتهد فيهم؛ فمن كان منهم ذا رأي وقوة قتلك 
ومن كان ذا قوة فقط نفاه. فحاصله: أنه يجوز عنده للإمام قتلّهم وصلبُهم وقطعُّهم. وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا 
على ما يراه أردع ولا مثاللهم. وصفة النفي عنده: أن يخرجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره» ويحبسوا فيه. وصفة 
الصلب عنده كصفة مذهب أبي حنيفة. 

وقال الشافعي وأحمد: إذا أخَذوا قبل أن يقتلوا نفساء أو يأخذوا مالا نفوا. واختلفوا في صفة التفي» فقال 
الشافعي نفيهم أن يطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد إن أتوا حدا. وعن أحمد روايتان إحداهما كهذاء والأخرى أن 
يشردواء فلا يتركون يأوون في بلده وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قالا: تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم يخلون» 
وإن قتلوا وأخذوا المال قالا: يجب قتلهم وصلبهم حتّاء وإن قتلوا ولم يأخذوا الال قالا: يجب قتلهم حتّاء والصلب 
عندهما بعد القتل. وقال بعض الشافعية: يصلب حي ثم يقتل. ومدة الصلب عند أبي حنيفة ومالك والشافعي ثلاثة 
أيام» وقال أحمد ما يقطع عليه الاسم. واختلفوا في اعتبار النصاب في قتل المحارب فاعتبره أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد ولم يعتبره مالك. ولو اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل والأخذ» وكان بعضهم عونًا ورداً فهل يجري عليه 
أحكام المحاربين أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: للردأ حكمهم في جميع الأحوال. وقال الشافعي: لا يجب على 
الردء غير التعزير بالحبس والتغريب ونحو ذلك. 
اي ل ا من ود ب مو ل كم السام دن 
الطريق أرابعة أجزية: من القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والتفي بطريق الترديد بكلمة «أو» 
فمالك يقول: إنها على حااء فيتخير الإمام بينها. وعندنا بمعنى «بل» للإضراب؛ لأن جنايات قطع الطريق كانت على 
أربعة أنواع: أعني أخذ المال فقطء والقتل فقطء والقتل وأخذ المال جميعاء والتخويف فقط من غير قتل وأخذ. فقابل 
هذه الجنايات الأربع الأجزية الأربعَ» ولكن لم يذكر الجنايات في النص اعتتمادا على فهم العاقلين؛ وذلك لأن الجزاء 
إنما يكون على حسب الجناية» فغلظها بغلظه وخفتها بخفته؛ ولا يليق من الحكيم المطلق أن يقابل أغلظ الجناية 
بأخفهاء أو بالعكس. 

فكان تقدير عبارة القرآن: أن يقتلوا إذا قتلوا فقط. أو يصلبوا إذا ارتفعت المحاربة بقتل النفس وأخذا المال» بل 
تقطع أيديهم وأرجلههم إذا أخذوا المال فقط »بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق . وقد ورد هذا البيان بعينه عن 
النبي يت أنه وادع أبا بردة على أن لا ينه ولا يُِين عليهء فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع أصحاب أبي بردة 
عليهم الطريق» فنزل جبريل ثبالحدٌ فيهم أن من قل وأخذ المال صُلبء ومن قّتل ولم يأخذ قتل» ومن أخذ المال 
ولم يقتل قُطعت يده ورجله من خلاف. ومن أفرد الإخافة تفي من الأرض. 5 


لج 
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لم يََخْدْ ُيل؛ وَمَنْ أَحَدَ مالا وَلَْ يَفْكْلْ قطِعَتْ يه وَرجْلَهُ مِنْ خِلَافيه وَمَنْ جَاءَ 
5 الْوِمْلَامُ مَا كن مِنْهُ في الشَّرْكِ. 

وف رِوَايّةٍ عَطِيَةَ عَنِ ابْنٍ عَبّاين : وَمَنْ" أَحَافَ الطرِيْقَ وَلْمْ يَقْثْلُ وَلَم كك 
الْمَلَ تني. رَوَاهُ حَمَُعَنْ أن شق 

َرَوَى المَّافِيُ في «لْأم) وَعَبْدُ الررَّاقٍ وَاْنُ أي عَيْبَة وَعَبْدُ بْنْ خمَيْدِ وَالْبَيمققْ 
وَغَيْرهُمْ وك وَحََلَ أو حَرِيْفة ف فَوله: ام 0 الصَّلْبٍ بِهَذِه 0 
اخْتِصَاصٌ هَذِهِ الخَالَةِ بالصَّلْبِه بَيْتُ َي لا يخود فيا حك بل أَْبَتَ لِلْإمَام اليَارَ ١‏ 
لأَعةٍإن تاه قطع ثم قل صلب إن د قثن ار صلب ين شر طم ؛لِأَنَ 
الْنَايةَ تحْكِمِلُ الإِتَحَادَ وَالتَعَدّدَ ككرائى كِلنا لكين فيه 2 

وَرَوَى حُحَمَدٌ في «الْآثَار) عَنْ إِبْرَاهِيُم أَنّهُ َالَ: فإنُ ا الْمَالَ وَلّمْ يَفْكْلُ أؤجمَ 


1 
0 


0 


)م 


4 م2 


عقوية » وَحْبِسَ حَقٌّ يخْدِتَ خَيْرًا. 


- لكن حمل أبو حنيفة قوله: «صلب» على اختصاص الصلب بهذه الحالة» لا اختصاص هذه الحالة بالصلب» بحيث 
لا يجوز فيها غيرهء بل أثبت للإمام الخيار في الأربعة» إن شاء قطع ثم قتل أو صلب. وإن شاء قتل أو صلب من غير 
قطع؛ لأن الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد. فتراعى كِلْتا الجهتينٍ فيه انتهى. وقال في «قمر الأقهار»: قوله: تحتمل الاتحادء 
أما الأول فلن الكل قطع الطريق فلذا يوحّد الجزاءء وأما الثاني فلأخذ المال وقتل النفسء فلذا يكون الجزاء متعدداء 
فالقطع لاخذ الال والقتل للقتل. 

0 قوله: من أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ الال نفي: وقال في انور الأنوار»: والمراد من النفي ليس الجلاء عن 
الوطن ى) يوتمه الظاهر» بل النفي عن الظهور على وجه الأرض بأن يحبسوا حتى يتوبوا. يعني نفي عن عمارة الأرض 
نشيطا. وقال في «رد المحتار»: والمراد بالنفي في الآية الحبس؛ لأن النفي من جميع الأرض محالء وإلى بلدة أخرى فيه 
إيذاء أهلهاء فلم يبق إلا الحبس؛ والمحبوس يسمى منفيا من الأرض؛ لأنه لا ينتفع بطيبات الدنيا ولذاتهاء ولا يجتمع 
بأقاربه وأحبابه. وقال في «الكالين': قوله: النفي أي من بلد إلى بلد على تفسير الشافعي والحبس عند أبي حنيفة» 
ورواه عن إبراهيم النخعي. 
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ال ل 0 السَّلَمت أَنَّهُ قَالَ لِعْمَرَ بْن ن اللْلابٍ: ِف" اشْتَرَيْتُ 


59 
ا 


مط مِنْ أَرْض الْسّوَّادِء قَقَالَ ع عمرة :نت 0 مث عاديا واه وَاهُ الْمَيْمَقِ وَقَالَ في 
«كِتَابِ الْمَعْرقّة): قَالّ ا الْقَوْلْمَا فاه كن لازن مسعو مَسْعْوْدٍ وَخَبَّابِ 
بْنِ الأَرَتّ وَا حْسَيْنِ بْنِ عَلنّ وَشْرَيْج ا 

665 - وَعَنْ جَرِيْرِ بن عَبْدٍ الله قَالٌ: رسال الله صَييْه سر 3 رِيَةُ إلى حَنْعَم 


فَاعْتَصَمَ ناس م بال د د فَأسْرَعَ فِيهِم م الْمَثْلٌ لَقَال:] َبَلَعَ ذلِكَ الي 6 2 م 


- 
5 


زيش فل وَقَالٌ: (أنا بر مِن كل مُسْلِم يُقِيمْ بن أَظمْرِ الْمُفْركِين» قَانُوا: يَا 
ل الله» لم قَالّ: د تَرَاءَى تَارَاهَُمَا).' 1 وَأ 2 74 دود 


٠‏ قوله: إن اشتريت أرضًا إلخ: لذلك قال في «الهداية»: ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من | لذمي ويؤخذ 
منه الخراج. وقد صحٌ أن الصحابة + اشتروا أراضي الخراج؛ وكانوا يؤدون خراجهاء قَدَلَّ على جواز الشراء وأخذ 
الخراج وأدائه للمسلم من غير كراهة انتهى. 

٠:‏ قوله: فأمر لهم بنصف العقل: فيه الخطأ في القصد وهو أن يرمي شخصًا يظنه حربيًا فإذا هو مسلمء عندنا فيه دية 
كاملة, وبذلك قال الشافعي. وقال الخطاي: إنما لم يكمل لهم الدية في هذا الحديث بعد علمه يلد بإسلامهم؛ لم 
أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهران الكفار» وكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره» فتسقط حصة جنايته من 
لدية. التقطته من «الهداية» وهرحمة الأمة» و«المرقاة». 

ب قوله: لا تراءى ناراهما: قال في «العالمكيرية»: ولا يترك واحد منهم حتى يشتري دارًا أو منزلًا في مصر من أمصار 
لمسلمين. وكذلك لا يترك واحد منهم حتى يسكن في مصر من أمصار المسلمين» وبهذه الرواية أخذ الحسن بن 
زياد. وعلى رواية عامة الكتب يمكّنون من المقام في دار الإسلام, إلا أن يكون مصرا من أمصار العرب نحو أرض 
لحجازء فإنهم لا يمكّنون من المقام فيها. كذا في "المحيظ». وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوائي يقول: هذا 
إذا قلُوا بحيث لا يتعطل بسبب سكناهم» ولا يتقلل بعض جناعات المسلمين. وأما إذا كثروا بحيث يتعطل بسبب 
سكناهم أو يتقلل يمنعون من السكنى فيه بين الناس» ويؤمرون بأن يسكنوا ناحية ليس للمسلمين فيها جماعة. وهو 
محفوظ عن أبي يوسف سل في «الأمالي» انتهى. وقال في «الدر المختار»: قد صرّح التمرتاشي في «شرح الجامع 
الصغير» بعد ما نقل عن الشافعي أنهم يؤمرون ببيع دورهم في أمصار المسلمين والخروج عنها 2 
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06 - وَعَنْ أي هْرَيْرَة ء عَنٍ لكين يك قَالَ: «الْإيمَانُ قَيّدَ الْمَنْكَ لا يَفْتِكُ 


كوه دَأخدٌ 


مُؤْمِنٌ). رَوَاه أبوْ دَاوْدَ 
ؤهوم - وَعَنْ جَرِيْرك عَنٍ الَنّ عَيَيِيدِ كَالَ: «إذًا أَبَق'" الْعَبْدُ ِل الشّرْكِ فَقَدْ حَلَّ 


ع ال قن م ع عو 0 ع 


دمه). رواه ه ابو دَاود 


- وبالسكنى خارجها؛ لثلا يكون لهم محلة خاصة نقلا عن النسفي والمراد أي بالمنع المذكور عن الأمصار أن 
كردا ل عقر عاك ما وسكي مولح براجيه عار كج لامي فأما سكناهم بينهم وهم 
مقهورون فلا كذلك. كذا في «فتاوى الأسكوبي». 
0 قوله: لا يفتك مؤمن: أي كامل الإييان» فإن الصحابة إذا مروا بكافر غافل نبهوه؛ فإن أبى بعد الدعاء إلى الإسلام 
قتلوه. لذلك قال في «الهداية»: وإذا دخل المسلمون دارا الحربء فحاصروا مدينةً أو حصنا دعوهم إلى الإسلام. 
وقال في «المرقاة»: فإن قيل: قد بععث رسول الله مَك محمد بن سلمة الخزرجي في نفر إلى كعب بن الأشرف فقتلوه» 
وبعث عبد الله بن عتيك الأوسي في نفر إلى رافعي» وعبد الله بن أنيس الجهني إلى سفيان بن خالد» فكيف التوفيق بين 
هذا الحديث وبين تلك القضايا التي أمر بها؟ قلنا: يحتمل أن النهي عن الفتك كان بعدهاء وهو الأظهر؛ لأن أولاها 
كانت في السنة الثالئة» والثانية في الرابعة» والثالثة بعد الخندق في الخامسة» وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر في 
السابعة. ويحتمل أن يكون ذلك خخصيصي برسول الله وََْةٌ | أيد به من العصمة. ويحتمل أن تلك القضايا كانت بأمر 
سماوي؛ لما ظهر فن المقتولين من الغدر برسول الله وَنيةٌ والتعرض له با لا يجوز ذكره من القول؛ والمبالغة في الذية 
والتحريش عليه. 

قال الطيبي:.واختار القاضي هذا الوجه ولخصه. وقال: المعنى أن الإيهان منع ذلك وحرمه؛ فلا ينبغي للمؤمن أن 
يفعله؛ لأن المقصود إن كان مسلما فظاهرء وإن كان كافرًا فلا بُدّ من تقديم نذير واستتابة؛ إذ ليس المقصود يالذات 
قتله» بل الاستكمال والحل على الإسلام غلى ما يمكن. هذا إذا لم يدع إليه داع دينيء فإن كان كما إذا علم أنه مصرٌ على 
كفره حريص على قتل المسلمين منتهز الفرصة منهم» وإن دفعه لا يتيسر إلا بهذاء فلا حرج فيه. 
قوله: إذا أبق العبد إلى الشرك: أي ارتد عن الإسلام أو إلى أهل الشركء فإذا أبق إلى أهل الشرك فظاهر أنه يرجع 
إلى الشرك» فالجزاء يترتب عليهء وهو حلة دمه وجواز قتله. وأما إذا كان بقي على الإسلام فالظاهر أنه محمول على 
التغليظ والتشديد. كذا في «بذل المجهود». 
© قوله: فقد حل دمه: أي إذا قتله أحد لم يضمن وإن لم يرتد. كذا في «اللمعات». وقال في «المرقاة»: أي لا يء 
على قاتله وإن ارتد مع ذلك كان أولى بذلك. قال الطيبي: وهذا وإن لم يرتد عن دينه فقد فعل ما يبدر به دمه من 
جوار المشركين وترك دار الإسلام. وقد سبق أنه لا يترائ ناراهما. 
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ووه" - وَعَنْ ع شه 9 يَهُودِيَةٌ كانت كش َشْتُمُ الى علد و: وَتََُ فيه تفرق فَخَنَقَهَا يَجْلُ 
حَيٌ مانت فَأَبْطلَا" الكوك يكل دَمَهَا. رَوَاه ُو دَاوْدَ 


٠‏ قوله: فأبطل النبي وَدَكَِةِ دمها: قال المظهر: وفيه أن الذمي إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله ودينه فهو حربي 
مباح الدمء وهو نقض عهد الذمة» وبه أخذ الشافعي» وعند أصحابنا لا ينقض عهده به. وأيضًا دليل الشافعي أنه لو 
كان مسل) فسب النبي يِل بطل إيهانه» فكذا يبطل أمانه به حالة الذمة. ونحن نقول: إن سب النبي ولد ونحوه كفرء 
وهو باق على كفره؛ ولا ينافيه عقد الذمة» فا أن كفره القديم لا يقدح في عقد الذمة كذلك كفره الطارئ. ويشهد له 
ما ثبت في الصحاح أن اليهود كانوا يسبون النبي يليه مشافهة» ويقولون: «السام عليكم؛» والسام بمعنى الموت 
واللعنة» فلا يلتفت إليهم. وأيضًا حجتنا حديث ذي الخويصرة» وفي حديث اليهودية هذا ليس دليل على نقض عقد 
الذمة» بل هو محمول على السياسة. 

قال في «رد المحتار»: رأيت في «الصارم المسلول» للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه 
عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكررء فللإمام أن يقتل فاعله» وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر 
إذا رأى المصلحة في ذلك. ويحملون ما جاء عن النبي ولي وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى 
المصلحة في ذلك» ويسمونه القتل سياسةً. وكان حاصله أن له أن يعزد بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار 
وشرع القتل في جنسهاء وهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي يلل من أهل الذمة» وإن أسلم بعد أخذه؛ 
وقالوا: يقتل سياسة. 

وقال العيني: واختياري في السب أن يقتل اه. وتبعه ابن الهمام» وبه أفتى الخير الرملي تعزيرّاء وقال: لا يلزم من 
عدم النقض عدم القتل؛ لأن ما بحثه في النتقض مسلم مخالفته للمذهبء وأما ما بحثه في القتل فلا اه. ل| علمته آنفا 
من جواز التعزير بالقتل» فيعزر إذا صدر منه سب النبي يَقَيْْقٌ لا سيا إذا أعلن أو تكرر منه» بل صرحوا بوجوب قتله 
سياسة. وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم؛ بل أفتى به أكثر الحنفية إذا أكثر السبء كبا قدمناه عن «الصارم المسلول». 
وهذا معنى قول ابن الحمام: إذا أظهره يقتل به؛ فلم يكن كلامه الفا للمذهب. 

قال صاحب «الشفاء»: إن جميع من عاب النبي يلي أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من 
خصالهء أو شبّهه بشيء على طريق السبّ والازدراء أو التصغير لشأنه أو البغض منه؛ أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه 
على طريق الذم؛ أو استخف من كلامه أو غيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو استحقره ببعض العوارض 
البشرية الجائزة عليه فهو سابٌٍّ له وحكمه أن يقتل ولا تقبل توبته. وهذا كله بإجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذء انتهى ملخصًا. التقطته من «المرقاة» وشرح «الوقاية» و«عمدة الرعاية» و«نيل الأوطار» 
و«الدر المختار» و«رد المحتار) وغيره. 


كتاب القصاص 54 باب أهل الردة والسّعاة بالفساد 
وَعَدَا الْمَْلُ حَحمُوْلُ عل السَيَامَةِ وَلَمْسَ فِيْهِ َفْضُ عَفْدٍ الذَّمّة لما وَوى أَحمَةُ 
رَسُولُ الله يكل «وَعَلَيْكَه وَقَالَ رَسْوْلُ الله يك «أَكدْرُونَ ما يَقُولُ؟ قَالَ: السام 


عَلَيْكَا قَانُوا: يا رول الله 3 عقيل قَالّ: وى إِذا 39 عَلَِ ٌَ عَلِيكمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: 


وغل عا وَقَدُ سبق أنْ د احْوَيْصِرَةٍ قَالَ: يا رَسْوْل اللّه» اغدل» وَأَنَهُ مَنَعٌ عَنْ قَتْلِه. 


بالسّيّف). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 


0 قوله: حد الساحر ضربة بالسيف: قال في «رد المحتار»: في «الفتح»: السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم» 
واعتقاد إباحته كفر. وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله» سواء اعتقد الحرمة أو لاء ويقتل. وفيه 
حديث مرفوع: احد الساحر ضربة بالسيف» يعني القتل. وعند الشافعي لا يقتل ولا يكفرء إلا إذا اعتقد إباحته. وفي 
«الخانية»: اتخذ لعبة ليفرق بين المرء وزوجه قالوا: هو مرتد» ويقتل إن كان يعتقد لها أثراء ويعتقد التفريق من اللعبة؛ 
لأنه كافرا اه. وفي «تفسير المدارك»: قال الشيخ أبو منصور الاتريدي لله: القول بأن السحر على الإطلاق كفر 
خطأء بل يجب البحث عن حقيقته؛ فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيهان فهو كفر» وإلا فلا. ثم السحر الذي هو 
كفر يقتل عليه الذكور لا الإناث. وما ليس بكفر - وفيه إهلاك النفس - ففيه حكم قطاع الطريق» ويستوي فيه 
المذكر والمؤنث. وتقبل توبته إذا تاب ومن قال: لا تقبل فقد غلط؛ فإن سحرة فرعون قُبلت توبتهم. 


كتاب الحدود 5 أبواب الحدود 
كِتَابُ الخدُوْد"' 
َل الله للك" ولي َأَجلِدُوا كل وَحِدِ مَنْهُمَا مأ 
ل الاك و را نجل الزن عق ازور ل 
وموم آلآخرٍ وَلْيَمْهَدْ عَذَابَهُمَا طَيفَةٌ مَنَ الْمُؤمِنِينَ ©4 وَقَوْلِهِ تَعَال: 


ِ (التور: 5) 


:"تلكا ع2 أخزنا جنل عتزيه اتشافلها وأمظة) عليه جكارة مق 
سِجيلٍ مَنَضُودٍ (©) مُسَيَمَة عند يك كله تَكال: ودين يعون 


2 (هود: 1م م 
:1 مآ يَأَئوأ بأَرْبَعةِ شْهَدَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ تَمْنِينَ جَلَدَة ولا 


اس 


دا واذلتيك هُمُ ألْعَسِقُونَ © إلا الذين تابو مِنْ 
لك وأش عرق غَفُورُ َم 43 


(النور: 4-ه) 

:0 قوله: الحدود: الحد: عقوبة مقدرة لله تعالى. الفرق بين العقاب والعقوبة: أن ما يلحق الإنسان من الألم في الجناية 
إن كان في الآخرة يقال له: العقاب, وإن كان في الدنيا يقال له: العقوبة. وركن الحد: إقامة الإمام أو نائبه. وشرطه: 
كون من يقام عليه من أهل الاعتبار سليم البدن» فلا يقام على مجنون وسكران ولا على مريض وضعيف الخلقة الأبعد 
الصحة. وسببه: : ارتكاب كبيرة من زنا أو قذف أو شرب خمر. وحكمته: انزجار من يقام عليه. وقيد بقوله: «مقدرة) 
احترازا عن التعزير؛ فإنه عقوبة غير مقدرة شرعاء وتقديره مفوّض إلى رأي الحاكم. وقيد 1 الله تعالى» احتراز عن 
القصاص؛ فإنه شرع لشفاء الصدور وهو حق العباد. والتقديرات على أربعة أنواع: منها ما هو لمنع الزيادة 
والنقصان؛ وهو الحدود. ومنها: ما ليس يمنع الزيادة والنقصان. كما قال الله تعالى: #وَمَا تَدْرى نَفْسٌ مادا مَحَيِبُ 
غَذَا» : (لقهان: فإنها لا تعلم ماذا تكسب في هذا اليوم في الزمان الثاني ولا في بعد غد. ومنها : ما هو لمنع الزيادة 
دون النقصانء وهو خيار الشرط عند الإمام» ومنها: ما هو لمنع النقصان دون الزيادة كمدة السفر. مأخوذ من شروح 
«الكنر». 

0 قوله: الزانية والزاني إلخ: والعذاب على الحرائر والأحرار على نوعين» أحدهما: الجلد مائة سوط» وهو المذكور في 
هذه الآية» وثانيهما: الرجم للمحصن, وهو المذكور في قوله تعالى في «سورة الأحزب:: «إذا زني الشيخ والشيخة ‏ - 


كتاب الحدود 5 أبواب الحدود 


لاوم - وَعَنْ عْبَادة بْنِ الصَّامِتٍ دك قَالَ: َال وَتَوْل الله مكلك «أفيئوا حدُوة الله 
في الِب وَالْبعِيِ ولا تأده في الله لؤمة لائه». رَوَاهُ ابْنِ مَاجّه.ٍ 

0 وعن ازْنِ عْمَرَ ضضم أَنَّ وَسُوْلَ الله يك قالَ: «ِقَامَةُ حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله 
/ خرن مر أَرَْعي آي في يلاد الله. د رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَرَوَاهُ النّسَاقُ عَنْ أ هُرَيْرَة. 

فد رعرع ل َمّا نَل عَذْرِي قَامَ التي عَيِدِ عل المِْيرٍ فَذَكْرَ 
دَلِكَه لما نرَلَ مِنَ الْمِدبرِأمَرَبلرَجُليْنِ وَالْمَْأِ فَصرِبُوا حَدّهُنْ" رَوَاه أبُْدَاو 

دوم ف على 0 امن يبحفر ن لني أل الك 6ق 1 7 
رَقَا'' بامْرَاقٍ أَرْيّعَ مَرَاتِء فَجَلَدَهُ مِائَة وكانَ بحرا كم َأ البيقة عل الْمَدأَِ كَقَالت: 


- فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم». وفي رواية زيادة: «بما قضيا من اللذة» بعد قوله: «البتة» وهذه الآية 


ع 


ًَ 


منسوخة التلاوة» | أخرجه أبو عبيد والحاكم وغيرهما. وأخرج البخاري ومالك في موطته؛ ومن طريقه محمد في 
موطئه عن عمر بن المخطاب أنه قال في خطبته في آخر حياته: إياكم أن #هلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد 
ا ب يي 
لكتبتها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». فإنا قد قرأناها. 
وروى مالك أيضًا عنه قال: الرجم ني كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة 
أو كان الحبل أو الاعتراف. وقال رسول الله وَليِة: «لايحل دم امرأ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان؛ فإنه 
يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله؛ فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرضء ورجل قتل نفسه؛ فإنه يقتل بها». أخرجه 
أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم من طريق مختلفة بألفاظ متقاربة. وبالجملة ثبت الرجم على المحصن 
بالقرآن والأحاديث المتكثرة وآثار الصحابة؛ بل وقع عليه الإجماع. كذا في «عمدة الرعاية». 
0 قوله: فضربوا حدهم: يعني حد الفرية. والمراد بها هنا القذف. قال في (رحمة الأمة»: اتفق الأئمة على أن الخُرٌ 
العاقل البالغ المسلم المختار إذا قذف حُرًا عاقلا مسلم) عفيقًا لم يُحَدّ في زنا أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير 
ملاعنة لم تحد في زنا بصريح الزناء وكان في غير دار الحرب وطلب المقذوف بنفسه إقامة الحد أنه يلزمه ثانون جلدة» 
وأنه لا يزيد على ثمانين» وحد العبد في القذف نصف حد الحُرٌ عند كاقة الفقهاء. 
قوله: إنه زنى بامرأة» وكان بكرا فجلده النبي مَلَكَْةٍ مائة إلخ: إن الزانية والزاني قد يكون محصنًا. وقد يكون غير 
محصنء والحكم المذكور في هذا الحديث - وهو الجلد - إن| هو لغير المحصن. ثم إن حد غير المحصن عندنا ‏ - 


كتاب الحدود 6١‏ أبواب الحدود 
كدب وَاللْهِ يَا يَسُولَ الله فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِزْيّةِ كَمَانِينَ رَوَاهُ أَيُوْ دَاوْدَ 

ُلْنه وَلَوْ كن الكغْريْبُ وَاجبًا لما أَحَلَّ به التي جك وَيُوَيَدُهُ ما رَوَاهُ حَبْدُ الاق 
وَححَمَُ نُْ الحسَنِ في اكاب الْآمَار؛ عَنْ إِبْراجِيْم التَحَِيَ َال قال ع بْنْ أي طالب «د: 
حَسْبْهُمَا مِنَ الْفِمْئَة أن يُنْقيَا 


ا 


- هو الجلد فقطء أي لا يجمع في البكر بين الجلد والنفي» وهو الإخراج عن البلد. والنفي أمر ليس بداخل في الحد. بل 
هو سياسة مفوضة إلى رأي الإمام؛ إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وقال الشافعي: إن تمام حد غير المحصن النفي 
أي تغريب عام؛ وهو أن يخرج بعد الجلد إلى موضع بينه وبين الزانية مسيرة سفر. والنفي جزء من حد الزنا وحده 
مجموعهما. ولنا هذا الحديث وآية سورة النور؛ لأن تلك الآية في موقع بيان الحد» والسكوت في موضع البيان الخصارء 
والله تعالى قد أوقع؛ فاجلدوا جزاء» والجزاء اسم للكاني» فكان تمام حده الجلد لا غير. والقول بتغريب عام زيادة على 
الكتاب. والزيادة نسخ عن عندناء وهو لا يصح بخبر الواحد. 

غاية ما في الباب أنه يجوز لو ينفي سياسة دون أن ينفي حدَّاء كذا ذكر أهل الأصول. وللشافعي الأحاديث التي 
ذكر فيها الجمع بين الجلد والنفي. ويوافقه ما أخرجه البخاري أن رسول الله يل قفى فيمن زنى ولم يحصن بنفي 
عامء وبإقامة الحد عليه. وأجاب الحنفية بأن ما رواه الشافعي من الأحاديث منسوخ. وحديث البخاري هذا حاكم 
بأن النفي ليس بداخل في الحد الواجب بقرينة عطفه عليه» فهو محمول على أنه فعله زجرًا وسياسة. وعليه يحمل ما 
روي الترمذي وغيره أن أبا بكر وعمر جلدا الزاني وغرّبا سَنَةُ. ويؤيده قول علّ: كفى بالنفي فتنةٌ أخرجه عبد 
الرزاق. وأخرج أيضًا من عمر أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب فلحق بهرقل وتنضّرء فقال عمر: لا 
أغرب بعده مسلما. 

ومبذا أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد؛ لأن مثل عمر لا يحلف أن لا يقيم الحد. وبالجملة 
لا شبهة في ثبوت التغريب عن رسول الله يلد وكبار أصحابه قولًا وفعلاء لكن لا دلالة لرواياته على أنه جزء الحد 
حتى يكون الجلد وحده بعض الحد. فالأولى أن يجعل الحد هو الجلد وحده؛ كم| دلت عليه الآية» ويجعل النفي الثابت 
بالسّئّن تعزيرًا وسياسةً؛ ولو حمل عليها حديث الجمع بين الرجم والجلد للزاني المحصن أيضًا لم يكن فيه بعد. فبطل 
قول المتعصبين: إن الحنفية خالفوا الأحاديث الصحيحة الواردة في التغريب؛ وظهر أن الحنفية قد عملوا في هذا 
الباب بكل من الآية والسنة ووفروا حظ كل منههما على ما يناسبه. ومن ظن أن النفي جزء الحدء وأن المذكور في الآية 
بعض الحد» فليأت بدليل صريح يدل على ذلك» ودونه خرط القتاد. التقطته من «التفسيرات الأحمدية» و«التعليق 
الممجد) و«عمدة الرعاية» وشروح «الكنز». 


كتاب الحدود 55 أبواب الحدود 


وف رِوَايّةِ تحَمّدِ بْنِ الحَسّنٍ عَنْ إنراهيم الخي 5 كاله كق بالق يق 


ل عرب عْمَرُ ذك رَييْعَةَ بْنَ 
أ 


حت لكا تأك 1 َ لع 
١‏ - وَعَن هيد في سغد ني غبَاة أن نفد ختالة أ ف التي علي بِرَجْلٍ 
كن في الْعَنّ ُحْدَجٌ سَقِيْمٌ َوَجَدَ عَلَ أَمَةٍ مِنْ إِمَائهِمْ يَخْبْتُ بها وَقَالَ الي عَلَكَِةِ: «حُدُوا 
ل ا ِانَةُ شِمْرَاخء فَاضْرِبُوهُ طَرْيَةًا. رَوَاهُ في شرح السّنّةَا. وَفي رِوّايّةِ ابْنٍ 
6ه" - وَعَنْ يُرَيْدَة ده أَنَّ مَاعِرٌ بْنَ مَالِكِ ١ه‏ 0 فَقَالَ: إِنَّ الجر 
لين" أب عن لكت نرت ون للد كاد ا أقاة الانيّق وق قل له يفل كلق كه 


00 قوله: خذوا له عتكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة: قال في «الدر المختار» و«رد المحتار»: ويرجم مريض زنى: 
ولا يجلد حتى يبرأ إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه» أي بأن يضرب ضربا خفيفا يحتمله. وفي «الفتح»: ولو كان 
المرض لا يرجى زواله كالسل؛ أو كان ضعيف الخلقة» فعندنا وعند الشافعي يضرب بعثكالٍ فيه مائة شمراخ دفعةٌ. ولا 
بد من وصول الكل إلى بدنه: ولذا قيل: لا بد أن تكون مبسوطة, والعثكال والعثكول: عنقود النخل. 

قوله: إن الآخر: أي المتأخر عن مواضع الخيره كنى به نفسه لوقوعه في الشر. كذا في «تنسيق النظام». 

قوله: قد زنى فأقم عليه الحد فرده رسول الله َلكة إلخ: : الزنا يثبت بالبينة والإقرار. والإقرار: أن يقر البالغ العاقل 
على نفسه بالزنا أربع مرات: في أربع مجالس من مجالس المقرء كلا أقرٌ رده القاضي؛ فاشتراط البلوغ والعقل؛ لأن قول 
الصبي والمجنون غير معتبرء وهو غير موجب للحد, واشتراط الأربع مذهبنا. وعند الشافعي بك يكتفي بالإقرار مَرّةٌ 
واحدةً اعتبارًا بسائر الحقوق. وأيضًا بحديث العسيف تمسك الشافعي وأصحابه. ولنا حديث ماعر فك فإنه علة عه أحر 
الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربع مجالس» فلو ظهر إقراره موجبا للحد دون الأربع لا أجَرها لشبوت 
الوجوب, ولأن الشهادة اختصت فيه بزيادة العددء فكذا الإقرار إعظامًا لأمر الزناء وتحقيقًا لمعنى الستر. التقطته من 
"الهداية؛ و«البناية». وقال في «تنسيق النظام»: وني كثير من الروايات دلالة على وجوب الإقرار أربع مرات. ٍ 


كتاب الحدود بن أبواب الحدود 


1 ماه 2 


تَاهُ الكَالِكَم فَقَالَ لَهُ مِغْلَ ذَلِكَ كُمَ مَ أَمَاهُ الرَابِعَهَ وَقَالَ: إِنَّ الْآَخِرَقَدْ دَق َأَقمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اَن 
كان عن أضقة: ول ورين ون طن ار لال اللا به قانغئؤه”' ب 


ٍِ وكيف يظن برسول الله يتةٌ تأخير إقامة الحد. وهو واجب والإعراض عنه ورده حتى وقع أربع مجالس» 
كا في رواية «مسلم». وأما عدم ذكره في حديث العسيف حيث لم يقل: يا أنيس! إن اعترفت أربع مرات» فعدم 
الثبوت والذكر لا يستلزم ثبوت العدم. وقال الطحاوي: فثبت بذلك كله أن الإقرار بالزنا الذي يوجب الحد أربع 
مرات. فمن أقر كذلك د ومن أقر أقل من ذلك لم يد وهذا قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقد عمل بذلك 
علي د في «شراحة المهمدانية؛ حيث ردَّها أربع مرات. وأجاب الطحاوي عن حديث العسيف وقوله ون فيه 
لأنيس: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» حيث لم يذكر فيه أربع مرات بأنه يجوز أن يكون أنيس قد 
أعلم الاعتراف الذي يوجب حد الزنا على المعترف مما علمهم النبي يك في ماعز وغيره» فخاطبه بعد علمه أنه قد 
علم الاعتراف الذي يوجب الحد. 
0 قوله: فارجموه: لأنه كان محصئاء والرجم في حق المحصن ثابت بالأخبار والأحاديث المتواترة المعنى» وإن كانت 
تفاصيلها آحادا أو مشاهيرء يؤيده قراءة «الشيخ والشيخة إذا زنيا» الآية وإن كانت منسوخة التلاوة» فهذا المجموع 
يصلح مخصصا لعموم قوله تعالل: #آلدَانِيةُ وَآلرَاف فَأَجِلدُوا كلّ وَْحِدِ منْهْمَاك (النور: ؟) الآية في حق المحصن. 
ويبقى البكر على حاله؛ بل هذا المجموع متواتر قطعًا يصلح ناسخًا له. وقد روي في الصحاح قول عمر رضي الله عنه 
في خطبته. وفيه: أيم الله! لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. 

ثم حديث ماعز ابن مالك الأسلمي أخرجه أصحاب الصحاح الستة ومالك وغيرهم بألفاظ متنوعة ومضامين 
ختلفة مطوَّلَا ومختصرًا عن كثير من الصحابة» كعبادة بن الصامت وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وبريدة ابن 
الخصيب الأسلمي وجابر بن عبد الله وغيرهم» وهو حديث مشهور يجوز بنفسه الزيادة على الكتاب. وقد تظافرت 
رواياته وتمالتت عامة طرقه في الصحيحين وغيرهما ما يدل على اشتراط أربع شهادات المقر على نفسه. ففي حديث 
نعيم بن هزال عند أبي داود؛ فقال النبي يُتكد: «إنك قد قلتها أربع مرات فبمن قال لفلانة» وهو يشير إلى هذا الأمر 
أيضًا ضروري وواجبء كالسؤال عن المزنية» ومن أركان وجوب إقامة الحد. وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه 
عنده قال: كنا أصحاب رسول الله يد تتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهها أو قال لو لم 
يرجعا بعد اعترافهه| لم يطلبهماء وإنم) رجمهما عند الرابعة» ومثل ذلك كثير في طرق الصحاح. كذا في «تنسيق النظام». 


كتاب الحدود 54 أبواب الحدود 
قَالَ: فَانْطلِقَ به قَرْجِمَ بللجانة كلكا نضا عَلَيْهِ القَيْلُ انْصَرَفَ إِلَ مَكَانٍ كثثر 


- 


00 فَقَامَ فيه قا الْمسَلمُونَ:: وَعمو عر لجار + حت كلوه قب لِكَ التي يك 
5 0 0 فقَاخْكَلَةَ 0 فِيّه» وََالَ َائِلُ: هَدًَا م نفس 


7 


قوله: فقال: هلا خليتم سبيله: لذلك قال في «الهداية»: فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قبل 
رجوعه وحن سبيله. وقال الشافعي لله وهو قول بن أب ليل: يقيم عليه الحد؛ لأنه وجب الحد بإقراره» فلا ييطل 
برجوعه وإنكاره؛ ى| إذا وجب بالشهادة؛ وصار كالقصاص وحد القذف. ولنا أن الرجوع خبر محتمل الصدق 
كالإقرار» وليس أحد يكذبه فيه» فيتحقق الشبهة في الإقرار» بخلاف ما فيه حق العبد؛ وهو القصاص وحد القذف؛ 
لوجود من يكذبه» ولا كذلك ما هو خالص حق الشرع انتهى. وقال في اعمدة الرعاية': فإن رجع المقرعن إقراره قولًا 
أو فعلًا قبل حدّه أو في وسطه ححل. أما قولَا فبأن يقول: كذبت في إقراري أو بقول: ما أقررت بالزنا. وأما فعلًا فبهربه 
عند رجمه» وكذا رجوعه عن الإقرار بإحصانه. كذا في «البحرا و«الخانية»؛ وحجتنا أيضًا هذا الحديث. 
(0 قوله: فقال: لقد تاب توبة إلخ: وقال في «تنسيق النظام»: وأما مسألة كون الحد توبة ومكفرًا للذنب وعادمًا للمؤاخذة 
كروك اج ادر روا رو رم ار وال الما رايت ارك كز الوسوره كبا ا ابولوين 
لم يتعرض له الشراح الحنفية في الحديث وعامة شر ل ما ل ا 
القرآنية ناطقة بعدم التكفير؛ لقوله تعالى: وليك هُمْ القايفرن» دلا اد ذينَ ين تابو (البقرة: )ف حق المحدود في 
القذف وقوله: : ذلك لَهُمْ خِرِْيٌ فى لديا وَلهُمْ فى الآخِرَةٍ عَدَاتٌ ب عَظِيمٌ © ! ل ألَذِينَ تَابُوأك (الرائدة : 88-58 الآية في حق 
قطاع الطريق إلى غير ذلك من الآآيات الكثيرة» فيجب تأويل الظني لموافقة القطعي. 

كيف وقد ورد في حديث ماعز عند مسلم من طريق علقمة بن مرئد عن سليهان بن بريدة عن أبيه: ثم جاء 
رسول الله يليد وهم جلوس فسلم ثم جلسء فقال: «استغفروا لماعز بن مالك» قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» 
وفيه: فقال: «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه»» فعلم أن الحد غير التبة» ويبقى الذنب والاستغفار بعد الحد أيضًا 


وفي حديث نص عند أبي داود وغيره فقطع وجيء بهء فقال: استغفر الله وتب إليهء فقال: أستغفر الله وأتوب إليه 
فقال: «اللهم تب عليه ثلانًا. وفي حديث فاطمة المخزومية السارقة في الصحيحين وغيرهما من طريق عائشة» فتابت 
وحسنت توبتهاء فلو كان الحدٌ توبة لم يحتج إلى التوبة استينافا. قال ابن الهمام: ويجب أن يحمل الحديث على ما إذا تاب 
في العقوبة؛ لأنه هو الظاهر؛ لأن الظاهر أن ضربه ورجمه يكون معه توبة منه لذوقه بسبب فعله» فيتقيد به جمعا بين 
الأدلة وتقييد الظني عند معارضة القطعي له منعين بخلاف العكسء انتهى 


كتاب الحدود 56 أ بواب الحدود 


فِتَامٌ مِنَ الكَاين لَقْبلَ مِنْهُمْا» فَلَما بَلَمَ ذلا كَ قَوْمًا ليا نكن لاله ما يُضْنَعُ يجْسَدِوِ؟ 
قَالّ: اصْنَعُوًا بو”"'مَا تَصْنَعْوْنَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَّ الْكَمَنِ وَالصَّلَاةٍ عَلَيْه 5 قَالّ: 
َانْطلَقَ به أَصْحَابهُ وَصَلَوا. واه بو حَدِيْقَة. 

ورف قل و لا أنه دكَرَ أن مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ الأَْليَ 1 َسُوْلٌ الله َلك 
فَقَالَ: َارَسوْلَ الله إن د كلَث تفي وَرََيتُ و أِيدُ أن تُطََرَني قود كلما كان 

مِنَ الْعَدِ أنه مال يَا رَسُولَ الله إن قَدْ رَنَيْتُ فَرَدَهُ الكَانِيَة نِيَهَ وَقَالَ الطَحَاوِيٌُ: قَالَ بُرِيْدَُ: 
ا تك تُ بَيتئَا أُصْحَاب التبنّ َل أَنَّ مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ لَوْ جَلَسَ في رَحْلِهِ بَعْدَ 
اغترَافهِ تلات مَرّاتٍ لَمْ يَظلبُهُ » وَإِنَمَا رَجْمَهُ حِنْدَ الرَابعَةِ. 


وَرَوَى أَحْمَدُ وَائْنُ نُ أن هَيْبَة عَنْ أي بَحْرٍ «4- قَال: : أَقّ مَاعِدُ جُدُ بن مَالِكِ التي كك 
فَاغْتَرََ ف ونا عِنْدَهُ مَرَةَ رده" كم جَاءَ 0 وَأَنَا عِنْدَهُ 5 فَرَدَمُ 3 م جَاءٌ 
تاشرف ونا عِنْدَهُ الكَالِكَةَ فَرَدَّه فَقُلْثُ لَهُ: إنْ اغْتَرَفْتَ الرَابِعَةَ رَحمَكَء قَالّ: فَاغْررة 
الرَابِعَةَ فَحَبّسَهُ كُمّ سَأَلَ عَْهُ فَقَالَوا: لا تلم إِّا حَيْرَا دَأَمَرَ به مَرْجم. 

وَرَوَى ابْنُ حِبَّاكَ في صَحِيْحِهِ عَنْ أي هْرَيْرَةَ #2 قَالَ: جَاءَ مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ إل 
التي ع َك وَقَالَ: إِنَّ الْأَبْعَدَ وََء فَقَالَ لَهُ: 'وَيْلَكَ وَمَا يُدرِيْكَ 0 كَأَمَرَ به فَظْرِدَ 
ا رج كم َ أَنَاُ الَّانِيَة يه َمَالَ لَه مِْلَ ذَلِكَ» كَأَمَرَ د به فَظْرِدَ 2 يَعَاثم حَ أَناهُ الكَالمَةء وَقَالَ 
ُ مِثْلَ ذَلِكَ» اه فَظرِدَ تأخرجه كم أَنَاة الرَايِعَة وَقَالَ مِثْلٌ ذَلِكَء فَقَالٌ: «أَدْخَلت0© 
وَأَخْرَجْتَ؟ قَالّ: :ا نَعَمْ مر به أن + يرجم. 
دن قوله: قال : أصنعوا به ما تصنعون بموتاكم: من الكفن والصلاة عليه والدفن» لذلك قال في «الهداية»: ويغسل 
ويكفن ويصل عليه. 
قوله: فرد ثم جاء: قال في «المرقاة»: فصرح بتعداد المجيء. وهو يستلزم غيبته» ونحن إنما قلنا: إنه إذا تغيب ثم 
عاد فهو مجلس آخر. 
© قوله: فقال: أدخلت وأخرجت؟ قال نعم: لذلك قال في «الهداية»: فإذا تم إقراره أربع مرات سأله عن الزنا ما هو؟ - 


كتاب الحدود 3 اد 


َف واي 6 عَنٍ ابْنٍ غَيّاين ذم قَالَ: لَمَا أَلّ مَاعِرَ بْنَ مَالِكٍ اي 3 
فَقَالَ لَهُ: «لَعَنّكَ" كَبَلْتَ أؤ غَمَرْتَ أو تت قَالَ: لا يا رول الله قال «أيصكتها لا 
يَكْن؟) قَالَ: نَعَمْ فَعِنْدَ ذَلكَ مر برَجْيِهِ 

+57 - وَعَنْ أي هْرَيْرة ده قال أن رَُل [رَسُولَ الله يَكلِ] وَهْوَ في الْسَمْجد قَتَادَاك 


ا َو اللي إّْ شه رض عَنْه التيئ َك تلى لق وجههِ الي رض وبل 
فَقَالَ: ليا وسو اللّه] إنٌِ وَنَيْتُ» 8 عْرَضَ عَنْهُ [َفَجَاءَ لشو وَجَهِ التي ص الَنِي أَغْرّض 


مو ا 


0 قَلَمّاا"أشَهدَ عَلّ تَفْس4] أَرْبَع شَهَادَاتِ دعام التي د فَقَالّ: بك جُنُون06”” قَالَّ: 
ل فَقَالَ: مآ مْصَئْتَ؟) قَالَ: َعَم 8 رَسُول اللّهء قَالّ: لاذْهَيُوا به فَارْحْمُوه).”" قَالَّ أبن شِهَاب: 


حَقٌّ أَدْرَكْتَاه بالخَوو فَرَجمْئاة© حي مَاتد مُتَقَق عَلَيْهِ 
- وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بين ذلك لزمه الحد. 

0 قوله: لعلك قبّلت أو غمزت إلخ: قال في «الهداية»: ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع؛ فيقول له: لعلك 
لمست أو قبّلت. 

قوله: فلما شهد أربع شهادات: أي مرات في أربعة مجالس بشرط غيبوبته في كل مَرّةِ على ما سبق وبالدليل تحقق» 
فكان الشهادات الأربع بمنزلة الشهود الأربعة. ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربعة على أنه يشترط أن يقر 
أربع مرات في أربعة مجالس. كذا في «المرقاة». 

قوله: أبك جنون: وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطلء وأن الحدود لا تجري عليه. كذا في «المرقاة». 

(4) قوله: فارجموه: فيه دليل على أن الرجم كافٍ ولا يجلد. قاله في «المرقاة». 

<١‏ قوله: هرب: فيه دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ولا يجعل في الحفرة؛ لأنه لو كان شيء من ذلك لم يمكنه 
الفرار وال هرب. كذا في «المرقاة). 

قوله: فرجمناه حتى مات: قال ابن الحرام: فإذا هرب في الرجم. فإن كان مقرًّا لا يتبع ويترك» وإن كان مشهودا عليه 
أتبع ورجم حتى يموت؛ لأن هربه رجوع ظاهر» ورجوعه يعمل في إقراره لا في رجوع الشهود. كذا في «المرقاة». 


كتاب الحدود ١م‏ أبواب الحدود 
وَفي رِوَايَةِ لْبْخَارِمٌ عن جار 2 بَعْدَ قَوْل: قال: تعَمْء فَأَمَرَبِه أَنْ يُرْجَمَ الْمُصَلَّ '' 
كا اوأر يمحل نا ندل عق حذا ول عل 
4ه - وَعَنْ بُرَيْدَةَ + قَالَ: جَاءَ مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ إل الت يليد وَقَالَ: يَا رَسْوْلَ 
الله طَهّرْنِ فَقَالَ: «وَيْحَكَه ارْجعْ فَاسْتَغْفِرْ الله وَثْبْ إِلَيّْها قَالَ: َرَجَمَ " غَبْرَ دأ 
جَاء "'فَقَالَ: يَا وَسُولَ الله طَهَرْن. فَقَالَ رَسُولُ الله 8ةة مِثْلَ ذَلِكَه حَقّ 
الرَابعَةٌ عَهُ كَل لَهُ مَسْوْلُ الله مَلِِيد: «فِيمَ أطورلة؟" قَالّ: مِنَ الرّنه قَالَ َسُوْلُ الله خلة: 
جُنُونٌَ ؟) ا يس بِمَجْنُونٍ» وَقَالَ: اشر بَ'*'حَمرًا؟4: فَقَامَ ل فَاسَدَتْكهَةُ : 
يد مِنْهُ رِيحَ خَمْرِءِ وَقَالَ: : ١أَرَتَيْتَ؟‏ فَقَالَ: تبني لل 2 يَوْمَِنِ أَؤْ 


٠‏ قوله: فرجم بالمصلى: لذلك قال في «الهداية» : ويخرجه إلى أرض فضاء . وقال في «عمدة الرعاية»: الفضاء: هو 
الصحراء والمكان الواسع. وأصله رجم ماعز +ذ: في المصلى» ى) ورد في الصحيحين وغيرهماء وكات المصلى إذ ذاك 
فضاء واسعًا. والسر فيه أن المكان الواسع أمكن لرجمه وأبعد من احتمال أن يصيب بعض الراجمين بعضًا انتهى. وقال 
النووي: والمراد بالمصلى في حديث ماعز مصل الجنائزء ولهذا قال في الرواية الأخرى: في بقيع الغرقد. وهو موضع 
الجنائز بالمديئة اه. ففيه دليل على أن مصلى الجنائز ليس له حكم المسجد أصلًا؛ إذ لو كان له حكم المسجد 
لاجتنب الرجم فيه لتلطخه بالدماء. هذا مأخوذ من «رد المحتار» و«المرقاة». وقال في «العالميكيرية»: واختلفوا ني 
مصلى العيد والجنازة» الأصح أنه لا يأخذ حكم المسجد. وإن كان في حق جواز الاقتداء كالمسجد. وإن كان في حق 
جواز الاقتداء كالمسجد؛ لكونه مكانًا واحدًا. كذا في «التبيين». 
:*. قوله: فرجع غير بعيد: أي رجوعا غير بعيد بمعنى غيبة غير بعيدة. قاله في «المرقاة». 

:- قوله: ثم جاء إلخ: فإن قيل: ما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة» وهي محصلة لغرضههم! من سقوط الإثم؛ 
فأصرا على الإقرار فرجما؟ فالجواب: أن تحصيل البراء بالحد متيقن» لا سيما بمشاهدة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه؛ وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحًا وأن يخل بشيء من شروطها. كذا في «المرقاة». 
,*) قوله: أشرب حمرا؟ فقام رجل فاسنكهد. فلم يجد منه ريح خمر: وقال النووي: واحتج أصحاب مالك وجمهور 
الحجازيين أنه يحد من وُجد منه ريح خمر وإن لم تقم عليه بينة بشربهاء ولا أقر به. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وغيرهما لايحد بمجرد ريحهاء بل لا يُدّ من بينة على شربه أو إقراره. وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك. 
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كَلائةٌ ّ 0 سول الله مكلك فَقَالَ: «اسْتَغْفِدُوا! “لِمَاعِرِ بْنِ مَالِكه لَقَدْ تاب 5 
قسِمَتْ بَيْنّ ا ة لَوَسِعَتْهُة. كم جَاءَئْهُ امرَةٌ مِنْ عَامِدٍ مِنَ الْأَؤدِ فَقَالَتْ: يَا يَسُولَ الث 
0 فَقَالَ: «وَيْحَكِ» نجعي فَاسْتَغْفِرِي الله وَثُوبي ِلَيْهاء فَقَالَتْ: [َأَرَاكَ] تُرِيدٌ أَنْ 

تُرَدَدَني كُمَا رَدَدْتَ مَاعِرَ بّْىَ مَالِكء إِنَهَا حَبْلَ مِنَ الرَّنَاه فَقَالَ: «آنْ؟ قَالَتُ: َعَمْء قَالَ 
لَهَاه «حَقَ تَضَعِي ما في 0 فَكَفَلَهَا رَجُلُ مِنَ ع الْأنْصَارٍ عد وشهيفه فاق 
التي 0 ؛ وَقَالَ: قد وه لَعَامِدِيةُ فَقَالَ: «إِذًا لَا تَرْجْمُهَا وَتَدَحٌ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ 
لَه مَنْ يُرْضِعُهاء َقَام 00 إل وضاعتاتج بلي قَالّ: فَرَجَمَهَا. 


وف رِوَايَةٍ يّة: (أَنَّهُ قال لَهَا: «اذْمَي حَىَ تَلِدِيٌء د قَلَمّا وَآَدَتْ قَالّ: اذْمَِي اي بحيه حَقَ 


ل لس مر لله قَدْ 
فَطَمْيُة””' وَقَدْ د أكُلَ الَعَامَ قَدَةَ فَعَ الصّيَ ِل رَجْلٍ مِنَ الْمُسْلِِينَ كُمَّ 2001 
د 57 #35”5*ظظ292 

قوله: فقال: استغفروا لاعز بن مالك؛ لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم: فإن قلت: ما فائدة قوله: «استغفروا 
لماعز!؟ قلت: فائدة قوله: ©إإِذَّا جَاءَ تَضْرٌ ألله» (النصر: )١‏ إلى قوله: #وَاسْتَغْفِة» (النصر: *©» وقوله تعالى: ينا فَتَحْنَا 
لَك فَنْحَا مُبِينًا 2 لَيَغْقِرَ لَنَ دنه (الفتح: 20-١‏ فإن الثاني طلب مزيد الغفران وما يستدعيه من الترقي في المقامات 


والثبات عليهاء ومنه قوله تعالى: لوَاسْتَغْفِزوا رَبَّكُمْ نم ُوبوأ ليك (هود: 0). كذا في «المرقاة». 

0 قوله: قال لها: حتى تضعي ما ني بطنك: فيه أن الحامل لا يقام عليه الحد ما تضع الحمل؛ لثلا يلزم إهلاك البريء 
يسبت المذتبة سواء كانت العقوبة لله تعالى أو للعباد. كذا في «المرقاة» و«الهداية». 

قوله: قد فطمته وقد أكل الطعام: فيه أن رجم الحامل يؤخر إلى أن يستغني عنها ولدهاء إذا لم يوجد من يقوم 
بتربيته؛ لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع. وبه قال أبوحنيفة في قول» وتؤيده هذه الرواية الأخرى» وفي قول 
آخر عنه: إنه إذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملهاء ومؤيده الرواية الأولى. أخذته من «المرقاة» و«الهداية». 

:) قوله: فحفر لها إلى صدرها: وهو يحتمل أن يكون بغير أمر منه وَل ولهذا قال صاحب «الهداية»: إن ترك الحفر 
لم يضر؛ لأن النبي كلك لم يأمر بذلك اه. والظاهر أنه بأمره أو بتقريره» فيستحب الحفر لها. كذا في «المرقاة» 
و«الدر المختار). 
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جر قر رَأسَهَه مطح | لدَمٌ عل وَجْهِ خَالِد قَسَبَّاه َقَالَ الك علي «مَهْلَا يَا خَالِكُ 
قوَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِوا لَقَدْ تَابَتْ تَؤيَةَ لَوْتَابَهَا ضَاحِبُ مَكْين لَغْفِرَ له كُمَّ أَمَرَيِهَا َصَلَ 
عَلَيْهَا وَدْفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِم. 

0 - وَعَنْيَِْدَ بن تُعَيْم بن هَرَّالٍ عَنْ أيه د قَال: كآنَ مَاعِرُ بْنْ مَالِكِ يَتِيِمًا 
ف حِجْرِ أبي» قَأضَاتَ جَارِيَةٌ مِنَّ نَ الْعنّء فَقَالَ لَه أبي: انْتِ رَسُولَ اللّه 2 ا رُهُ بِمَا 
صَتَعْت لَعَلَهُ يَنتففِرُ لَك وَإِنّمَا يُِيدُ دَلِكَ رجا أن يوق نكا كأقائة فقال: ا 

كول الف إن زككك قاد قِمْ عل كِتَابَ الله فأَعْرَضَ عَنُْه َعَادَا '“ فَقَالَ: يَا يَسُوْلَ الله إن 
رك َيْتُ كَأَقِمْ ع كِتَابَ الله حَت قَالَا أَرْيَعَ مَرَاتِء قَالَ وَل الله ككئلة: : (إِنَْكَ قَدْ قُلْتَهَا 
7 مَرّاتِ قَبِمَنْ؟) قَالّ: بِقُلَانَةٍ قَالٌ: «هَلْ صَاجَعْئَهًا؟) قَالٌ: تَعَمْ َعَمْه قَالَ: «هَلّ بَافَر: دنَهًا؟) 
قَالَّ: :َعَم قَالَ: اهَل جَامَعْتَهَا؟ فَالَ: نَعَمْ قَالّ: ميد أَنْ يَرْجَمَ) حرج ؛ به إل ادق 
سا ل لي ا ار و الي 
أصْحَابةُ قتزع لَه يطيف تعيره فرَمَهُ به مله كم أ الك يكت هَذَكْرَ دَلِكَ لَه 
فَقَال: «هَلا يمك قدو لَعَلهُ أن يَتُوبَ فَيَُوبَ اللَّهُ عَلَيّها. رَوَاهُ ام 

7 - وَعََنْةُ عَنْهُ ده أَنَّ مَاعِرًا أ الك كلدو قر نه أَرْيع رات دَأمرَ يِه جه وَقَالَ 
هَرَالِ: «لَوْ سَتَرْتَها' يكَوْبِكَ كان خَيْرَا لكَ. قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِر: : أن هالا امد ماع 
أي الي َل َبُخِيرَه روَاه بداو 

قوله: / لو سترته بثوبك كان خيرا لك: قال ابن الهمام: وأخرج البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: 'من نفس عن مسلم 
كربة من كرت الذنا فيل الله عنه كربة من كرب الآخرة. ومن ستر مساما ستره الله في الدنيا والآخره. والله في عرن 


العبد ما دام العبد و قي عود أخيها. وأخرج أبو دواد والنسائي عن عقبة بن عامر عنة يفيه قال: امن رأى أي عورة 
فسترها كان كمن أحيا موؤدة». فإذا كان الستر مندوبا إليه ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي ٍِ 
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وَفي رِوَايَةِ لَهُ عَنْ أ ب بسخرة +4 أن التي وَل جم العامة مر لا ل 


م ل 1 


لكَّنْدُوَة ثم ذ 95 رَ إِسَْتَادًا آحَنَ وَيَادَ: 3 رَمَاهَا'''بِحَصَاةٍ مِثْل الحِنَصَة 3 قَالَ: ارْمُوا 
تَقُوا الْوَجْهَ كَلَمّا طفِقَت أَخْرَجَهَا قَصَنَّ عَلَيْهَا؛ 
ورَوَى ابن أن عَيْبَةَ عَنْ عَبدِ لمن : بْنِ أن لَيْلَ: أَنَّ عَلِيّا كن إذَا هَهِدَ عِنْدَهُ 
الشُّهُودُ عَلَ الرّنا أَمَرَ الشّهُوْدَ أنْ يَرْجْمْاه كم يَرْجُمُ هُو ُمَّيَرْجُمْ التَاسُء وَإِنْ كان بإِقْرَار 
بدأ هْوَرَجْم ثم وَجَمَ الاش. 


1201 


وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عِمْرَانَ نَ بن حْصَينٍ ده 


م 


نَّ امْرَا مِنْ جْهيَْة أكّث نبي الله وَل وي 


ع 


- مرجعها إلى كراهة التنزيه؛ لأنها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب الترك. وهذا يجب أن يكون 
بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به أما إذا وصل ال حال إلى إشاعته والتهتك به» بل بعضهم رب يفتخر به فيجب 
كون الشهادة به أولى من تركها؛ لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة 
لذلك؛ وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لهم. فإذا ظهر الشره في الزنا مثلّا والشرب وعدم المبالاة بىه 
وإشاعته وإخلاء الأرض المطلوب حينئظٍ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها ما اتصف بذلك» فيجب تحقق السبب 
الآخر للإخلاء. وهو الحدود بخلاف من زلّ مَرَّةَ أو مرارًا مستترًا متخوفا متندما عليه؛ فإنه محل استحباب ستر 
الشاهد. وقوله عليه الصلاة والسلام لهزال في ماعز: «لو كنت سترت بثوبك» الحديث كان في مثل من ذكرنا. كذا في 
«المرقاة». 

٠‏ قوله: ثم رماها بحصاة مثل الحخمصة: إلى قوله: وصلى عليها؛ لهذه الأحاديث. قال في «الهداية»: اويبتدئ الشهود 
برجمه ثم الإمام ثم الناس». كذا روي عن علي يده ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء» ثم يستعظم المباشرة فيرجع» 
فكان في بدايته احتيال للدرء. وقال الشافعي -ن: لا يشترط بدايته اعتبارًا بالجلد. قلنا: كل أحد لا يحسن الحلد فربا 
يقع مهلكاء والإهلاك غير مستحق. ولا كذلك الرجم؛ لأنه إتلاف. فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد؛ لأنه 
دلالة الرجوعء وكذا إذا ماتوا وغابوا في ظاهر الروية لفوات الشرط. «وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس»» كذا روي 
عن علي «#. ورمى رسول الله يليد الغامدية بحصاة مثل الحمصة. وكانت قد اعترفت بالزناء. "ويغسل ويكفن 
ويصلى عليه»؛ لقوله علنة لماعز ذء: اصنعوا به ىا تصنعون بموتاكم» ولأنه قتل بحق» فلا يسقط الغسل كالمقتول 
قصاصًاء وصل النبي ته على الغامدية بعد ما رجمت. 


حُبْقَ مِنَ الرّنه فَقَالَتْ: يَا بي اللهء أَصَبْتُ حَدًا قَأَقِنْهُ ع - الخَرِيْتَ بوْلهِ إِلَ أَنْ قَالَ 
- كم أَمَرَبهَا مث كُمّ صَئٌّ!' عَكيْهَه َال له عمد نصَيٍّ عَلَيّْهَايَا تي الله وَهَد وَنَثْ؟ 
َمَالَ: الَقَدْ تابث تؤبَةٌ آ قسِمَتُ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئة لوحتم وَهَلْ وَجَدْتَ 
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تَوْبَةَ أُفْصَلَ مِنْ : أَنْ جَادَتْ بِتَفْسِهَا يلّهِ تعال؟). 

7" - وَعَنْ عْمَرَ د قَالَ: إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ حَحَمّدَا بالق وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ» 
فَكانَ مما أَنِْلَ عَلَيْهِآيَُ جم فَرَجَمَ مَسُولُ الله يت ورَجََْا بَعدَهُ اليَجْمْ في كتاب الله 
ا 1 نالعال ولك 0000 


قوله: ثم صلى عليه الخ: اختلفوا في الصلاة عا لى المرجوم. وكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي 
الناس. وقال أبو حنيفة والشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم. واتفقوا على الصلاة على 
الفساق والمقتولين في المحاربة والحدود وأولاد الزنا. كذا في «المرقاة). 
٠‏ قوله: إذا أحصن: يعني الزاني والزانية قد يكون محصنا. وقد يكون غير محصن. وحد الزنا للمحصن رجمه» ولغير 
المحصن جلده مائة وسطا بسوط لا ثمرة له ولا جمع بين جلد ورجمء وهو قول الشافعي؛ لأنه يك لم يجمع. وهذا 
على وجه القطع في ماعز والغامدية وصاحبة العسيف, وتظاهرت الطرق عنه يد أنه بعد سؤاله عن الإحصان 
وتلقينه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجمء فقال: «اذهبوا به فارجموه. وقال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها». ولم يقل: فاجلدها ثم ارجمها. وقال في باقي الحديث: فاعترفت فأمر بها رسول الله ي#ة فرجمت» وكذا في 
الغامدية والجهينية» إن كانت غيرها لم يزد على الأمر برجمها وتكرر ولم يزد أحد على ذلك» فقطعنا بأنه لم يكن غير 
الرجم. فقوله يَدةٌ: خذوا عني إلى قوله: الثيب جلد مائة ورجم أو رمي بالحجارة يجب قطعًا كونه منسوححاء وإن لم 
يعلم خصوص الناسخ. وأما جلد على شُرَاحَةَ في رجمهاء فإما لأنه لم يثبت عنده إحصنها إلا بعد جلدها أو رأي لا 
يقاوم إجماع الصحابة» وما ذكر من القطع عن رسول الله ككاة. ثم لا يجمع في البكر بين الحد والنفي. والشافعي يجمع 
بينهما. وقد مضى بحث النفي آنقّا. 
وشرائط إحصان الرجم سبعة: «الحرية والتكلف»: عقل وبلوغ (والإسلام والوطء» وكونه «بتكاح صححيح ١‏ 
حال الدخول؛ وكونم! ابصفة الإحصان» المذكورة وقت الوطء. فإحصان كل منهم| شرط لصيرورة الآخر محصناء 
فلو نكح أَمَةَ أو الحرةٌ عبدًا فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق. فيحصل الإحصان به لا با قبلهى - 


كتاب الحدود م أبواب الحدود 
ذا قَامَتٍ اليَيَتةه'" أؤ كاق الخَبَلُء أَوْ الاخْترَاف. حُكَفَقٌ عَلَبهِ 

ل حَِيْقة وَالشَافِيُ وََمَاجدرُ يْرُ الْعلَمَاءِ إِنَّ تجرد الحَبْلٍ لا يَْبْتُ به الحنُ بَلْ لا بُدٌ 
مِنَ الاغتراف أَؤ الْبَينَ وَاسْتَدَلُا باْقَحَاويتِ الْوَاردَةِ في دَْءِ الخَدُوْدٍ بالشّبْهَاتِ. 
وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَة # أن :. رَسْوْلَ الله َي يَجَمَ مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ 


- حتى لو زنى ذمي بمسلمة ثم أسلم لا يرجم؛ بل يجلد. وبقي شرط آخر ذكره ابن كمال وهو أن لا يبطل إحصانها 
بالارتداد» فلو ارتد ثم أسل) لم يعد إلا بالدخول بعده ولو بطل بجنون أو عته عاد بالإفاقة. وقيل: بالوطء بعده. 
واعلم أنه لا يجب بقاء النكاح لبقائه أي الإحصانء فلو نكح في عمره مره ثم طلق» وبقي مرّدًا وزنى رجم. فإن لم 
يكن حُرًا أو لم يكن مساما أو لم يكن عاقلا بالا أو لم يقع منه وطء مع امرأته» أو كان واقمّاء ولكن بنكاح فاسد فهو 
داخل في غير المحصن» » فحكمه الجلد هذا عندنا. وعند الشافعي الإسلام ليس بشرط للإحصان. ولنا قوله #: :من 
أله بالله فليس بدسحصن». التقطته من «التفسيرات الأحمدية» وشرح «الوقاية» و«المرقاة» و#الدر المختار». 
قوله: إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف: يستفاد منه عن الزنا يثبت بالبينة والإقرار» أما الإقرار فمضى 
بحثه آنا وأما البينة فأن تشهد أربعة من الشهود على رجل وامرأة بالزناء وإذا شهدوا يسأهم الإمام عن | لزناء ما 
هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ ومتى زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بيّتوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كالميل في 
المكحلةء وسأل القاضي عنهم؛ فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم. وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن 
الخطاب دنه وجوب الحد به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد وتابعه مالك وأصحابه؛ فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها 
زوج ولا سيد» ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة طارية» وتدعي أنه من زوج أو سيد د قالوا: ولا تقبل 
دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبل؛ سواء كان لها زوج أو سيد أم لاء سواء 
الغريبة وغيرهاء وسواء ادعت الإكراه أم سكتتء ولا حد عليها مطلقًا إلا ببينة أو اعتراف؛ ا 
بالشبهات. والحاصل: أن هذا من قول عمرء ومثل ذلك لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم الذي يفة يفضي إلى هلاك 
النفوس. «الهداية» وشرح «المسلم» للنووي وانيل الأوطار» ملتقط منها. 


كتاب الحدود 1 أبواب الحدود 
مده" - وَعَنٌ جَابِرٍ ده أ . نيجلا نَفْ ِامْرَأق َأَمَرَ به التي ص فَجُلِدَ' الحَدّ ثم 


أ 5 عي ؟ مآد اخ ديرا أَبْوْ دَاودَ 


مَرَبهِ فَرجم. رَوَاهُ بود 

هده" - وَعَنْ عَائْمَةَ ذم قَالَتْ: قَالَ رَسَوْلُ الله ككل «اذْرَءُوَا” الخُدُودَ عَنِ 
شين ات 1 عر لد عي ِنَ امام أن يُِْىَ في الْحَفُو 
ير من أن يط في الُْقُوبة. 1 لزيد ذِي؛ 6 دوق عَنها وَل غ٠‏ وَهْوَ 
ص هَدَا لا يُفْدَعٌ؛ لِأَنَّ لبوق له حَُكْمْ الْمَرْفْوع. وَرَوَاهُ الدَارة 
لقي إسْنَادٍ حَسَنِ عَنْ عن ده 0 


ره قوله: فجلد الحدء ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم: وقال في ارحمة الأمة»: هل يجمع عليهم| الجلد قبل الرجم أ 
لا؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجمع؛ وإنما الواجب الرجم خخاصة. وعن أحمد روايتان أظهرهما يجمع اه. 
وليس في هذا الحديث جمع بين الجلد والرجم؛ لأنه لم يثبت عند النبي مَل إحصانه إلا بعد جلده؛ بل فيه دليل على 
أن الإمام إذا أمر بشيء من الحدود. ثم بَانَ له أن الواجب غيره عليه المصير إلى الواجب الشرعي. ملتقط من 
«المرقاةة. 
:© قوله: ادرؤا الحدود إلخ: نزل معنى هذا الحديث على معنى حديث أب هريرة في قصة رجل وبريدة في قصة ماعزء 
فيكون الخطاب للأئمة لقوله َيِل للرجل: «أيك جئون؟» ثم قوله: أحصنت»؛ ولاعز: «أبه جنون؟1 ثم قوله: 
ارجا أن كل عداشيم عل أن للإمام أن يدرأ الحدود بالشهبات. وأيضًا في إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود 
لام 6 . ولذا قال بعض الفقهاء : هذا الحديث متفق عليه. وأيضًا تلقّته الأمة بالقبول. ففي تتبع المروي 

عن النبي # َك والصحابة ما يقطع في المسألة. فقد علمنا أنه وَتكْدٌ قال لاعز: «لعلك قبّلت؟ لعلك غمزت؟ لعلك 
لمست؟» كل ذلك يلقنه أن يقول: نعمء بعد إقراره بالزناء» وليس لذلك فائدة [ إلا كونه إذا قال ها تركه. وإلا فلا فائدة» 
كا ل ا ا ا . وكذا قال للسارق الذي جيء به إليه: 
«أسرقت ما إخاله سرق»» وللغامدية نحو ذلك. وكذا قال عَليْ 2 شرَاحَةَ: لعله استكرهكء لعله وقع عليكِ وأنتٍ 
نائمة» لعل مولاكِ زوَّجكِ منه» وأنت تكتمينه؛ وتتبع مثله عن كل أحد يوجب طولا. 

فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درئه بلا شك . ومعلوم أن هذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال 
للدرء كلها كانت بعد الثبوت؛ لأنه كان بعد صريح الإقرار به والثبوت. . وهذا هو الحاصل من هذه الآثار ومن قوله: 
«ادرؤا الحدود بالشبهات»: فكان هذا المعنى مقطوعًا بثبوته من جهة الشرع؛ فكان الشك فيه شكّاء فلا يلتفت إليه» 
ولايعول عليه. كذا في «المرقاة». 
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557 - وَعَنِ أبْنٍ عْمَرَ ظى عَنِ التي ل قَالُّ: لمن" أَشْرَاكَ يالله كَلَميَن 
بمحْصِن». رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْه في مُسْنَدِ وَرَوَاهُ التَارفُظيٌ في سُنَيِهِ مَوْقُوْفاه وَقَالَ 
عَلعٌ الْقَارِي: نكم بِرَفْعِهِ عَلَ ما هُوَ الْمْخْتَا رُفي عِلْم الحَِيْثِ مِنْ أنه إِدَا َعَارَض الرَّهُمُ 
وَالَْفْفُ حُحِمَ بالرّْعِ 

وَف رِوَايَةِ لِلِدَارمْظْ عَنِ ابْنِ عْمَرَ نهنا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله علي هلا يخْصِنْ 
الشَّرْكُ باللّهِ شَيْنَا. مسر و م الْمَطَلَانِ في كتابه: وَهُوَثِقَةٌ 


َال 0 وَإِذَا رَفْعَ رَقَعَهُ الكَمَةُ لم يَصُرَّهُ وَقْفُ مَنْ وَقَقَهُ 

وَرَوَك الدَارمْظنٌ وَائْنْ أ سَيْبَة وَانْنُ عَدِيْ في «الْكاملٍ» عَنْ كُعْبٍ بْنِ مَالِكِ 
واد أن يروج لزي ا يك «لا تَروَجهَا لِأَََّا لا محْصِنكَ). و ل د 
في «الْأَصْلِ): ]ا إ# يحْصِنْ اليَجُلَ القشلة إلا المآ الخصتة ذا 5 كل يماد ؛ ثُمَّ قَال: بَلَعََا 
لِك عَن عار وإيْراهِ المَحَبِيّ. 


0 قوله: من أشرك ك بالله فليس بمحصن : هذا صريح في أن الإسلام شرط في الإحصانء كما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد. 
وإن الشافعي ملل يخالفنا في اشتراط الإسلام» وكذا أبو يوسف ب2: في رواية» وهما ما روي أن النبي ” 
قد زنيا. قلنا: إن رجم اليهوديين كان في ابتداء الإسلام بحكم التوراة» ولذلك سأهم رسول الله كه 1 
التوراة. والإحصان لم يكن شرطًا في دينهم» وكان و يعمل بحكم التوراة قبل أن ينزل حكم القرآن» فلم| نزل حكم 
القرآن نسخ ذلك. و ونزل حكم الإسلام بالرجم باشتراط الإحصان واشتراط الإسلام فيه؛ وإن كان غير متلو علم ذلك 
من قوله وُلفكة: : «من أشرك بالته فليس بمحصن» وغيره. ويؤيده قول إبراهيم النخعي. 

وقد أجاب الحنفية عن قول الشافعي بأجوبة؛ أحسنها ما نقحه ابن الههام من أن حديث إقامة النبي 4# 
الرجم على اليهود واليهودية دل على عدم اشتراط الإسلام في الإحصان, والحديث القولي: «من أشرك بالله فليس 
بمحصن؛ دل على اشتراط الإسلام إذا تعارضا فيطلب الترجيح» والقول مقدم على الفعل. مع أن في اشتراط 
الإسلام احتياطاء وهو مطلوب في باب الحدود. توضيحه: أن تقديم هذا القول يوجب درء الحدود. وتقديم ذلك 
الفعل يوجب الاحتياط في يإجاب الحدء والأولى في الحدود ترجيح الدافع عند التعارض. التقطته من «التعليق 
الممجّد» و«الهداية» و«المرقاة» واعمدة الرعاية». 
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م 


0ه" - وَعَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَمَارٍ أَنهُ قال: كان رَجُلَّ مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُولُ: الوك" 
وَالْخُدُوْدُ وَالقَْءُ وَالجمْعَةُ ِل السّلْطَانٍ. رَوَاهُ المحَاوِيء وَقَالَ: لا تَعْلّمُ لَه حَالِمَا مِنَ 

َرَوَى ايْنْ أن هَيْبَةَ عَنْ عَبْد الله بْنِ جَريْرٍ قَالَ: وَالخمْعَةُوَالخدُوْدُ وَالرَكَه وَالْتَيْءْ 
إل السلْطان. وَكدَا عَنْ عَطَاءِ اخْرَاسَاقَه 

6 - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أَِِْ عَنْ جه عَيْدِ الله بن عَمْرِو ين الَاصٍ -2.: 


أَيُوْ دَاوْدَ وَالنَسَاُ. 


واه 
١‏ قوله: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان: يعني لا يقيمها إلا الإمام خاصةً. فليس للمولى أن يقيم الحدٌ 
على عبده إلا بإذن الإمام؛ وبه قال أبو حنيفة» وحجته هذه الآثار. وقال الشافعي: للمولى أن يقيم على عبده الحد؛ 
لقوله علئة: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليحدها الحد' إلى قوله: من شعر. وأجاب أصحابئا عن هذه الأحاديث 
على ماني «غاية البيان» وغيره بأنها محمولة على التسبب بأن يكون المولى سببا في حد عبده بالمرافعة إلى الإمام لا 
المباشرة بغير إذنه. وقال العيني: إن ذلك محمول على السبب بأن يكون المولى سببا في حد عبده بالمرافعة إلى الإمام. 
وإنها قلنا ذلك؛ لأن ظاهره متروك بالإجماع؛ لأنه يقتضي الوجوبء ولا يجب على المولى إقامة الحد على عبده بالإجماع. 
أما على مذهبنا فظاهر» وكذا على مذهب الشافعي؛ لأنه يجوز أن يقيم الحد على عبده. ولا يجب عليه؛ فلم| كان الحديث 
متروك الظاهر حملناه على ما قلنا. وقال الكاكي بل: وفائدة تخصيص الماليك أن لا يحملهم المشقة على ملكهم على 
الامتناع على إقامة الحد عليهم. التقطته من «عمدة القاري» و«التعليق الممجد) و«البناية») وشروح «الكنز». 

قوله: تعافوا الحدود في| بينكم إلخ: أمر من التعافي» والخطاب لغير الأئمة من عامة المسلمين وذوي الحقوق؛ 
فإنهم مأمورون بالستر مطلقاء لذلك قال في «الهداية»: والستر مندوب إليه. وقال في «مجمع البحار» تحت هذا 
الحديث: أي ينبغي أن يعفو الحدود بعضهم من بعض قبل أن يبلغني» فا بلغبني فقد وجبء أي وجب علي إقامتها. 
أما ما قال في «الأشباه والنظائر»: لا يصمٌ العفو في الحدود. ولو كان حد القذف بخلاف القصاصء فالمراد به أن الحد لا 
يسقط بالعفوء ولكن الحد وإن لم يسقط بعفوه. فإذا ذهب العافي لا يكون للإمام أن يستوفيه؛ حٍِ 
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َُ 


نّّ التي 5 يِب قَالَ: اأَقِينُوا"' دوي الْمَيَْاتِ عَثَدا تِهِمْ إلا 


اوم - وَعَنْ عَائْعَةَ مما 
ل 
يخاصم إلى الآن. أخذته من #المرقاة» و«الهداية؛ وامجمع البحار» و«الأشباه والنظائر» و«البحر الرائق». وقال في «البدائع»: 
لا خلاف في حد الزنا والشزب والسكر والسرقة أنه لا يحتمل العفو والصلح والإبراء نعد ما ثبت بالحجة؛ لأنه حق الله 
تعالى خالصًا لا حق العبد فيه» فلا يملك إسقاطه. وأما حد القذف إذا ثبت بالحجة فكذلك عندناء لا يجوز العفو عنه 
والإبراء والصلح» وكذلك إذا عا المقذوف قبل المرافعة أو صالح على مال فذلك باطل» ويرد بدل الصلح؛ وله أن يطالبه 
بعد ذلك. وعند الشافعي 2ه يصحٌ ذلك؛ وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف يل. 

وجه قوما: أن سبب وجوب هذا الحد هو القذف والقذف جناية على عرض المقذوف بالتعرض» وعرضه 
حقه بدليل أن بدل نفسه حقه؛ وهو القصاص في العمد أو الدية في الخطأء فكان البدل حقه. والجزاء الواجب على حق 
الإنسان حقه كالقصاص. ولنا أن سائر الحدود إنما كانت حقوق الله تبارك وتعالى على الخلوص؛ لأنها وجبت 
لمصالح العامّة؛ وهي دفع فساد يرجع إليهم؛ ويقع حصول الصيانة لهم فحد الزنا وجب لصيانة الأبضاع عن 
التعرض وحد السرقة وقطع الطريق وجب لصيانة الأموال والأنفس عن القاصدين» وحد الشرب وجب لصيانة 
الأنفس والأموال والأبضاع في الحقيقة بواسطة صيانة العقول عن الزوال والاستتار بالسكر. 

وكل جناية يرجع فسادها إلى العامة ومنفعة جزائها يعود إلى العامة كان الجزاء الواجب بها حق الله عز شأنه على 
الخلوص تأكيدا للنفع والدفع؛ كيلا يسقط بإسقاط العبد. وهو معنى نسبة هذه الحقوق إلى الله تبارك وتعالى. وهذا 
المعنى موجود في حد القذف؛ لأن مصلحة الصيانة ودفع الفساد يحصل للعامة بإقامة هذا الحد» فكان حق الله عز 
شأنه على الخلوص كسائر الحدود انتهى ملخصا. وقال ني #المبسوطة: وإذا قضى القاضي بحد القذف على القاذف» 
ثم عفا المقذوف عنه بعوض أو'بغير عوضء لم يسقط الحد بعفوه عندنا. وذُّكِر عن أبي يوسف يه أنه يسقطء وهو 
قول الشافعي مله 

وأصل المسألة أن المغلب في حد القذف عندنا حق الله تعالى» وما فيه من حق العبد فهو في حكم التبع. وعند 
الشافعي له المغلب حق العبد. إذا ثبت هذا الأصلء فنقول: بعفوه لا يسقط عندنا؛ لأنه إنما يملك إسقاط ما 
يتمحض حقا له. فأما حق الله تعالى لا يملك إسقاطه؛ وإن كان للعبد فيه حق كالعدة, فإنها لا تسقط بإسقاط الزوج 
لم| فيها من حق الله تعالى. وقد روي مثل مذهبنا عن علي #» وفي المقام تفصيل» من شاء الاطلاع عليه فليراجع إلى 
«(المبسوط١.‏ 
قوله: أقيلوا ذوي الميئات إلخ: الهيئة: صورة الشيء. والمراد هنا الحالة التي يكون الإنسان عليها من الأخلاق - 


كتاب الحدود /" أبواب الحدود 
الَدُودً). رَوَأهُ أ دَاوْدَء 

4 - وعَنْ وَائْلٍِ بْنِ حُجْرِ قَالَ: اسْتُكْرِهَتْ امْرَآةٌ عل عه سول الله يَللِيةِ قرا 
عَنْهَا' الت وَأََامَهُ عَلَ الَّذِي أَصَابَهَه وَلَمْيُدْكرْا''أَنَّهُ جَعَلَ لها مَهْرَه رَوَاهُ المَرْهِذِي. 

وَرَوَى مُحمَدٌ في «الْمارٍا عَنْ إبْرَاهِيْم: أنه مَنْ كان مِنَ الكّاس خُرًا أو مَدْلُوْك عَصَبَ 
امْرَأَة تَفْسَهَا فَعَلَيّْهِ الحَدٌ ولا صَدَاقَ عَلَيّهِ قَالَ وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ در الت وَإذَا 
صرب الخد بَطلَ الصَّدَاقُ. وَقَالَ تُحْمَدٌ: إِدَا اسْمْكْرِهَتٍ الْمَرْأهُ قلا حَدّ عَلَيْهه وَعَلَ مِنْ 
اسْتَكْرَهَهَا الحَت وَإدَا وَجَبَ عَلَيْهِ الحَدُ َل الصَّدَاقُ» وَلَا يجَبُ الحَدٌ والصَّدَاقُ في جمَاعٍ 
وَاحِد فَإِنْ دُرِعَ عَنْهُ الخحدٌ بشْبْهَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ. وَهُوَ كَوْلُ أي حَديْفة وَإيرَاهِيْم 
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الكِيّ بَكََِةِ ثُرِيدٌ الصّلَاً فَتلَقَاهَا رَجُلَّ فَتَجَذَلَهَا قَقَضَى حَاجََهُ مِنْهَا قَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ 
وَمََِتْ بِعِصَابَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ: إِنَّ دَاكَ البَجُلَ فَعَلَ بي كَذَا وَكُدَاء قَأَحَدُوَا اليَجُلَ 
وا به رَسْْلَ الله يَكَوَقَال لَه اذهب فَقَدْ عَفَرَ الله لَك وَكَالَ للرّجْلٍ الّذِي وََم 

- والأفعال. والمراد ذو المرؤات وأصحاب الورع. والمخطاب مع الأئمة وغيرهم من ذوي الحقوقء كأنه يليد خاف 
تغير الزمان وميل الناس إلى المداهنة مع الأكابر في التجاوز والستر إلى أن يتركوا إقامة الحدود عليهم وعلى من 
يلازمهم. خوقًا منهم أو طمعًا فيهم. فأمرهم أن يقيموا الحدود عليهم كا يقيمون على السوقة: فإن وقع العفو فليقع 
فيا لا يوجب الحد. «اللمعات» و«المرقاة» ملتقط منهما. 

:0 قوله: فدرأ عنها الحد إلخ: وقال في «الدر المختار» و«رد المحتار»: ولا حد بالزنا بإكراهء هذا ما رجع إليه الإمام» 
وكان أولا يقول: إن الرجل يحد؛ لأنه لا يتصور إلا بانتشار الآلة؛ وهو آية الطواعية بخلاف المرأة فلا تحد إجماعاء 
وأطلق فشمل الإكراه من غير سلطان على قولهم| المفتى به من تحققه من غيره» وهو اختلافه عصر وزمان. 

٠:‏ قوله: ولم يذكر أنه جعل لها مهرا: وقال في «العرف الشذي»: فإن الحد والمهر لا يجتمعان. 


كتاب الحدود 14 أبواب الحدود 


عَلَيْهَا: الود وَقَالّ: «لَّقَدْ كا م هل الْمَدِيئَةِ ين لَقُبلَ مِنْهُمْ 
مه 9 > وج 


صَفِيّة نت أي عُبَيْدٍ أَخْبرَئه: عَبَْا مِنْ رَقِقٍ الْإِمَارَة 
لومز لط َاسْتَكْرَهَهَا حَقٌ افْتضّهَه فَجَلَدَهُ عْمَنُ وَلَمْ يها مِنْ أَجْلٍ 
3 أنّهُ اسْتَكْرَهَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 

7 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ فَالَ: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله ولي يَقَوْلُ: «ما مِنْ قَوْمِ 
يمر مهم الإنا إلا أِذوا باتك وَمَامِن قم يَقلوَد فيو الثقا إلا أحِدُوا والنطب». 
4 

8007 - وَعَنْ عِكْرَمّة عَنٍ ابْنِ عَبَّاين ما قَالَ: قَالَ وَسْوْلُ الله وَليِل: همَنْ وَجَدْثُمُىُ 
َعْمَلُ عَمَلَ قَوْم ُو فَافْملُوا الْمَاعِلَ وَالْمَْعُولَ بهه."' رَوَاهُ المْمِذِيُ وَابْنُ ماج 


قوله: فاقتلوا الفاعل والمفعول به: واتفقوا على تحريم اللواطة وإنه من الفواحش العظام. واختلفوا في حد اللوطي» 
فذهب الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف وبحمد إلى أن حد الفاعل حد الزناء أي إن كان حصنا يرجمء وإن لم يكن 
حصنا يجلد مائة» وعلى المفعول به عند الشاقعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام؛ رجلا كان أو امرأءٌ محصنًا أو 
غير محصن؛ لأن التمكن في الدبر لا يحصنهاء فلا يحد حد المحصنات. وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجمء محصنًا كان أو 
غير محصنء وبه قال مالك وأحمد, والقول الآخر للشافعي: إنه يقتل الفاعل والمفعول به؛ كما هو ظاهر الحديث. وقد 
قيل: ني كيفية قتلهم| هدم بناء عليهما. وقيل: رميهم| من شاهق ك) فعل بقوم لوط. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالزناء وهذه العبارة تفيد اعترافهما بأنه ليس من نفس الزناء بل حكمه حكم الزناء 
فيحد حد الزناء فيرجم إن كان محصناء ويجلد إن لم يكن؛ لأنه ملحق بالزنا في المعنى؛ إذ اللواطة قضاء الشهوة في 
محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حرامًا. وعند أبي حنيفة يعزرء ولا يحد. قال في «الدر): يعزر بنحو 
الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع بإتباع الأحجار. وني «الحاوي» للقدسي: وتكلموا في هذا 
التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضعء وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك سوى الإخصاء والجب والجلد أصح-. وفي 
«الفتح»: يعزرء ويسجن حتى يموت أو يتوب. ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة. قال في «الزيادات»: والرأي إلى 
الؤمام فيها إذا اعتاد ذلكء إن شاء قتله وإن شاء ضربه وحبسه. وفي «الأشباه؛ من أحكام غيبوبة الحشفة: ولا يحد عند 
الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المفتى به اه. 2 


أن ف 
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كتاب الندود 518 أبواب الحدود 

وَهَدَا الحَِيْتُ عِنْدنًا تَحْمُولُ عَلَ التَعْرِيْرٍ وَالسَيَامَة؛ َإِنّهُ 3 أَمَرَ بالْقثلِء وَالْمَغْلُ 
لَيْس بحَدٌ قإِنَّ الحدّ الك أو النَجُمْ. َف رِوَايَةِ لِرَزِيْنٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاين ض: أَنَّ عَلِيَا 
َخْرَقهُمَه وَأ بَخْرٍ هَدَمَ عَلَيْهِما َائِظ. 

857 - وَحَنِ أبْنِ عَبَّاي دم 56 هُرَيْرَةٌ أن رَسُوْلَ الله م كَالَ: «مَلْعُوْن مَنْ 
عَيِلَ عَمَلَ قَوْمِ أَؤطِ). دَق 

وَقَالَ الشَّيْحُ ابْنْ الْهُمَام: وَلَمْ يَدْكْرِ التي وكيد فيه 


ولاهم - وَعَنْ جَابِرٍ ل قَالّ: قَالّ 8 ول الله 1 00 


صالة. 


ورة 
ا 


عَمَلْ قَوْمِ أو َوَاه الرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَه. 
4ه - وَعَنِ ابن عَبَاين 42 أن يَسُوْلَ الله كيد قَال: «لا يَنْظرُ الله عَوَّ وَجَلَّ إِلّ 
تَجُلٍ أن َجْلَا أوْامْرَة في 0 وَاهُ التَرْمِذِيٌ؛ وَقَالّ: هَدَا حَدِيْتٌ حَسَدُ عَرِيْبٌ. 


0 - وَعَلْهُ ده قَالّ: قَا سول سُوْلُ الله عَلَياَ: :لم مَقأق21 يه بَهِيمَةٌ فَافُجُلُوهُ وَاقُلُوهَا مَعَهُ). 
2 ولأبي حنيفة أن الصحابة قد اختلفوا في حكم اللواطة» قال بعضهم: يحرق بالنار. وقال بعضهم: يهدم عليه 
الجدار. وقال بعضهم: ينكس من موضع مرتفع ويتبع بالأحجار. فلو كانت مساوية للزنا لم| اختلفوا؛ إذ لا يظن بهم 
الاختلاف في المنصوص عليه فيعزر بأمثال هذه الأمور, والرأي إلى الإمام. وليست هي في معنى الزنا؛ لأنه ليس 
فيها إضاعة الولد واشتياه الأنساب وإفساد الفراشء ولأنه نادر وقوعًا؛ لانعدام الداعي في أحد الجانبين» والداعي إلى 
الزنا من الجانبين» وما رووه فمحمول على السياسة أو على المستحل. «رحمة الأمة» و«المرقاة» وافتح القدير» و«الدر 
المختار» و«رد المحتار»؛ وشروح «الكنزا ملتقط منها. 
0 قوله: من أتى ببيمة فاقتلوه واقتلوها معه: أي لا يحد بوطء بهيمة؛ لأنه ليس في معنى الزناء في كونه جناية وفي 
وجود الداعي؛ لأن الطبع السليم ينفر عنهء والحامل عليه نباية السفه أو فرط الشبق, ولهذا لا يجب ستر فرج البهيمة» 
إلا أنه يعزر عند أبي حنيفة ومالك» وتذبح ثم تحرق» ويكره الانتفاع بها حيّة وميتة. وعن مالك رواية أنه يحد. 
وللشافعي ثلاثة أقوال» أحدها: يجب عليه الحد. ويختلف بالبكارة والثيبوبة. والثاني: أنه يقتل بكرا كان أو ثيبًا.” 
والثالث: يعزرء وهو المرجّح المفتى به. وعن أحمد روايتان التي اختارها جماعة من أصحابه أنه يعزر. - 


كتاب الحدود 0 أبواب الحدود 
ان ديد مِنْ يَسُوْلٍ الله جَكِِدِ في ذَلِكَ 
ياه وَلححن أَرَاُ كرة أن يُؤْكل ئها أ يع بها وقد قل بها ذلِكَ. روه الَِِْيُ 


وه > 


وَأَبْوْ داو دَ وَرَوَاُ ابْنُ مَاجَه. 


2 


مَنْ أل البو يِمَةَ قلا حَدَّ عَلَيْها. رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ وَأَدٍ 
اك َال المٌرْمِذِيٌ عَنْ سيا اه وَهَدَا أُصَحّ مِنَ الَيِيْثِ الْأَوَلِ وَهْوَ 
(مَنْ أ بَهِيمَةٌ فَاقُلُؤهاء وَالْعَمَلُ عَلَ هَدَا عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْم. 


ب واختلفوا في البهيمة الموطوءة» فقال مالك: لا تذبح بحال. وقال أبو حنيفة: إن كانت للواطىئ ذبحت وإلا 
فلاء ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه؛ أحدها: وهو الأصح إن كانت مما يؤكل ذبحت وإلا فلا. والثاني: تذبح مطلقا. 
والثالث: لا تذبح مطلقًا. وقال أحمد: تذبح» سواء كانت له أو لغيره» وسواء كانت مما يؤكل لحمها أو لم تؤكل؛ وعلى 
الواطئ قيمتها لصاحبها. وهل يوز للواطئ الأكل منها أو لغيره أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يأكل هو منها ويأكل غيره. 
وقال مالك: يأكل منها هو وغيره. وقال أحمد: لا يأكل هو منها ولا غيرهء ولأصحاب الشافعي وجهان؛ أصحهما: 
تؤكل مطلقا؛ لفقد ما يقتضي التحريم. 

ثم إن الإحراق ليس بواجب عندناء وإنما يفعل لقطع التحدث به إذا كانت البهيمة باقية؛ ولم! روي عن علي دك أنه 
أمر بذبح هذه البهيمة وحرقها بعد ذبحها. التقطته من «الهداية» وهرحمة الأمة» و«الدر المختار» وشروح «الكنز؛. 
وقال في رد المحتار»: لو مكّنت إمرأة قردًا من نفسها فوطتها كان حكمها كإتيان البهائم؛ «الجوهرة؛ أي في أنها لا 
حد عليهاء بل تعزر. وهل يذبح القرد أيضًاء مقتضى التعليل بقطع امتداد التحدث نعم. 


وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ: «( وَآلسَّارِقُ وَالسَارَِةُ فَأقْطَعْوَاً أيَدِيَهُمَا جَرَآاء يما 
رك بطر م اله صر 
0 1 م © فَمَن”" تَابَ مِنْ بَعَدِ 


المائدة: م *- مهم 
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05 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُوْدٍ ده عَنٍ الي يك قال: «لا قظع'" إلا في عَشْر 
دَرَاهمَ». رَوَاُ الطَّبَرَاحٌ في «الْأَوْسَطِ). 


0 قوله: فمن تاب إلخ: عدم تعذيبه في الآخرة بعد التوبة دون سقوط الحد. وقال في #الكشاف»: وأما القطع فلا تسقطه 
التوبة عند أبي حنيفة وأصحابه مد. وعند الشافعي - سك في أحد قوليه تسقطه. وقيل: يسقط عن الحربي إذا سرق بالتوية؛ 
ليكون أدعى له إلى الإسلام دون المسلم؛ لأن في إقامته الصلاح للمؤمنين. كذا في «التفسيرات الأحمدية». 

قوله: لا قطع إلا في عشرة دراهم: : اعلم أن السرقة لغة: أخذ الشيء من الغير على وجه الاستتار أيَّ شيء كان. وقد 
زِيّْدَ على المعنى اللغوي أوصاف شرعًاء منها في السارق: أن يكون عاقلا؛ لأن الله تعالى سمّى القطع نكالّا وهي 
عقوبة» فتستدعي كون السرقة جناية» ولا جناية بلا عقل ولا بلوغ» ومنها في المسروق: أن يكون مالا متقوّمًا مملوكًا 
من حرز لا شبهة فيه. فإن أخذ غير خفية؛ أو سرق غير مال مثل الأشربة المطربة» أو مالا غير حرز مثل أن يسرق من 
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بيت ذي رحم محرم وبيت زوجه وعرسه ومن مضيفه؛ ومثل أن طرّ صُرَّةّ من خارجها فأخذ المال» أو مالا محررًا غير 
تملوك لأحدٍ مثل مال الوقفء أو سرق أقل من عشرة دراهم, لا يجب القطع في هذه الصُّوّره لكن يجب رد ما أخذ إن 
كانت قائمة» وضبان قيمتها إن كانت هالكة. 

وحكمه: القطع زجرًا لهه وإنما يحتاج إلى الزجر في أخذ مال له خطر عند الناس؛ والمخطر صفة مجهولة» وعادة 
الناس فيه غير متساوية» فوجب التعريف من الشرع. فقد جاء في الحديث: «لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن». 
واختلفوا في تقديره» فعندنا عشرة دراهم. وعند الشافعي قدر رّبع دينار. وعند مالك قدر ثلاثة دراهم. ولم| اختلفوا 
في قيمة المجن مع اتفاقهم أن النصاب مقدر به ذهبنا إلى الأكثر للتيقن به؛ لأن أحدا لم يقل: إن العشرة لم يقطع فيهاء 
وما دونها مختلف فيه؛ فلا يجب القطع للشك وللاحتيال لدرء الحد مع أن رواية العشر رواية فقيه. حاصله: أن 
الإجماع انعقد على وجوب القطع في العشرة» وفيا دون العشرة اختلف العلماء لاختلاف الأحاديث» - 


كتاب الحدود 3 باب قطع السرقة 


ل يك قَال: لا قَظمَ 


لا 
أو 2 عَشْرَة دَرَاهِمَ وَهُوَ مَرمل رَوَأهُ الْقَاِمُ سن عبد البَعْمْنٍ حمَنِ عَنِ ابن مَسَعودٍ ذى 
لقأب زق عند النتين لم ولح من الى شرن 
وَكَالَ عَُ القَارِي: وَهْوَ صَحِيْحٌ لَح' في مُسْنَدٍ أي حَيِيْفَة حَنِيْقَة الذِيْ جَمَعَهُ الْحَصفَكء مِنْ 


.هه ومعره 


رِوَايَةٌ ان ني ماي عَنْ أبن حئفة عن الام ْن عب لني عبد الل بن مسد 
عَنْ أَِيّهِ عَنْ عَبْدٍ الله ابن مَسْعُوْدٍ قَالَ: كان يُقْطمُ الْيَدُ عَلَ عَهْدٍ رَسُوْلٍ سُوْلٍ الله مَكِد في 

عَشْرَةِ دَرَاهِم وَفي رِوَايَة: إِنّمَا كن الْقَظِعُ في عَشْرَةٍ دَرَاهِمَ. فَهَدَا َؤصولٌ مَرْفْوَع وَلَو 
كان مَوَفْوَْا لكان له حُكُْمْ الدع ؛ لأنَّ الْمَقَدّرَاتِ الشَّرْعِيّةِ لا مَخَلَ لِلْعَقْلٍ فِيْهَا 
فَالْمَوْقُوْفٌ ؤ - يهَا تَحَمُولُ عَلَ الْمرْفُوْع. 


- فوقع الاحتمال في وجوب القطع» فلا يجب مع الاحتمال؛ يعني ل) جاء الاختلاف في ذلك عن رسول الله وَل وعن 
أصحابه بعده» ولم يعرف التقدم والتأخر ليعرف الناسخ والمنسوخ. أخذنا فيه بالأحوط المعتمد الذي لا يشك فيه 
وهو عشرة دراهم؛ لأن الحدود تندرأ بالشبهات» ولا يثبت إلا با لا شك فيه. 

وقال الشيخ ابن الهمام: واختلف في أنه هل يقطع بكل مقدار من المال أو بمعين لا يقطع في أقل منهء فقال 
بالأول الحسن البصري وداود والخوارج وابن بنت الشافعي لاطلاق الآية ولقوله يككلِ: العن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يدى ويسرق الحبل فتقطع يده'» ومن سوى هؤلاء من فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار على أنه لا قطع 
إلا بهال مقدر. واختلفوا لمقدار معين في تعيينه» فذهب أصحابنا في جماعة من التابعين إلى أنه عشرة دراهمء وذهب 
لشافعي إلى أنه رُبع دينار. وذهب مالك وأحمد إلى أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك» 
وبه يتقيد إطلاق الآية. وبالعقل أن الحقير مطلقًا تفتر الرغبات فيه فلا يمنع أصلًا كحَبّة قمح» وهو مما يشمله إطلاق 
لآية» وكذا لا يخفى أخذه. فلا يتحقق بأخذه ركن السرقة؛ وهو الأخذ خفيةٌ» فهذا مخصّص عقلي بعد كونها خحصوصة 
بها ليس من حرز بالإجماع» فلزم في حديث الحبل والبيضة التأويل بالحبل الذي يبلغ عشرة دراهم؛ وبيضة من الحديدء 
أو أن النبي ين قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصابء ثم بيّن بعد ذلك النصابء أو النسخ يعني 
كان القطع بلا نصاب في ابتدء الإسلام ثم نسخ. التقطته من «عقود الجواهر؛ و«التفسيرات الأحمدية» و«الكوكب 
لدري» وابذل المجهود» و«التعليق الممجّد؛ و«المرقاة» وشروح “«الكنز؟». 


كتاب الحدود قا باب 0 ع قة 


وَرَوَى حُحَكَدٌ في «كِتَاب الْآَار) عَنْ أب حَنِيْةَعَنِ الْقَاسِعِ بْنِ عَبْدِ الرحمْنِ عَنْ 


عَنْ عَبّدِ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ ذه و ا ا . وَرَهَى 
أخمدُ عَنْ عَْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدّو ط مَرْفْوْعًا مله 


توك ا أبن َي عن الا سِم قَالّ: 
فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَة دَرَاهِمَ وَلمْ يَقْطَعْهُ 

ده - يعن ان عبَاين بغ شد قال قَطَمَ مَسُولُ الله 6ل يدل رَجُلٍ في يِجَنَّ قِيمَتْهُ 
ينار أو عقر دراه رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ 

وَرَوَى النّسَاكُوَالْبيَْقيوَالمحَار: ي عله .كن كتن ليحن عل عفد وثول للد كل 
يِقَوُمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ. 

وَرَوَاُ الحَاحِمْ في «الْمُسْتَدْرَكِا عن ابْنِ إِسْحَاقَ» وََالَ: حَدِيْتُ صَحِيْحٌ على رما 


وه يكةع قم هوه 
00 0 


0 لام 2 ل 
دده - وَعَنْ عن راف بْنِ خَدِيْج ده عَنٍ التي يد قَالَ: لا قَظم"'في ثَمَرِ ولا كبَر). 
الك وال مذي وان 115 دَ وَالنّسَاوحٌ وَالدَارِيُ وَابْنُ مَاجَّه. 


::) قوله: لا قطع في تمر ولا كثر: في اشرح السنة» ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث؛ فلم يوجب القطع في سرقة 
شيء من الفواكه الرطبة» سواء كانت محرزة أو غير محرزة» وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة. وأوجب الآخرون 
القطع في جميعها إذا كان محرزاء وهو قول مالك والشافعي. كذا في «المرقاة». وقال في «الهداية»: ولا قطع فيا يتسارع 
إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة؛ لقوله علنة: «لا قطع في ثمر ولا كثرا والكثر: الجهار. وقيل: الودي. وقال 
3 «لا قطع في الطعام». والمراد - والله أعلم - ما يتسارع إليه الفساد كالمهيأ للأكل منه وما في معناه كاللحم 
والثمر؛ لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعًا. َّ 


كتاب الحدود بف باب قطع السرقة 

وَروَى أَبوْ دا في الْمَرَاسِيْلٍ عَنِ الحسَنٍ الِْضْريّه أن َسْْل الله وَل قال: ني لا 
أَقْطمُ في الطعَام». وَدَكَرَهُ عَبْدُ الحقَ وَلَمْ يُعِلَّهُ بميْرِ الْإرْسَالِ وَأَنْتَ تَعْلم أَنَهُ لَيْسَ بِعِلَةٍ 
عِنْدَنَاه قَيَحِبُ الْعَمَلُ بِمَوْجِبِهِ. 

5585 - وَعَنْ جَابِرٍ 2ه عَنٍ التي جَلِةٍ قَالَّ: الَيْسَ''عَل خَائْنٍ وَلَا مُنْتَهبٍ وَلَا 
ُحْتَلِي فَظعٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالنّسَايِيٌ وَابْنُ مَاجّه وَالدّارِيُ. 

ههه - وَعَنْهُ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يليد «لَيْسَ عل الْمُنْتَهبِ قَطمٌ وَمَنْ 


ولس سا لهي ل 5 و ري م و. 0 


انْتَهَبَ نُهْبَةَ مَشْهُورَةٌ فَلَيْسَ مِنَاا. رواة أبو دَاود 
وَقَالَ الشّيْحُ ابْنُ الْهمَام في حَدِيْثِا”' صَفْوَانَ اضْطِرَابُ وَالِإضْطِرَابُ مُوْجِبَةُ 


13 


لِلضّعْفِ. وَقَالَ َمْسٌ الْأَِمّةٍ السّرَخْيِيُ وَلَمْ يُرْوَ مَشْهُورا أَنَهُ كك قَظمُ يد السَّارِقٍ 


يَعَْدَ همة 2 صَفْوَانَ له 


3 قال الشافعي دك: يقطع فيها؛ لقوله ة: «لا قطع في ثمر ولا كثرء فإذا آواه الجرين قطع». قلنا: أخرجه على 
وفاق العادة» والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليانس من الثمرء وفيه القطع. وقال في «المرقاة»: فقد تعارضا في 
الرطب الموضوع في الجرين؛ وني مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درأ اللحد انتهى. وقال في اللمعات»: 
واعلم أنه لا قطع في الثمر على الشجر والزرع الذي لم يحصد لعدم الإحراز. وأما الشمر الذي قطع وأحرز ففيه القطع 
عند الشافعي. وعند أحمد في رواية؛ إذا كان في بستان محفوظ. أو كانت شجرة في دار محرزة فسرق منها نصاباء فإن 
عليه القطع. وأما عندنا فلا قطع فيها يتسارع إليه الفساد. كاللبن واللحم والفواكه الرطبة؛ لقوله ُلييةِ: ٠لا‏ قطع في 
ثمر ولا كثر». وقال طلنة: «لا قطع في الطعام» كان المراد ما يتسارع إليه الفساد كالمهيأ للأكل وما ني معناه كاللحم 
والثمر. 

دن قوله: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلسر قلع: لذلك قال في «الهداية»: ولا قطع على خائن ولا خائنة؛ لقصور في 
الحرزء ولا منتهب ولا مختلس؛ لأنه يجاهر بفعله. كيف وقد قال النبي 1ت: ٠لا‏ قطع في مختلس ولا متتهب ولا خخائن». 
قوله: في حديث صفوان اضطراب إلخ: اعلم أنه إذا وهب المسروق منه المال من السارق أو باعه منه» فإن كان 
قبل قضاء القاضي بالقطع سقط القطع عنه بلا خلاف لانقطاع خصومته. وإن كان بعد القضاء قبل الإمضاء يسقط 
القطع عند أبي حنيفة ومحمد دتتاء وعن أبي يوسف .2ه أنه لا يسقط القطع عنه؛ وهو قول الشافعي يك. ِ_ 


كتاب الحدود 1 باب ست البتوفة 
84" - وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ عه أَنَّ وَسُوْلَ الله يَنيِبدِ كَالّ: «جَاجِدُوَا الكاسّ في 
الل اريت بيه وَل لوا في اله لوم ا وَأقِبمُوا' ُو الله في الحصر وَالسّفر. 


- وحجتهما حديث صفوان 3 فإنه كاننائ) في مسجد رسول الله صيةٍ متوسدا بردائه» فجاء سارق» وسرق ردئى 
فأتبعه حتى أخذه. فجاء به إلى رسول الله عاك فأمر بقطعه؛ فقال: تقطعه بسبب ردائي وهبتها له فقال رسول الله 
:اهلا قبل أن تأتيني». فهذا يدل على أن الحبة بعد القضاء لا تسقط القطع. ولنا أن الإمضاء يعني استيفاء الحد 
بالفعل من تتمة قول القاضي في باب الحدود. فا قبل الاستيفاء | قبل القضاء؛ ولو ملكه قبل القضاء لا يقطع» فكذا 
قبل الاستيفاء. 

هذا حاصل ما في «المبسوط» و«بذل المجهود» وافتح القدير» و«العناية»» والبسط في هذه الكتبء تركناه 
لطوله» من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليها. وقال في «فتح القدير»: وأما حديث صفوانء ففي رواية ىا ذكر في 
«المشكاة» وني رواية الحاكم في «المستدرك»: قال: «أنا أبيعه وأنسئه ثمنه»؛ وسكت عليه. وفي كثير من الروايات لم 
يذكر ذلكء بل قوله: «ما كنت أريد هذا». وقوله: «أيقطع رجل من العرب في ثلاثين درهما»ء ولم يثبت يثبت أنه سلمه إليه 
في الهبة» ثم الواقعة واحدة» فكان في هذه الزيادة اضطراب. والاضطراب موجب للضعف. ويحتمل كون قوله: #هو 
صدقة عليه» كان بعد الدفع إليه؛ وفي ذلك لا يكون ملكا له قبل القبض انتهى. 

وقال في «المبسوط»: فأما حديث صفوان 2- فقد ذكر في بعض الروايات: عفوت عنه» والحديث حكاية حال 
لاعموم له. ثم معنى قوله يكنةٌ: «هلا قبل أن تأتيني به كيلا ينهتك ستره. ألا ترى أن ما روي أن وجه رسول الله 
ديد تغيرء فقال صفوان -#.: كأنه شق عليك ذلك يا رسول الله» قال: وكيف لا يشق عله وكأنكم أعوان الشياطين 
على أخيكم المسلمء فعرفناه أنه كره هتك الستر عليه ولم يرو مشهورا أنه قطع يده بعد هبته. وإن روي ذلك فيحتمل 
أن السارق لم يقبل الهبة» ولما ابتك ستره استحب أن يطهره رسول الله بيع بإقامة الحد عليه. فلم يقبل الهبة لذلك. 
وعندنا إذا لم يقبل الهبة السارق لا يسقط القطع انتهى. 

وقال في «بذل المجهود': وأما حديث صفوان رضي الله عنه فلا حجة فيه؛ لأن المروي قوله: ١هو‏ عليه صدقة» 
وقوله: «هو يحتمل» أنه أراد به المسروق. ويحتمل أنه أراد به القطع وهبة القطع لا تسقط الحد» يدل عليه أنه روي في 
بعض الرويات: أنه قال: وهبت القطعء وكذا يحتمل أنه تصدق عليه بالمسروق أو وهبه منه» ولكن لم يقبضه» 
والقطع إن| يسقط بالهبة مع القبض. 
٠‏ قوله: وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر: اعلم أن السفر المذكور في هذا الحديث أعم؛ لأن المسافر قد يكون 
غازيا وقد لا يكونء فثبت بذلك أن يقام الحدد في الغزو أيضًاء ولهذا صرّح فقهائنا بجواز إقامة الحدود في المعسكره وأما 
حديث بسر بن أرطاة ١لا‏ تقطع الأيدي في الغزو»» فقال قائل: هو ضعيفء أخذ به الأوزاعي ولم يقل به ققهائنا. تِ 


كتاب الحدود 8 ياب - الشيرقة 


وادوة 


واه عَْدُ الل بن أَخْمَد في مسد أيه 


قروم - وَعَنْ ص بْنِ أن طَالِبٍ ونه قَالّ: ِذَا'''سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ 0 الْيِئْى» 


ا فَإِنَّ عَادَ سج سَجَنَهُ السَّجُنَ حَّ 5 


- 
7 


مِنَ الله أَنْ أَدَعَهُ ودياك وها وني له ان 
الْحْسَنِ في ١كِتَابِ‏ ره وَرَوك عَبْدُ اراق وَابْنْ أي عَيْبَةَوَالَْمَقيْ وَالَارفْظي حو 
وف رواية لابن أي عَيْبَة عَيْبَة 5 د كَتَبَ 0 0 تاي مسأل عَنْ السّارق 0 


ع 
0 
- 3 
.0 
ع 
:ع 
53 
1١‏ 
2 
سس 


أن طالب نه. ل لال فهر رَقَ وَقَالّ لِأَضْحَايهِ: ما تَرَؤْنَ 


- وما أخذ به أكثر الفقهاء أيضًا فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب ولا غيرهاء ويرون إقامة الحدود على من 
ارتكبهاء يا يرون وجوب الفرائض والعبادات عليهم في دار الإسلام والحرب سواء. وقال قائل: المراد بقوله: «في 
غزو' أي في مال الغزو أي الغنيمة قبل القسمة؛ إذ له حق فيها. أخذته من هامش «الكوكب الدري» و«نيل الأوطار» 
والسندهي و«المرقاة؛. 

0 قوله: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى إلخ: اتفقوا على أن السارق إذا سرق أول مَرّةٍ تقطع يده اليمنى» ثم إذا 
سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى. واخختلفوا فيم| إذا سرق ثالنًا بعد قطع يده ورجله. فذهب الشافعي ومن تبعه إلى أنه 
تقطع يده اليسرىء ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنىء ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس؛ لحديث أبي سلمة وجابر. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: وإن سرق ثالئا يحبس إلى أن يتوبء ولا يقطع في المرة الثالثة» لكنه يعزر بالضرب مع 
الحبس؟ لأنه لما سقط القطع لم يبق إلا الزجر بالضرب والحبس. ولنا إجماع الصحابة حين حجهم علي .2 بقوله: إني 
لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ورجلا يمثي بهاء ولم يحنج أحد منهم بالحديث المرفوع؛ قَدَلَّ على 
عدمه. وقال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار» فلم نجد لشيء منها أصلاء ولهذا لم يقتل في الخامسة. وإن ذكر القتل في 
رواه الشافعي» ولئن صحّ فهو محمول على السياسة أو على النسخ» أما حمله على السياسة فبدليل أنه عثة قال في 
الخامسة: «فإن عاد فاقتلوه؛» وهو محمول على السياسة بالإجماع. التقطته من «المرقاة» وشروح «الكنز؛ و«الهداية» 
و«العناية». 


كتاب الحدود 00 باق جع السمرقة. 
في هَدَا؟ كَالَوا: أَقْطِعْهُ يا أُميْرَ الْمُؤْمِييْت» قَالَ: : َه دا وَمَا َلَيِْ مَل بأيّ َي يَأَكُلُ 
العام بي كئء يَتوَطا 0 أي 0 يفل عَنْ حَاجَتِهِ أي لَيْءٍ 00 طٍ 


١ 


رقا رع مسري 
0 د أن التي يكل أي بِسَارِقٍ سَرَقَ عَمْلفٌ » فَقَالَ الكيئ علد 
«مَا إِكَالَةُ سَرَقَه» وَقَالَ السَّارِقُ: بَلَ يا رَسُوْلَ الله فَقَالَ: 0 
ثُمَّ انو بدا» فَقْطِعٌ ثُمَّ حُسِمَ» أي به وَقَالَ: اثبُ 0 اللّه) 0 كُبْتٌ إِلّ الله. قا 
«تَابَ اللهُ عَلَيْكَ). رَوَاهُ الَاحِمٌ في «الْمُسْتَدْرَكِ)ء وَقَالّ: صَحِيحٌ 9 كرْطِ مم 
وَروَق الْبَكَويُ في اشَرْج السَّنَّةَ) في قَظِع السَّارِقِ عَنِ 0 عي «افطعوهُ ثم 


السِمُوة». وَرَوَى الدَا رفظي وَأَبُوْدَاوْدِ في الْمََاسِيْلٍ وَعَْدُ الاق وَغَْرُهُمْ وه 


د 
ص 


وى قوله: إن صح حمل على السياسة أو نسخ: أشار إلى ما قاله الإمام الطحاوي: تتبعنا هذه الآثارء فلم نجد لشيء منها 
أصلا. قال في «الفتح»: وني "المبسوط» الحديث غير صحيح: ولئن سلم يحمل على الانتساخ؛ لأنه كان في الابتداء 
تغليظ في الحدود. كقطع أيدي العرينيين وأرجلهم وسمر أعينهم. ثم قال في الفتح» بعد نقله مثل مذهبنا عن علي 
وابن عباس وعمر: أن هذا قد ثبت ثبوتا لا مَردً له» وبعيد أن يقطع كنك أربعة السارقء ثم يقتله» ولا يعلمه مثل علي 
وابن عباس وعمر من الصحابة الملازمين» ولو غابوا لا يُدّ من علمهم عادة» فامتناع علي د إما لضعف ما مرا 
ولعلمه بأن ذلك ليس حدًا مستمراء بل من رأي الإمام قبله لم) شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض وبعد الطباع 
عن الرجوع فله قتله سياس فيفعل ذلك القتل المعنوي اه. أي إن قطع أربعته قتل معنى» فإذا رأى أن له قتله سياسة 
فله قتله معنى. وهذا يشير إلى ما قدمناه من أن له قتله سياسة في الثالثة. كذا في ارد المحتار». 

0 قوله: فاقطعواه ثم احسموه إلخ: يعني وتحسم ندبًا عند الشافعي ووجويًا عندنا؛ لأن ظاهر الحديث الوجوب؛ 
لكونه أمرّاء ولا صارف له عن معناه الحقيقي؛ ولا سيه| مع كونه يؤدي الترك إلى التلف؛ والحد زاجر لا متلف؛ فإنه 
يصير واجبا من جهة أخرى: «الدر المختار» و«نيل الأوطار» و«الهداية») ملتقط منها. 


كتاب الحدود 70 باب قطع السرقة 
2ج 7727ب 27 77ت 0 

- وَعَنْ َضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ده قَالَ: أق وَسُوْلُ الله يِه بَِارِقٍ فَقْطِعَتْ يَدْهُ 
م أمرَيهَا علقت في عَلقه "واه الي بو ا د وَالنَّسَاُ وَابُْنُ مَاجَهٍِ 

وَقَالَ النَّسَاقُ: فِيْه ه اجاج 3 أرط صَعِيفٌ» وَلَا ل وَقَالَ الشَّيْحُ ابْنُ 

الْهُمَامِ: عِنْدَنَا دَلِكَ مُظْلَقٌ لِلْوِمَام إِنْ ره و لَمْ يَثْبْتْ مَنْهُ عَلَيْهِ الضصَّلَاة وَالسَّلَامُ في كُلّ 
8 مَنْ قَطَعَهُ ل ل يم 

َك وكا العا وَابْنُ مَاجّه عَنْ أي هْرَيْرَةِ - قَالَ: قَالّ مَسُوْلُ الله مَيَِِ: 
لإِذَا سَرَّقَا" الْمَمْلُوكُ فَبعْهُ وَل بنَشّ). 

ال أَنَّ غْلَامًا لِإبْنِ عُمَرَ 
0 ع عْمَرَ آَنْ يُنْجِيّكَ 00 لله قَالٌ: مَةَ فقظعة0. اما واه الْمَيْهةءِ في 
سُنَيهِ وَرَوَى مَالِكُ نوَه. 

*805 - وَعَنٍ أن عْمَرَ كم قَال: جَاءَ رَجُلُ ل عْمَرَ يغام لك فَمَالَ: اقْطِعْ يَدَمْ 
َإِنّهُ سَرَقَّ مِرَآةٌ َماَق فَقَالَ ع عْمَرُ ل" قَطْعَ عَلَيْهِ وَهْوَ حَادِمُكُمْ أَحَدُ متَاعكُمْ. 
0 قوله: فعلقت في عنقه: قال الشيخ ابن الهمام: المنقول عن الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه؛ لأنه علد 
أمر به. وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآهء ولم يثبت يثبت عنه يليك في كل من قطعه ليكون سنة. 
قوله: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش: قال في «بذل المجهود»: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير: إنما 
أورده في هذا الباب تنبيهًا على أن للإمام أن يزيد على الحد ما رآه متاسبّاء وذلك تعزير مع أن البيع بنش وغيره مما لا 
يوازي ثمنه تعيير له وتذليل كتعليق اليد في عنقه. 
د” قوله: فقطعه: وقال في «البحر الرائق» و«المرقاة» و«الهداية»: الغية إذا نرق عن غير سيةه أدزوج أسيدته قطع 
آبقَا كان أو غير آبق لهذا الأثرء ولأن النص أي قوله تعالى: #وَلسَارِقٌ وَاَلتَارِقَةُ فَأفْطَعْوَأ أَيْدِيَهُمَاك «ليائدة: م2 الآية 
لم يفصل بين الحُرَ والعبد ولأن التنصيف بين حد ار وحد العبد متعذرء فيتكامل صيانة لأموال الناس» وهو قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. 
قوله: لا قطع عليه إلخ: قال ابن الهمام: وإذا سرق أحدٌّ الزوجين من مال الآخر أو العبد من سيده أو زوج سيدته 
لم يقطع؛ لوجود الإذن في الدخول عادة فاختل الحرز. كذا في "المرقاة». 


5 و 
595 2 - 


كتاب الحدود 0/4 باب قطع السرقة 


رَوَاهُ مَالِكُ. وَرَادَ تحَمَدُ في رِوَايَته: :سر قَ مر لامْرأَقي تَمَنُهَا سِنُونَ دِرْهَمًا. 

؛وه" - وَعَنْ عَائْمَةَ دنا قَالَتُ: ل ل الله ل وسار مظع فَقَطعَهُ قَالَوْاد ما كُنا 
ُرِيدُ أن يَبْلمَ مِنْهُ هَدًا؟ قَالَ: الوْ كان فَاظِمَة لَعَطَعُْهَاه. رَوَاهُ النسَاقث 

امش م ا 


7 ص2 
0 


وَفي رِوَايَةِ لَهُ عَنْ الزُهْر: ري قَالَ: أَخَدَ بَبَاثُ شّ في رَمَنِ مُعَاوِية وكان مَرْوَانُ عَلَ الْمَوِيَْء 
ل عه ين الشحية وَالققه 8 


ودام سه 


: نغ رليف عل أذ شرت رتاه يدا زرك 
عَبْدُ الرَرَاقِ ع خرن قال ع الا قَارِيْ: آ ل ا ار 
ل 0 لا تَوَى أَنَّهُ لَوْ أَخَدَ شَيْنَا مِنْ ب بَيْتِ لَمْ يَكُنْ يكن له ات شفلق 5 


00 


حَارِسٌ لَمْ يُقْطِمْ يلا خِلّاف. 
:0 قوله: ليس على النباش قطع: النبش: بالفتح أخذ كفن الميت بعد الدفن» وعدم القطع في النبش مذهب أبي حنيفة 
ومحمد بء سواء كان القبر في بيت مقمّل أو في مفازة» وسواء كان المأخوذ من القبر هو كفن الميت أو غيره. والوجه 
في ذلك أن النبش ليس بسرقه لفوات الحرز؛ فإن الميت لا يحرز نفسه؛ والقبر ليس بمحل للحرزه ولأن الشبهة تمحكنت 
في الملك؛ إذ لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث؛ لتقدم حاجة الميت من الجهيز والتكفين على حق الورثة. كذا في 
حواشي «الهداية». ويؤيده قول ابن عباس: ليس على النباش قطعء أخرجه ابن أبي شيبة. وأخرج أيضًا عن الزهري 
قال: أني مروان بقوم يختفون أي ينبشون القبور» فضريهم ونفاهم والصحابة متوفرون. وأخرجه عبد الرزاق» ؤزاد: 
وطوَّف بهم. 

وني رواية لابن أبي شيبة عن الزهري قال: أَخذْ نباش في زمان معاوية» وكان مروان على المدينة» فسأل من 
يحضر من الصحابة والفقهاء فأجمع رأبهم على أن يضرب ويطاف به. وذهب أبو يوسف والشافعي إلى وجوب قطع 
النباش» وسلفهم) في ذلك ابن الزبير؛ فإنه قطع نباشّاء أخرجه البخاري في التاريخ. وثبت مثله عن عمر أخرجه عبدا 
الرزاق» ويوافقهها حديث: «من نبش قطعناه» أخرجه البيهقي مرفوعّاء وإنكار صاحب «الهداية» عن كونه مرفوعًا 
ليس بشيء؛ كا أن ذكره الحديث المرفوع بلفظ: «لا قطع على المختفي لا يعبأ». والجواب من قِبَل أبي حنيفة عن 
حديث: «من نبش قطعناه» أولّا بأن في سنده من يجهل حاله؛ فلا يعتبر به. ّ 


كتاب العدود 34 باب الشفاعة في الحدود 
بَابُ الشَّفَاعَةِ في الْحُدُوْدٍ 
وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلّ: «جَرّاء”' بمَا كُسَبَا4 


للافية: لع 


دوه" - عَنْ عَائْمَةَ 18 قُرَدْنَا أَهَمّهُمْ عَأَنّ امَو الْمَخْرُومِية الَِّي سَرَقَتْ 
ُوا: وَمَنْ يُكَلّمُ فِيهًا ا ار وَمَنْ يعم عَلَيِْ ِلَّا أسَامَةُ بْنُوَيْدِ 


ب رَسُولٍ الله صَلَك 22115 يَسْوْلُ الله وك «أَنَشْقَهُ” “في حَدَّ مِنْ خدودٍ 


- وثانيًا بأنه محمول على السياسة» ويؤيده أنه ورد في بعض الروايات مع تلك الجملة: #ومن غرق غرقتاه». 
وبالجملة ليس في الباب حديث مرفوع يروى بسند محتجٌ به» يدل على قطع النباش» أو عدم قطعه. واختلاف الصحابة 
فيه مبني على أن النبش هل هو سرقة أم لا؟ فمن ظن أنه سرقة أفتى بالقطع. ومن ظن أنه ليس بسرقة لاختلال الحرز 
والملك أفتى بعدم القطع إلا سياسة. ولعل الحق يدور حوله ما لم يثبت عن صاحب الشريعة بسئد يحتج به خلافه. 
ويرد في هذا المقام أن الطر وهو أخذ مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد لحفظه بضرب غفلة منه أيضًا ليس بسرقة» 
كما أن النبش ليس بسرقة؛ فيا بالحم حكموا بقطع يد الطرار دون النبّاش؟ 

والجواب عنه على ما بسطه ابن مالك في «شرح المنار» وغيره من الأصوليين أن آية السرقة التي فيها حكم 
القطع ظاهرةٌ فييا وضع له السارق حََفيةٌ في حق الطرار والنباش؛ فنظرنا في أن الخفاء فيهم| لمزية أو نقصان, فظهر لنا 
أن الخفاء في حق الطرار لزيادة؟ فإن الطر وإن كان غير السرقة» لكن فيه زيادة على السرقة. فإن السارق يأخذ خفية» 
والطرار يأخذ علانية بنرع غفلة. وإن الخفاء في حق النباش لنقصان؛ لأن النبش أدون من السرقة» فأوجبنا القطعم 
بالطر دون النبش؛ بناءً على أن الحكم إذا ثبت للأدنى ثبت للأعلى بالطريق الأولى» ولا عكس. كذا في اعمدة 
الرعاية». 
قوله: جزاء بها كسبا: فيه نص على أن القطع جميع موجب فعله لا بَينّا أن في لفظ الجزاء إشارة إلى الكمال» فلو أوجبنا 
الضمان معه لم يكن القطع جميع موجب الفعل» فكان نسحًا لما هو ثابت بالنص. وعن عبد الرحمن بن عوف 2ه أن النبي 
يد قال: «لا غرم على السارق بعد ما قطعت يده» والمعنى فيه أن القطع عقوبة تندرئ بالشبهات؛ والضمان غرامة 
تثبت مع الشهبات. فلا يجمع بينهما بسبب فعل واحدء كالقصاص مع الدية. كذا في «المبسوط». 
قوله: أتشفع في حد من حدود الله إلخ: لذلك لا تجوز الشفاعة في الحد يعد الوصول للحاكمء وأما قبل الوصول 
إليه والثبوت عنده فتجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه؛ لأن وجوب الحد قبل لم يثبت» فالوجوب لا 
يثبت بمجرد الفعل» بل على الإمام عند الثبوت عنده. كذا في «الفتح». - 


كتاب الحدود د باب الشفاعة في الحدود 
الله؟» ثم قَامَ فَاحتَظبَ كُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الذي بن كَبْلَكُمْ أَنّهُمْ كاثوا إِذَا 1 
الشََرِيفٌ 1 وَإِذَا سَرَقّ فِيهم م الصَّعِيف أقامواً عَلَيه النّ م الله و أنَّ قَاطْمَةَ 
بِنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْ لَفَطَعْتٌ يَدَهًاا. مُتَمَقٌ عَلَيْه 

وَف رِوَايَةٍ يَةِ لمْسْلِم: «قَالَتْ: كانَت' '' اهْرَأَةٌ عَحْدُومِيةٌ 2 تتكيرة المقاع وَعَيْحَدُْهُ 7 
الي عي أ نْ تُقْطَعَ يَدْهَاء أذ أَهُلمًا أَمَامَةَ بْنَ رَيْدِ 55 كلم سول الله عليه 
فِيْهَه ثُمَّ ذَكْرَ الْحَدِيْتَ غَحْوَمَا تَقَدّم. 

لاؤه؟ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن عر به قَالّ: ب سمعت رول الله د 3 تقول 0 


ع 


ا ال ل 


حَاَث اعت ُو حدم دود الل ققد ضاةً لق ومن حاص في باط وهو 
لَمْ يَرَلْ في سَخَطٍ الله سح حَت يَأْرِعٌ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ في مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فيه أ 0 


الْحَبَالٍ حَقّ يَخْرْجَ مِمّا قَالَ). ٠‏ رََاهُ م أَحمَدْ ا 
-- وعد عرز الجاع بعبائر تمول اواك ل رمت ماده ون نون لشفا ادر اقترق ال 
«الدر المختار» و«رد المحتار». وقال في «المرقاة»: وقد أجمعوا على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذا 
الحديث؛ وعلى أنه يحرم التشفيع فيه. فأما قبل البلوغ فقد أجاز فيها أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر 
وأذى للناس» وأما المعاصي التي يجب فيها التعزيرء فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها 
أوهنء بل هي مستحبة إذا لم ب يكن المفترع ذه منامب أذي: كذا كال النروي. 

بي 35055 بقطع يدها إلح: المراد أنها قطعت بالسرقة؛ وإنما 
ذكرت العارية تعريقً لها ووصنًا لها لأنا سبب» فالقطع كان لسرقتها وإنم ذكرت المحود لتعريفها. . وقد ذكر مسلم 
هذا الحديث في سائر الطّرّقَ المصرحة بأنها رقت وقطعت بسبب السرقة» فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعًا بين 
الروايات؟؛ فإنها قضية واحدة مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة» فإنها مخالفة بجاهير الرواق والشاذة لا 
يعمل بها. قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود 
لا الإخبار عن السرقة. قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية» وتأولوا هذا الحديث بنحو ما 
ذكرته. وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك. قاله الطيبي والنووي. 


0 قوله: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتبحده فأمر 


كتاب الحدود م باب الشفاعة في الحدود 


وف رِوَايّة لِلْمَيْمَقِعَ في اشّعَبٍ الْإِيْمَانِ): «أَعَانَ عَلَ خُصُوْمَةٍ لا يَدْرِيْ أَحَقٌّ اط 
فَهُوَفي سَخَطِ الله حّ حَق يَنْرْعً). 
هده" - وَعَنْ أن هُرَيْرةَ ديه قَالَ: أَق بسَارِقٍ إِلّ الكو 26 فَقَالَْا: يا وَسْوْلَ اللي إِنَّ 


هَذَا سَرَّقّ) 0 5 » فَقَالَ؛" السَّارِقٌ: بَلَ يَا رَسُوْلَ اللي جَكَِلٍَ قَالَ «اذْهَبُوا به 


قَاقَمَا حوة 4 أحسموة» 0 فى يوا قَالّ: قَدُهِبَ به به فَقْطِمَ 0 حم ثم ده أقّ به فَقَالَ: 
«هُبْ إِلَ اللا قَال: كُبْتٌ ِل الله قَالَ تَابَ اللّهُ عَلَيْكَ). رَوَاهُ الطلَحَاويٌ. 


لوم 0 عَبْدٍ اليّحْمَنٍ بْنِ عَرْفِ ده أَنّ رَسُوْلَ الله وكيك قَالَ: «ل”” يَعََمْ 
صَاحِبٌ سَرقَةٍ ةذ أَقِيمَ عَلَيْه لخدا رو وأه هُ النَّسَاق. 


0 قوله: فقال السارق: بلى يا رسول الله كَيَِيةٌ قال: اذهبوا فاقطعوه إلخ: أي يجب قطع يد السارق إذا أخذ المال 
بالقيود المذكورة في كُتّبِ الفقه بإقراره مَرَّةٌ واحدة. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ومالك والشافعي وأكثر علماء الأمة. 
وقال أبو يوسف: لا يقطعء وهو قول أحمد وابن أب ليل وزفر وابن شبرمة؛ لحديث أبي أمية المخزومي حيث لم 
يقطعه إلا بعد تكرار إقراره» ولأبي حنيفة وغيره ما أسند الطحاوي إلى أبي هريرة في هذا الحديث. فقد قطعه بإقراره 
َرّه ووقع حينئذٍ التعارض بين الحديثون» ويحتاج إلى التصحيح والترجيح؛ فالأولى حمل الحيدث السابق على أن 
اعترافه الأول كان بحضرة الصحابة» ثم الصحابة بناء على اعترافه عندهمء قالوا: يا رسول الله! إن هذا سرق؛ لأنهم 
شهدوا وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين ويرفع التناقض بين الدليلين» فمآلهما واحد في أنه لا يحتاج إلى الإقرار 
المتعذد. التقطته من «فتتح القدير» و«المرقاة) وشروح «الكنزا. 

قوله: لايغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد: يعني إذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردّت إلى صاحبها وإن 
باعها أو وهبها لبقائها على ملك مالكهاء ولا فرق في عدم الضمان بين هلاك العين واستهلاكها في الظاهر من الرواية» 
وهو رواية أبي يوسف سل عن أبي حنيفة مل وهو المشهور. روى الحسن أنه يضمن بالاستهلاك دون الحلاك. وقال 
الشافعي دلله: يضمن فيهماء تفصيله إن القطع واجب في السرقة البتة» وأما المسروق إن كان قائًا يجب رد عينه. وإن 
كان هالكًا أو مستهلكًا لا يجب الضمان عندناء خلامًا للشافعي؛ لأن القطع لا يجتمع مع الضمان عندناء وإن كان يجتمع 
مع الرد؛ وذلك لان المال كان معصوما حقا للعبد» فإذا ورد عليه السرقة أوجب الشارع الحدء وهو حق الشرعء 
فالجناية وردت على حق الشرع. 9 


كتاب الحدود زله باب الشفاعة في الحدود 


- ففي حالة السرقة صار المال معصوما حقا للشرع؛ فلم يبقّ معصومًا لحق العبد» فلا يجب الضمان؛ وشرع 
جزاءه القطع جزاء كاملا؛ فلا يجتمع معه. ويرد عليه أنه لو صم هذا التقرير لزم أن لا يرد المسروق إذا كان قائ| 
بعينه» وليس كذلك. ويجاب عنه بأنه يرد للتشابه الصور ولبقاء ملك اللالك فيه» وإن انتقلت العصمة إلى الله تعالى؛ 
وإن شعت زيادة تفصيل في هذا المقام فارجع إلى كُتّبِ الأصول. واعترض عليه الشافعي يل بأن قوله تعالى: 
#افَآفْطعْوَاً؛* (الائدة: 24 إنها يدل على مجرد القطع؛ لأنه لفظ خاص وضع لهذا لمعنى المخصوصء ولا يدل على 
تحول العصمة إلى الله تعالى» فأنتم قد أبطلتم لعمل بالخاصء وزدتم عليه بقوله عثغة: ١لا‏ غرم على السارق بعد ما 
قطعت بيميئها. 

فأجاب عنه الحنفية في كُشّبٍ أصوهم: أن بطلان العصمة عن المسروق وتحوله إلى الله تعالى إن تُثبته من قوله 
تعالى: #جَرَاءٌ يما كَسَبَاكه (المائدة: 2 لا بقوله تعالى: 8 فَافْطعْرَا؛» (المائدة: 84)؛ وذلك لان الله تعالى علّل القطع 
بالجزاء» ولجزاء على الإطلاقات الشرعية إذا استعمل في العقوبات يراد به ما يجب حقا لله تعالى في مقابلة فعل العبد. 
ولأن الجزاء مصدر #جزى» بمعنى «كفى» و«قضى»؛ وهو دل على أن القطع جزاء كامل كاف للسرقة» ولا يكون ذلك 
إلا بكمال الجناية» وهي إنه) تكون كاملة إذا كانت واقعة على حق الله تعالى؛ لأنها جناية من جميع الوجوه؛ والجناية على 
حق العبد جناية من وجه دون وجه» فوجب أن تحول العصمة إلى الله تعالى ليكون حراما بعينه» ولو بقيت العصمة في 
المال من جهة العبد لا يكون حرامًا لعينه» فإن) أثيتنا هذا من إشارة قوله تعالى: #جَرّاء» لا من قوله تعالى: 
اَاْفْطعُوَا كما زعمتم. 

واستدل أصحابنا على عدم وجوب الضمان بوجوه؛ منها: حديث لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد ثم 
روي عدم التضمين عن ابن سيرين والنخعي والشعبي وعطاء والحسن وقتادة. وقال في «البناية»: هذا هو الصواب 
لقوله تعالى: طفَاَقْظَعُوَا أَيْدِيَيْمَا جَرَاءٌ بمَا كسَبَاكه (الائدة: 08» فلم يأمر بالتغريم ولو كان لازمًا عليهم لذكره. فإن 
قلت: الحديث معلول؟ قال الدارّقطني: وفي إسناده سعيد بن إبراهيم؛ وهو مجهول» ويروى بطرق كلها لا تثبت» ولو 
سلم احتمل أنه أراد بنفي الغرم نفي العذاب في الآخرة. ويحتمل أنه أراد أجرة الحداد أو نفي الضان أبدّاء كما كان في 
بدء الإسلام؛ ومع هذه الاحتمالات لا يمكن الاحتجاج به لنفي الضمان. 

قلت: قول الدارّقطني لا يقبل إذا انفرد» وإنما تكلموا في الحديث من حيث إسناده؛ لأنه رواه المسور عن عبد 
الرحمن بن عوف. والمسور لم يلقه. وهذا إن ثبت فهو صفة الإرسال. والمرسل حجة. علا أن العيني ذكر في 
«البناية» أنه أخرجه ابن جرير الطبري في «تبذيب الآثار» بسند متصل محتج به. - 


كتاب الحدود ذه ياب حد الخمر 


وَف رِوَايّة يه لِلدَارَقُهٍ 0 اعم ع 
َف رِوَايَِ الْمَرَارِ وَالطَبرَايَ: «لَا يَصْمَنُ السّارِقُ سَرَقتَهُ َعدَ لِقَامَةِ الحَدا. 
له مُنَصِلٍ حت به عَنْهُ أن سول 


0 د قَالٌ: «إِذَا ف الْحَدٌ عَلَ السَّارِقٍ قلا غُرْمَ عَلَيه. 
م 
- عَنْ تَوْرِبْنِ رَيْدٍ الدّيلٌ أق "تفقو قو اكاب القتقار فى الْحَمْرِيَشْرَبْهَا 


- وهذا المسور وأبوه على شرط البخاريء وأبوه ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وأن الزهري يروي عن 
سعيد بن إبراهيم هذا الحديثء نقله عبد الباقي» وقال عبد الباقي: هذا صحيح. قيل: هو قاضي المدينة أحد الثقات 
الأثبات. وإطلاق الغرم على أجرة القاطع خلاف الظاهرء مع أنه ذكر النبي يد الغرم منكرًا في رواية» وهو في 
موضع النفيء والنكرة في موضع النفي تعمٌ» فينبغي عنه جميع أنواع الغرم. وقال الفقيه أبو الليث: روي عن محمد بن 
الحسن أنه قال: إن| لم يجب عليه الضمان في الحكم والقضاءء وأما ديانة فالضمان واجب. وهذا القول أحسن ويفتى . 
يه؛ لأنه قال في «الفتح»: وني «المبسوط»: روى هشام عن محمد أنه إن| يسقط الضهان عن السارق قضاء لتعذر الحكم 
بالمواثلة. فأما ديانة فيفتى بالضمان للحوق الخسران والنقصان للمالك من جهة السارق. التقطته من «الهداية» و«الدر 
المختار» ورد المحتار؛ و«شرح الوقاية» و«عمدة الرعاية» و«البناية؛ وشروح «الكنز» و«التفسيرات الأحمدية» 
و«المرقاة». 

0 قوله: إن عمر بن الخطاب استشار إلخ: أجمع الأئمة على تحريم الخمر ونجاستهاء وإن شرب كثيرها وقليلها موجب 
للحد. وإن من استحلها حكم بكفره. ولا ينتقص حده عن الأربعين إجماعًاء والخلاف إن) هو في الزيادة على الأربعين» 
فقال أبو حنيفة ومالك: ثانون كحد القذف إلا أن حد القذف ثبت بالقرآن» وحد الشرب أصله ثبت بالأحاديث 


المرفوعة» وتقديره ثبت باتفاق الصحابة. وقال الشافعي: أربعون وما زاد على الأربعين كان تعزيراء وللإمام أن يزيد في 
العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده. قلت: ورجح الخرقي الثانين. وقال ابن عبد البر: الجمهور من علماء السلف والخلف على 
أن الحد في الشرب ثمانون» وهو قول الثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأحد قولي الشافعي» واتفق إجماع الصحابة في 
زمن عمر على ذلك. ولا مخالف لهم وعلى ذلك جماعة من التابعين» والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور. 


وقد قال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. - 


كتاب الحدود 8 باب حد الخمر 


البَجُلُ 00 رق أن كد تَمَانِيتَ؛ َإِنَهُإذَا كَرِبَ سَكْنَ وَإدا سَكِرَ هَدَىء وَإذَا 
هَدَى افْتَرء ى أؤ كما قال فَجَلَدَ عُمَّرُ في الْخثر كمَانمن. رَوَاهُ مَالِكُ وَوَصَلَهُ الدَارَفْظْوُ 


سَّ 


َالتَّسَا َالحَاحكِمٌ وَصَحّحَهُ وَرََاه عَبْدُ الرَرَاقِ مَوصْوْ ذلا مِنْ طَرِيْقٍ آخْرٍَ 
وف روائة ملم عن أليس ب مَاِكِ ود أنَّ التميّ 3 رشن تاشر لخر 
ل قَالَ: و فَعَلَهُ أَبُو بَكْرء » قَلَنَا كان نموا سَتَشَارَ الكّاس» 


عَكُُ 


ادن أَحًَّ الخَدُودٍ كَمَانِينَ» ةم 
اه قَالَ: جُلِدَ عَلَ عَهْدِ رَسُوْلٍ الله 15 يد في الَْمْرِ يتَعْلَيْنٍ 

أَرْيَعِنَ» فلمًا كن رَمَنْ عْمَرَ جل بَدَلَ كل تعْلٍ سَؤْطا وَرَوَى المَرْمِِيْ وه وَحَسَّنَهُ 
وى أَبُوْحَِيْفَة عن ابن مَسْعُود ٠+‏ قال: أن رَجْلُ'' يان أخ لَه قسوان قد دَهَبَ 


ٍِ وقال النبي : #عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين» انتهى. وهذا في حق الحرٌء فأما العبد فعلى 
النصف من ذلك بالاتفاق» واتفقوا على أن حد الشرب يقام بالسوط إلا ما روي عن الشافعي أنه يقام بالأيدي 
والنعال وطرف الثياب. قلت: والحق مع الجمهور لاجماع الصحابة على السوطء «رحمة الأمة» انيل الأوطار» اعمدة 
الرعاية»» «المرقاة». «التعليق الممجّد) ملتقط منها. 

قوله: أناء رجل بابن اخ له نشران إنخ: أعلم أن في هذا الحديث فوائد. منها: أن الحد لا يقام إلا في حالة الصحو لا 
في حالة السكر؛ ليجد ألم الحد ويحصل الانزجار» فيحبس السكران إلى زمان الإفاقة. ومنها: أن السكر لا يوجب الحد 
إلا إذا ذهب عقله بالكلية بحيث لا يعرف الساء من الأرضء وهو الحد البالغ المعتبر في الحد لا في نقض الوضوء» 
والحرمة من الأشربة المسكرة غير الخمر, ففي حقهما أن يهذي؛ لأن الاحتياط في باب الحدود لازم؛ اخذا من حديث: 
«ادراً الحدود بالشبهات»» هذا عند أبي حنيفة .-» وعندهما أن بهذي مطلقًا أي في باب الحرمة؛ وفي باب وجوب الحد 
كليهماء وقولهها يختار للفتوى. 

وعند الشافعي أن يظهر أثره في مشيه وحركاته وأطرافه» ومنها: أنه لا يقام الحد إلا بالدرة أو السوط المقطوع 

الثمرة حتى يدق ويصير درة لا بالجريدة والنعال» كا ورد في ابتداء الخال من زمان حرمة الخمر ثم علم نسخه ونسخ 
الأربعين بالإجماع المنعقد في خلافة عمر +:- على الثانين. ومنها: أنه يجلد على الجلد المكشوف لا على الثياب. 
ومنها: أنه يرفع الجلاد يده في الجلد» ومنها: أنه لا يرفع بحيث يبدأ إبطه وضبعه. ومنها: أن حد الخمر - 


0 ام باب حد مر 
كله تأمونيه فخل ع مها وأناق عَنْ السّكْرِء دعَا بالسّْط فَقَطعَ كر 
رَقَهُ رَقَهُ وَدَعَا جَلَادَا فَقَالَ: لد عَلَ حلن وَارْنَْ يَدَكَ في جَلْدِكَ وَلَا تبْدَأ صَبْعَياةَ يف فق 
مق لك اللي د حَق أكتل كتانق جَلَْه حل سَبيْلك اع 0000 
لوؤتن لله 1 لان أيه ونال ولك ترق 123:3 َم َال اليم أنْتَ كبت 
الله مَا أَحْسَنْتَ 1 ةا لف كا 

"١‏ - وَعَنْ جَابرٍء# عَنٍ الي يلي قال امَنْ شَرِبَ الخَئْرَ فَاجْلِدُكُ فَإِنْ عاد 
الرَاِعة قاففلو». قال كم أن | التي ولك بَعْدَ د كَ بِرَجْلٍ قَدْ شَرِبَ'' في الرَّابعَةِ فَصَرَيَهُ 


وَلَمْ يَفْكلَّ رَوَاهُ الترْمِذِيُ. وَرَوَاهُ ؛أيْؤتاؤة عن فُبيِصَة بن دُويْ. 
فقبَكَايْهَذا أن الْمَكل بزل الخث ري الذائقة طنشو ووذل؟ إكذواق يقاسة وهو 


عَقْلدُ 


- ثانون جلدة بالدرة لا أربعون. ومنها: أنه يجب على الول تأديب الصغير وتحسينه وتقويم عاداته حتى لا يقع في 
الفسق والفجور. ومنها: أنه ينبغي الستر على المسلم. ومنها: رأفة الإمام ورقته وشفقته على حال المحدوده 
والاغتمام والحزن بحده. ومنها: أنه ينبغي العفو والصفح عنه قبل الإتيان به إلى الإمام. ومنها: أنه لا يمكن للإمام إذا 
عرض عليه أن يترك إقامة الحد. مأخوذ من «تنسيق النظام» واشرح الوقاية» واعمدة الرعاية». 

قوله: قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله: وقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمرء وأجمعوا على وجوب 
الحد على شاربهاء سواء شرب قليلًا أو كثيراء وأجمعوا على أنه لا يقتل لشربها وإن تكرر ذلك منهء هكذا حكى الإجماع 
فيه الترمذي. وقال الطحاوي: وهو قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين» وحكى القاضي عن 
طائفة شاذة أء مهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات لحديث الوارد في ذلك. وهذا القول باطل مالف لاجماع 
الصحابة» فمن بعدهم على أنه لا يقتل» وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات» والأمر بالقتل في المرة الرابعة كان في 
ابتداء الإسلام؛ ثم نسخ. قال جماعة: دل الإجماع على نسخه. وقال بعضهم: نسخه قوله ولك دلا يحل دم امرء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للججاعة». وقيل: إنه باق سياسة» وهو 


الأصح. أخذته من النووي عار 


كتاب الحدود 4 باب حد الخمر 


ع 


َف روَايَة أي دَاودَ م" قَال: بََفُوكُ دأْبَُوا عَلَيِْ يقُوُونَ: ما اتَقَيْتَ الل مَا 
احب انه زا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولٍ الله وكيك فَقَالَ بَعْصُ الْقَوْع: أخواة الله قَالَ: 
١لا‏ تقُوْلُوا هَكَدَاء لا مُعِيْنُوَا عَلَيْهِ الشَّيْطانَه وَلَكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَ اغْفِرْلَهُ اللّهُمَ ارْكَنة). 

5 - وَعَنٍ أَبْنٍ عَبَّايس دما قَالَ: شَرِبَ رَجُلُ فَسَكِرَ فَلَقِيَ يمِيلُ في الْمَج فَانْظلِقَ 


به إلى رَسُْلٍ الله كَيَيَْتهِ كَلَمّا حَادَى بِدَ دَار الْعَنّاين انْمَلَتَ فَدَخَلَ عَلّ الْعَبّاين فَالْتَيَمَهُ 
00 لي كلد مَضَحِكَء وَقَالَ: «أَقَعَلَهَا؟) وَلّمْيَأمُرْ فِيهِ شِتَيْءِ. ا 


000 دمومد مو هدم 


ا اتسين قِضصَاصٍ قلا دِيَة 
لَه الَْقّ قَثْلْهُ. وَرَوَاهُ بتَحْوو ابْنُ الْمُنْذِر عَنْ أي بَكْر. 


) قوله: ثم قال أي بعد أمر حد الخمر بكتوه: من التبكيتء وهو التوبيخ والتعيير باللسان» والظاهر أن هذا 
الأمرللاستحباب بخلاف الأولء فإنه للإيجاب. كذا في «المرقاة». 

قوله: ولم يأمر فيه بشيء: قال في «المراقات:: يحتمل أن يكون إنما لم يعرض له بعد دخوله دار العباس من أجل 
ا 0 لكر ا لك د اليرت رن ع لكا الور 0 
رسول الله كد وتركه على ذلك. ويحتمل أن يكون إنما لم يعرض له من أجل أنه يميل في الفج أي يظهر أثر السكر في 
مشيه وحركاته وأطرافه» وهو لا يوجب الحد. ولو كان هو أن لا يعرف شينًا حتى الأرض من السماء لم) تركه على 
ذلك وأقام عليه الحد. هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة له. 

قوله: فلا دية له إلخ: أي من حد أو عزر فهات» يعني من حده الإمام أو عزره فيات فدمه هدر لا يجب به شيء» 
لا على الإمام ولا على الجلاد» والمعزر بأمره من غير فرق بين حد الشرب وغيره هذا عندنا ومالك وأحمد» خلاقًا 
للشافعي؛ لأن الإمام مأمور بالحد والتعزير» وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة» وتمامه في «الفتح» و«التبيين». 
قلت: ومقتضى التعليل بالأمر أن ذلك غير خاص بالإمام فقد مر أن لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية؛ 
لأنه مأمور بإزالة المنكر إلا أن يفرق بأنه يمكنه الرفع إلى الإمام» فلم تتعين الإقامة عليه بخلاف الإمام» فتأمل. 
وأيضًا حجتنا هذه الآثار. التقطته من «شرح الوقاية» واعمدة الرعاية» و«نيل الأوطار» و«رد المحتار». 


كتاب الحدود 84 باب ما لا يدعي على المحدود 


+070 - عَنْ عْمَرَ بْنِ الخَْطابٍ : 
وكآنَ يُضْحِكُ التي يلياك وكان الكو 3:4 قَدْ جَلَدَهُ في الشَرَابِء 28 ا امد 
فَجُلِكَ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَومِ: اللّهُمَ الْعَنْهُ م 4د ما يوق يه فَقَالَ الكئّ *: 
اتخلوة قواطيها هيحت ونه جيب لله زكر رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 


وق يزؤائة ألخرى. لك قلعا انضيق قال تقض القو اغراف انلق قال ول تر 
ا 
- وَعَنْ أن هُرَيْرةَ قَالَ: جَاء الْأَسْلَين إِلَ تي الله .<:. مَمَهِدَ عَلّ تَفْسِهِ 
صَابَ 2 حَرَامًا أَرَْع مكَاتَه كلْ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ قبل في الَْامِسَة فَقَالَ: 
«أَنِكْتهًا؟) قَالٌ: نَعَمُ قَال: «حَيَ غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ في ذَلِكَ مِنْهَا») قَالَ: د تَعَمْ قَالَ: كما 
يَغِيبٌ الْمِرْودُ في الْمكْحْلَةٍ وَالرقَاء في اليأر» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «قَهَلُ تَدْرِي ما الزَّنَاءُ؟ا قَالّ: 
تَعَمْ ديا وان ايان 5007 حَلَالّاء قَال: «كْمَا ُرِيدُ بِهَدَا الْقَوْلِ؟» 
قال أرنة أن طهَرَنِ أمَرَبهِ مرجم فَسَمعَ تي الله ككلان قن أمحاية يَعُزل 
حَدُهُمَا لصَاحِبِهٍ الكزإق هَدَا الي سََرَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ تَفْسُهُ حَقٌ رُجمَ رَجْمَ 
قُلَانّ وَفُلَانٌ؟) قَقَالَا: امام 7 فَقَالٌ: «ائرِلا فَكُلَا مِنْ جِيفَةٍ هَدَا الخجِمَارِا» 
َقَالَا: يا تِيَ الله مَنْ يَأكُلُ من هَدَاه كاله «قمَا يلما من عِرْض أحِيكُما آننًا هد مِنْ 
أَكْلٍ مِنه وَالدِيْ نَفْسِي بيده إِنّهُ الآن لفِي أَنْهَار الجنّة يَنْقَمِسُ فِيها". َوَاهُ أَُوْداوْة. 


كتاب الجدوه اال لد 000 0 
- وَعَنْهُ ه- قَالَ: قال يسول الله ١م‏ در يي" الخدُوْدُ اث لِأَمْلِهَا َم 

0 رَوَاهُ الَْيْمَتِْ في سُنَيِه. وَرَوَى عَبْدُ الرَرّاقٍ وَالَاكِمُ في 00 5 في مُسْنَدِهٍ 
وكَالَ الْحاححم: صَجِيْحٌ عَلَ شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ » وَالسَّتَدُ قَوِيٌّ عراف الْحَافِظ وَأَبْوْ 


0م عب عُبَادَةَ فَالْعبْرَةٌ ل 


فَقَالَ: اقْبْ إِلَ الله عَنَّ وَجَلّ) قَالَ: ديل الله كَقَالَ اكاب الله عَلَيْكَ؛. 
َي روابة لِأن اووَالَاقوَابن مجه والداري: أَمَر همف وَجية بيه قال 1ه 
َسُوْلُ الله كور اله وَعْبْ ليه فقَالَ: أَسْعَفْفٌِ اللة وَأَيُوبُ لي فَقَالَ له َسْوْلُ 


اللّه : «اللَهُهَ مْبْ عَلَيْد تلان وَهَدَ اه الخد نيص يكار للد 
وَالكَفَارة هي الوية. 
قوله: : 2 اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أن الطهرة من الذنب من أحكام 


الحد من غير توبة» فذهب كثير من العلماء ء إلى ذلك ومنهم الشافعية» وذهب أصحابنا إلى أغبا ليست من أحكام الحد» 
فإذا أقيم عليه الحد ولم يتب ا 0 
ا 0 اذيك نيد حزق فى 
* (المائدة: 5-87 "7 فإن اسم الإشارة يعود إلى التقتيل أو 
التصليب أو النفي. فقد جمع الله تعالى بين عذاب الدنيا والآخرة عليهم» وأسقط عذاب الآخرة بالتوبة» فإن الاستثناء 
عائد إليه للإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا. 
وأما ما رواه البخاري وغيره مرفوعًا: إن من أصاب من هذه المعاصي شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له 
من أصاب منها شيئاء فستره الله فهو إلى الله؛ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه؛» فيجب حمله على ما إذا تاب في العقوبة؛ 
لأنه هو الظاهر؛ لأن الظاهر أن ضربه أو رجمه يكون معه توبة منه لذوقه سبب فعله؛ فيتقيد به جمعا بين الأدلة» ‏ - 


كتاب الحدود 1 باب التعزير 
بَابُ التخزيْرا"* 


اي ا ري ال ا واي ا 
مطهرا من الذنب بأنه يقام على الكافر ولا مطهر له اتفاقاء وأوضح دليلنا في «النهر». التقطته من «البحر الرائق» 
و«عمدة الرعاية» و«الدر المختار» و«رد المحتار» و«العرف الشذي». 

٠٠‏ قوله: باب التعزير: ل) ذكر العقوبات المقدرة شرع في غير المقدرة» والتعزير لغة: التأديب مطلقًا بضرب وغيره 
1 
الاحتساب» و”التاتارخانية» وغيرهما بوجوهء أحدها: أن الحد مقدر شرعاء والتعزير مفوّض إلى رأي الإمام. وثانيها: 
أن الحد يندرئ بالشبهة» والتعزير يجب معها. وثالثها: أن الحد لا يجب على الصبي, والتعزير شرع عليه. والرابع: أن 
الحد يوجد في الذمي ويطلق الحد عليه. وتأديبه لا يسمى تعزيرًا بل عقوبة. والخامس: أن الحد مختص بالإمام» 
والتعزير يقيمه الزوج والمولى وكل من رأى أحدًا يباشر المعصية. والسادس: أن الرجوع يعمل في الحد لا في 
التعزير. والسابع: أنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير. والثامن: أن الحد لا تجوز 
الشفاعة فيه بخلاف التعزير. والتاسع: أن الحد يسقط بالتقادم دون التعزير. والعاشر: أن الحد لا يجوز للإمام تركه 
بخلاف التعزير. 

وفي «البحر»: أجمعت الأمة على وجوب التعزير في كبيرة لا توجب الحد. وكل من ارتكب معصية ليس فيها حد 
مقدرء ويثبت عليه عند الحاكم؛ فإنه يجب فيها التعزير» انتهى. وفي «السراجية»: من وطئ بشبهة عَزّْر انتهى. وفي 
«الذخيرة»: إن كان الفعل من جنس ما يجب به الحد. ولم يجب لمانع وعارضء يبلغ التعزير أقصى غاياته» وإن كان من 
جنس ما لا يجب فيه الحد لا يبلغ أقصى غاياته» ولكنه مفوض إلى رأي الإمام» انتهى. وفي «نصاب الاحتساب»: 
التعزير واجب كالحد؛ لأنه جزاء فعل هو محظورء فيكون واجبًّا بخلاف التأديب؛ لأنه غير واجبء بل مباحء انتهى. 
كذا في «عمدة الرعاية». 

وقال في «المرقاة»: ثم التعزير فيما شرع فيه التعزير إذا رآه الإمام واجب عندناء وهو قول مالك وأحمد. وعند 

الشافعي ليس بواجب؛ لما أن رجلا جاء إلى النبي 3555 فقال: إني رأيت امرأة قأصبت منها ما دون أن أطأهاء فقال 
رسول الله يكك: «أصليت معنا؟» قال: نعم. فتلا عليه: إإِنَّ ألْحَسَئتٍ يُذْهِيْنَ أَلسَّيْتَاثَك (هود: .00١4‏ وقال في 
الأنصار: «اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيكهم». وقال رجل للنبي ينك في الحكم الذي حكم به للزبير في سقي 
أرضه. فلم يوافق غرضه: أن كان ابن عمتك» فغضب يد فلم يعزره. ولنا أن ما كان منصوصًا عليه من التعزير 
كا في وطئ جارية امرأته أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه؛ وما لم يكن منصوصا عليه إذا رأى الإمام بعد 
مجانبة هوى نفسه المصلحة لو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب؛؟ لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى» فوجب كالحد - 


كتاب الحدود 5 باب التعزير 
5 - عَنٍ الكْْمَانٍ بْنِ بَشِيْرِ + قال: قَالَ رَسُوْلُ الله جَئِِْ: همَنْا'' بَلَمَ حَدّا في 
ا حَدٌَّ فَهُّوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ). رَوَاهُ الْمَيْهَقِيّ في سُنَي ا الَسَنِ في «كِتَابِ 


- وما علم أنه ينزجر بدونه لا يجب» وهو محمل حديث الذي ذكر للنبي ياد ما أصاب من إلخ» » فإنه لم يذكره النبي 
ا ل ل 
وهو النبي مَل ويجوز له 

ولي الاي أن التعزير هو مشروع لكل معصية لاحد فيها ولا كفارة» وهل هو فيها يستحق 
التعزير في مثله حق واجب لله عز وجل أم غير واجب. . قال الشافعي: لا يجبء بل هو مشروع. وقال أبو حنيفة 
ودح لحر 1 در ري بابرا ارو و01 
إذا استحق بفعله التعزير وجب. 
0 قوله: من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين: والأصل في نقص التعزير عن الحدود هذا الحديث؛ وإذا تعذر 
تبليغ التعزير حدًا فأبو حنيفة ومحمد حا نظرا إلى أدنى الحدء وهو حد العبد في القذف فصرفاه إليه؛ وذلك أربعون» 
َنَقَضَّا منه سوطاء فجعلا أكثر التعزير تسعة وثلاثين سوطًّاء هذا هو الحق؛ لأن من اعتبر حدًّا لاحرار فقد بلغ حداء 
وهو حد العيد» 0 حد في الحديث ينافيه» وبقولنا قال الشافعي في الحرء وقال في العبد تسعة عشر؛ لأن حد العبد 
عنده عشرون؛ وفي الأحرار أربعون. وأبو يوسف اعتبر أقل حدود الأحرار؛ لأن الأصل الحرية» فتقص سوطا في 
رواية عنه» فجعل أكثر التعزير تسعة وسبعين سوطًء وهو قول زفر ثه» وهو القياس. وظاهر الرواية عن أبي يوسف 
تنقيص خسة, كا روي عن علي ويجب تقليد الصحابي فيا لا يدرك بالرأي» لكنه غريب عن علي 32-. وتهامه في 
(الفتح». ١ ١‏ : 

وفي «الحاوي القدمي» قال أبو يوسف: أكثره في العبد تسعة وثلاثون سوطًاء وفي الْحُرٌ خمسة وسبعون سوطاء 
وبه نأخذ. فعلم أن الأصح قول أبي يوسفء «بحر». قال صاحب «رد المحتار»: يحتمل أن قوله: «وبه نأخذ» ترجيح 
للرواية الثانية عن أبي يوسف على الرواية الأول؛ لكون الثانية هي ظاهر الرواية عنه. ولا يلزم من هذا ترجيح قوله: 
على قوهما الذي عليه متون المذهبء مع نقل العلامة قاسم تصحيحه عن الأئمة» ولذا لم يعول الشارح على ما في 
«البحر»؛ وعن أبي يوسف أنه يقرب كل جنس إلى جنسه. فيقرب اللمس والقبلة من حد الزنى» وقذف غير المحصن 
أو المحصن بغير الزنى من حد القذف صرفا لكل نوع إلى نوعه؛ وعنه أنه يعتبر على قدر عظم الجرم وصغره» 
«زيلعي». 

وأقل التعزير ثلاث جلدات؛ وهكذا ذكره القدوريء فكانه يرى أن ما دونها لا يقطع به الزجر؛ وليس كذلك» 
بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاصء فلا معنى التقدير مع حصول المقصود بدونه» فيكون مفوّضًا ٍ- 


كتاب الحدود 5 باب التعزير 


1 3 أبي هْرَيْرَةٌ عَنِ التي ا َال 3 «إِذّا صَرَبَ أَحَدْكُنْ كَليئَق فَلْيَكَج 


الْوَحْهَ). رَو 00 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّايسن عَنٍِ التي > قَالَ: «إِدَا قَالَ البَجْلُ لِلبَجُلِ: يَا 
يَهُودِيٌ» فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ؛ وَإِذَا قَالَ: يَا ححنَّتُء فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ» وَمَنْ وَقَعَ عل ذَاتِ 


- إلى رأي القاضي يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه على ما نبين تفاصيله» وعليه مشايخنا :-. «زيلعي» ونحوه في 
«الهداية». قال في «الفتح»: فلو رأى أنه ينزجر بسوط واحد اكتفى به» وبه صرّح في «الخلاصة»» فلو رأى أنه لا ينزجر 
بأقل من تسعة وثلاثين صار أكثره أقل الواجبء. وتبقى فائدة تقدير الأكثر مها أنه لو رأى أنه لا ينزجر إلا بأكثر منها 
يقتصر عليهاء ويبدل ذلك الأكثر بنوع آخر وهو الحبس مثلًا. 
وقال في اعمدة الرعاية»: اعلم أن التعزير على أنواع. فقد يكون بالصفح على العنق وبفرك الإذن وبنظر القاضي 
له بوجه عبوس وبشتم غير القذف. وبالحبس وبالنفي وبالقتل وبالضرب وبغير ذلك» فإن اقنضى رأي القاضي 
الضرب في واقعة: فحنيئذ ينبغي له أن ينقصه من مقدار أدنى الحدود وهو أربعون سوط لشارب الخمر, كذا حقّقه في 
«فتح القدير». وذكر جمع من المشايخ التعزير بالقتل في مواضعء حيث قالوا: إن للإمام قتل من سرق مرار سياسةٌ 
ومن تكرر منه الخنق مرار» والساحر إذا تكرر منه السحرء والزنديق ومعتاد اللواطة» ومن سب النبي . ٠‏ » وأكثر منه 
وهو ذميء وصرحوا أيضًا بأن من وجد مع زوجته رجلا يزيء له قتلها. وأمثال هذه كثيرة» وصرح في «الخلاصة» 
و«الظهيرة» بجواز التعزير بأخذ المال وبإحراق البيت ونحو ذلك. 
وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: حديث أبي بردة بن نيار: منسوخ بدليل عمل 

الصحابة بخلافه من غير إنكار أحدء واستدلوا بأن الصحابة جاوزوا عشرة أسواط» وذكر بعض المتأخرين أن 
حديث أبي بردة محمول على التأديب الصادر من غير الؤلاة» كالسيد يضرب عبده والزوج يضرب زوجته والأب 
ولده. يعني لا يزاد على العشر في التأديب التي لا تتعلق بمعصية» كتأديب الأب ولده الصغير. التقطته من «المرقاة» 
و«الهداية» وارد المحتار» و«عمدة الرعاية» و(نيل الأوطار» واعمدة القاري». 

قوله: حديث أبي بردة منسوخ بهذا الحديث؛ لأنه قد ثبت 
فيه أن النبي كان يجاوز العشرة. أخذته من «اللمعات». وقال في «الدر المختار»: عزر الشاتم بهيا محنث يا 
بودي». والضابط: أنه متى نسبه إلى فعل اختياري حرم شرعاء ويعد عارًا عرفًا يعزّرء وإلا لا. ابن كال. 

قوله: قيل: إنه محمول على المستحل لذلك. وقال المظهر: حكم أحمد بظاهر 
الحديث. وقال غيره: هذا زجر وإلا حكمه حكم سائر الزّناةه يرجم إن كان محصناء ويجلد إن لم يكن محصنًا. كذا في 
«المرقاة». 
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رع فَاقْتُلُوها. رَوَأهُ المّرْمِذِيٌ. وَهَذَا 0 حُكْنْهُ كم سَائِرِ الزنَاةٍ 


5 - وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ سل الله يد قَالَ: ذا وَجَدُمْالرَجْلَ عل في سيمل الله 


و 


قَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ'' وَاضْرِبُوة". رَوَاهُ التَرْصِذِيٌ وَأبُوْدَاوْد 
قال العرمذِيُ: قال الْبْكَارِيٌ: وقد روي في عَيْرِ حَدِيثِ عَنٍ الكين يكل في الَْالَ 
لم يَأمْرْ فِيهِ يحَرْقِ مَمَاعِهب وََالٌ الطحَاويٌ: لَوْصَحٌ الحدِيْتُ لَاحْتملٌ أَنْ يَكُوْنَ حِْنَ 
كانت الْعْقُوْيَةٌ امال 
بَابٌ بَيَانٍ الْمَمْر د خَارِبهَا 
5 ويَتأيْهَا ال مرف و ا لوم اليه 
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وَآلأنصَابُ 5 عَمَلٍ آلشَيْظرٍ فَاَجََدِيُوةُ 


كرك 11 يدون 3 ؛ نما يْريدُ لشي أن يوقِعَبَبِتَحخمْ 
العداق و امسا ء و لحك وَالْمَمسِرِ وَيَضْدَّكُمْ عَن ذكر 


م 
٠‏ قوله: فاحرقم! مناعه: وقال في «العرف الشذي»: يدل حديث الباب على إحراق المال تعزيراء وفي عامة كُتُبنا نفي 
التعزير بالمال» وإنه منسوخ» ووجدت في «الحاوي القدمي» جواز التعزير بالمال عن أبي يوسفه انتهى. وصرّح في 
«الخلاصة» و«الظهيرية» بجواز التعزير بأخذ المال وبإحراق البيت ونحو ذلك. 
١‏ قوله: يا آمها الذين آمنرا إنى اخد. والسيسر إلت: فيها دلائل سبعة على تحريم الخمرء أحدها: قوله: «رخسر * 
ا 0 والثاني: قوله: من عسل نيصن * «الرائدة: وما عواين عمل 6 
عام والثالث: قوله: 5 * (المائدة: )4١‏ وما أمر الله باجتنابه فهو حرام. والرايع: : قوله: «لفرسا 

؛ اد ٠4)وما‏ علق رجاء الفلاجباجتابه الإتيابه حرام والخامس: قوله: #إثما يريا ل أن ايوقة 
انق 0 وما هو سبب وقوع العداوة وان ادن 
عن السو (المائدة: )4١‏ وما يصد به الشيطان المسلمين 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. والسابع: قوله: فَيَلْ أَنش مُنْتَيْونَ ؟ > (المائدة:4) معناه انتهواء وما أمرالله 
عباده بالانتهاء عنه فالإتيان به حرام» «الكشاف». قلت: والثامن: اقترانها بالأوثان حيث قال: #إما ا در - 


سك 


بَيِنْحكم الْعْدَوَة ا شا 4 قَ فى ألخسر ر والميبرة 


فهو حرام . والسادس : قوله: 0 وَنِفْدَحُم عَن دٍِ 
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أنه وَعَنِ 2 ل قل أنشم م تَهُونَ أ الائدة: 61م 
وَقَوَا الدكعال فأ عم مرا بوسد .م 
- عن تن عند الول تنأ رَسْؤْلَ الله وَكَيِِْ قَالَ: «إنَّ مِنَ الْعِتَبِ0” 
عَنْرًا وَأَنْهَاكُمْ 3 عَنْ كلَّ مُشْكر). روَاهُ الطّحَا 


- وَآلْمَئِيِرْ وَالْأَنِصَابُ وَلْأَرْلَمْ4 (اللائدة: )5١‏ وما يفترن بالكفر فلا أقل من أن يكون حرامّاء ولذا أورد شارب 
الخمر كعايد الوثن وشارب الخمر كعايد اللات والعزى. كذا في «المرقاة). 
0 قوله: أعصر 7 الورر ةلال نا عو عو بور لمأيو كلا وال لاوطا 
٠‏ قوله: إن من العنب خمرا إلخ: اعلم أن جميع الأعيان التي تستخرج منها الأشربة أربعة: العنب والتمر والزبيب 
والحبوب كالحنطة والشعير والذرة» ثم للاء الذي يستخرج من هذه الأعيان حالتان: نيء ومطبوخ؛ والمطبوخ نوعان: ما 
طبخ حتى ذهب ثُلْنَاه وبقي ثُلّنه وما طبخ حتى ذهب تله وبقي تلا أو بقي نصفه. وذهب نصفه. وللماء الذي 
يستخرج من هذه الأعيان أوصاف ثلاثة: حلو وحامض ومرء وما يتخذ من العنب خمسة: أحدها: الخمرء وهي النيء 
من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» هذا عند أبي حنفة: وعندهما إذا اشتد صار خمرا بدون قذف الزبد» وبه قالت 
الثلاثة» ولأبي حنيفة أن الغليان بذاته الشدة وكللها بقذف الزبد وسكونه؛ إذ به يتمير. الصافي من الكدرء وأحكام الشرع 
قطعية؛ فتناط بالنهاية كالحد» وإكفار المستحلء وأحكامه أنه حرام قليله وكثيره. 

والثاني: الباذق» وهو الذي طبخ أدنى طبخة» وهو حلال 5 وإذا غلا واشتد يحرم. والثالث: المنصف. 
وهو الذي طبخ حتى ذهب نصفه. وحكمه حكم الباذق. والرابع: المثلث؛ وهو الذي طبخ حتى ذهب تُلَتَاهِ وبقي 
ُلك حلال وإن غلا وشتد. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى: حرام 
قليله وكثيره. وهذا الخلاف فيها إذا قصد به التقوي, أما إذا قصد به التلهي لا يحل بالاتفاق» وعن محمد له مثل قوضيا 
وعنه أنه كره ذلك» وعنه أنه توقف .فيه قال: لا أحرمه ولا أبيحه. والخامس: الجمهوريء وهو من ماء العنب إذا 
صب عليه الماء. وقد طبخ حتى ذهب ثُلْهِ وبقي تُلَُا وحكمه حكم الباذق. 

وما يتخذ من الزبيب نوعان, نقيع ونبيذ. الأول: أن ينقع في الماء ويترك حتى يستخرج الماء حلاوته. وحكمه 
حكم الباذق. والثاني: هو الذي من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة. وحكمه حكم المثلّث. وما يتخذ من التمر 
ثلاثة: السكر محركة» وهو المتخذ من ماء التمره والفضيخ المتخذ من ماء البسرء وحكمه حكم الباذق. والتبيذ 
المتخذ من ماء التمر والبسر المذنبء إذا طبخ أدنى طبخة» حكمه حكم المثلث. وما يتخذ من العسل والأجاص 
والفرصاد والذرة والحنطة فهو كالمثلث. 3 
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3 ثم اعلم أن كون الخمر اسما للنيء من ماء العنب إذا صار مسكرا حقيقة بالاتفاق من أئمة اللغة حتى اشتهر 
استعماله فيه» وفي غيره سمي بأسامي مختلفة مجازا. وهذا عندنا. وقال الشافعي وغيره: الخمر هو اسم لكل مسكر؛ لما 
روي عن ابن عمر دهم أنه عثتة قال: كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام. وعن النععان بن بشير د قال قال رسول الله 
يََكِيْةِ: «إن من الحنطة خخراء وإن من الشعير خمراء ومن الزبيب خمراء ومن التمر خمراء ومن العسل حمرا». وعن أبي 
هريرة قال: قال يكَكِفْةٌ: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة»» ولأن الخمر سميت خمرا؛ لمخامرتها العقل» 
وكل مسكر يخامر العقل. 

قلنا: الخمر حقيقة اسم للنئ من ماء العنب إذا صار مسكراء وغيره من الأشربة كل واحد له اسم مثل المثلث 
والباذق والطلاء والمنصف والسكر ونحوهاء وإطلاق الخمر عليها مجاز» وعليه تحمل أحاديث الخصوم. وتؤيده 
أحاديث الباب المذكورة في هذا الكتاب؛ لأن السكر من كل شراب هو غير الخمر في أحاديث الباب؛ لأن العطف 
يقتضي المغايرة. 
وتفصيله: أن قوله ء*: «الذمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة» قد أولناه بتأويلات. الأول: أريد في هذا 
الخبر وني ما جاء مثله من الأخبار بيان الحكم وهو الحرمة لا بيان الحقيقة؛ إذ هو اللائق بمنصب الرسالة؛ لأن النبي 
علت: مبعوث لبيان الأحكام, لا لبيان الحقائق بأن يقول: هذا حجر. وهذا شجر؛ لأن كل واحد يعلم ذلك من آحاد 
الناس. 1 أن يكون المراد من قوله: «من هاتين الشجرتين» إحداهماء ىا في قوله عز وجل: ليَتِمَعْشَرَ أخِْنَ 
َالإني أَلْمْ يَأَتِكُمْ رُسْلٌ مَنحْمْ) (الأنعام: )1٠١‏ والرسل من الإنس لا من الجن. وقوله عز وجل: #يَخرُجٌ مِنَهَْا 
للُوُوُ وَالْمَرْجَانُ 4# (الرحمن:؟5)» وإنما يخرج من أحدهماء فيكون المقصود من قوله: «الخمر» هي الكائنة من 
العنب لا من النخلة. 

الثالث: أن يكون عني فيه الشجرتين جميعا ويكون ما خمر من ثمرهما خمرا. الرابع: أن يكون المراد كون الخمر 
من هاتين الشجرتين» وإن كانت مختلفة ولكن المراد من العنب هو الذي يفهم منه الخمر حقيقة؛ ولهذا يسمى خمراء 
سواء كان قليلا أو كثيراء أسكر أو لم يسكرء ويكون المراد من التمر ما يكون مسكراء فلا يكون غير المسكر منه 
داخلا فيه. وكذا الكلام في كل ما جاء من إطلاق الخمر على غير العنب. 

فإن قلت: كل ما أسكر يطلق عليه أنه خمرء ألا ترى حديث ابن عمر عن النبي ولك أنه قال: كل مسكر خمر 
وكل مسكر حرام. قلت: المنى في هذا الخبر وفيا جاء مثله من الأخبار أنه يسمى خمرا حالة وجوب السكر دون 
غيره؛ بخلاف ماء العنب المشتدء فإنه خمر سواء أسكر أو لم يسكرء والدليل قوله عة: الخمر ما خامر العقل فإنه أنما 
يسى را عند تخامرته العقل بخلاف ماء العنب المشتد. 

فإن قلت: ل] جاءهم منادي رسول الله َبَكةٌ إن الخمر قد حرمت امتنعوا وكسروا الجرار» ولم ينكروا ولا قالوا: - 
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وف رِوَايَةِ لَهُ عَنٍ ابْنِ عَبَّايس هد قَال: حُرِمَّتٍ الَْئْرُ بِعَيِيهَا وَالْمْسْكِرُ مِنْ كُلّ 
شَرَاب وف رِوَايَة الطَّبرَايَ وَالدَارَفُْظيٌ لوه 

وَرَوَى النَّسَائَهٌ في سُنَيِهِ مِنْ ظُوُقٍ عَنِ ابْنِ عَبّايس كد قَالَ: خُرِمَتٍ الخَئْرُ قَِيْنْهَا 
وَكثِيْرُها وَالْمْسْكْرُ مِنْ كل شَرَابٍ. 

َف رِوَاية: احُرِمَتٍ الخنرُبعَيْيَِا قَلَِْْا وَكترهَه وَالْمْسْكِرْ مِنْ كلّ شَرَاب». 


- كنا نشرب الفضيخ؛ بل امتنعواء فلولا أن عندهم خمر ل امتنعوا منه؟ قلت: الفضيخ الذي كانوا يشربونه حينئذ كان 
مسكراء والمسكر يطلق عليه اسم الخمر باعتبار مخامرته العقل؛ لأن حقيقة الخمر من العنب النئ المشتدء حتى يتعلق 
به الحج في قليله» وغير ماء العنب من الأشرية لا يتعلق الحد إلا بالمسكر منها. 

وقولنا: الخمر من النب وحده لا ينافي قول الصحابة: «إن الخمر من خمسة أشياء»؛ ولا يضره فصاحتهم؛ لأ 
ا ا ا ل ا ا 
إدراك دقائق الكلام. يعني الصحابة ما أطلوا على العصير من غير العنب خمرا بطريق الوضع اللغويء بل بطريق 
التسميةناوالعبيهية غير الرضم بلاتخلاف: ووجه تسميتهم من باب التشبيه والمجازء لا من حيث الحقيقة» وإنما 
أراقوا المتخذ من التمر والرطب؛ لأنه كان مسكرا حيتئذ» فأطلقوا عليه الخمر من جهة إسكاره لا من طريق الوضع 
اللغوي. 

والدليل على أنه كان مسكرا حين بلغهم الخبر بتحريم الخمر ما رواه أبو عاصم بلفظ: حين مالت رؤوسهم 
فدخل داخلء فقال: إن الخمر حرمت. قال: فا خرج منا خارج ولا داخل حتى كسرنا القلال» وأهرقنا الشراب. 
الحديث. فلو كان غير مسكر لما فعلوا ذلك. وروى الطحاوي من حديث أنس «د. قال: كان أبو عبيدة بر:, الجراح 
وسهيل بن بيضا وأَبي بن كعب عيد أبي طلحة وأنا أسقيهم من شراب حتى كاد يأخذ فيه الحديث. وفي آخره: وأنها 
لبسر والتمر وأنها لخمرنا يومئذ. ورواه أحمد أيضا وفيه أيضا: حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم؛ وني رواة للطحاوي 
حتى أسرعت فيهم؛ فهذا ينادي بأعلى صوته أن مشروبهم يومئذ كان مسكراء ولا بلغهم الخبر بتحريم الخمر أبطلوا 
لشرب وأراقوا ما بقي منه. 

وهبك أن الخمر يسمى لمعنى مخامرة العقل» فذلك لا يدل على أن كل ما يخامر العقل يسمى خمرا. ألا ترى أن 
لفرس الذي يكون أحد شقيه أبيض والآخر أسود يسمى أبلق» ‏ ثم الثوب الذي يجمتمع فيه لون السواد والبياض لا 
يسمى بهذا الاسم؛ وكذلك النجم يسمى نج| بظهوره. قالوا: : نجم أي ظهر وهو اسم للنجم المعروف. وهو الثرياء 
وليس بأعم لكل ماظهر» وهذا كثير الننظائر نحو القارورة: فإنها مشتقة من القرار» وليس اسم لكل ما يقر فيه شيء» - 
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وَفي رِوَايَة: احُرِمَّتٍ الخَمْرُ ليلا وكَتيُْهاء وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كل شَرّابٍ» وَلِْرَارٍ َو 
وَقَالَ أَصْحَابَ: ات كُلّْ شَرَابِ مُوَغَيُْ احرف هَذِه الْأَحَادِيْثِ ؛ لِآَنّ العَظفق 
7 عَبْدُ اا عَنٍ ابْنِ عَمْرِو يِسَتَدِ جَيّدٍ قَالَ: أَمَا الْحَئرُ فَحَرَامٌ لا سَيْلَ إلَيَْا؛ 
َأمََامَا مِن الَآَّ؛ شْرِبَة دَصُُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. 
وَفِ رِوَايَةٍ 0 دَاوْد عَنْهُ ديه أَنَّ التي َكيِدٍ تَقى عَنٍ الخَمْرِ وَالْمَمْيِرٍ وَالَكُوبَةٍ 
وَالُْبََْاِ وَقَالَ: كل مُسْكِرٍ حَرَامُ 
وَرَوَى أَبْوْ دَاوْدَ وَابْنْ مَاجّه عَنِ ابْن عْمَرَ خم قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله يك الَعَنَ الل 
الخَْرَوَكَارِيهَا وَسَاقِيَهاوََئعَهَاوَمُبْعاعَهَا َاصَاو َمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة إَِيْها. 
وَفِ رِوَايَةِ لِمَسَْلِع: «وَمَنْ شَرِبَ الْخَثْرَفي الدَّنيًا قَمَاتَ وَهْوَ يُدْمِنْهَا لَمْ يب لَمْ يَشْرَيْهَا 


في الْآخِرَة» 
الد؟ - وَعَنْ 5 سَلَمَةَ #2 قَالَثْ: تَهى< سول الله 2 عد كيد عَنْ هل ف مُسْكِرٍ وَمَفَتَر. 
1ك 


5 وَعَنْ جَابر حقد 9 يَسّوْلَ الله كيد قَالَ: لمَا”"أَسْكر كني فَقَلِيُلُهُ حَرَامً). 
رَوَاهُ الَّرْهِذِيٌ وَأَبُوْدَاود وَابْنْ مَاجّه. 


- بل المنقول من أهل اللغة أن الخمر من العنب والمتمخذ من غيره لا يسمى خمرا إلا مجازا. التقطته من «عقود 
الجواهر» و«الحداية» و«شروح الكنز» و«عمدة القاري» و«المبسوط». 

قوله: خبى رسول الله ولةٍ عن كل مسكر ومفتر: قال الطيبي: لا يبعد أن يستدل على تحريم البنج والشعثاء 
ونحوهما مما يفتر ويزيل العقل؛ لأن العلة وهي زالة العقل مطردة فيها. كذا في «المرقات». 

قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام: اعلم أن الخمر عند أبي حنيفة عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزبده 
فأحكامه عشرة مذكورة في «الحداية» منها أن مستحلها كافرء وأنها نجسة غليظة» وإن قليلها وكثيرها حرام» - 


كتاب الحدود 4 باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


- وإن شاربها محدود. أسكر أم لاء وسواها أشربة ثلثة قليلها وكثيرها حرام إذا على واشتد وإلا لم يحرم اتفاق» وفي 
رواية نجسة خفيفة» وهو مختار السرخسيء وني رواية غليظة واختارها في «الهداية»» أحدها: الطلاء وهو عصير العنب 
المطبوخ الذي لم يطبخ ثلثاه واشتد والخمر لا يطبخ وللطلاء تفسير آخر. وثانيها: السكر والثالث: النقيع» وهذه 
الثلثة والخمر تسمى بالأشربة الأربعة» ويكون قليلها وكثيرها حراماء ولا يطلق لفظ الخمر إلا على الأول من الأربعة. 

وأما ما سواها فيتخذ النبيذ من كل شيء من الحبوب والثار والألبان» وتسمى هذه الأقسام بالأنبذة» وحكمها 
إذا غلت واشتدت ما ذكروا أن القليل أي القدر غير المسكر منها حلال إذا كان بقصد التقوي على العبادة» وحرام 
بقصد التلهي» والكثير أي القدر المسكر منها حرام. وقوله يَلََةّ: كل شراب أسكر يعني به الجزء الذي يحدث عقبه 
السكر فهو حرام. وهذا مذهب أب حنيفة وأبي يوسف ومعه وكيع بن حراح وسفيان الثوريء ولكنه لعله رجع سفيان 
عنه وفي «الهداية» عن الأوزاعي أيضا وفاق أبي حنيفة في الجملة» وبعض الصحابة أيضاء وإن تأولت الخصوم أقوالهم 
وأئمة آخرون أيضا موافقون للشيخين في الجملة» وأيضا قال ابن مسعود بمثل ما قال أبو حتيفة. فالمراد الأشربة 
الأربعة التي هي حلال عند الشيخين إذا غلت واشتدت وإلا فلا يحرم كغيرها اتفاقا. 

ولأبي حنيفة أثار منها أن رجلا شرب النبيذ من شنة الفاروق الأعظم وأسكر فحد فقال: يا أمير المؤمنين! إني 
شربت من شنتكء فقال عمر ذء: حددتك من الإسكار. وأعلى الأشياء من جانب أبي حنيفة اعتذارًا ما أخرجه. 
الطحاوي مرفوعا قال: اشربا ولا تسكرا إلخ. وقال بعض الحنفية: إن كل محرم يكون بعض جنسه حلالاء فيكون النبيذ 
حلالا من جنس الخمر الذي حرام والنظائر الحرير أنه حرام» ويجوز قدر أربعة أصابع للرجال؛ وكذلك الذهب 
والفضة؛ ووجدت لقوهم دليلا من قول بعض السلف عن بعض أهل البيت: أنهم ذكروا مثل ما ذكر بعض أحنافناء 
وقال: إن نبر طالوت كان كثيره حراما وقليله حلالاء فعلم أن لقول ذلك البعض من الحنفية أصلا. 

ثم أقول مغيرا عبارتهم لا غرضهم وذلك يجدي شيئا قالوا: إن ما سوى الأشربة الأربعة حلال» قليله على قصد 
التقوي على العبادة» ويحرم على قصد التلهيء وأقول مغيرا عبارتهم أن ما سوى الأربعة حرام, إلا قدر قليل بقصد 
التقوي على العبادة. والفرق أن عبارتهم تشعر أن الأصل الإباحة والحرمة بعارض التلهي. وعلى ما قلت تشعر بأن 
الأصل الحرمة» وإنما الحلال قدر قليل بقصد التقوى على العبادة» فإذن يكون التقوي مثل التداوي: فيحول الأمر إلى 
باب التداوي» ولا تكون الأحاديث الوافرة تخالفة لأبي حنيفة» وهذا يكون شبيه قولنا: إن الميتة حرام إلا عند 
الاضطرار» فيكون التقوي على العبادة محصوصا ومستثنى» فيكون جميع أحديث المسكر حرام على ظاهرهاء مثل أن 
يقال: إن الميتة حرام» ومن أراد تفصيل أدلة أبي حنيفة من الأحاديث وغيرها فعليه ب«العرف الشذي» و«بذل 
المجهود» و«غاية البيان» وامعراج الهداية»). 3 


كتاب الحدود 15 باب بيان الخمر ووعيد شاربها 

وَرَوَى أَحْمَدُ وَالتَرْصِذِي وَأَبْوْ او عَنْ عَائِمَةَ ضما عَنْ رَسُوْلِ الله يلل قَالّ: هما 
أسْكْرَ مِنْهُ الْمَرْقُ قَِلْءٌ الْكَنّ مِنْهُ حَرَام». وََالَ محمد مَا أَسْكْرَ كَييره فَقلِيْلُهُ حَرَافُ 
َيه يُفّ في رَمَانِنَا للم اْقسَادِ 

ا د عَنْ دَيْلَم الميرِيّ قَال: قُلْتُ لِيَسمُوْلٍ الله مدلل يَا رَسُوْلَ اللهء إِنّا 
بأَرْضٍ وتان ويا تلاك رركا إلا ايه شر وبين هذا اله تتقوّى ب عل 
0 بَرْدٍِ بلادتاء قَالَ: «هَلْ مُسْكِرُ؟) قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «قَاجْتَنِبُوهُ) قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ 

عي تاركيه قَالّ: ِنَم يركو مَقَاتِلُوهُمْ). 

+500 - وَعَنْ جَابِرٍ 4 أَنَّ يجلا قَدِمَ مِنَّ هق لين 0 التَىّ 25 َيِه عَنْ 0 
يَشْرَبُونَة بأَرْضِهِمْ مِنَ الدّرَج يُقَالُ له: الْيِرْنُ فَقَالٌ الكوئ كَلا: 0 رَُشَكك هر قَالَ: نَعَمْ 
قَالٌ: ذل تتعرعة: رذعل اللو عونا لان شرت ب النشكر أذ منت من طة 
الَبَال)ء قَالُوا: يا يَسُولَ اللّهء وَمَا طِيئَةٌ الخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَوُ قُ أَهْلٍ الكَارأَوْ عُصَارَةٌ أَهْلٍ 
التّارِا. رَوَاهُ مسَلِم. 


- وأما الشافعي وأحمد ومالك ومحمد بن حسن وجمهور الصحابة» فذهبوا إلى أن المسكر المائع من كل شيء يحرم» 
قليله وكثيره» أسكر أم لم يسكر» والمسكر الجامد ليس بخمر. وأفتى أرباب الفتوى منا بقول محمد بن حسن لقوله 
عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ذكره الزيلعي وغيره كصاحب «الملتقى» و«المواهب» 
و«الكفاية» و«النهاية» و«المعراج» واشرح المجمع» واشرح درر البحار» و«القهستاني» و«العيني» حيث قالوا: 
الفتوى في زماننا بقول محمد؛ لغلبة الفساد» وعلل بعضهم بقوله: لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة» ويقصدون 
اللهو والسكر يشربها. 

أقول: الظاهر أن مرادهم التحريم مطلقاء وسد الباب بالكلية» وإلا فالحرمة عند قصد اللهو ليست محل 
الخلاف» بل متفق عليهاء ول) كان الغالب في هذه الأزمنة قصد اللهو لا التقوي على الطاعة منعوا من ذلك أصلاء 
تأمل. واختاره شارح «الوهبانية»» وذكر أنه مروي عن الكل. أخذته من «العرف الشذي» و«الدر المختار» وارد 
المحتار» و«تيل الأوطار». 


كتاب الحدود 1 باب بيان الخمر ووعيد شاربها 

4" - وَعَنْ عَبدِ الله بن عْمَرَ ضما قال: قَالَ يَسْوْلُ الله يِل هم كرب الخَئْرَ لم 
يَقْبَلٍِ الله لهُ صَلَاءً أَرْيعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تاب اب الله عَلَيْهه فَإنْ عاد لَمْ يَقبَلٍ الله له 
صَلَاةٌ اللو ضع كل اكات اله عَلَيْه فَإِنْ عَادَ لَمْ ييل الله لَهُ صَلَاءٌ أَربَعِينَ 
صَبَاحًا فَِنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْه فَإِنْ عَادَ الرَابعَةَ َم يَقْيّلٍ الله لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا 
قَإِنْ تَابَ لَمْ يَكْبِ اللَهُ عَلَيُه ةن ْ تَهْرِ الخبَالِ). رَوَاهُ المّرْمِذِيُ» وَرَوَاُ النَّسَايٌ وَابْنُ 


مَاجَه وَالتَارِيُ عَنْ عَبْد الله بن عَمْروٍ 


2 13 


516" - وَعَنُ 2 أَمَامَةَ د» قَالَ: َال و ا سُوْلُ الله عَكَييَد: «إنَّ الله تَعَالٌ بَعَتَني رَحمَة 
ِنعَالَمَِ وَهُدَى للْعَالَمِنَ وَأمَرَفيِ َي عَرَ وجَنّ مق الْمَعَافِ وَالْمَرَامِيرِ لدان 
وَالصُنْب وَأَمْرِالجَاهِلِيّة وَحَلَقَ رَيِّ عَرَّ وَجَلَّ بعِريهِ لا يشْربُ عَبْدٌ مِنْ عَيِيدِي جَرْعَةً 
مِن لخر إلا سَقَينهُ مِنَ الصَّدِيدٍ مِفْلَهه وَلَا يَمْرْكُهَا مِنْ حافت إِلّا سَعَيْثُُ مِنْ حِيّاضٍ 
ا ا 

7 - وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو دم عَنٍ التي يك كلَ: الا يَدحْل اله عاق 
وَلَا قِمَارٌوَلَا مَثَّانُ وَلّا مُدْمُِ 7 رَوَاُ الدَارِييُ 

وَفي رِوَايَةِ لَهُ: «وَلَا وَلَدُ زئ ني بَدْلَّ «قِمَارً). 


43 5 5 7 
لد 


وعن ان خترغ أ نَّ يَسُوْلَ الله كَيَيِدٍ كَالَ: «ثَلا ل 
ان مُدْمِنُ الْخَْرِوَالْعَافُ و يُوتُ الَدِي يُقِرٌ في أَهْلِهِ الحبَك). روا أ 

18د - وَعَنْ أن مُوْنَى 1 فد أن الت ند قَال: 0-6 لا تَدْخُلُ اِْنّة: 
مُدْمِنُ الَمْرِ وَقَاطِعُ الحم وَمُصَدٌ د 00 00 

9" - وَعَنٍ أبْن عَبَاين ذه قَالَ: قَا ل الله ه جَلَكْةٌ: امُدْمِنُ الخَمر إِنْ مَاتَ 2 
اللّه كَعَابدٍ وَتَنِ). رََأهُ 0 


ىو 


كتاب الحدود 0 باب بيان الخمر ووعيد شاريها 


وَرَوَاهُ ابْنٍ مَاجه عَنْ ابي هَرَيْرَة فق كن مَيهَقِيٌ في اشُعَب الْإِيْمَانِ) عَنٌ محمد بن 
عُبَيْدٍ اللو وَقَالَ الْبَيْهَقِه 0 ا 


اتفكمم 


ع مَوْقُوْقًا 


الشارية يق ذون اللو زواة التساقة 


رع مسوك عر القت او وار 1 


5 م 


عَائْمَةَ كَسَألْتَاهَا عَنْ الكَمْرِ وَالرَبيب» فَقَالَت: كُنْت'" آخُدُ قَبْصَةٌ مِنْ تَمْرِ وَقَبْضَةٌ مِنْ 
قي 


ربيب فَألْقِيه في إِنَاءِ كَأَمْوْسُكُ كُمَ أَسْقِيهِ الي جَكِلِ رَوَاهُأبُودَاوة. 
روا أ عن عا َه أن ْول الله يك كآن يُنْبَدُ ل وَِيبٌ مَيْلْقِي فيه تدرا 


وَتَْرٌ يلي به اليب وَرَواهُمَا لمق في سُنَيه. 


دن قوله: كنت آخدذ قبضة م ن تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء | لخ لخ: هذا هو الخليطان» وهو أن يجمع بين ماء التمر 
وماء الزبيب فيطبخ أدنى طبخة ويترك إلى أن يغلي ويشتد. وقد روي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: نبى النبي 
ع أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهها على حدة» وروي عن أبي سعيد مرفوعًا: امن 
شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبًا فرداء أو تمرًا فردّاء أو بسرًا فردًا»» وبظاهر هذه الأحاديث ذهب مالك وأحمد 
والشافعي في أحد قوليه إلى تحريم النبيذ الذي جمع فيه بين الخليطين» وإن لم يكن المتخذ منهما مسكرا. وقال أبو 
حنيفة والشافعي في قوله الآخر: لا يحرم ما لم يسكرء يعني هو حلال لاحاديث الباب» وما ورد من النهي محمول على 
الابتداء. أو على غير المطبوخ جمعا بين الأدلة» وبالأخير يحصل التوفيق ويندفع التعارض عما نقل ابن عمر مما يقتضي 
المعارضة. وبين قوله وفعله. 

وفي «البناية» وغيره: أن هذا النهي إرشادي كان في زمن الجدب والقحطء فأما في زمان السعة فلا بأس به؛ لا 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» عن أم سليم وأبي طلحة أنبها كانا يشربان نبيذ البسر والزبيب يخلطانه» فقيل لابي 
طلحة: إن رسول الله ونيد نبى عن ذلك» فقال: إنها هو في ذلك الزمان» كما نبى عن الإقران بين التمرين. وأخرج أبو 
داود عن عائشة أن رسول الله ييِةٌ كان ينبذ له نبيذ يلقى فيه تمرء فيلقى فيه زبيب» وفي الباب آثار وأخبار أحَس من 
شروح «الكنز» و«التعليق الممجد» بالتقاط. 


أكتاب الحدود 5 باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


ترك اله كاله كنا تنيذ يرول الله يك في سِقَاءِ فتأَخْدُ قَبْصَةٌ مِنْ 


ره 2و ام 9 


كدر أذ قيْصة ين وبرت نظو فيد ثُمّ نَضْبِّ عَلَيْهِ الْمَاء فَتَنِْدُهُ غَدُوَةٌ فَيَهْرَيْهُ 


2ه رع 2ه 


عَشِيةُ وََنْبِدُهُ ع عَشِيَة فِيَسْرَيهُ غدوَةٌ. 
وم رق أنه عنتة نَقى عَنٍ الْجَمْع بَيْنَ الكمَرِوَالزَيْبِ وَالزَِّيْبِ وَالرُطب وَالرُطِبُ 
اليك عَم لعل حَالَةِ ال كن ذلك فى اداه في وف كن لمن ميق ود 
- وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ كد أَنَّهَا كن َاةٌ ََكَلِيُهَا مَمَقَدَ هاي فَقَالَ «مَا 
فَعَلّتٍ المَّاةه. قَاُوا مَانَث. كَالَ «أكلآ انَْمَعْتُمْ يهَايهَا". فَعُلْنَ إِنَّهَا مَيكة فََالَ الكيئ #ة: 
«إنَّ"' دِبَاعَهَا يِل كمَا يحل َل الَمْرِا. رَوَاهُ الَارفْظنيٌ. 


:0 قوله: إن دباغها يحله ىا يحل ل الخمر: أي حل خخل الخمر» سواء خللت بإلقاء شيء فيها كالملك ونحوه؛ أو 
تخللت بنفسها من غير علاج هذا عند أبي حنيفة سله. وقال الشافعي: إن خللت لا نحل قولا واحدّاء وإن تخللت بالنقل 
من الظل إلى الشمس أو بالعكس أو بإقاد النار بالقرب منها ففيه قولان؛ لما روي عن أنس :- أنه ::+ة مسثل عن الخمر 
يتخذ خلاء فقال: لا. ولنا أحاديث الباب وقوله تعالى: #أجِلَّ لحم ألطّيَبَتْ»ه (المائدة: 4) والخل طيب بالطبع؛ وفي 
التخليل إزالة الوصف المفسد وإثبات صفة الصلاح. وقوله عا: «نعم الإدام الخل»؛ ووجه الاستدلال بحديث انعم 
الإدام الخل»: أنه عام يتناول جميع ما ينطلق عليه اسم الخل!؛ لأنه لم يفصل بين خل وخل. 

والجواب عن قوله يَْكة: ٠لا؛‏ عندنا: أن القوم كانت نفوسهم ألفت بالخمرء وكل مألوف تميل إليه النفس» 
فخثي النبي يليه من دواخل الشيطان» فنهاهم عن اقترانهم» نبي تنزيه؛ كيلا يتخذوا التخليل وسيلة إليه وأما بعد 
طول عهد التحريمء فلا يخشى هذه الدواخل» ويؤيده خبر: "نعم الإدام الخ اء رواه مسلم عن عائشة: و«خير خلكم 
خل خمركم»» رواه البيهقي في «المعرفة» عن جابر مرفوعًاء وهو محمول على بيان الحكم؛ لأنه اللائق بمنصب الشارع 
09 اللغة. التقطته من شروح «الكنز» و«البناية» و«المرقاة». وقال في «المبسوط»: المراد بالنهي عن التخليل في 

1 نة: لاء أن يستعمل الخمر استعمال الخل بأن يؤتدم به ويصطبغ بهه وهو نظير ما روي أن النبي يك نبى عن 
ا ا ل والمراد الاستعمال؛ ولما نزل قوله تعالى: #أَتْحَدُوَا أحْبَارَهْةْ 
وَرْهْبَتهُمْ َرْبَابًا مّن ذُونٍ ألله4 (التوبة: ١‏ قال عدي بن حاتم :: ما عبدناهم قطء قال النبي يَلكلُ: «أليس كانوا 
يأمرون وينهون فيطيعونهم؟؟ قال: نعمء فقال يد دهو ذاك» 5 


كتاب الحدود لكا باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


وَرَوَى الْبَيْمَيْ في «الْمَعْرَِة» عَنْ جَابرٍ <> عن التين وَل أنّهُ قال: «خَيْرُ حَلَكُمْ 


ّ 


0 الَو 0 بَا الدَّرْدَاءِ كن 
00 جحَنهُ الّمْسُ وَالْمِلحُ. وََالَ مَحَمَدٌ في «كِتاب 
لحجي» وقذ لا عن عل ف اه ري بَلََنَا دَلِفَ عَنٍ 


7ه ووم 


5 2 3 م عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أن رباج في بَجْلِ وَرِثَ َمْرًا قَالَ: يُهْرِيْقُهَا 
قال كلك أراقق لاقنت ديا غاء تتكولت خلذه قال ِنَّ 5 
بَاعَهُء وََالَ الطََحَاوِيُ: إِنَّ أحَادِيْتَ الكغي عَنٍ العَخْلِيْلٍ تحْمُولةٌ عل الفَغْلِيْظٍ وَالتَمْدِيْي 
ِأَنَهُ كان في ابْتدَاءِ الْإِسْلا السرم لي الم 
الْأَمْوْ بحس التئانٍ وَتَفْطِيْع الزّقَاقِ 


> قد فسر الاتخاذ بالاستعال» وفي حديث أبي طلحة ذكر بعض الرواة: أفلا أخللها؟ قال: «نعم»؛ وإن صم ما روي فإن| 
بى عن التخليل في الابتداء للزجر عن العادة المألوفة. فقد كان يشق عليهم الانزجار عن العادة في شرب الخمر» فأمر 
النبي يليه بإراقة الخمورء ونبى عن التخليل لذلك كا أمر بقتل الكلاب للمبالغة في الزجر عن العادة المألوفة في اقتناء 
الكلاب» ثم كان لا يأمن عليهم أن يعفو ني خمور اليتامى؛ إذ لم يبق بأيديهم شيء من الخمرء فأمر في مور اليتامى أيضًا 
بالإراقة للزجر والواجب على الوصي المنع من إفساد مال اليتيم لا إصلاح ما فسد منه. 

ألا ترى أن شاة اليتيم إذا ماتت لا يجب على الوصي دبغ جلدهاء وإن كان لو فعله جازء فكذلك لا يجب عليه 
التخليل» وإن كان لو فعله كان جائزاء إذا ثبت جواز التخليل فكذلك جواز اتخاذ المربي من الخمر بإلقاء الملح 
والحنبلافيه هلآ إثلات لصفة الخبرية كن فى الخال والذي روي عن ضبن الى كن ولائع يغاوضنه ماروي 
أن ابن عباس #ف سثئل عن ذلك» فقال: لا بأس به. ثم تأويل حديث عمر #5» مثل ما بيّنا من تأويل الحديث المرفوع 
أنه نبى عن ذلك على طريق السياسة للزجر. 
0١‏ قوله: اصطبغ على خمر: أي اصنع بالخمر خلا. أخذته من هامش «كتاب الحجج». 


كتاب الحدود ا باب بيان الخمر ووعيد شاريها 


لك ضري أَنَّ طارق بْنَ سُوَيْدٍ سَألَ التي َك عن الَئْر َنَهَادُ 
فَقَال: نا أَصْتعهًا لِدوَاءء ققَال: فإئة" ليس يتؤاوة وَلَكية 415 رَوَاة واه مس 


0 قوله: إنه ليس بدواء ولكنه داء: وقال في «العالمكيرية»: ولا يجوز أن يداوي بالخمر جرحا أو دبر دابة ولا أن يسقي 
ذميا ولا أن يسقي صبًّا للتداوي» والوبال على من سقاه. كذا في «الهداية»؛ انتهى. وقال في «المبسوط»: وعن ابن 
مسعود ذه أن إنسانًا أتاه وفي بطنه صفراء» فقال: وْصِففَ لي السكرء فقال عبد الله: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم في] 
حرم عليكمء وبه نأخذه فنقول: كل شبراب محرم؛ فلا يباح شربه للتداوي حتى روي عن محمد أن رجلا أتى يستأذنه 
في شرب الخمر للتداوي؛ قال: إن كان في بطنك صفراء فعليك بياء السكرء وإن كان بك رطوبة فعليك بهاء العسل» 
فهو أنفع لك. ففي هذا إشارة إلى أنه لا تتحقق الضرورة في الإصابة من الحرام؛ فإنه يوجد من جنسه ما يكون حلالاء 
والمقصود يحصل به. وقد دل عليه قول النبي يَلِ: «إن الله لم يجعل في رجس شفاء»» ولم يرد به نفي الشفاء أصلا. 
فقد يشاهد ذلك ولا يجوز أن يقع الخلف في خبر الشارع يكةٌ ولكن المراد أنه لم يعين رجسا للشفاء على وجه لا 
يوجد من الحلال ما يعمل عمله أو يكون أقوى منه. 


لد لد نا 


كتاب الإمارة والقضاء 1 أبواب الإمارة 


27 ] لكه 0 5 2 و1520 د 
الرسول وَاوْلُ 0 فإن تتلرزعتم ىق سوىع فردوه إلى الله 
وَآلرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِنُونَ يألله وَآلْيَوْمٍ ألآخِرٍ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأْحْسَنْ 
تَأُويلًا ث4 

7 ولع 


كن اك هْرَيْرَةَ دم قَالَ: قا و سُوْلُ الله عَيلِلْه: لمَنْ أَطاعَني فَقَدْ ذ أطاعٌ 


2ج 6ه ا عرس 


لله وَمَنْ عصان فقد 0 اللّدَء وَمَدْ 7 ا 00 وَسَنْ يغصٍ صن الم 
000000 كدق عليه 


ا 


0 قوله: ومن يطع الأمير فقد أطاعني؛ ومن يعص الأمير فقد عصاني إلخ: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية؛ وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرونء قاله النووي كذا قال العيني. 
وقال في «المرقاة»: قال النووي: فيه حث على السمع والطاعة في جميع الأحوال» وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن 
الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. ويستثتى من جميع الأحوال حال المعصية لا يستفاد من صدر 
الحديث؛ ولا سيأتي في بعض الأحاديث المصححة. انتهى. وقال في «التفسيرات الأحمدية»: أن إطاعة الأمراء واجبة 
لكن لا مطلقاء بل ما داموا عادلين» وكانوا على الحق؛ وذلك لانه لما كان آية أولى الأمر متصلة بالآية السابقة المذكورة 
فيها بيان أداء الأمانة والحكم بالعدل» وكان تلك خطابا للوؤلاة خاصة عند البعضء وهذه خطاب بالناس بإطاعتهم. 
ثم أمر عند النزاع بالرد إلى الله والرسولء علمنا أن وجوب إطاعتهم ما داموا على الحق؛ وإذا خخالفوه فلا إطاعة لهم؛ 
لقوله :الا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ 

فإن قيل: هذا يخالف ما هو مذهبكم من أنه يجوز التقلد من السلطان الجائر» ولا يصحٌ الخروج عليه» ولا ينعزل 
الإمام بالفسق والجور خلافا للشافعي في الأخير من ذلك. قلت: إنما يصحٌ ذلك إذا كان يمكنه القضاء بحقء وأما إذا 
لم يكن فلا يصحٌ» وإنما حكمنا بصحته في حال القضاء بحق؛ لأنه قد ظهر الفسق وانتشار الجور من الأئمة - 


كتاب الإمارة والقضاء 1 أبواب الإمارة 
وَف رِوَابَة لَهُمَا عَنِ ابْن عْمَرَ ذم قَال: قال وس؛ سول الله وكة. 0 0 
الْمَوَق السك كات و ان م قوت لد سَمْعَّ وَلَا 
طاعَة). 
وَفي «الْمتَقَق عَلَيّا عَنْ عَعْ وه قَال: قَالَ رَسْوْلْ الله يك هلا طَاعَةٌ في مَعْصِيَةٍ 
إِنَّمَا لقاع ار ف 


«لا طَاعَة ع تلوق في + ال 
- وَعَنْ عُمَئة بن الصّامِتٍ و ذل بَايَعْنَا وَسُولَ الله كليْلٌْ عَلَ السَّمو 


وَالطاعَةٍ ة في الْمُمْرِ وَالْعسْسِ وَالْمَشْقَطٍ لَمَنْمَطِ وَا 1 
نو اول بالق بكم لك لا كاف فى الله لَوْمَةٌ ا 


- والأمراء بعد الخلفاء الراشدين» والسلف كانوا ينقادون لهمء ويقيمون الجُمَع والأيعاد بإذنهم ولا يرون الخروج 
عليهم؛ لأن الصحابة كانوا يقلدون عن معاوية مع أن الحق كان لعلي في نوبته» والتابعين كانوا يقلدون من حجاج مع 
أنه كان سلطانا جائزاء )ا نص به في «الهداية» على أن المروئ عن الشافعي سل وإن كان انعزاله بالفسق» ولكن 
المسطور في كُتّبٍ الشافعية: أن الإمام لا ينعزل بالفسق؛ لأن في انعزاله ونصب غيره إثارة الفتنة؛ لما له من الشوكة» 
بخلاف القاضي فينعزل عنده بالفسق؛ لأنه غير ذي شوكة» | نص به في شرح العقائد». 

والحق أن المراد بأولي الأمر كل:أولي الحكمء إمامًا كان أو أميرّاء سلطائًا كان أو حاكماء عالما كان أو مجتهداء 
قاضيًا كان أو مفتيًا على حسب مراتب التابع والمتبوع؛ لأن النص مطلقء فلا يقيد من غير دليل الخصوص. ومما 
ينبغي أن يعلم أن الخلافة الكاملة قد تمت على علي 40> بمقتضى قوله 82ة: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة؛ ثم يصير ملكا 
عضوضا»» بخلاف الخلافة الناقصة؛ لآنها كانت في الخلفاء العباسية أيضّاء والإمامة قد عدمت أيضًا لفقدان شرطها 
في زماننا إذ أدناها أن يكون الإمام من أهل قريشء وهو معدوم الآن في أكثر المواضع» ولكن السلطنة والإمارة باقية» 
وإنما يجب علينا اتباعهم في هذا الزمان بمقتضى أنهم أولوا الأمر» وإطاعتهم واجبة بهذا النص المطلق» لا باعتبار أنهم 
أئمة أو خلفاء؛ انتهى ملخصًا. 


كتاب الإمارة والقضاء 1 /ا10 أبواب الإمارة 


نْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنّ 


5 وسو اك 2ه 
أ | 


َف رِوَايَة: "عل" أن لا ُتارع الْأَمْرَ هله | 
الله فيه هِ يُدَهَان) . مُتَفَقّ عليه 


3 وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأذ جَيَ «# عَنْ رَسْولٍ الله وَل قال جار 
أئِنكُمْ الذي َبُوتَهُمْ وَيحْبُونَكُمْ وَنصَلُونَ 0 وَيْصَا نَ عَلَيْكُمُْ وَشِرَارُ 
أَيِمِكُمْ اين ُيِْضُوتَهُمْ وَيُِْطوئَك وتلْعَنُو تلْعَنُوتَهُمْ ويَلْعَنُونَكُمْ). قَالَ: قُلْنَا: يا َسُولَ 
اللى أَمَلا تُتَابِدُهُمْ عِنْدَ كَلِكَ؟ قَالّ: هلا ما أَقامُوا 8 الكلدة لكاما أقاموا فِيكُمْ 


قوله: وعلى أن لا نازع الأمر أهله إلا أن ترو كفرًا بواحا إلخ: والمعنى لا تنازعوا وٌلاة الأمور في ولايتهم؛ ولا 
تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم مُتَكَرًا محمّقًا تعلمونه من قواعد الإسلامء فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم؛ وقوموا 
بالحق حيث! كنتمء وأما الخروج عليهم وقتالهم فمحرم بإجماع المسلمين» وإن كانوا فَسَقَةَ ظالمين» وأجمع أهل السنة 
على أن السلطان لا ينعزل بالفسق لتهيج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفريق ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر 
منها في بقائه» وأجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر. ولو طرأ عليه الكفر انعزل» وكذا لو ترك إقامة الصلوات 
والدعاء إليهاء وكذا البدعة. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير في الشرع أو بدعة» سقطت إطاعته» ووجب على 
المسلمين خلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك» ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه» وإلا فيهاجر 
المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. 

وفي اشرح العقائد»: الإجماع على أن نصب الإمام واجب؛ لأن كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه كتنفيذ 
أحكام المسلمين» وإقامة حدودهم» وسد ثغورهم, وتجهيز جيوشهم, وأخذ صدقاهم » وقهر المتغلبة والمتلصصة 
وقطاع الطريق» وإقامة الجمعة والأعيادء وتزويج الصغير والصغيرة اللذَّيْنِ لا أولياء لههاء وقسمة الغنائم» ونحو ذلك 
من الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمة. ثم قال: ولا ينعزل الإمام بالفسق؛ لأن العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداءً 
فبقاءًٌ أولى. وعن الشافعي أن الإمام ينعزل بالفسق» وكذا كل قاض وأمير. وأصل المسألة أن الفاسق ليس من أهل 
الولاية من أهل الولاية عند الشافعي؛ لأنه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره. وعند أبي حنيفة هو من أهل الولاية حتى 
يصحٌ للأب الفاسق تزويج ابنته الصغيرة؛ والمسطور في كُتّب الشافعية أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام» 
والفرق أن في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة الفتنة ل] له من الشوكة بخلاف القاضي. كذا في «المرقاة». 


كتاب الإمارة والقضاء 4 أبواب الإمارة 
اكاك ال مَنْ وَلِي عَلَيْهِ وَالٍ قَرَآهُ يقي شَيْا مِنْ + 0 مَعْضِبَة 
الله وَلّا يَنْزِعَنَّ يكاطن طاهها. رَوَاهُ مُسَلم. 

56س - وَعَنْ أ سَلَمَةَ ما قَالَتْ: قَالّ يَسُوْلُ الله يبي «يَكُرْنُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاء 
فَتَعْرِفُونَ وَمُدْكِرُونَ» فَمَنْ كرة فَقَدْ بَرِئ» وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ م لحن مَنْ رَضِيَ 
وَتَابَعَ). . قَانُوا: يا يَسُوَلَ الله مَل تُقَاتِلُهُُ؟ قَالّ: الا مَاصَلَوَاة أَيْ مَنْ كرة كَلبَهُ وَأنكَرَ 
قله رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفي بَعْض دسح «الْمَصَابيْح) يَعْيْ مَنْ كرة بِقَلْبهِ وَأنْكَرَيلِسَانِهِ 

1م وعن عبد الله بن مُسعودٍ مُسْعْودٍ ذم قَالَ: قَالّ لَتا رسو ل الله ا إِنَكُمْ 
سَتَرَوْنَ بَعِْي كر وََمْوًا 00 الوا قينا تأخةها يا ارسول الله؟ قال: «أدُوا ِلَيهِمْ 
حَقَّهُهُ حَّهُمْ وَسَلُوا الله حَقَكُمْا. مُتَفَقٌ 

- وَعَنْ 0007 َال سَلمة ع ا ني مَسُوَلَ الله عَكَلِدِ 
الل ادر مَرَاكُ سوا حَّهُْ وَيمتعونًا حقناء قما 

مُْنَا؟ فَقَالَ: «ان” سْمَعُوا وَأطِيعُوا؛ فَإِنما عَلَيْهْ مَا مُملُوا وَعَلَدْ ا رَوَاهُ مُسْلِم. 

50 - وَعَنْ أن هُرَيْرَة م عَنٍ التي يكل كَال: «كانث بَنُو إِسْرَائِيلَ َسوسْهُمْ 
الأنوف 54 هَلَكَ نٌَّ 5 خَلَقَهُ ُ وَإِنَّه ل تي بَعْرِي» وَسيَكُون اما يَكْتُرْوْن1ء 
قَانُوا: كَمَا كأَمُرْئا؟ 57 اكيم م5" الْأَوَلِ فَالْأَوَلِ وَأَعْظُوهُمْ حَقّهم فإِنّ الله سَائِلْهُمْ 

فلس 0 : َال وَسُوْلُ الله عَيَِلَِ: «إدَا د بُويع'" َِلِيمَيْنِ قَافدُلُوا 
قوله: بيعة الأول فالأول إلخ: ومعنى هذا الحديث: إذ بويع لخليفة بعد خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء 
بباء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بهاء واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يُعقّد لخليفتين في عصر واحد. سواء اتسعت 
دار الإسلام أم لاء قاله النؤوي. كذا في «شرح عقائد النسفي». 
قوله: إذا بويع لخليفتين إلخ: فيه أنه لا يجوز عقد الإطاعة لخليفتين» نقل الإجماع فيه» قاله النووي. 


كتاب الإمارة والقضاء 1 أبواب الإمارة 


الْآَخَرَمِنْهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
6 - وَعَنْ عَرْفَجَةَ دك قَالّ: سَمِعْتُ رَسوْلَ الله صَيِاْد يقؤا لُ: إن 1 تَكُونُ هَنَا هََاتُ 


وَعَنَاتٌه فَمَنْأَرَادَ أَنْ يقر أَمْرَ هَذِِ الْأمّةِ وي جِيعٌ فَاضْرِبُوه بالسّيْفِه كنا مَنْ كان). 


+5080 - وَعَنْهُ ف قَالّ: سَمِعْتُ َسْوْلَ الله كي يَقُوا لُّ: امَنْ أَنَاكُمْ و زديك جمِيعٌ 
ام بيات سي 


عَلَ رَجْلٍ وَاحِدٍ 0 جمَاعَتَكُمْ فَافْعُلُوها. ر رَوَأه مسلم. 
54 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ذكد قَالّ: قَالّ يَسُوْلُ الله عَيَلِل: ١مَنْ‏ بَايَْ إِمَامًا 
أعْطَاه صَفْقَة يَدِِوَكَمَرَة كَليِ َلْيْطِْهُإِنْ اشقطاعء فَإِنْ جَاءَ آحَرُيَُازِعُهُ َاضْرِبُوا عق 


الْآَخَرِ). وا #شتمدر 

ه؟ - وَعَنْ َ الْْصَيْن نينا قَالَتُْ: قَالَ رَسُوْلُ الله وكيد «إنْ أُمّرَ'' عَلَيْكُمْ 
عَبْدٌ تُجَدّعٌ ع يَفُودُكُمْ ب بحِتاب الله فَاسْمَعُوا لَه وَأَطِيعُواا. شيع 

اا - وَعَنْ 5 يش أَنّ و1 لّ الله 0 قَالّ: «اسْمَعُوا طيخا وَإِنْ اسْتُعيل”' 


ص 


حَبَشِيٌ كأنَّ اف رَبِيبَة. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 


قوله: إن آمر عليكم عبد مجدع إلخ: أي أسمع وأطع للأميرء وإن كان دني النسب حتى لو كان عبدا أسود مقطوع 
الأطراف فطاعته واجبة» ويتصور إمارة العبد إذا ولّاه بعض الأئمة أو يغلب على البلاد بشوكته وأتباعه» ولا يجوز 
ابتداءً عقد الولاية له مع الاختياره بل شرطها الحرية» قاله النووي. ولذلك قال في «الدر المختار؛ و«رد المختار»: 
وتصح سلطنة متغلب للضرورة» وهي دفع الفتنة ولقوله كي «أسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبثي 
أجدع؟ 

5 قوله: وإن استعمل عليكم عبد حبثي إلخ: أي وإن استعمله الإمام الأعظم على القوم لا إن العبد الحبش هو 
الإمام الأعظمء فإن الأئمة من قريش. وقيل: المراد به الإمام الأعظم على سبيل الفرضء وهو مبالغة في الأمر 
بطاعته والنهي عن شقاقه ومخالفته. كذا في «المرقاة» 


كتاب الإمارة والقضاء 0 أبواب الإمارة 
رض رياو كنت العدرى وال الزيدائ أن بره كلدت تَ مِنْبّرِ ابن عَامِرٍ 
وَهْوَ يَحْظبُ» وَعَلَيْهِِيّابُ رِقَاقّ» فَقَالَ أو يلاي: ل ميا يمس ثِيَابَ الْفْسَاقة 
فَقَالَ بو بَححَرة: كك سيقت وَمُولٌ اللد كلل يقول: اتن أهات سُلْطانَ الله في 
الأوض أهائة التذف وَوَاة اله مدي» وقالء هذا حَدِيْفُ حَسَنٌ عرب 

8 - وَعَنْ أ سَعِيْرٍ هه قَالَ: َال يَسُْلُ الله عَئلِ: «أَفْصَلْ الجْهَادٍ مَنْ 
كلنةحَق غنة سلطا ن جائرف زواء الترمدف 00 ام 
عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ. 

9 - وَعَنْ عَائْثَةَ دما عَنْ رَسُوْلِ 0 5 قَالَ: «أَتَدْرُونَ ص السَّابِقُونَ إل ظِلَ 
الله عَرَّ مَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة؟) قَالُوا: اللّهُ ووو له أَعْلَهُ قَالّ: لين | إِذَا أغظوا الحَقّ قبِلُوه 
وَإِذَا سُتِنُوُ بَدَلوكُ وَحَكَمُوا نايس كَحُكْيِيمْ لأَنْْسِها. ا 

6" - وَعَنِ ابْن عَْمَرَ ضما قَال: كُنَا إِذَا بَايَعْنَا ب سُولَ الله كلد عَلَ السَمْع 
وَالطَاعَةٍ يَقُولُ مَا: (فِيمَا اسْتَطَعْكن). مَتَّفٌَ مُتَّفَقٌ عليه 

كوس واكم قَالَ: قَا سول الله وك ١كيق‏ أَنْكمْ وَأ مِنْ بَْدِي 
يَسََِْرُونَ هذا القَّءِه قُلْت: أمَا 1 ا صَعُ سي عل عَائقِي» كمَ أَطرِبُ 
بِهِ حَقَ أَلْمَاكَ قَالّ: ولا أ دُلْكَ عل + ير مِنْ قللنه تير حَئى تلْمَانِ). رَوَأهُ وا 

56 - وحَنٍ أبْنٍ عَبّاين فنا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ل 0 5 مِنْ غ أَميرٍ هَيْنًا 
يَكْرَهُهُ فَلْيَصْيِرُ عَلَيْه؛ فَإِنَهُ لَيْسَ أَحَدٌ ار الجْمَاعَةَ شِيْرًا كَيَمْوْتُ إِلّا مَاتَ مِيئَةٌ 
جَاهِلِيَةً). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ 
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+6 - وَعَنِ الَارث الْأَفْعَرِيٌ ده قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك آمْوِكُمْ بخَنْس: 


ل: قَالَ 
الْمَاعَةٍ وَا ب ع وَالطَاعَةٍ وَالْهِجْرَةٍ الا دفي سَبِيلٍ الله؛ فَإِنَهُ مَنْ خَرََ مِنَ الجمَاعَةٍ 


كتتاب الإمارة والقضاء حال أبواب الإمارة 
قد شير كمد حَلَمَ ِبقة الام من عتْقِه إلا أن يرجم ومَنْ دعا دَعْوَى الجَاهِِيةِ ُو فَهُدَ 
مِنْ جئ وَإِنْ ضَامَ وَصَنَّ وك أنه مُسْلِم). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتُرْمِذِيٌ. 

000 أي هْرَيْرَهَ ‏ قَالّ: سَِعْتُ رَسُوْلَ الله لله كَالَّ مَنْ خَرَحَ مِنَ 


مب اذه 


الطّاعَةٍ وَقَارَقَ الجْمَاعَةٌ تاك تلك مط َال و كل كت ولج فب 
لِعَصَبَةِ أوناغوول عضي أزينة: عط عَصَبَهه َيل َقِدْلَةٌ جَاجِلِيُ وَمَنْ خَرَجَ عل أُمّي 
يَطْرِبُ بَرّهَا وَفَاجِرَهَا وَلّا يَتَحَالَى مِنْ مُؤْمِنِهَا ولا يفي لذي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِقّ 
وَلَسْتُ ِنّهُ). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

ل ا ل سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يلد يَقُوْلُ: ماع 

يدا مِنْ طَاعَةٍ لَِيَ اللة يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُْجَةٌ لك وَمَنْ مات وَلَيْسَ في عُمْقهِ بَْعةٌ مات 

مِيئَةٌ جَاهِلِيّةً). رَوَاهُ مُسَلِم. 

م عَبْدِ اليَعْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ م قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله َكِب ١لا‏ سال 
الْإمَار لإ أله عن معو كلت لق ون أيه م ل محا أن 

ان فُ هري هه عن التبي ول قال: إِنََكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَ الْومَارَةٍ 
و كرك ايد بوم الووامة تع اروم عَةُ وَِنْسَتِ الْقَاطِمَة). رَوَاهُ الْبُخَارَيٌ. 

مده - وَعَنْ أي 5 در ده قَالَ: قُلْتُ: يا يَسُولَ الليء ألا تَسْتَعْمِنُق؟ قَالَ: قَصَرَبَ 
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يدوا 2 م 0 ايا أََا دن إِتَ صَعِيفٌ وَإِنَّا أمَائكُ 


-ٍ 2 


و 2- 


وَإِنْهَا يوب 
وكَدَافك 0 ها يحَقّهَا وَأدّى الَذِي عَلَيْهِ فِيهَا". وَفي روَايَةِ: ١‏ 
14 حك لقي لا تمدن عل انتين ولا اك 


كتاب الإمارة والقضاء 00 أبواب الإمارة 

45" - وَعَنْهُ ذم قَالَ: قَالَ لي رَسُْ سُولُ الله لبه ند يام غيل 1ه 
أَعُولُ لَكَ بَعْدُ» فلم كان الْيوْمُ السّابعٌ كاله 'أُوصِيكَ بتقْوَى الله في سر أمْرِكَ وَعَلَانيته 
وذ أنأت فأشيرق؛ وله تنألق أحذا عَيْقا ون سقط سَرْظك: ولا تفيض أمائة :ولا 
تَفْض بَيْنَ انْتَينْ). رَوَامُ أَخْمَدُ. 

6 - وَعَنْ أَبنْ مُؤَْى ده قَالَ: دَخَلْتُ عَلَ التين يك نا وَرَجُلَانِ مِنْ بي عَم 
قال لك الكخلان: يا تشؤل الله امد زا عل بَعْضٍ مَا ولاك الل وَقَالَ الْكَحَرُ مِثْلَ ذَلِكَ» 
فَقَال: (إنّا وَادنُهِ لا ول عَلَ هَذدَا الْعَمَلٍ اك وَل أحدا حرص 16ب وف رِوَايَةِ: 
«قَالَ: لا مَمْتَعْيلُ عَلّ عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَ». مُتَقَقّ عَلَيْهِ 

١‏ - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ هه قَالَ: قَالَ وسو الله يك «تجِدُون مِنْ خَيْرٍ الكايى 
أَمَدّهُمْ كَرَاجِيَة لَِدَا اْأَمْرِحَقٌّ يَقَعَ فيها. مُتَقَقُ عَلَيْهِ 

ش ع ل َال يَسُوْلُ الله عَيَلِله: ألا كك راع ا 
كلك 0 عن رَحِيِته كَلِْمَامٌ الَّدِي عَلَ التّابي رع وَهُوَ مَسيُولُ عَنْ رَعِيته 

وَاليَجُلُ رَاعِ عَلَ أَهْلِ بيه بيه وَهُوَ مَسْكُولُ عَنْ رَعِييدِ عِيَدِ وَالْمَرَأُ رَاعِيَُ على أَهْلٍ بيْتِ روجا 
وَوَلَدِهِ وَهِي مَسْْولة عَنْهُم وَعَبْدٌ النَجْلِ رَاعِ عل مال قفاو شرل د لا 
َكُلكُمْ رَاع ولك مَسْقُولٌ عَنْ رَعِيّده. مُتَقَقّ عَلَيْهٍِ 

*06 - وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو #0 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله مَك يَقُوْلُ: إن شَرٌ شم 
الْرّعَاءِ الخطمَةً). رَوَاهُ مُسَلِم. . 

م قَالَ: سَمِعْتُ رَسُْلَ الله يله يَقُوْلُ: «مَا مِنْ وَالٍ 
ار ا : ا شه إل 00 عَلَيْهِ الجْنَّهَا. مُتَقَقّ عَلَيْهٍِ 

55 - وَعَنْهُ ف قَالَ: سَمِعْثٌ رَسُْلٌ الله وَكيْهِ يَعْوْلُ: ما من عَبدِ اسقيعاة الل 


كتاب الإمارة والقضاء يكل أيواب الإمارة 
رَعِيّةَ َلَمْ يَحْظْهَا بتَصِيحَةٍ َصِيحَةٍ إِلّا ل يجذ رَايْحَة الجن مُتَّفَق عَلَيّهِ 

7 - وَعَنُ أن نام ده عَنٍ التي يبِيدِ قال: «إِنّ الْأَمِيرَ إِذَا ابَْتّى الدِيبَة في 
الثَّاين أَفْسَدَهُمْ). رَوَاهُ م داو 

0 - وَعَنْ مُعَاوِيَة 4 قَالَّ: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله كل يَقوْلُ: (إِنّكَ إن اتَبَعْتَ 
عَوْرَاتٍ الكايس أَفْسَدْتَهُم). رَوَاه الْبَيْهقِعْ في «شعَبٍ الْإِيْمَان. 

ا عم دا قَالَت: قَالَّ يَسُوْأْ سول الله 5كك8و: « الهم مَنْ مَنْ ون مر 

شَيْنَا هَمَّقّ عَلَيْهِمْ قاذ فق انه ولع ود دن أخر أكي ها ترك هارن بد رَوَأهُ 


3 ه |4 


ودع - وَعَنْ عُمَرَ ين الخَابٍ ل َال وَسُوْلُ الله يكل «إنَّ أَفْصَلَ عِبَادٍ الله 
عِنْدَ الله مَنْرلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامةِ إمَ ا » وَشَيّ حِبَادٍ الله عِنْدَ الله مَفْزْلَةٌ يَومَ الْقِيَامةِ 


إِمَامُ جَائرٌ ِرّ خَرِقً. رَهَاةُ ؛ الْميْمَتِيْ ف ب الإيتَانه. 

0 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ دتما قَالَ: قَالَّ يَسُوْلُ الله عَلَِفْة: «إنَّ 
اا نُورِ عَنْ يَمِينٍ اليَحْمَنِه وكَْا يدي يعدن الَِّينَ يَعْدِلُونَ 
في حُكِْيمْ وََهْلِيهِمْ وَمَا وَلُواه. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

دس 0 قَالَ رَسُؤْ سُولُ الله كئاد: «مَا بَعَثَ الله مِنْ ني وَلَا 
التقخلق يق خليفة إلا كنك لل يظاتفاق: يظائة تمر بالتذذوق :وتخطة عليه وبظاكة 

ةبالق لحا ماكر اك زرلن َو الْمُخَارِيٌ. 

76د - وَعَنْ عَائْمَةَ ندا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ الله مكل «إذًا أَوَادَ الله ِالْأَمِير خَيْرا 

جَعَلَ له وَزِيرَ صِدْقِء إِنْ ذَيِيَ ذَكُره وَِنْ دَكَرَ أعَاَهُ وَإِذَا أَرَادَ لله به غَيْرََلِكَ جَعَلَ له 


و 6م 


ونطيوة إذانيق لذ ينزه وإن ك كر له يله ينه كال التاق 


كتاب الإمارة والقضاء لل أبواب الإمارة 
+ - وَعَنْ أنه متييد توس كن قو إن ع د التَاسِ إِلَ الله يَومَ 
الْقِيَامَةِ وَآَدنَاهُمْ مِنْهُ تَحلِسًا العا م عَادِلُ وَإِنَّ أَْعَصَ الاين إِلَ الله يَومَ الْقِيَامةٍ ة وده 
عَذَابًاا. وَف رِوّايّة: «وَأبْعَدَهُمْ مِنْهُ تجِلِسَا إِمَامٌ جَائْرًا. رَوَاهُ التَرْمِذِيُء وَقَالَ: هَدَا حَدِيْتُ 
5134 - وَعَنِ ابْنِ عُمَدَ ضما أَنّ التي يت قَالَ: «إنّ السّلْطَانَ ظِلْ الله في رض 
وي إِلَيْهِ كل مَظُلُومِ مِنْ حِبَادِ فَإِذَا عَدَلَ كان لَه الْأَخْرُ وعَلَ الرَعِيّةِ الشّكْرُ وإدا جَارَ 
كن عَلَيْه والاطي وَعَلَ الرّعِيّة الصَبْرًا. رو وَاهُ الَْيْمَِيْ في اشّعَبٍ الِْيْمَانِ). 
6 - وَعَنْ مر اكد َال َسُوْلُ الله يك «مَا مِنْ أُمِير عَكَرَةٍ إلا 


60 


يُؤْقّ به يَوْمَ | َقيَامَةِ مَغْلولًا حَق يه يك عَنْهُ الْعَدْلُ أَوْيُوِيقُةُ الْجَوُْا. ر لدَارِيٌ. 
55م وعن أن مام يه قن عَنِ القون وَل أنه قَالٌ: 00 رَ عَشَرَةٍ 
َماَق لِك إلا أ الله عر وجلٌمَْلولا يوم الْقِيَامَة يده إلى عَنْقِو فَكة بره أؤ أؤيقَة 


افيه أرما لد كةو افتظها تقاف تدده عي 217 الفتام ةسار عي 

7 - وَعَنْ جَابِرٍ بْن سَمُرَةَ ف قَالَ: سَمِعْتٌُ رَسُوْلَ الله 2 يَقْوْلُ: قلات 
أَحَافٌ عل أتى القتدتقاة بالأثرات وعيفا ا وكوف القدن: ووه هد 

58 - وَعَنْ لخ هُرَيْرَ ذم قَالَ: قَالَ 7 سول الله له (وَيْلُ لِلُذَمَرَاءِ ول 
للفرقاك قزل للذمتاء كتين اكوا م يَوْم العامة أن كوت الث ملق ارا 
كذ يدون يق السعاء الا رضن ون نَهُمْ لم يَلْوْا عَمَلّا. رَوَاهُ في افرع السَّنَّة). 

وَروَاه تي وَفِ روايته: 31 ذُوَائبَهُمْ كَانَث معَلقَةٌ لكا يكَدَبْدَيُونَ بين السَّمّاءِ 
وَالْأَرْضٍِ وَلَم يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَ شَيْءا. 

1 وَعَنْ غَالِبٍ الْقَطَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيه بيه عَنْ جَدَّهِ قَال: قَال وَسُوْأ الله صَكلِا: 


كتاب الإمارة والقضاء 1 أبواب الإمارة 
لإنَّ الْعِرَافَةٌ حَقٌ وَلَا بُدّ لِلنّاين م مِنَ الْعُرَقَاءِ وَلَحِنَ الْعرََاء في التار». رَقَاه هيو قَاوُد 

- وَعَنٍ الْمِقْدَامٍ بْنِ مَعْدِيْكَربَ أَنَّ رَسْوْلَ الله َك صَرَبَ عَلَ مَنْكِيبِ كُمّ 
قَالَ لة: «َمْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُث وَلَمْ ان أما وَلَا كا وَلَا عَرِيفًا». رَوَاه أَبُودَاود. 

١0د"‏ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ل قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله عَللِِْ: «يَا مُعَاوِيَكُ إن وليك أنما 
َانّقِ الله وَاغْدِلُ». قَالَ: قَمَا زِلْتُ أَكْنُ أن مُبْتَلٌ بعَمَلٍ لِقَوْلِ الكين كي حَق ابْتُلِيتُ. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْمَقِعْ في «دَلَائْلٍ التُبُوّوا. 

»ادم - وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو دما َالَ: قَالَ يَمْوْلُ الله َيِل «مَن'" تَكرَ إلى 
أَجِيْهِ نَظْرٌَ يخِيْمُهُ أَحَافَهُ الله يَوْمَ الْقَيَامَة). رَوَاهُ المي : ف اشعَبٍ الْإِيْمَان). 

577 - وَعَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ذه قَال: قَالَ مَسُوْلُ الله عئه: طلا يَدْكُلُ الِنَهَ 
صَاحِبُ مَكُبين). يَعْ الَذِيْ يَعْشْرُ الكّاس. 0 0 وَالدَارِيُ. 

ادم - وَعَنْ أي ذه قَالَ: كان قَيْسٌ بْنُ سَعْدٍ مِنّ التي عليه ب 3 بِمَنْْلَة صَاحِبٍ 
الشَّرَطٍ مِنَ الأمير. رَوَاه الْبُخَارِيٌ. 

- وَعَنْ كُعْبٍ بْنِ ع عُجِرَةٌ ديه ذَا قَالّ: ل سوك الله عا «أَعِيذُكَ باللّه مِنْ 
إِمَارَةِ السَّقَهَاء)» قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «أَمَرَاءٌ 0 من بَعْدِيْ» مَنْ 
دَخَلَّ عَلَيْهُمْ و َصَدَّكَهُمْ بحَذِبهمْء وَأَعَاَهُمْ عَلَ ظُلْيهِمْء فَلَيْسَُا مِيْ لَسْتُ مِنْهُمْ وَلَمْ 
يدوا عا حؤْض» وَمَنْ َم يَدْخُل عَلَْهمْ وَل اي ا ل ع لي 
َأُولَِكَ مِئ وأنا مِنْهء وَأوْلَيكَ يَردُوْتَ عَلنَ الْحَؤْضَ). رَوَاهُ التَرْمِذِ ذِيٌّ وَالنَّسَائ 
ره قوله: من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه إلخ: إيراد هذ الحديث في هذا الباب للإشارة إلى أن تجرد الإخافة يترتب عليه 
العقوبة يوم القيامة» فكيف ب| فوقها من أنواع المظلمة» ويؤخذ من مفهومه: أن من نظر بعين الرحمة والشفقة إلى أخيه 
نظر الله إليه بعين العناية يوم القيامة. كذا في «المرقأة». 


كتاب الإمارة والقضاء 0 باب ما على الولاة من التيسير 


دادس - وَعَنِ ابْن عَياين ما عَنٍ التي يليد قَالَ: «مَنْ سَكَن الْبَادِيٌَ جَقَاه وَمَنِ 
انب الصَيْدَ ع وَمَنْ 3 السَّلَْطَانَ افْمتِنَ). رَوَاُ أَخْمَرْ وَالمَرْمِذِيٌ اساي 

َف رِوَايَةِ أن دَاوْ: من لَِمَ السُلْطانَ افْمتنَ)» رَاد: «ومَا ازَْادَ عَبْدُ مِنَ السُلْطانٍ 
دترا َّ ازْدَادَ مِنَ الله بُعْدًا). 

0 - وحَنْ يح بْنِ هَاائِمِ عَنْ يولس بْنِ أب إِسْحَاقٌ عَنْ أَيْه د قَالَ: قَالَ رَسُوا 
الله صَلئِيْةُ: دكَمَا تَحُوْبوْنَ نَ كَدَلِكَ يُوَمَرْ عَلَيْكُمْ. ر رَوَاه الَْيْمَتِيْ في اشُعَبٍ شُعَبٍ الْإِيْمَانِا. 
- وَعَنْ أن التَرْدَاءِ دي قَال: قال رَسْؤْلُ الله يَكلِ: «إنّ الله تال يَعُوْلُ: أنا 

دل لا له لا أنه مَالِك الْمْلوكِ وَمَلِكُ الوك قُلوبُ التلؤك يدي ولد العباة إذا 
أطاغوني حَوَلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ ِالرَّحْمَةِ و وَالبأَقَةَ وَإِنَّ الْعَِادَ إِذا عَصَوْنِ حَوَلْتُ 
ُلُوبَهُمْ ِالسّخْطَة وَالتَقْمَة 00 سو الْعَدَابِء قلا تَشْعَلُوا أُنْفُسَكُمْ يالدُعَاءِ عل 
الْمُلُوكِ وَلَكن اشْتَهِلُوا أَنْفْسَكُمْ كم يالذكر وَالقَضَرّع ِل أَكْيِثْ مُلُوككُنا. ا 
تُعَيع في «الخِليّة). 

واكم - وَعَنْ ل ل ل الله يك أن أَهْلَ فَارسَ قَدْ 
ملكو َنم بنت كنرى» قل: «لن فلع "كم ونا أن انك وو الخاري. 


ال يم ل يَسُوْلْ الله عَيَيا 5١‏ عرو ال قز رين 


مَاعَلٌ وام مِنَ الكَيْسِيرِ 


0 ل الله وك إِدا بَعَتَ أَحَدَا مِنْ أَصْحَابه 


٠‏ قوله: لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة: وقال في «الدر المختار»: ونصب الإمام أهم الواجبات» فلذا قدّموه على 
دفن صاحب المعجزات يتيك ويشترط كونه مسلا حرا ذكرًا عاقلا بالمًا قادرًا قرشيا لا هاشميًا علويًا معصومًا. 


كتاب الإمارة والقضاء يل باب ما على الولاة من التيسير 


و 


في بَعْضٍ أَمْرهِ قَالَ: «بَشّرُوا وآ رار وارلا اير مُتَفَقٌ عَلَيْهِ 

- وَعَنْ أن قال: قال رَسؤْلُ الله وك سوا وا مُسُواء وَسَكُوا 
وَلَا تَُفْرُوا». مُتَقَقُ عَلَيْهِ 

+8 - وَعَنٍ ابْنٍ أي بر ُردةَ دده قَالَ: بَعَتَ الكيئ يلل جَدهُ أَا مُوتى وَمُعَادًا إلى 
الْيَمَنِء فَقَالَ: هيَسّرًا وا تُعَسَّرَا وَبَشََّا وَلَا تُتفَرَاه وَتَطَاوَعَا ولا َحْتَِهَاا. مُتَقَقّ عَلَيْهِ 

44 - وَعَنْ أن سَعِيّدٍ ده عَنٍ الك عَيَئِِدِ قَالَ: لكل غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ استه يَوْمَ 
الْقِيَامَة). وَفي رِوَايَةِ: الكل غَادِرِ لِوَاءٌ يوم الْقِيَامَةِ يُرْكَمُ لهُ ِقَدْرٍ غَدْرِهِ ألا ولا غَاوِرَ 


أَغْظلمُ غَدْرَا م مِنْ أُمير عَامّا. ر أ 0 
5 - وَعَنٍ أبن عْمَرَضْم أَنَّ رَسْوْلَ الله يَكِِدِ قَالَ: «الْعَادِرُ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ 
الْقِيَامََ قَيْقَالُ: هَذْهِ غَدْرَةٌ قُلّان ب بن قُلَان). مُتَّمَقّ عَلَيْه 


دمد - وَعَنْ أَكّين ل عَنٍ الكيي َك قَال: «لكُلّ غَادِرٍ لوا يوم الْقِيَامَةِيُغْرَفُ 
١‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مره د قال مُعَارِيَُ: سَيعْتُ 1 سُْلَ الله ميك يفوا 0 امَنْ 
زلا لله عر وجل فقايق آئرالكتيبيةنا جب" ذُون حَاجهوخ وَخلهمْ قفر 


0 قوله: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة: قال النووي: فيه بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما صاجب الولاية 
العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير. والمشهور أن هذا الحديث وارد ني ذم الغادرء وغدره للأمامنة التي 
قلدها لرعيته والتزام القيام بها والمحافظة عليهاء فمتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم والرفق بهم فقد غدر بعهده. 
ويحتمل أن يكون المراد نهى الرعية عن الغدر بالإمام» فلا يشق عليهم العصاء فلا يتعرض ل) يخاف حصول فتنة 
بسببه» والصحيح الأول. كذا في "المرقاة». 

قوله: فاحتجب دون حاجتهم إلخ: وقال في «الدر المختار»: ويقضي في المسجد ويختار مسجدا في وسط البلد 
تيسيرا للناس» وكذا السلطان والمفتي والفقيه أو في داره» ويأذن عمومًا. 


كتاب الإمارة والقضاء لا باب العمل في القضاء والنوف منه 
لحْتَجَبَ الله عَنْهُ دُونَ حَاجَيَهِ وَخَلَّه وَفَفْروا. فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ يَجْلَّا عَلَ حَوَائْج ج المّاين. 
رَوَاهُأَبُوْدَاود وَالَرْصِذِيُ. 
وَفي رِوايَة له وَِأَحْمَدَ: «أَعْلَق الله أَبْوَابَ السّمَاءِ دُونَ خَلَّهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكُنَتها. 
+" - وَعَنْ أ الّسْمَاحِ الْأَْدِيٌّ عَنٍ ابْنِ عَم لَهُ من أضحات ب الكو َك أنّهُ أقّ 
مُعَاوٍ ل ا و ين ل الله عاد يقُوا أ امن و من أ الكاب 
كه أغلق بابة دون لكين أَر الْمَظلَوْم أَوْذِيْ الحَاجَةِ أَعْلَقَ الله دُوْتَهُ أَبّوَا 
رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِه؛ فك فْقَوْمَا يَكُوْنْ إِلَيْها. رَوَامُ الْميْمَتِيْ في اشّعَبَ الْإيْمَانِ). 


/ 
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ههه - وَعَنْ عْمَرَ يْنِ الطاب يه أَنّهُ كان إِذَا بَعَتَ عْمَالَا اشترط عَلَيْهِمْ: ألا 
تزكبوا يدوت ولا تكلا تقيّه ولا تلبسا رَهِيْقاه ولا 1 3 0 55 
الكاين» فَإِنْ فَعَلْكُمْ شَيْنا ينا ين ذلك قد حَلّث كن التفويك 4 َحهُهْ ار 
في اشُعَبٍ الْإيْمَانِ). 

ا ار ادق 

وده - عن أي بَكْرَة ده قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله كلد يَقَوْلُ: ١لا‏ يَفَضِيَنّ 
حَكم بَيْنّ انيد ين وهو عَطْبَانُ». +4 د تق عليه 

اس - وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو وَأيْ هُرَيْرةَ دك قَالَا: َالَ رَسُوْلُ الله وَكلة: 


0١‏ قوله: ثم يشيعهم: وقال في «(المرقاة»: والمشايعة مستحبة. 
قوله: لا يقضينَ حكم بين اثنين وهو غضبان: أي لا ينبغي للحاكم أن يحكم في حال الغضب؛ لأنه يمنعه عن 
الاجتهاد والفكر؛ وكذلك في الحَرٌ الشديد والبرد الشديد والجوع والعطش والمرضء فإن حكم في هذه الأحوال نفذ 
حكمه مع الكراهية. قاله في «المرقاة» وكذا في «العالمكيرية». 


كتاب الإمارة والقضاء 1 باب العمل في القضاء والخوف منه 


(إِدَا > 0 الاجم َاجْتَهَدَ كَأَصَابَ كَلَهُ أَجْرَانء وَإِدَا حَكُمَّ فَاجْتهَدَ فَأَخْطَأً قَلَهُ 


وَاحَد يدا 00 


0 . متمق 

6" - وَعَنْ عع + قل : بَعَقَون”' رَسُولُ الله علد إلى الْيَمَنِ قَاضِيًاه فَقُلْتُ: يَا 
سول اللي * لني ونا كوي التي وَلَا عِلْمَ إلي بِالْقَضَاءِء فَقَالَ: «إِنَّ اللّهَ سَيَهْدِي 
قَلْبَكَء وَيْكَيّتُ لِسَانَكَء ذا تَقَاضَى إَِيِكَ يَجْلَانِ قلا تَفْضٍ لِلْأَوَلِ حَقَ تَسْمَعَ مِنَ الْآَخرِ؛ 


غير 
. 


فَإِنَّهُ 0 نْ يَبِينَ َكَ الْقَضَاءً). قَالَ: قَمَا مَكَكْتٌ في قَضَاءٍ بَعْدُ رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ وَأَيُؤْ 


0 قوله: وإذا حكم الحاكم فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد: قال النووي: اختلفوا في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب 
واحد؟ وهو من واف الحكم الذي عند الله والآخر مخطئ» والأصل عند الشافعي وأصحابه الثاني؛ لأنه سمي مخطتاء 
ولو كان مصيبا لم يسم مخطئاء وهو محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيه لا يسوغ فيه الاجتهاد. ومن ذهب إلى 
الأول قال: قد جعل للمخطئ أجرء ولولا إصابته لم يكن له أجر. وهذا إذا كنا أهلا للاجتهاد. وأما من ليس بأهل 
حكمء فلا يحل له الحكم؛ ولا ينفذ سواء وافق الحكم أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية فهو عاص في جميع أحكامه اه. 
ومذهب أب حنيفة في) لا يوجد بيانه في النصوص من الكتاب والسنة والإجماع؛ فلا إمكان له إلا القياس» فيكون 
كمتحرّي القبلة؛ فإنه مصيب وإن أخطأ. كذا في «المرقاة». : 

قوله: بعئني رسول الله و إلى اليمن قاضيا إلخ: قال في «الهداية»: ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى 
شرائط الشهادة» ويكون من أهل الاجتهاد اه. وقال في «البناية»: الصحيح عندنا أن هذا شرط الأولوية لا شرط 
الجواز. وقيل: شرط الجوازء وذهب إليه الشافعي. وفي «وجيز الشافعية»: لا بُذَّ للقضاء من صفاتء وهو أن يكون 
ذَكرًا حُدًا يجتهدًا بصيرًا عدلّاء فلا يجوز قضاء المرأة والأعمى والصبي والفاسق والجاهل والمقلد؛ انتهى. وقد ذكر 
محمد سل في «الأصل»: أن المقلد لا يجوز أن يكون قاضياء وذكر الخصاف ما يدل على جوازه؛ لأنه قال القاضي يقضي 
باجتهاد نفسه إذا كان له رأي» فإن لم يكن له رأي سأل فقيهًا وأخذ بقوله. والدليل على أن الاجتهاد ليس بشرط 
الجواز ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي ده قال: بعثني رسول الله ولد إلى اليمن قاضيا فقلت: يا 
رسول الله! ترسلني وأنا حديث السنء ولا علم لي بالقضاءء الحديث؛ ورواه الحاكم أيجا في مستدركه» وقال: صحيح 
الإسناد. ولم يُخرّجاه. وعلنٌ لم يكن حينئلٍ من أهل الاجتهاد. 


كتاب الإمارة والقضاء 1 ارا الخوف منه 
*515 - وَعَنْ يُرَيْدَةَ 4ه قَالّ: قَالَ يَسّوْلُ الله يكل: «الْقُضَاء كلاكةٌ وَاحِدٌ في اخ 


وَانْئَانِ في الكَان فَأَمَّا الذي في الجن فَبَجُلُ عَرَفَ الَقّ فَقَضصَم ا 07 


فَجَارَ في الحُكُم د َو في الا وَيَجُل قَصَى'' لِلنّاين عَلَ جَهْلٍ ؟ قَهُوَ في النّارا. رَوَا 
دَاوُدَ وَابْنَ مَاجَّه 
:55 - وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ # أنَّ رَسْوْلَ الله مَك لما بَعَقَهُ إل الْيَمَنِ قَالَ 


2 
ب نه دك ا #يه 6و 5 ه 


كيه" تَضْ تَقْضى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاء؟) قَالُ: أقضى بكتاب النّه. قال: «فَإِنْ لم تجد في 


٠‏ قوله: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار: وقال في «الهداية»: فأما تقليد الجاهل فصحيح عندناء خلاقًا 
للشافعي -ث.. وهو أي الشافعي يقول: إن الأمر بالقضاء يستدعي القدرة عليه؛ ولا قدرة دون العلم. ولنا أنه يمكنه 
أن يقضي بفتوى غيره» ومقصود القضاء يحصل به» وهو إيصال الحق إلى مسحقه اه. وفي «العالمكيرية»: حتى لو قلّد 
جاهل وقضى هذا الجاهل بفتوى غيره يجوز. كذا في «الملتقط»» لكن مع هذا لا ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام. 
وقال في «البناية»: فإن قلت: روى أبو داود وابن ماجه عن بريدة مرفوعا: «ورجل لم يعرف الحق فقضى للئاس على 
جهل فهو في النار». قيل له: الحديث محمول على الجاهل الذي يعمل بجهله ولا يرجع إلى الغيرء انتهى. وقال في 

«العالمكيرية»: والقضاء على خمسة أوجه. واجب: وهو أن يتعين له» ولا يوجد من يصلح غيره» ومستحب: وهو أن 
يوجد من يصلح. لكنه هو أصلح وأقوم به ومخير فيه: أن يستوي هو وغيره في الصلاحية والقيام به وهو مير إن شاء 
لَه وإن شاء لا ومكروه: وهو أن يكون صا حا للقضاء لكن غيره أصلح؛ وحرام: وهو أن يعلم من نفسه العجز عنه . 
وعدم الإنصاف؛ ل) يعلم من بأطنه من اتباع المهوى ما لا يعرفونه» فيحرم عليه. كذا في #خزانة المفتين». 

قوله: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء إلخ: وقال في «العالمكيرية»: يينبغي للقاضي أن يقضي با في كتاب الله 
تعالى» ويتبغي أن يعرف ما في كتاب الله تعالى من الناسخ والمنسوخ» وينبغي أن يعرف من الناسخ ما هو محكمء وما 
هو متشابه في تأويله اختلاف كالأقرأ. فإن لم يجد في كتاب الله تعالى يقضي بم جاء عن رسول الله يليد وينبغي أن 
يعرف الناسخ والمنسوخ من الأخبار. فإن اختلف الأخبار يأخذ بها هو الأشبه» ويميل اجتهاده إليه؛ ويجب أن يعلم 
المتواتر والمشهورء وما كان من أخبار الآحاد. ويجب أن يعلم مراتب الرُواة؛ فإن منهم من عرف بالفقه والعدالة 
كالخلفاء الراشدين والعبادلة وغيرهم؛ ومنهم من عَْرِفَ بطول الصحبة وحسن الضبط والأخذ برواية من عرف 
بالفقه أولى من الأخذ برواية من لم يعرف يالفقهء وكذلك الأخذ برواية من عرف بطول الصحبة أولى من الأخذ ‏ - 


كتاب الإمارة والقضاء حا باب العمل في القضاء والنوف منه 


كِتَابٍ الله؟ قال: فَبسْئَة رَسُولِ الله وَل َالَ: «قإِنْ لَمْ تجذ في سن وَسُولٍ الله؟" قَالَ: 


أَجْتَهِدُ رأَبي وَلَا آل قَال: قَصَرَبَ رَسُولُ الله يَكِلةِ صَدْرَُ وَقَالَ: «الْحَندُ يِه الَذِي وَفَقَ 


رسُولٌَ َسُول الله ِمَا يُرْضي رَسُولَ الله'. رَوَه العَرِْذِيُ وَأبوْدَاودَوَالدَارِيٌ. 
- برواية من لم يعرف بطول الصحبة وإن كانت حادثة لم يرد فيها سنة رسول الله عثنة يقضي فيها بم| اجتمع عليه 
الصحابة #؛ لأن العمل بإجماع الصحابة واجب. فإن كانت الصحابة فيها مختلفين يجتهد في ذلك» ويرجح قول 
بعضهم على بعض باجتهاده إذا كان من أهل الاجتهاد: وليس له أن يخالفهم جميعا باختراع قول ثالث؛ لأنهم مع 
اختلافهم اتفقوا على أن ما عد القولين باطل» وكان الخصاف لله يقول له ذلك: لأن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد 
فيه مجالاء والصحيح ما ذكرناء وإن اجتمعت الصحابة على حكم؛ وخالفهم واحد من التابعين» إن كان المخالف سن 
لم يدرك عهد الصحابة لا يعتد خلافه حتى لو قضى القاضي بقوله بخلاف إجماع الصحابة كان باطلا. وإن كان ثمن 
أدرك عهد الصحابة» وزاحمهم في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد» كشريح والشعبي لا ينعقد الإجماع لمخالفته» وإن 
جاء عن بعض التابعين ولم ينقل عن غيرهم فيه شيء؛ فعن أبي حنيفة له روايتان» في رواية قال: لا أقلدهمء وهو 
ظاهر المذهب. وفي رواية النوادر قال: من كان منهم أفتى في زمن الصحابة» وسوغوا له الاجتهاد مثل شريح 
ومسروق بن الأجدع والحسن. فأنا أقلدهم. كذا في «المحيط). 

فإن كان شيء لم يأت فيه من الصحابة قول» وكان فيه إجماع التابعين قضى به» وإن كان فيه اختلاف بينهم رجح 
قول بعضهم: وقضى به؛ وإن لم يكن شيء من ذلكء فإن كان من أهل الاجتهاد قاسه على ما يشبهه من الأحكام؛ 
واجتهد رأيه فيهء وتحرى الصوابء ثم يقضي به برأيه» وإن لم يكن من أهل الاجتهاد» ويستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى 
المفتي ولا يقضي بغير علم؛ ولا يستحيي من السؤال. 

ثم لا يْدٌ من معرفة فصلين: أحدهما: أنه إذا اتفق أصحابنا في شيء أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ل لا ينبغي 
للقاضي أن يخالفهم برأيه: والثاني: إذا اختلفوا فيا بينهم قال عبد الله بن المبارك: يؤخذ بقول أبي حنيفة بث.؛ لأنه كان 
من التابعين: وزاحمهم في الفتوى. كذا في حيط السرخسي»» ولو لم يوجد الرواية عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
تعالى ووجد عن المتأخرين يقضي به. لو اختلف المتأخرون فيه يختار واحدا من ذلك؛ ولو لم يوجد عن المتأخرين 
يجنهد فيه برأيه؟ إذ كان يعرف وجوه الفقه ويشار أهل الفقه فيه اه. وقال في «الدر المختار؛ وارد المحتار»: ويأخذ 
القاضي كالمفتي بقول أب حنيفة على الإطلاق» ثم بقول أبي يوسفه ثم بقول محمد, ثم بقول زفر والحسن بن زياده 
وهو الأصح. وقيل: إن الفتوى على قول أبي يوسف فيم| يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته. 


كتاب الإمارة والقضاء 1 باب العمل في القضاء والنوف منه 


مدع 100 ا( قَالّ: َلَ رول الله جَكيِلةٌ: «مَن ابْتقى ' الْقَضَاءَ مَمَأْ مَل ول إِلَ 


تفي وَمَنْ كر عليه َل الل عليه مَلَكا يُسَدّدُْ 0 وَابْنُ مَاجّه. 
55" - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ديه قَالَ: قَالٌ ول لله ليد «مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ 


عي 0 


التقلبية + 50 غَلَبَ جَوْرهُ عَدْلَهُ قَلَه التَارً 
رَوَاهُ أَبُوْ داو 


وحن عبد له نيأ ؛ أَوْقَ قَالَ: : قَالَ وس سُوْلُ الله عَكئِ: «إِنَّ الله م مَعَ الْقَاضِي 
ما لَمْ يج يجن فَإِدَا جَارَ تَحَلّ عَنْهُ وَلَرِمَهُ الشَّيْطَانُ). رَوَأه التَرْمِذِيٌ وَابْنُ * مَاجه. وف رواية: 
«فَإِذَّا جَارَ و ا 
لما ََُ قت خَْصَمَا إِل عْمَرَ قَرَأَى الَْقّ 
يُ: وَاللّهِ لَقَدْ قَدَ قصَيْتَ بالق فصر" فَصْرَيَهُ عْمَرُ 
بالدَرّ وَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ 0 لل إِنَا ند في ١‏ لكوت و أَنّهُ لَيْسَ قَاضِ 
ا 00000 ممَدْدَانه وَيُوَقْقَانهِ لِلْحَقء مَادَامَ 
مَعَ الخَقّه فا كرا رك الخحقّ عر وتركاة. رَوَاهُ مَالِكُ. 

8 - وَعَنٌّ أن هُرَيْر 0 قَالّ يَسُوْلْ سُوْلُ الله كَئِنةِ: «مَن'" جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ 


0000 


الكاين فَفَد ديح بَِبْرِ 000 اكه 
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00١‏ قوله: ومن ابتغى القضاء إلخ: لذلك قال في «الدر المختار و«رد المحتار»: ولا يطلب القضاء بقلبه» ولا يسأله 
بلسانه في «الخلاصة»: طالب الولاية لا يولّ» أما إذا تعين بأن لم يكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطلب؛ 
صيانةٌ لحقوق المسلمين» ودفمًا لظلم الظالمين. واستحب الشافعية والالكية طلب القضاء لخامل الذَّكْر لنشر 
العلم. 

قوله: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين: قال في «العالمكيرية»: أورد الخصاف في «أدب القاضي» 
أحاديث في كراهة الدخول في القضاء, وني الرخصة فيه قال. وقد دخل فيه قوم صا حونء وامتنع عنه قوم صا حون. - 


كتاب الإمارة والقضاء 15 باب العمل في القضاء والخنوف منه 
٠‏ - وَعَنْ عَبّدِ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ د قَالّ: قال وَسُولُ الله 2 3: المَا مِنْ حَاحِمٍ 
يخ َي القاسس [لاجاء يَوْمَ الْهيامق وَعَلَكُ لَهِدٌ ققاك ثم ير تفال القع كن 
َال أَلْقِهِأَلْقَاهُ في مَهْوَةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًاه. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاءِ ْن مَاجَه وَالْبَيْمَُ في اشْعَب الْإيْمَان). 
1 - وَعَنْ عَائْمَةَ هد عَنْ رَسُوْلٍ الله كيِيْةِ قَالَ: «لَيَأتَه 0 الْعَدْلِ يَدُ. يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ سَاعَةُ يَكَمَةَ يَكمَق أَنهُ ل يَفْضٍ بَدْنَ اْتَيْنِ في كَمْرَةِ قا ذاه أَعمد الا 4+ 


س0 


- وترك الدخول أمثل وأسلم وأصلح في الدين. وهذا فصل اختلف فيه المشايخ: أن بعد استجماع شرائط القضاء في 
شخص هل يجوز له تقلد القضاء؟ قال بعضهم: يكره له التقلد. كذا في «المحيط»؛ لما روي عن النبي كنيد أنه قال 
عننة: «من ابتلي بالقضاء فكأنما ذبح بلا سكينأ وروي عن عبد الله بن وهب يث: أنه استقضى فلم يقبل» وتجان ودخل 
منزله» وكان كل من يدخل عليه يخدش وجهه ويمزق ثيابه» فجاء واحد من الصحابة عن رأس الكوة» فقال: يا أبا 
عبد الله! لو قبلت القضاء وعدلت كان خيراء فقال: يا هذا! أو عقلك هذا؟ أما سمعت رسول الله ياد يقول: 
«القضاة يحشرون مع السلاطين. والعلماء يحشرون مع الأنبياء؛؟ 

المشهور أن أبا حنيفة ته كلّف القضاء فأبى حتى ضرب تسعين سوطاء فلما خاف على نفسه شاور أصحايه» 
فسوغ له أبو يوسف كد ولو تّقلدتٌ لنفعت الناس. فقال أبو حنيفة .: لو أمرت أن أعبر البحر سباحة لكنت أقدر 
عليه؛ وكأني بك قاضياء فنتكس رأسه ولم ينظر إليه بعد ذلك. كذا في #خزانة المفتين»» ودعي محمد بك إلى القضاء 
فأبى حتى قيد وحبس فاضطر ثم تقلد. كذا في «العناية؛ وشرح «الهداية». قال الكرخي والخصاف وعلماء العراق: 
وعليه اختيار صاحب المذهب أنه لا يسوغ ما لم يجبر عليه. قال مشايخ ديارنا: لا بأس بقبوله لمن كان صا حا يأمن 
نفسه الجور والامتناع لغيره أولى؟ فإن الصحابة -. ومن تلاهم قبلوه بلا كره. كذا في «الوجيز للكردري» وكره التقلد 
لمن يخاف الحيف فيه وإن أمن لا يكره. كذا في «الكافي». 

وفي «الينابيع»: ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسأهاء فالطلب أن يقول للإمام: وَلّني القضاءء والسؤال أن 
يقول للناس: لو ولّانِ الإمام قضاء مديئة كذا لأجبته إلى ذلك وهو يطمع أن يبلغ ذلك إلى الإمام فر فيقلده» وكل ذلك 
مكروه. وقال بعضههم: من قلد بغير مسألة فلا بأس بالقبول» ومن سأل يكره له ذلك» والذي عليه عامة المشايخ 
رحمهم الله تعالى أن الدخول في القضاء رخصة والامتناع عنه عزيمة. وني «السراجية»: هو المختار. كذا في 
«التاتار خانية». 


كتاب الإمارة والقضاء 1 باب رزق الولاة وهداياهم 


رن ابْن موب أن عُثْمَانَ ذه قَالٌّ لإبْنِ عُمَرَ: اذْهَبُ فَاقْضٍِ بَيْنَ التايى» 
قَالَ: : أو تُعَافِين يا أمِيرَ الْمُؤِْيينَ» قَالَ: قَمَا َكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كن أبُوك يَفْضِ؟ قَالّ: 
إن سقفك رول الله ولاه وقول 8 مَنْ كان قَاضِيا قَقَصَى بِالْعَدْلٍ فَبالخرِيٌّ أَنْ يَْقَلِبَ 
مِنْهُ كمَانَا؛ قَمَا رَاجَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. رَوَاهُ المرْمِ 00 


وَفِ رِوَايَة رَزِبْقٍ عن تافع أ ابْن عْمَرَ مَرَ قَالَ لِعُثْمَا نَ: يا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِبَ لا أَقْضِيْ بَيْنَ 
رَجُلَيْنِ. قَالَ: َإِنَّ أَبَاكَ كان يَقْضِئْء » قَقَالَ: ل 
عَلنك يي سَأَلَ جَبْرِيْلٌ © وَإِنّ لا أَجِدُ مَنْ أَسْألَه 


وَسَمِعْتُ و سُوْلَ الله يَكََِكِ يَقْوْلُ: ١مَنْ‏ اندع إعطته وكيس شرل امزيك 
بالله تَأَعِيْدُْها وَإِِّ أَعْوْدُ بالله لط ا قَاهُ ا أَحَدا 
.م - عَنْ أي هُرَيْرَ 4 قال. ل قال - ول ا اما أَعْطِيِكُمْ وآ 


2 


نا قَاييمَ أَصَعٌ حَيْتُ أَمِرْتُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 


لك ف 


4 


يد وق كله الأنضا رِيّةَ دما قَالَتْ: قَالَ مَسُوْلُ الله ل «إنَ"' رِجَالًا 
يَتَخَوَضُونَ في مَالِ الله ِعَيْرٍ حَقَّ فَلَهُمُ التَارُجَ يَوْمَ الْقِيَامَا. وَوَاة الك ري 


- وَعَنْ يُرَيْدَةَ ده عَنِ التي ع قَالَ: المَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ 09 عَمَلٍ قَرَوَفْنَاة 
رِرْقَا قَمَا أَحَدَّ بَعْدَ دَلِكَ قَهْوَ غْلُولٌ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاودَ 
ميف سر ا 1 معن عاو 41 اط اوتئلافه 00 كراد .مهن و ود 6 رام ا 
7 - وَعَنْ مُعَاذٍ ده قَال: بَعَتَن رَسُولَ الله يليلد إلى اليَمَّنء فَلَما سِرْتٌ أَرْسَلّ في 
0 قوله: إر ن رجالا يتخوضون في مال ل الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة: المراد بالخوض هنا التصرف في بيت الهال 
والغنائم ونحوها بغير حق» والأخذ منها زيادة على ما شرع. وهذا يعم تصرف الوّلاة والرعايا وأخذهم زيادة على 
رزقهم ونصيبهم. كذا في «اللمعات»). 


كتاب الإمارة والقضاء ول باب رزق الولاة وهداياهم 


وء هع 


أَكَرِي فَرُدِدْتُء فَقَالَ: «أتذري لِمَ بَعَفْتُ إِلَنِكَ؟ لا تُصِيبَنَ"' مَيْنًا بِمَيْرِ إِذْني؛ َإِنَهُ خُلُولُ 
رن يَعْلُل يَأتِ ينا عل َو ليما لِهَدَا دَعَوْتُكَ فَامْضٍ لِعَمَلِكَ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 
ان تت (آل عمران: 0151 
0 قوله: لا تصيبن شنا بغير إذني إلخ: فيه إشارة إلى هدايا العّال» وتفصيله: أن قبول الهدية في الشرع مندوب إليه» 
قال يةُ: «نعم الشيء الهدية إذا دخلت الباب ضحكت الأسكفة». وقال وَلكلةِ: «الهدية تذهب وجر الصدر أو وعر 
الصدر». وقال يَنَكِةِ: «تهادوا تحابوا»» ولكن هذا في حق من لم يتعيّن لعمل من أعمال المسلمين. فأما من تعيّن لذلك 
كالقٌضاة والؤلاة فعليه التجرز عن قبول الهدية. والحاصل: أن المهدي إما له خصومة أو لاء فإن كانت لا يقبل مندء 
وإن كان له عادة بمهاداته أو ذا رحم محرم» وإن لم يكن خصومة:؛ فإن لم يكن له عادة بذلك قبل القضاء بسبب قرابة 
أو صداقة لا ينبغي أن يقبل» وإن كان له عادة بذلك جاز بشرط أن لا يزيد على المقدار المعتاد قبل القضاءء فإن زاد 
لا يقبل الزيادة. 

الأصل في ذلك ما في «البخاري» عن أبي حميد الساعي قال: استعمل النبي كَلَكْةٍ رجلا من الأزد يقال له: ابن 
للتبية على الصدقة, فلم! قلدم قال: هذا لكمء وهذا لي. قال كَليْةُ: اهلا جلست في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيبدى له 
أم لا؟". قال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية على عهد رسول الله لاد هدية واليوم رشوة؛ ذكره البخاري» واستعمل 
عمر أبا هريرة» فقدِم بال فقال له: من أين لك هذا؟ قال: تلاحقت الحداياء فقال له عمر: أي عدو الله! هلا قعدت في 
بيتك فتنظر أيهدى لك أم لا؟ فأخذ ذلك منهء وجعله في بيت المال. وتعليل النبي كَلاةٌ دليل على تحريم الحدية التي 
سببها الولاية «فتح). 

قال في «البحر): وذكر الهدية ليس احتراز؛ إذ يحرم عليه الاستقراض والاستعارة من يحرم على قبول هديته؛ ا 
في «الخانية» اه. قلت: ومقتضاه أنه يحرم عليه سائر التبرعات» فتحرم المحاباة أيضًاء ولو تأذى المهدي بالرد يعطيه 
مثل قيمتهاء خلاصة». ولو تعذر الرد لعدم معرفته أو بعد مكانه وضعها في بيت المال. ومن خصوصياته وكيد أن هداياه 
لهء «تتارخانية» ومفاده أنه ليس للإمام قبول الهدية» وإلا لم تكن خصوصية. وفيها يجوز للإمام والمفتي والواعظ 
قبول الهدية؛ لأنه إنما مبدى إلى العالم؛ لعلمه بخلاف القاضي. 

واعترضه في «البحر» بها ذكره الشارح عن (التتارخانية» وبا في «الخانية» من أنه يجوز للإمام والمفتي قبول 
الهدية وإجابة الدعوة الخاصة» ثم قال: إلا أن يراد بالإمام إمام الجامع أي وأما الإمام بمعنى «الوالي» فلا تحل له 
الهدية» قلا منافاة. وهذا هو المناسب للأدلة» ولأنه رأس العمال. قال في «النهر»: والظاهر أن المراد بإلعمل ولاية 


ناشئة عن الإمام أو نائبه كالساعي والعاشر اه. 0 


كتاب الإمارة والقضاء هذا باب رزق الولاة وهداياهم 


2 قلت: ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم تمن لهم قهر وتسلط على من دونهم؛ فإنه هدي إليهم خوفا 
من شرهم أو ليروج عندهم. والفرق بين المفتي وبين القاضي واضح؛ فإن القاضي ملزم وخليفة عن رسول الله يليد في 
تنفيذ الأحكامء فأخذه الحدية يكون رشوة على الحكم الذي يؤمله المهديء ويلزم منه بطلان حكمهء والمفتي ليس 
كذلك. وقد يقال: إن مرادهم بجوازها للمفتي إذا كانت لعلمه لا لإعانته للمهدي. التقطته من «المبسوط» وافتح 
القدير؛ و«رد المحتار» و«الدر المختار». 

وقال في «العالمكيرية»: وأما الكلام في دعوة القاضي قال محمد لله في «الأصل»: لا بأس للقاضي أن يجيب 
الدعوة العامة» ولا يجيب الدعوة الخاصة. كذا في «فتاوى قاضي خان». والصحيح أن المضيف لو علم أن القاضي لا 
يحضرها لا يتخذها فهي خاصة:؛ وإن كان يتخذها فهي عامة. كذا في «الكافي». ولم يفصل بين الدعوة الخاصة بين 
القريب وبين الأجنبي؛» وكذا لم يفصل بينها إذا كان بين القاضي وبين صاحب الدعوة مباسطة قبل القضاءء وكان 
يتخذ الدعوة لاجله أو لم يكن. وذكر القدوري أن القاضي يجيب الدعوة الخاصة في المحرم» وهكذا ذكر شمس 
الأئمة الحلوائي في «شرح أدب القاضي». 

وذكر الطحاوي في مختصره أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف #ث: لا يجيب الدعوة الخاصة من القريب» وعلى 
قول محمد -ث.: يجيب» وذكر شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام أن صاحب الدعوة إن كان تمن لا يتخذ الدعوة 
للقاضي قبل تقلد القضاء لا يجيب دعوة القريب والأجنبي فيه سواء» وإذا كان يتخذ الدعوة قبل القضاء في شهر مَرّةٌ 
وبعد القضاء في كل أسبوع مَرَّة فالقاضي :لا يجيب دعوته إلا في كل شهر مَرَّه وكذلك إذا كان صاحب الدعوة زاد في 
الباجات بعد القضاء على ما كان قبل القضاءء فالقاضي لا يجيب الدعوة إلا أن يكون مال صاحب الدعوة قد ازداد 
فبقدر ما إزداد من ماله ازداد في الباجات» فالقاضي يجيبه. وهذا كله إذا لم يكن لصاحب الدعوة خصومة:. فأما إذا 
كان لصاحب الدعوة خصومة لا يجيب دعوته» وإن كان بينهما قرابة أو مباسطة قبل القضاء. كذا في «المحيط». 

وأما الدعوة العامة فإن كانت بدعة كدعوة المبارأة ونحوها لا يحل له أن يحضرها؛ لأنه لا يحل لغير القاضي 
إجابتهاء فالقاضي أولى» وإن كانت سنة كوليمة العرس والختان فإنه يجيبها؛ لأنه إجابة السنة» ولا تهمة فيه. كذا في 
«البدائع»» انتهى. وقال في «الكفاية»: لم يفصل صاحب «الهداية» في الدعوة الخاصة بين أن يكون الداعي أجنبيا أو ذا 
رحم محرم منه. وقال في «فصل الهدية»: لا يقبل إلا من ذي رحم محرم منهء فلا بد من التأويل بين المسألتين» قالوا: ما 
ذكر في الضيافة محمول على ما إذا كان ذا رحم محرم لم يجر بينهم| الدعوة والمهاداة صلة للقرابة» 


كتاب الإمارة والقضاء نا باب رزق الولاة وهداياهم 


9 0 منراافه 12 هم و 2 ع 

0ا” - وَعََنْ عي "بن عَمِيْرَةَ و لّ الله يَتَئِيَدَ قَالَ: «يَا أَيْهَا التاسء مَنْ عمل 
مِنْكُمْ لكا عل عَمَلِ ؛ كَمَنَا مِنْهُ جخيَطا قَمَا ةَ َؤقَةُ فَهَوَ عله يأق يذ يد الْقِيَامَةه. قُمَامَ 
كلمن الأنُضَار فقال: يَأ رسو ل اللّهء اقْبَلْ عَنْ عَمَلَكَ» قَالّ: «وَمَا ذَّاكَ؟) قَالَّ: : سَمِعْتُكَ 
تَقُولُ كُذَا وَكُدَاء قَالَ: ونا 7 ذَلِكَ: مَنْ اسْتَعْمَلْتَاهُ عل عَمَلٍ َليَأْتِ ِقَلِيلِهِ كد 

2 
َمَا أوق مِنْهُ أَحَدَُ وَمَا نمي عَنْهُ انتقى). لشفل وأنزةا وُدَ وَاللَفْظ له 

- وَعَنِ لقاب ده قَالَ: سَمِعْتُ التييّ يِل يَقُْلُ: «مَنْ كانَ”” لما 
و ا : لهُ حَادِمٌ َلْيَكْتَيِبُ خَادِمًاه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ 
مَك فليكتيين مسَكنَاا: وف رِوَايّةِ: : ١مَنْ‏ الَحَدَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَال). رَوَاهُ أَبُوْدَاودَ 
- وإنا أحدث بعد القضاءء فإذا كانت ا لحالة هذه فهو والأجنبي سواء في هذا. وما ذكر في الحدية أنه يقبل من ذي رحم 
حرم فهو محمول على أنه كان جرى المهاداة قبل القضاء صلة للقرابة فإذا أهدى إليه هدية بعد القضاء فلا بأس 
بالقبول» هكذا ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده س. وفي «مبسوط» شيخ الإسلام: إلا أن يكون المضيف 
خصم فيتبغي أن لا يجيب دعوته» وإن كانت عامة. 
:» قوله: عن عدي بن عميرة إلخ: استقاد أبو داود في سننه من هذا الحديث حكم هدايا العال» وقدمنا تفصيله آنمًا. 
© قوله: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة إلخ: وقال صاحب «الهداية»: ثم إن القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل» بل 
الواجب أخذ كفايته. وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال؟ رفقا ببيت المال. وقيل: الأخذ هو 
الأصح؛ صيانة للقضاء عن ال وان ونظر المن» يولي بعده من المحتاجينء ويأخط بقدر «الكفاية» له وليعاله. كذا في اعمدة 
القاري». وقال في «العالمكيرية»: إن كان القاضي فقيرا ممتاجا الأولى أن يأخذ رزقه من بيت المال؛ بل يفترض عليه؛ فإن 
كان غنيا تكلموا فيه والأولى أن لا يأخذ من بيت المال. كذا في «فتاوى قاضي خان». 

ولا يأخذ الرزق إلا من بيت مال الكورة التي يعمل فيها؛ لأنه يعمل لأهل هذه الكورة؛ فيكون رزقه في مال 
بيت هذه الكورة. كذا في «العتابية». كما يجوز كفاية القاضي من بيت الال يجعل كفاية عياله ومن يمونه من أهله 
وأعوانه في مال بيت المال» ولم ينقل عن محمد -# أن القاضي هل يأخذ الرزق في يوم العطلة اختلف المتأخرون فيه؛ 
والصحيح أنه يأخذ. كذا في «التاتارخانية». 

القاضي إذا كان يأخذ من بيت المال شيا لا يكون عاملا بالأجرء بل يكون عاملا لله تعالل ويستوفي حقه من مال الله 
تعالى» وكذا الفقهاء والعلماء والمعلمون الذين يعلمون القرآن. وروي أن أبا بكر ذ» ل استخلف كان يأخذ الرزق من بيت 
المال» وكذا عمر وعلي د وأما عثهان ده كان صاحب ثروة ويسار» فكان يحتسب. ولا يأخذ. كذا في «الخلاصة. 3 


كتاب الإمارة والقضاء كن باب رزق الولاة وهداياهم 
توك الْبُحَارِيُ عَنْ عَنْ عَائِمَةَ م قَالَث: لما اْمُخْلِق أَبُو بَْرٍ الصَّدّيقُ قَالَ: لَقَد 
عَلِمَ مَؤِي أَنَّ حِرْكتي لَمْ تكن كَغْجرٌ عَنْ مَؤْوئَةٍ مي وَشْغِلْتُ بأَمْرٍ الْمُسلِمِينَ» 
لسر رَوَاهُ ه الْبْخَارِي. 
- وَعَنْ غُمَرَ # قَالّ: عَوِلْتُ عَلّ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَكئِةِ فَعَمّل. 0 
حت - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ دك قَالَ: أل يق رسو سُوْلُ الله يك أن أَجْممَ َم عَلَيْكَ 
سِلَاحَكَ نانك 3 انو ٠‏ قال: َيِه 2 فَقَالَ: «يَا عَمْرُ 0 0 إِلَيْكَ 
ِأَبْعَكَكَ في وَجْهِ لِمَُلَّنَكَ الله لله وَيغِمَكه وأَرعَبُ لَك رَعَْةٌ من الْمَاِ. فَقُلْتُ: يَا رَسْوْلٌ 
الله ما كانَث هِجْرَقْ لِلْمَالِِ وَمَا كآنَثْ ث إِلّا يله وَلوَسُدا له قَالَ: انِِمًا بالّْمَالٍ الصَّالِح لِليَجُْلٍ 
الصَّالِح). رَوَاهُ في (شَرْحَ السَنّقا. 
وَرَوَى أَحْمَدُ َوه وَفي رَوَايتهِ قَالَ: ان عم الْمَالُ الصَالِحُ لِليّجُلٍ الصَالِيَ). 
الام - وَعَنْ بك 3 بْنِ عَمْرو كما قَال: لَعَنَ" رَسُوْلُ الله عَكَلِةٍ الدَاشِيْ 


0 


"707000 


ام 


35 ينبغي للإمام أن يوسع عليه وعلى عياله كيلا يطمع في أموال الناس. وروي أن رسول الله يليد لم) بعث 
عتاب بن أسيد إلى مكة» ولاه أمرهاء رزقه أربع ماثة درهم في كل عام؛ وروي أن الصحابة د أجروا لأبي بكر فك 
مثل ذلك من بيت المال» وكان لعلي :+ من بيت المال كل يوم قصعة من ثريدء وروي أن عليا ف» فرض له خمس مائة 
درهم في كل شهر. كذا في «البدائع». 

قوله: لعن رسول الله كَتكةٌ الرائي والمرتشي: وقال في «العالمكيرية»: الهدية ما يعطيه ولا يكون معه شرط. 
والرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه. كذا في #خزانة المفتين». وفيه أيضًا: واعلم أن الرشوة أنواع؛ منها: أن يدي 
الرجل إلى رجل مالا لابتغاء التودّه والتحبّب. وهذا النوع حلال من جاتب المهدي والمهدى إليه. ونوع منها: أن 
بمدي إلى الرجل مالا بسبب أن ذلك الرجل قد خوفه؛ فيهدي إليه مالا؛ ليدفع الخوف عن نفسه أو هدي إلى 
السلطان مالا ليدفع ظلمه عن نفسه أو عن ماله. وهذا نوع لا يحل الأخذ لأحد. وإذا أخذ يدخل تحت الوعيد - 


كتاب الإمارة والقضاء 0 باب رزق الولاة وهداياهم 


سم عله 3 


وَرَوَاهُ التَرْمِذِيٌ مِنْهُ وَعَنْ أب هْرَيْرَةً. وَرَوَاُ أَحْمَدُ وَالبَيْهَقِي في اشعَبٍ الوِيمَانِ) عَنْ 
تَوْيَانَ» وَنَادَ: دوَالرَائسن) يَعْي الَذِي يََدِْ يَيْنَهُمًاء 


- المذكور في هذا الباب» وهل يحل للمعطي الإعطاء؟ عامة المشايخ على أنه يحل؛ لأنه يجعل ماله؛ وقاية لنفسه. أو 
يجعل بعض ماله وقاية الباقي- 

ونوع منها: أن هدي الرجل إلى رجل مالا؛ ليسوي أمره في ما بينه وبين السلطان يعينه في حاجته. وأنه على 
وجهينء الوجه الأول: أن يكون حاجته حراماء وني هذا الوجه لا يحل للمهدي الإعطاء ولا للمهدى إليه الأخذ. 
الوجه الثاني: أن يكون حاجته مباحاء وأنه على وجهين أيضا: الأول: إن يشترط أنه إنما يهدي إليه؛ ليعينه عند 
السلطان. وني هذا الوجه لا يحل لأحد الأخذ. وهل يحل للمعطي الإعطاء؟ تكلموا فيه منهم من قال: لا يحل 
ومنهم من قال: يحل. والحيلة في حل الأخذ وحل الإعطاء عند الكل أن يستأجره صاحب الحادثة يوما إلى الليل ليقوم 
بعلمه بالمال الذي يريد الدفع إليهء فيصحٌ الإجارة» ويستحق الأجير الأجر. 

ثم المستأجر بالخيارء إن.شاء استعمله في هذا العمل» وإن شاء استعمله في عمل آخر. قالوا: وهذه الحيلة إنما 
تصح إذا كان العمل الذي يستأجره عليه عملا يصحٌ الاستئجار عليه. كذا في «المحيط» كتبليغ الرسالة ونحوه. وإن 
لم يبين المدة لا يجوز. كذا في «الخلاصة». وهل يحل للمعطي الإعطاء بدون هذه الحيلة؟ تكملوا فيه قيل: لا بجل. 
وقيل: يحل» وهو الأصح هذا إذا أعطاه قبل أن يسوي أمره؛ أما إذا أعطاه بعد أن سوى أمره» ونجاه عن ظلمه؛ يحل 
للمعطي الإعطاء» ويحل للآخذ الأخذء وهو الأصح. كذا في «محيط السرخسي» وهو الصحيح. كذا في «فتاوى قاضي 
خان). 

الوجه الثاني: إذا لم يشترط ذلك صريحاء ولكن إنها يبدي إليه ليعينه عند السلطان. وفي هذا الوجه اختلف 
المشايخ مثوعامتهم على أنه لا يكره هذا إذا لم يكن بينهما مهاداة قبل ذلك بسبب من الأسباب» وأما إذا كان بينهما 
مهاداة قبل ذلك بسبب صداقة أو قرابة فأهدى إليه ى! كان هدي قبل ذلك» ثم إن المهدي إليه قام لإصلاح أمرهء 
فهذا أمر حسن؛ لأنه مجازاة الإحسان بالإحسانء ومقابلة بالكرم نوع آخر أن هدي الرجل إلى سلطان فيقلد القضاء له 
أو عملا آخر. وهذا النوع لايحل للآخذ الأخذ ولا للمعطي الإعطاء. كذا في «المحيط. 


كتاب الإمارة والقضاء را باب الأقضية والشهادات 
باب الأقضِية وَالشَّهَادَاتَ 
وَقَوْلٍ لعز ول (وَآسْدَمْهِدُوا” مَهِيديْنِ مِن رَجَالِكُمَ إن لم 
يَكُونًا رَجُلَيَنِ فَرَجُلُ مئان مِمّن تَرَضَوْنَ مِنَ أَلشْهَدَآءٍ أن تَضِلَّ 


اج ج 


عون له 1ه تقر وكات النيدا اما را 
(لبقرة: 547) 

قوله: واستشهدوا شهيدين إلخ: فالحاصل أن في ٠‏ الزنا يجب شهادة أربعة من الرجال بالاتفاق؛ لقوله تعالى: 
#فَاسْتَْهدُواً عَلَيْهِنَ ع يَنكُمْ4 (انساء : )١6‏ ولقوله تعالى: ممم لم يَأَنُوأ ريق شُهَدَآءَ 4 (النور: 5)» وفي غير 
الزنا من الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين فحسب بالاتفاق؛ لقول الزهري: مضت السنة عن رسول الله 
َي واخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاصء فيعتبر ما هو الأصلء وهو شهادة رجلين فقطء 
وفي غير الحدود والقصاص إن كان مما يطلع عليه الرجل يقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» سواء كان مالّا أو غير 
مال عندنا. وعند الشافعي إن كان مالا أو توابعه كالبيع والشراء وشرط الخيار والأجل والإجارة والإعارة وأمثاله 
يقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» وإن لم يكن مالا كالتكاح وأمثاله لا يقبل إلا شهادة رجلين فقطء وإن كان مما 
لا يطلع عليه الرجال كالولادة ونحوها يقبل فيه شهادة امرأة واحدة عندناء وأربعة منهن عند الشافعي. ودلائلها 
مذكورة في المطولات. 

ثم للشهادة شروطء منها: الإسلام والعدالّةء وهما المذكورات في الآية» أما الأول فلقوله تعالى: #مِن 
َجَالِكُمٌ» (البقرة: 1417)؛ إذ معناه من أهل ملتكم» وهم أهل الإسلام. كذا في التفاسير. وهذا القول لا يصحٌ دليلا 
للشافعي ومالك فيا ذَهَبَا إليه أنه يشترط إسلام الشهود في جميع الباب» حتى لا يسمع شهادة الكفار بعضهم على 
بعض؛ لأنه إنما ذكر ذلك في مقابة المسلمين مع المسلمين كما يشير إليه قوله تعالى: ©#إِذًا تَدَايَنكُم» (البقرة: 0145 
وقوله تعالى: «وَلْيكُُبٍ بَبْنَحُمْ) (البقرة: 187)؛ ولهذا حكم أبو حنيفة بثك بأنه يشترط إسلام الشهود فيا إذا كان 
على المسلمين» فلا يسمع شهادة الكفار إلا على الكفار خاصة. 

وأما الثاني» ففي قوله: لإمِمّن تَرْصَوْنَ مِنَ أَلشّهَدَآءِ4 (البقرة: 285) إذ المرضي المطلق هو العدل فكأنه قيل: 
ممن تعرفون عدالتهم؛ وتعتمدون على صلاحهم. فينغي أن يكون عادلاء وبه تمسك صاحب «الهداية» في اباب 
الشهادة»؛ ولكن قد صرّح في "باب القضاء»: أنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادة الفاسق ولو قبل جاز عندنا. وقال 
الشافعي: الفاسق لا يقبل شهادته أصلًا ولعله» وهذا المعنى قال صاحب «المدارك»: وفيه دليل على أن غير المرضي 
شاهد؛ د ال ا ا ل يك 
منهم؛ لعلمكم بعدم عدالتهم» فيكون الشاهد أعم من أن يكون عادلا أو لا - 


كتاب الإمارة والقضاء ١‏ باب الأقضية والشهادات 
وَقَوْلِهِ هِ تَعَالَ: ع 0 ل َم ا قَومِينٌ #الفشط شه 


لَه وَلَوْعل أَضْيِكُمْ أو ألولِدَينٍ وَالْأَْرَِينَ إن يسن غَييا أو مقا 


- وأما البواقي من الشروط وهل الحرية والبلوغ والضبط ولفظ الشهادة فسيعرف في مواضعهاء ويمكن أن يثبت 
شرطية الضبط من قوله تعالى: #إأن تَضِنَّ إِخْدَلهُمَا فَتَدَكْرَ إ هما الأَخْرَئْ) (البقرة: 4» وهكذا اشتراط لفظ الشهادة 
يمكن أن يثبت من هذه الآية ومن جميع ما ذكر فيها بيان الشهادة, كما صرٍّح به صاحب «الهداية»؛ حيث قال: وأما لفظ 
الشهادة فلأن النصوص نطقت باشتراطها؛ إذ الأمر فيها ببذا اللفظء حتى لو لم يذكر لفظ الشهادة» بل قال: «أعلم» أو «أتقن» 
لم يقبل شهادته؛ هذا لفظه. وكذا على ما ذكر في «الحسيني» من أن معنى قوله تعالل: #من رَجَالْكُم)» (البقرة: 17): من 
رجال المسلمين الأحرار البالغين» ويمكن أن يثبت به شرط الحرية والبلوغ أيضًا من الآية ى! لا يخفى. 

وقوله تعالى: وَلَا يَأَبَ القّهَدَآءُ ذا مَا دحوأ (البقرة: 187) يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون معناه لا يأب 
الشهداء لاداء الشهادة بعد ما تحملوا أولا إذا ما دعوا إلى مجلس الحكم. فيكون ذلك بمعنى «الأمر للوجوب". وثانيهما: 
أن لا يأب الشهداء لتحمل الشهادة» فسموا شهداء باسم ما يؤول» فيكون ذلك بمعنى الأمر للندب. أو يكون 
منسوخا» بقوله تعالى: لوَلَا يُضَارٌ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ4 (البقرة: 547). وني (الكشاف»: عن قتادة كان الرجل يطوف في 
الجداء: أي المجمع العظيم فيه القوم؛ فلا يتبعه منهم واحدء فنزلت. وصاحب «الهداية» قد جزم بالمعنى الأول حيث 
قال في أول «كتاب الشهادة» : إن الشهادة فرض يلزم الشهود؛ ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي؛ لقوله تعالى: : ولا 
يَأَتَ آلشّهََآءٌ إِذّا مَا دُعُوأ» (البقرة : 787)؛ ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا في غير الحدود. وأما الشهادة في الحدود فيتخير 
فيها الشاهد بين الستر والإظهار» بل الستر أفضل؛ لقوله ءثة: «من ستر على مسلم سبّر الله تعالى عليه في الدنيا 
والآخرة». ولكن في السرقة يجب أن يشهد بالمال» فيقول: أَتَحدٌ الالَ؛ إحياءً لحقوق المسروق منه ولا يقول: سرق؛ 
محافظة على السترء ملخص من «التفسيرات الأحمدية». 
0١‏ قوله: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إلخ: وقال صاحب «المدارك»: والشهادة على نفسه هي 
الإقرار على نفسه؛ لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق. وهذا لأن الدعوى والشهادة والإقرار يشترك جميعها في 
الإخبار عن حق لأحد على أحدء غير أن الدعوى إخبار عن حق نفسه على الغيره والإقرار للغير على نفسه. والشهادة 
للغير على الغيرء هذا كلامه. وبالجملة فالآية دليل على شرعية مسألة الإقراره وجواز الشهادة على ضرر الوالدين 
والأقربين. وهذا معروف. وقد يدل الآية أيضًا على كون الشهادة للّه لا للرياء والسمعة ولا لنفع نفسه؛ فيستدل به 
على أن شهادة الشريك في مال الشركة والأجير لمستأجره والتلميذ لأستاذه؛ وكذا الوالد لولده وأمثاله كل ذلك لا 
يجوز هكذا يخطر بالبال» ملتقط من «التفسيرات الأحمدية». 


َه أ هما ذلا تر توأ الَْوَىَ أن تغرأوأ ا 
0 لّهَ كن يما ١‏ تغتلوة يا 0 كا 04 17 


0 انا و9 


8 00 يكَلديم أ مو اك 00 م يوم لقتمة َقيَمةِ ولا يكيم 
0 


5 - عَنٍ أبْنٍ عت طم عن القن مَك قال. «لَوْ يَعْطَى النَّاسٌ يِدَعْوًا عَوَاهُمْ لَادئَى 
0 دِمَاءَ رجَالٍ مولب وَلَحِنّ الْيَِينَ عل الْمدّع عَلَيْها. و رَوَاُمُسْلم. 
شَرْحِهِ لِلنَوَوَي: أنه قَالَ: وَجَاءَ في رِوَايَة الْمَيْمَِيَ سناد حَسَنٍ أَوْ صَحِيْج زياد 
0 عبان ذكُم مَرْفُوْعًا: ١لَحِن‏ "البَيّئةَ عَلَ الْدّعْ وَالْيَمِْنَ عَل من أنْكرًا وَقَالَ 
ُحَمَدُ بْنُ الْحْسَنِ في «الآكار): وَبِهِ تخد 


٠‏ قوله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر: ففي الحديث فوائد» الأولى: لا يستحق المدعي بمجرد الدعوى. 
لثانية: القول قول المنكر. الثالئة: جنس البينات في جانب. المدعيين. الرابعة: اليمين في جانب المدعى عليه. 
الخامسة: الخصومة لا تندفع بمجرد الإنكار. السادسة: اليمين تتوجه عليه. السابعة: لا يجوز القضاء بشاهد مع يمين 
لمدعي. الثامنة: لا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق. 

وفي مسألتين خلاف الشافعي. الأولى: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين» قضى عندنا بالتكول عليه» ولزمه ما 
دّعاه عليه. وعند الشافعي لا يقضى به» بل يرد اليمين على المدعي» فإن حلف المدعي أخذ المال» وإن نكل انقطعت 
لخصومة بينهما؛ لأن التكول يحتمهل أن يكون تورّعا عن اليمين الكاذبة. ويحتمل أن يكون ترفعا عن اليمين الصادقة. 
ولنا أن اليمين واجبة عليه؛ لظاهر هذا الحديث» وترك اليمين بهذا التكول دليل على أنه باذل أو مقر؛ إذ لو لم يكن 
كذلك لاقدم على اليمين تفصيا من عهدة الواجب؛ دفعا للضرر عن نفسه ببذل المدعيء والشرع ألزمه التورع عن 
اليمين الكاذبة دون الترفع عن اليمين الصادقة؛ فيرجع هذا الجانب نكوله. ٍ- 


يًّ 


1 ك 0 
أَاوَ ضِ 


0 


كتاب الإمارة والقضاء ينا باب الأقضية والشهادات 
كنا الإقارة والعقياة .أ يا ب و د 90 25 ل ا م 


- الثانية: لا يجوز القضاء عندنا بشاهد مع يمين المدعي خلافًا للشافعي» واحتج بحديث ابن عباس رفعه: 
«قضى بشاهد ويمين»؛ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن 
دينار عنه. والإمام احتج بقوله تعالى: #وَاسْتَفْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِن رَجَالِحُمَ فإن لَّمْ يَحُونا رَجْلَبْنِ فَرَجْلُ 
وَآمْرَأتَانِ أ (البقرة : 787): ومثل هذا إنما يذكر لقصر الحكم عليه؛ ولأنه قال ذلك: : لوَأذفقَ أل َرْتَابوَا» ولا مزيد على 
الأدنى» أي أقرب أن لا تشكّوا في جنس الدَّين وقدره وأ جله والشهود ونحو ذلك. وأجيب عن الحديث المذكور بأن 
عباسا الدوري نقل عن يحيى بن معين أنه ليس بمحفوظ. وأعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيسا يحدّث عن عمرو بن 
دينار. وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: لم يسمعه من عمرو عن ابن عباس. فقد رمى 
الحديث بالانقطاع في موضعين من البخاري بين عمرو وابن عباسء ومن الطحاوي بين قيس وعمروء ومنهم من 
أدخل بين عمرو وابن عباس طاوساء أخرجه هكذا الدارقطني. 

ومنهم من زاد جابر بن زيد فقول ابن عبد البر: «لا مطعن لأحد في إسناد هذا الحديث» محل نظرء فلأجل هذا 
الاختلاف ترك العمل به وبقي العمل بالنص الظاهر من الكتاب مع أنه قد روي ما يعارض ما ذكر.؟ ففي 
«الاستذكار»: روى هشيم أخبرنا المغيرة عن الشعبي قال: إن أهل المدينة يقضون باليمين مع الشاهدء ونحن لا 
نقول ذلك. وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: حدثنا سويد بن عمرو حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في 
الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا: لا يجوز إلا شهادة الرجلين أو رجل وامرأتين. قال عامر: مع أن أهل المدينة 
يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب. وهذا السند رجاله على شرط مسلم. وقال أيضًا: حدثتا حماد بن خالد عن 
ابن أبي ذئب عن الزهريء قال: هي بدعة» وأول من قضى بها معاوية. وهذا السند أيضًا على شرط مسلم. وفي 
«مصنف عبد الرزق»: أخبرنا معمر سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد, فقال: هذا شيء أحدثه الناس لا بُدّ من 
شاهدين. وفي «الاستذكار»: هو الأشهر عن الزهري. 

وفي «التمهيد»: قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهدء وهو قول عطاء 
والحاكم وطائفة» وزاد في «الاستذكار» النخعي. وفي «المحلى» لابن حزم: أول من قضى به عبد الملك بن مروان» 
وأشار إلى إنكاره الحكم بن عتيبة» وروي عن عمر بن عبد العزير ترك القضاء به؛ لأنه وجد أهل الشام على خلافه» 
ومنع منه ابن شبرمة» انتهى. وفي التمهيد»: تركه يحبى بن يحبى بالأندلس» وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتي به» 
ولا يذهب إليه. وحديث الصحيحين: «اليمين على المدعى عليه» وفي رواية: «البينة على المدعي واليمين عل من 


أنكره" يردده. -- 


كتاب الإمارة والقضاء نين باب الأقضية والشهادات 


وَرَوَى التُرْمِذِيٌ يإِسْتَادٍ جَيّدِ عَنْ عَنْرِو بْن هُعَيْبٍ عَنْ أَيِيْه عَنْ عَبْدِ أَنّ التي يل 
قَالّ: «الْبَيئَةُ عَلَ الْمُدَّعِي 0 عَلَيْه). 

قَقَسّم'"'التيُ كد بَيْنَ المد بَيْنَ الحَضْمَيْنِ» ٠»‏ فَجَعَلَ الْبَينَةَ عَلَّ الْمَدّعِيْ وَالْيَمِيْد عَلَ مَنْ 
أَنْكَنٌ وَالْقِسْمَةُ تتا الشركة وَجَعَلَ جِنْس الْأَيْمَانٍ عل التدكرين وَلمن وَوَاء 
الجئين كَيْء. وَحَرِيُث: «القَّاهِدٌ وَالْيَمِيهُ ؟ غَرِيْبٌء وَمَا رَوَيْنَاهُ مَشْهُورٌ تلمّْهُ الْأََهُ 
ِالقُبْْلِ حَمّ صَارَفي جِيَرَ الكََائْرِ قلا يُعَارِصّهُ عَلَ أَنْ يح بْنَ مَعِيْنِ قَدْ ردّه. 

وَرَوَى حُحَمَّدُ بْنُ الْحْسَنِ في «الْآكَار) عَنْ إِبْرَاهِيُم َه قال الْبَيّئَةُ عَلَ الْمُدّعِ وَالْيَمِينُ 
عَلَ الْمُدّعَ عَلَيْه وَكَانَ لا يَبْدٌ الْيَمِيْنَ 

9/٠‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ د عَنٍ التو َل قال: ١خَيْرُ‏ أمِّي قَرْن كُمَ الَذِينَ 
- وكذا حديث الصحيحين: «شاهداك أو يمينه؛ مع ظاهر القرآن؛ لأنه تعالى أوجب عند عدم الرجلين قبول 
رجل وامرأتين» وإذا وجد شاهد واحدء والمرأتان معدومتان» ففي قبوله مع اليمين نفي ما اقتضته الآية. وأيضًا فينه 
تعالى قال عقبها: مِئّن تَرْضَوْنٌ مِن ألشُّهَدَاءِ4 (البقرة: 0147 وليس المدعي بشاهد واحد ممن يرضى باستحقاق ما 
يدعيه بقوله: ويمينه» وزعموا أن يمين المدعي قائمة مقام المرأتين» فعلى هذا لو كان المدعي ذميا فأقام شاهدًا وجب 
أن لا تقبل يمينه» كا لو كانت المرأتان ذميتين. كذا في «عقود الجواهر المنيفة». وقال في «الكوكب الدري»: أي لا يعتد 
بشاهد المدعي إذا كان واحد. وإنما يحكم بيمين المنكر. وهذا هو المراد في لفظ الحديث: «قضى رسول الله افد 
باليمين مع الشاهد: أي لم يحكم إلا باليمين مع وجود الشاهد الواحد؛ لعدم تمام نصاب الشهادة» انتهى. وقال في 
هامشه: على أنه فعل لا يقاوم القول» لا سيا إذا تأيد القول بالقرآن المجيد في قوله تعالى: #وَاَسْتَمْهدُوأ مَهِيدَيْن من 
ك4 (ينره 7 وبسط البخاري في تأييد احنفية في ذلك؛ فارجع إليه. 
0 قوله: فقسم النبي كََكْةٌ بين النصمين إلخ : بيان أنه ذكر اليمين محلى بالألف واللام» وإنه للجنس إذا لم يكن ثمه 
معهود. ويقال: جعل البينة حجة جنس المدعين» واليمين حجة جنس المنكرين فيكون جميع الأييان على المنكرين 


فمن رد اليمين على المدعي لم يجعل جميعها على المنكرين؛ فيكون ذلك نسخا للحديث المشهورء وإنه لا يجوز بخبر 
الواحد ولا بالقياس. قاله في «البناية». 


كتاب الإمارة والقضاء يرك باب الأقضية والشهادات 


تأرتم ل المت يلوتقه» كال عنرائ: ذلا أذري أذكر بد زه قزق أذ كلانًاء «ثُمَ إن 


كل 1 يَشْهَدُونَ'' ولا ده جُسْتَشْهَدُونَ» وَيكُونُونَ ولا يُوْتَمَنُونَ» وَيَنْذُرُونَ وَلّا يفون 


ايه ارو مقر مُتَّفَقّ عَلَيْه 


5 ا فرج 1 سر 2 
وَفِ رِوَايَةٍ لِأَخمدَ سدع اللو دق قَال: ل وسو الله ع : اخَيرٌ أمني 
القن الَذِي بعت فيدء م الَِينَ يَلُوتهُم» - واللة أَعلمْ - أدكرَ الكاليت م لاء قال - ١ه‏ 


0 


يكُلْنُ قَوْمُ يَمْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ بلتتمدر. 
وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ رَيْدِ ْنِ حَالِدٍ د قَالَ: قَالَ وَسُوْلَ الله ككل: 
الشّهَدَاءِ الَذِي يق بِمَهَادتِهِ قَبْلَ أَنْ مُسأَلَهَاا. 


سن - وَعَنْ خَرِيْم بْنِ فَاتِكِ 2م قَالَ: سن مزل د 
انْصَرَفَ 0 قَائِمًا فَقَالّ: «غُيِلَثْ شَهَادَةٌ الزُورٍ ِالْإِشْرَاكِ النّه) 1 مِرَارِ كم 


0 و 


«فَاجْتَيبه 0 بو قَوْلَ ألزُورٍ © حُتَفَاء لِلّه غَيْرَ مُمْرِك 4 
قا أي اق 6اسووو يد ل خَرِيْم ! 


َم 0 


ولام - وَعَنِ ابْنِ مَسْعْوْدٍ ده قَالَ: 


ال وَسولُ اله وك حيْرُالكايس كَرْفي كم 

0 قوله: يشهدون ولا يستشهدون: الأصل عندنا أن لا يشهد إلا أن يطلب منه الشهادة؛ ويجب أن يشهد بعد الطلب» 
وسترها في الحدود أفضل. وقد ورد في هذا الحديث مذمة قوم يشهدون ولا يستشهدونء فذكروا الحديث زيد بن 
خالد تأويلين» أحدهما: أنه محمول على من عنده الشهادة لأحد بحق» ولا يعلم المدعي أنه شاهد» فيخبره أنه شاهد 
له. والثاني: أن هذا في حقوق الله كالزكاة والكفارات ورؤية الحلال والوقف والوصايا ونحو ذلك» فيجب إعلام 
الحاكم بذلك. وقد يأول بأنه محمول على المبالغة والمسارعة في أداء الشهادة بعد طلبهاء وقوله: (يشهدون ولا 
يستشهدون» محمول على ما عدا ذلك. وقيل: إنه كناية عن شهادة الزور وعن شهادة من ليس أهلًا لهاء أي ليس ممن 
يستشهد؛ ولا يخلو عن تكلّف. أخذته من «اللمعات». 


كتاب الإمارة والقضاء ونا باب الأقضية والشهادات 


بن ينهم كم الّدين يَلْوتهم كم ييه 
00 مَتَعَ 00 


ل 


وَامّ تََسْيِقُ شَهَادَةُ !عه يَمِينَهُ وَيَمِينُه 

- وَعَن الْأَمْعَثِ بْنِ قيس م قَالَ: إِنَّ رَجُلُا مِنْ كِنْدةَ وَيَجُلَا ِنْ حَطْرَمَوتَ 
اختِصَمَا إِلَ رَسُْلِ الله يك في أَرْضٍِ مِنَ الْيَمَنِ َال الحَضْرَيي: يا ْول الله إِنَّ أَرْضِي 
اغْتَصَبَنِيهًا أبُوهَدَا وَمِيَ في يَدِ دِه. قَالّ لَ: اهَل لَك يَيُنَة4ا قَالَ: ل لحن م وَاللّها ما 
يَْلَمُ أَنَهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنيهَا 7 َتهيّاً الكنْديُ لِلْيَمِينء فَقَالَ يَمُولُ الله مَل ١لا‏ 
يَفْطِعْ أَحَدٌ مَالَا بِيمِين إِلّا لاني الله وَهُوَ أَجْدَمْ» فَقَالَ الْكِنْدِيٌ: هي ا م 1 15ل 

- وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائلٍ عَنْ أَِيْهِ ده 0 جَاءَ رَجُلُّ مِنْ حَطْرَمَوتٌ وَرَجُلُ 
مِنْ كِنْدةَ إلى الك َي فَقَالَ الخحَضْرَيُ: يا رَسُولَ الل إِنَّ هَدَا عَلَبَي عَلَ أَرْضٍ لي. 
َقَالَ الْكنِدِي: هي أَرْضِيْ وَف يَدِيْ ل فك حك فَقَالُ الك عليه لِلْحَطْرَيٌ: 
«أَلَكَ بَينَةا قَالّ: لا قَالَ: «قَلَكَ يَمِينهُ) قَالَ: يا وَسُولَ الله إنَّ البَجْلَ فَاجِرٌ لا يُبَاللي عَلّ 
مَا حَلَفٌ عَلَيْه وَلَيْسَ يَتَوَرَعٌ مِنْ لَيْءٍ. قَالَ: الَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا دَِكَ؛ قَالَ: فَانْطلق 
لِيَخْلِفٌ لك فَقَالَ رَُولُ الله بكي كنا أَدبر: هلين حَلَىٌ عل مَالِكَ لِيأْكُلَهُ نما لَيَلْمَيَنَ 
الله وَهْوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

- وَعَنٍ الْأَفْعَثِ بْنِ قيس 4# قَالَه كان بَْني وَبَْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَمُودِ أَرضُ 
فَجَحَدَنِ فَقَدَّمْقُهُ إلى الكت عَيَئِلةِ فَقَالَّ: ,1 يها قُلْتْ: لا قَالَ لِلْيَهُودِيٌ: ل 
قُلْتٌ: يَا ر لاا ل تنح تل تمل ا ةد اك 
ألله وَأَيْمِهِمْ ما قَلِيلًا» » الذي واه أَبُوْدَاود وَائْن مَاجّه. 


(آل عمران: لالا) 
قوله: قال لليهودي: أحلف إلخ: فيه دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات كا يحلف المسلم. كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الإمارة والقضاء ين باب الأقضية والشهادات 
اياسم - وَعَنِ ابْنٍ مَسَعْودٍ فك قَالَ: قَالّ زول الله يكئِه: المَنْ 0 *"' عل يَمِينٍ يعي 
فِيهَا فَاجِرٌ بَقُدَ ا 5 مَالّ امْرِئْ مُسْلِمِ لني الله ع الْقِيَامةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضصْبَانُ). 1 


الله تَضْد يق كلك إن الدين يترون يعهد ألله وأنكئيه ؟ فنذا قليلث) إل جر لا ّي 
58 (آل عمران: /الا) 
و64 ماه ١‏ 


8/6 - وَعَنْ عَبدِ الله د بن أكيي ذه قَالَ: َال وَسّوْلُ الله َي «إنَّ م من أكبر الكبَائر 
الضَّرّْكُ الله وَعْقُوقُ الْوَالمَيْنِ وَالْيِيينُ الْعَمُوسُء وَمّا حَلَىٌ حَالِفٌ بالله يَمِيدَ يَمِينَ صَبْرِ دَأَدْخَلٌ 
فِيهَا مِثْلَ جاح بَهُ بَعْوضةٍإَِا جلث نسفتة في كله إل يرم الْقِيامة. و1 الترذِي. 


قف 0 أن ادل َال مَسُْلُ الله جَكَيِةِ: «مَنِ اقْتَطمَ حََّ مر 


لوي نقذ اانه نا المَارَوَحَرَّعَلَيِْ انهه فقا لَه رَجُلٌ: وَإِنْ كن سَيْعًا 
كيرا يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: او كان قَضِيبًا مِنْ ا 1 رَوَاهُ مُسَْلِم. 
6 - وكن ابن عَيّاين طم أَنّ التي يل ال: (لرَجُلٍ حَلَقَهُ الحايف'" بالله الي 


0 قوله: من حلف على يمين صبر إلخ: يمين الصبر هي التي يكون فيها متعمدا للكذب قاصدا لإذهاب مال المسلم» 
كأنه يصبر النفس على تلك اليمين أي يحبسها عليهاء وهو المراد هنا لظاهر قوله: "وهو فيها فاجر»: أي كاذب. والجملة 
حالية؛ فيه أن الكذب في الشهادة نوع من أنواع الفجورء وهو المعنى باليمين الغموسء ملتقط من «المرقاة». وفي ابذل 
المجهود»: قال ابن بطال: بهذه الآية والحديث احتج الجمهور في أن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ لأنه -* ذكر في هذه 
اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم» ولم يذكر فيها كفارة» ولو كانت لذكرت كى] ذكرت في اليمين 
المعقودة» فقال: «فليكفر عن يمينه» وليأت الذي هو خير». قال ابن المنذر: لا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها 
الكفارة» وهو الشافعي؛ بل هي دالَّة على قول من لم يوجبهاء وهو أبو حنيفة. 

قوله: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو إلخ: أي واليمين بالله تعالى ويغلظ بذكر أوصافه تعالى» أي يؤكد اليمين بذكر 
أوصاف الله تعالى» وذلك مثل قوله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من 
السر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادَّعاهء ولا شيء منه؛ لآن أحوال الناس شتَّى» 
فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ» ويحتال عند عدمه فيغلظ عليه لعلّه يمتنع بذلك. «زيلعي» و«الدر المختار) 
و«رد المحتار» ملتقط منها. 


كتاب الإمارة والقضاء وارنا باب الأقضية والشهادات 


ااه إلا هْوَمَالهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ) يَعْني لِلْمُدّعن. ا 
؟5/5 - وَعَنْ ذَاوْدَ بْنِ ي الحصَيد 20 سَيعَ أََا عَطفَانَ الْمُرَيٌ يَقُول: | خْتِصَمَ رَيْدٌ بْنُ 
لي 5 نَتْ بِيْنَهمًا ِل مَرْوَانَ بْنٍ لكي وَْوَ أمِيرٌ عل الْمَدِيئَة 
فَقَصَو ا ا أل 


َابيتٍ وَابْنُ مُطيع في دَا 


مَكانْ فَقَالَ مَرْوَانُ: لا وَاللهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الخُقُوقِء قَالَ: 0 بت ليل 
امل 4ك" أن يِف عل اليثم قال مجع مَْوانُ ؛؛ اير 
ذَلِكَ. رو وَاهُ مَالِكُ. 

وككه بار في صَجيْسه تغليقا. وَقَالَ: قَالَ الئٌ وي اشَاجِدَ دك اوسيل ييه كَل 
يخْصّ مَكَانًا دُونَ مَكَانِ) 


قوله: ويأبى أن يحلف على المنبر: لذلك عندنا لا تغلظ اليمين على المسلم بزمان ومكان مطلقا؛ٍ لأن في التغليظ 
بالزمان تأخير حق المدعي في اليمين إلى ذلك الزمانء وكذا بالمكان؛ لأن فيه التأخير إلى الوصول إلى ذلك المكان 
المغلّظ به فلا يشرع. وظاهر «الهداية»: أن المنفي وجوب التغليظ» فيكون مشروعًا. وفي «المحيط» ما يدل على 
إباحته» ولكن ذكر بعده: أنه لا يجوز التخليظ بالمكان» حاصله: أن المدعى عليه إذا توجهت عليه اليمين يحلف حيث 
ما وجبت عليه ولا يصرف من موضعه ذلك. وهذا قول الحنفية والحنابلة» وإليه مال البخاري. وقال الشافعي في 
قول: يستحب التغليظ بمكان وزمان. وفي قول: يجب التغليظ بها. أما التغليظ بالزمان» ففي يوم الجمعة بعد العصرء 
وأما التغليظ بالمكان فبين الركن والمقام إن كان بمكة. وعند قبر النبي يك إذا كان بالمدينة. وعند الصخرة إن كان 
في بيت المقدس. 

وني «الجامع»: إن كان في غيرها إن لم يكن الجامع ففي المساجد. ولنا هذا أثر مالك والبخاريء وإطلاق قوله 
فت: «اليمين على من أنكر» والتخصيص بالزمان أو المكان زيادة على النصء وهو نسخ. فإن قلت: استدل المخصوم 
بها روى جابر أن رسول الله ولي قال: «من ا من النار». الجواب: أن هذا 
الحديث ليس حديئًا صحيحًا. وهذا ينافي إطلاق قوله كد يَكة: «اليينة على المدعي واليمين على من أنكر» والتخصيص 
بالزمان والمكان زيادة عليه بأخبار غريبة لا يعلم صحتهاء فلا يجوز. التقطته من شروح «الكنز» واعمدة القاري» 
و«البناية». 


كتاب الإمارة والقضاء 8 ياب الأقضية والشهادات 
6" - وَعَنْ أ مُوْنَى الْأَشْعَرِيٌ عه أن" رَجُلَيْنِ اذَّعَيا بَعِيرَا عل عَهْدٍ رَسُوْلٍ 
اله يك بعك كل واجد مهتا نهدن سه لي كما ضقني وو باو 
وَفِ ِوَايَةِ له وَلِِنّسَافٌ وَابْنٍ مَاججْه: أَنَّ يَجُلَيْنٍ اذَّعَيا بَعِيرا لَيْمَتْ لِوَاحِدٍ مِنّْهُمَا بيك 
نجعلة الئل تتا 
وَرَوَى أبن أي كييَة وَعبْة ا له أَنّ يَجُلَْنِ اذَّعَيا بَعِيرا قَأَقَام 
كل وَاجِدٍ مِبْهُمَا الْيئة أنه لك ة فَقَصَى التي علد به بَيْتهُمَا. 
في رِوَايَةٍ ِلَْْمَِيَ في سُئَنِهِ عَنْ سَعِيْدِ بن أي بزة عَنْ أَيْهِ أن مَجُلَْنٍ الختصَمًا إِلَ 
تي الله مَك في دَابِّ ليْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ينه فجَعَلَهَا بَيَْهْمَا نِطْفَيْنٍ. وَحَدِيْتُ الْقْرْعَةٍ 
كن في ابْتَاءِ الإشلاع كُمَّ مح بَيَهُ الصلَحَاوِيٌ. 
© - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ده أَنَّ يَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَك َأَقَامَ كل وَاحِدٍ مِنْهُما 


فرام ام 


اليَيَةَ أَنّهَا دَائَقُهُ كَتَجَهَاء مقط "يها رَسْوْل لُ الله يَكِه لِلَذِيْ في يَدِه. رَوَاهُ في اشَرْح السَنّقا. 
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0١‏ قوله: إن رجلين ادعيا إلخ: صورة المسألة: أن رجلين إذا تداعيا متاعا في يد ثالث؛» ولم يكن لهما بينة» أو لكل 
واحد منهما بينة. وقال الثالث: لا أعلم بذلك. يعني أنه لكا أو لغيرىاء فحكمها أن يقرع بين المتداعيين فأيّهها 
خرجت له القرعة يحلف معهاء ويقغى له بذلك المتاعء وبهذا قال علي ده 
أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين. وقال ابن الملك: وبقول عل 2» قال أحمد والشافعي في أحد أقواله» وني قوله 
الآخرء وبه قال أبو حنيفة أنه يجعل بين المتداعيين نصفين مع يمين كل منهماء وفي قول آخر: يترك في يد الثالث. كذا 
في «المرقاة». قال في «الهداية»: وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخرء كل واحد منهما يزعم أنها لهء وأقاما البينة قضى بها 
بينهما. وقال الشافعي سل في قول: تباترتاء وفي قول: يقرع بينهماء انتهى. وفي «الكفاية»: وضع المسألة في الملك 
المطلق؛ لأن في المقيد بالسبب المعين أو بالتاريخ تفصيلا وخلافا. 

0 قوله: فقضى بها رسول ينَيّْةٌ للذي في يده: قال في «الهداية»: وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بيئة على 
النتاج» فصاحب اليد أولى. وفي «شرح السنة»: قالوا: إذا تداعا رجلان دابة أو شيئًاء وهو ق ايد أحزهما قي لضاعت: 
اليد. ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر بينة فيحكم له به» فلو أقام كل واحد منهما بينة ترجح بينة صاحب اليد. ِ- 


. وعند الشافعي يترك في يد الثالث. وعند 


كتاب الإمارة والقضاء ١‏ باب الأقضية والشهادات 


دكلام - وَعَنْ عَائْمَةَ دهم قَالَت: قَالّ يَسُوْلُ سول الله ككاة: ا تَهَادَهُ خَائْنٍ وَلَا 


ِنَةِء وَلَا عَجُلُودٍ د لاخو ولا ذي غثر ! للع را ع ف و1 قَرَابَةِ وَا 
اس الْبَيْتَِ). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ. 


- وذهب أصحاب أب حنيفة إلى أن بينة ذي اليد غير مسموعة» وهو للخارجيء إلا ني دعوى النتاج إذا ادعى 
كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجهاء وأقام بينة على دعواه يقضى ببا لصاحب اليد؛ وإن كان الشيء في أيدمه| فتداعيا 
حلفا وكان بينهما مقسومًا بحكم اليدء وكذلك لو أقام كل واحد بيئة. قاله في "المرقاة». 
واكتواة ل عور خياد عاتن الح محل ايراد يذاقيانه في أبانات البان . ويحتمل أن يراد الأعم الشامل للخيانة 
في أحكام الله تعالى. وقد جمع الكل قوله سبحانه: ليَّتأَيَّا أَلّدِينَ َامَنْوا لا ونوا أللة وَاليَسُولَ وَوئُوا أتيخمة 
(الأنفال: 3717 فيكون المراد بالخائن الفاسق» وحيئئذٍ يكون ذكر المجلود والزاني وغيرها مثلّا بعده. وعطفهم| عليه 
من قبيل عطف الخاص على العام؛ لعظم خيائتها. وقوله: «ولا مجلود حدًّا» يتناول الزاني الغير المحصن والقاذف 
والشاربء ولكن المجلود في القذف لا يقبل شهادته عند أبي حنيفة أبدا وإن تاب» وجعل قوله تعالى: #وَلَا تَقْبَلُواً 
لَهُمْ عَهددَه أَبدَأوَأوْلتبكَ هُمْ الْقَسِقُونَ © إِلّا الّدِينَ تابو (النور: 0-4) عطف على قوله: لاتَاجْلِدُوهُمْ تَمنِينَ 
جَلَدَة» (النور: 4) وجعل عدم القبول للشهادة من تام الحد» وجعل الاستثناء من ل#الْقسِقُونَ بخلاف المحدود 
في غير القذف كالزنا والسرقة وشرب الخمر حيث يقبل شهادته بعد التوبة عندنا أيضَاء لأن الرد فيها للفسق لا لتهام 
الحدء ى) في المحدود في القذف. وقد ارت تفع الفسق بالتوبة وسائر الأئمة والشافعي يقولون: القذف من حملة الفسوق» 
ولا يتعلق بإقامة الحد. بل إن تاب قبلت شهادته مثل سائر الحدود جُنّد أو لم يجلّده ومن لم يتب لا يقبل شهادت 
سواء جُلّد أولم يجلد. 

وقوله: ولااذي غمر على أخيه: أي لا تقبل شهادة عدو بسبب الدناء وأما العدو بسبب الدين فتقبل؛ لأنها من 
التدين» بخلاف الدنيوية؛ فإنه لا يأمن من التقول عليه» وأما الصديق لصديقه فتقبل إلا إذا كانت الصداقة متناهية 
بحيث يتصرف كل مال الآخرء وقوله: ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» الظنين: المتهمء فعيل بمعنى «مفعول» من الظنة 
بمعنى «التهمة»؛ يعني من انتمى إلى غير مواليه؛ وقال: أنا عتيق فلان» وهو كاذب ومشتهر بكذبه فيه بحيث يتهمه 
الناس في قوله» ويكدّبونه: لا تقبل شهادته؛ لأنه فاسق؛ لأن الكذب في الولاء لقطعه عن المعتق وادّعائه لمن ليبس 
معتقه كبيرة» كذا قالواء وكذا الحكم في القرابة. وقد ورد فيه اللعن. وقوله: والقانع مع أهل البيت؛ يعني لا تقبل 
شهادة الأجير الخاص لمستأجره مسابة أو مشاهرة أو الخادم أو التابع أو التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه - 


كتاب الإمارة والقضاء 14١‏ باب الأقضية والشهادات 


لباه و درون قي عن أنه عَنْ جَدَ # عَنِ الي يك قَالَ: دلا 
تجُورُ شَهَادَةُ خَائْن وَلَا خَائِئَ وَلَا رَانِ وَلَا رَانِيّه وَلَا ذِي غِمْرٍ عل أَخِيها وَرَدَّ شَهَادَةَ 
انع لِأَهْلَ لبت رَوَأه 5 


4 - وَعَنْ عَبْد الله يْنِ الرُبَمر يما قَالَ: قَضَى سُولُ الله يكل أَنّ | تَصْمَي لخَضمين' 


يَفْعدَانِ بن يَدَيْ الحاكم. رَوَاهُ ا 
69لا - وَعَنْ م سَلََد كد أن صل الله علد قال: وَإنْمَا أنا بَشَرٌ وَإِنَكُمْ 
صو إي» دمل بَعْضَكُحْ أن يحكون أن بمجَيه ون بَمْضٍ فاضي له عل خر ما 


فَإِنّمَا أَفْطعٌ لَه 


: 


أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ بِسَيْءِ مِنْ حَقَّ أَجِيهِ قلا يَأخُدَنَّ مِنْهُ َي 


0 مْتَّمَقٌ عَلَيهِ 


و امه 


وَكَدْ احْتَجّ به مَنْ لَمْ يَرَ أَنْ يحَْكُمَ الحاحمّ بِعِلْي وَالْمَيْوَى'" عِنْدَنَا عل عَدْمْ 
الْعَمَلِ بِعِلْم 503 كايا 


- ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه؛ فيكون القانع في حكم شهادة الوالد والولده وهو معنى قوله َلَةُ: «لا شهادة للقانع 
بأهل البيت» أي الطالب معاشه منهم من القنوع لا من القناعة: ومفاده قبول شهادة المستأجر والأستاذ له. وأما ما 
روي عن أبي هريرة عن رسول الله وك «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» فمحمول على أن معناه لا يحسن؛ 
لحصول التهمة بحصول البعد بينههاء لذلك قال عامة أهل العلم سوى مالك: شهادة البدوي إذا كان عدلا يقيم 
الشهادة على وجههاء جائزة. التقطته من «اللمعات» و«الهداية» و«الدر المختار» و«بذل المجهود). 

0 قوله: أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم: لذلك قال في «الهداية»: وإذا حضرا سؤى بينهما في الجلوس والإقبال. 
ص قوله: الفتوى اليوم عندنا على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا: وأصل مذهبنا الجوازء وشرط جوازه عند الإمام أبي 
حنيفة أن يعلم في حال قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالص لله تعالى من قرض أو بيع أو غصب أو 
تطليق أو قتل عمد أو حد قذفء فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد ثم ول فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها في حال 


قضائه في غير مصره؛ ثم دخله فرفعت لا يقضي عنده. وروى عبد الرزق نحوه عن شريح» وقال: يقضي. 2 


كتاب الإمارة والقضاء ١‏ باب الأقضية والشهادات 


000 في «الْأَضلٍ» بَلعَنَاعَنْ عن كرّمَ الله 4 وَجْمَهُ أن َجلًا َم ِنْده بي 


ئْ تَوَجَجَهًا تالتكت قَقَضَى ل المَذاةٍ فقالت: إِنّهُ 8 يَتَرّحَنْ» كا 
قَضَيّتَ قَضَيْتَ عََ فَجَدّدْ نِكَاجْ فَقَالَ: ا جَدَدُ د نِكاحك» الشَّاهِدَانِ” ' رَفَجَاكِ. قَالَ: و 


تحن ويد ماد وو عَن وش ل الله يك في الْمْتَلَاعَِيْنِ. 


- وكذا الخلاف لو علم بها وهو قاض في مصره ثم عزلء ثم أعيد أما في حد الشرب والزناء فلا ينفذ قضاءه 
بعلمه اتفاقاء «فتح) ملخصّاء وبه علم أنه في الحدود الخالصة لله تعالى لا ينفذء ىا صرّح به في شرح أدب القضاء» 
معلّلا بأن كل واحد من المسلمين يساوي القاضي فيه وغير القاضي إذا علم لا يمكنه إقامة الحدء فكذا هو الفرق بين 
الحد الخالص لله تعالى وبين غيره ففي الأول لا يقضي اتفاقا بخلاف غيره؛ فيجوز القضاء فيه بعلمه. وهذا على قول 
المتقدمين» وهو خلاف المفتى به والمعتمد والمختار. 

والآن عدم حكمه بعلمه مطلقّاء سواء كان علمه بعد توليته أو قبلها حينئذٍ أو سواء كان حدًا غير خالص لله 
تعالى أو قودًا أو غيرهما من حقوق العباد. والفتوى عليه في زماننا كما نقله في «الأشباه؛ عن «جامع الفصولين»» وقيد 
بزماننا؛ لفساد القّضاة فيه. وقال الشافعي: لولا قُضاة السوء لقلت: إن للحاكم أن يحكم بعلمه. ثم قال: إن كان 
القاضي عدلا لا يحكم بعلمه في حد وقصاص إلا ما أقر به بين يَدَيْه ويحكم بعلمه في كل الحقوق ما علمه قبل أن يلي 
القضاء أو بعد ما وليه فقيد ذلك بكون القاضي عدلاء إشارة إلى أنه ربها ولي القضاء من ليس بعدل. التقطته من "رد 
المحتار» و«الدر المختار) و«نيل الأوطار». 
0 قوله: الشاهدان زوّجاك: فيه دليل على أن يتفذ القضاء بشهادة الزور ظاهرًا وباطنّاء لكن للنفاد باطنًا شرطان» 
الأول: عدم علم القاضي بكذب الشهود. فلو علم به لم ينفذ قضاءه. والثاني: كون المحل قابلاء فإذا كانت المرأة تحت 
زوج أو معتدة أو مرتدة أو محرمة بمصاهرة أو برضاع: لم ينفذ. واختلف العلاء فيه» فذهب قوم إلى أن الحكم إن كان في 
مال وكان الأمر ني الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبا لحله للمحكوم له وإن كان في 
تكاح أو طلاق» فإنه ينفذ ظاهرا وباطناء وحملوا حديث أم سلمة: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذلّه؛ فإنما 
أقطع له قطعة من النار» على ما ورد فيه» وهو المال» واحتجوا لم) عداه بقول علي ذنه وبقصة المتلاعنين. ألا ترى أن 
التفريق باللعان ينفذ ظاهرا وباطناء وأحدهما كاذب بيقين» وهو قول أبي حنيفة. 

والأصل فيه: أن كل شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريمه أو بإحلاله فهو بالباطن كذلك عنده» وذهب 
آخرون إلى أن الحكم بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك إن كان في الباطن كما هو في 


كتاب الإمارة والقضاء ١‏ باب الأقضية والشهادات 


رع ءََ بوك ََ 2 صََدَاا ا 0 
كفي “لعن هر ب كيم عَنْ أبيه يْهِ عَنْ جَدَو ذه أن التَىّ 25 "يجلا 
فق لقم واه أمزا ذاو 59ت لهذ مِذِيٌّ وَالنَّسَاقُ: ثُمَّ خَلَّ عَنْهُ 


اراس فَعَنٍْ عَائْمَةَ ضيدا قَالَث: قَالَ وَسُوْلُ الله يَلئلْهِ: ا 0 
الأَك الحصم». مُتَققُ ع1: 

فذق وأ لح ع ول ْلَ الله كيد يَقُوْلُ: «مَنْ ادع مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ 
ا ل مقف مَفْعَدهُ مِنَ الَارا. روَاه مُسْلِم. 

ا ا 200007 بيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَفْضِيٌ عَلَيْهِ 


ا 2 
5 


- لما أَذْبْرَ - : حَسِْيَ الله وَنعمَ الوكبل» م ان ل ل الْعَجْنِ 
لحن عَلَيْكَ بالْكَيْيء دا عَلَيَكَ أَمرُ قَقُلُ: حَسْي الله وَنعْمَ زا كا 


- الظاهر نفذ على ما حكم به. وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكن 
الحكم موجبا للتمليكء ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرهاء وهو قول أبي يوسف ومحمدء وبه قالت 
الثلاثة وزفر» فلا ينفذ عندهم إلا ظاهرا؛ لأن شهادة الزور حجة ظاهرا لا باطناء فصار ى] كان الشهود عبيدا أو 
كفاراء واحتجوا بحديث أم سلمة المذكور» وعليه الفتوى» «شرنبلالية» عن «البرهان». ونقله أيضًا في «القهستاني» 
عن الحقائق. وفي «البحر» عن أبي الليث لكن قال : وفي «الفتح» من التكاح : وقول أبي حنيفة هو الوجه اه. قلت: وقد 
حقق العلامة قاسم في رسالته قول الإمام با لا مزيد عليه ثم أورد عليه إشكالاء وأجاب عنه» وعليه المتون» انتهى. 
والتفصيل المزيد في المطولات. التقطته من «الدر المختار» و«رد المحتار» وشروح «الكنز» و«نيل الأوطار». 

0١‏ قوله: حبس رجلافي تهمة: قال الخطابي: في هذا دليل على أن الحبس على ضربين: حبس عقوبة وحبس استظهار» 
فالعقوبة لا تكون إلا في واجب. وأما ما كان في تهمة؛ فإن) يستظهر بذلك يستكشف به عما وراءه» وروي: أنه حبس 
رجلا في في تهمة ساعة من نهار» ثم خلى عنه. كذا في ابذل المجهودا. 

قوله: يلوم على العجز: أي لا يرضى. والمراد بالعجز ضد الكيس» والكيس التق في الأمور والاهتداء إلى التدبير 
والمصلحة. يعني كان ينبغي لك أن تتيقظ في معاملتك, ولا تقتصر فيها قبل إقامة المدعي البينةَ أو مع ذلك إذا غلبك 
الخنصم قلت: احسبي الله إلخ). كذا في «اللمعات». 


كتاب الجهاد ل أبواب الجهاد 
كِتَابُ اللْهَاد 
قل اله رول ناا" النذركى حب وعدطييق) وقزه 


8 
تَعَالٌ: " 0 , لا تَحُون فِتَنَةُ وَيَحُونَ أت ين وقزاه 
تعَالٌ: «كُيبٍ عَلَيَكُمُ الْقِتَالُ ,: هو كر ا تَعَالَ: 
«وَقَتِنُواْ التشركين كَآنَّةَ كما يُقَتِنُوتكُمْ تسخم كآقَة) وَل إلا 
ري 00 3 ا ير 00 أَلضَّرَرِ جهو ف 


ا 0 له ْمُه 
عل اَلْقعِدِية لّعَْا عَطيتا © دوجنت هته ومقدرة وَيَغَْة ون أللة 


عَهُويًا بَحِيمًا ©) وَقَوِ تَعَالٌ: 0 خِمَافًا وتقَلا4| الْآية 


وَقَولِ 
اجام 9 9 
تعلل: < إن الله اشترق نين التونين النتتية شمف ووم بأنّ 4 
جروا تَعَالَ: «(وَصَابرُوا وَرَابِظواً )4 
2( 


(العوبة: )١١١‏ ا 37 
(0 قوله: فاقتلوا المشركين إلخ: اعلم أن الجهاد فرض على الكفاية» أما الفرضية فلهذه الآيات» وأما كونه على الكفاية 
فلقوله تعالى: طلا يسَوى الْقَِدُونَ4 (النساء: 40) إلى قوله: «رَحِيمًا 4 ثم هذا إذا لم يكن النفير عاماء فإن 
كان كأن هجموا على بلدة من بلاد المسلمين» فيصير من فروض الأعيان» سواء كان المستنفر عدلا أو فاسقاء فيجب 
على جميع أهل تلك البلدة النفرء وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية أو تكاسلوا وعصواء وهكذا إلى أن 
يجب على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا. واستدل على ذلك بقوله تعالى: أَنفِرُوأ خِفَاقَا وَيِقَالَاك (التوبة: .)4١‏ 
التقطته من «المرقاة». 


كتاب الجهاد 1 أبواب الجهاد 


علس - وَعَنُ أي هْرَيْر ة ذه قَالَ: َال رن رسو وْلُ الله وبي «مَنْ آمَنَّ بالله وَيِرَسُولِهِ 
َعَم الصَّاة وَصَامَ رَمَصَانَ كان عنا غك لله أن يذج الجن جاقة"فى سيل الأ 


جَلَسَ في أَرْضِهِ الي ولد ها فَقَالوا: :ياو تون الل أل كه الكّاسَ؟ قَالّ: إِنَّ في الجن 
مِانَةَ دَنَحَةَ» أَعَدَّهَا الله للْمُجَاجدِينَ في سَبِيل اللّهء مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ 
وَالْأَرْضِء فَإدَا ألم الله اق الو لق رق فاه رسكل الجئة وغل التق وكوك عَرْشُ 
البَحْمَنِ وَمِنْهُ جر أَنَْارُ الجن. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 

وملام - وَعَنْ أ ان ان يَسُوْلَ الله ككل قَالَ: «مَنْ رَضِْيَ الله رَيَّا 
يلام ديئا يتحت م بمْحَمَدٍ تيا وَجَبَ له الها معَحِبَ لها أَبُو سَعِيدٍفَقَالَ: 0 

َسُولَ اللي فَأَعَادَهَا عَلَيْه كُمَّ قَالَ: وى" يُركَعُ ها الْعَبْدُ مِانَةَ دَرَجَةٍ في الجن ما 
بَيْنَ كلّ دََجَكَيْنِ كُمَا َْكَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ قَالَ: وَمَا هِيَ يا مَمُولَ الله؟ قَالَ: «الْْهَادُ في 
مبيل اللي الك ي سبي اللو الك في سبل الله. رَوَاهُ مُسَلِم. 

65/" - وَعَنٍ ابْن عَبَّاين ذكما عَنٍ الكو مَل قَالَ يو يوم مَ الْمَمْح: : ١لا‏ هِجْرَة' 'بَعْدَ 


قوله: جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها: أي ولم يجاهد, فلا ينافي وجوب الهجرة» والتسوية تدل 
على أن الجهاد فرض كفاية. أخذته من «اللمعات» و«المرقاة». وقال في «رحمة الأمة»: اتفق الأئمة على أن الجهاد 
فرض كفاية إذا قام به من المسلمين مَن فيه كفاية» سقط الحرج عن الباقين. 

قوله: وأخرى إلخ: فيه إيهاء إلى أن الجهاد فرض كفاية؛ حيث عطف على لوازم الإسلام بطريق الإلزام؛ فإن 
العطف يقتضى المغايرة في الكلام. كذا في «المرقاة». 

قوله: لا هجرة بعد الفتح إلخ: وقال في «العرف الشذي»: المهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام» مختلفة في 
المتأخرين» وليست المسألة في كُتْبٍ الأحناف» نعم تعرض ههنا الشافعية. وقال الشاه عبد العزيز في بعض رسائله 
باستحباب الحجرة» وهو المختار. وقال بعض العلماء بالوجوب, وتدل الأحاديث والآيات على الاستحباب» منها ما 
أخرجه الترمذي ص ١96‏ عن بريدة؛ ل| فيه أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم إلخ؛ وقالوا: كانت 
واجبة على أهل مكة. وقد تجب في بعض الأحوال. 


ين ل أبواب المجهاد 
المح ولح جهاءٌ وي دا اسْْتفِزْه َائُْوا'" متققٌ ليد 

اماس - وَعَنْ أَبيْ هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قَالّ مَسُوْلُ الله مَك « وَالّدِي تفي بِيَده لول 
أن ِجَالّا مِنَ الْمُؤمنِينَ لا تَلِيبُ أَنْفْسْهُمْ أَنْ يَحَلَمُوا عَن» ولا أَجدُ مَا أَخلْهُمْ عَلَيْهُ 


06 


ل ل ا ذذآن أفكل" 'واشبيل 
2 َ أَقْعأ م مر هَ أَحيًا كد أ أَفْكَلُ). 0 
3 اه 


ءًَ ا 


أذ بجع إل لأا وما لالز م عنم : لكوي يق 
فل عَْرَمرّاتٍ لما يَى من الْكرَامة مق عَلَيْهِ 
كك - وَعَنْ عَبْد امن بْنِ أي عير أنّ وَسْوْلَ الله َك َال: «مَا مِنَ الكاين 
له جع إِلتِكُمْ وَأنّ لها الدنيَا وَمَا فِبها غَيْرْ 
الشَّويدا. َل اين أي غَييَة قال تشول الله يكلاد: «لآن أفتل في سَبِيل الله أحث ( 
مِنْ أَنْ يَكُونَ لي أَهْلُ الْوَبَرِ 0 رَوَاهُ النَّسَاُِ. 

56 - وَعَنْ مَسْرُوْقٍ قَالٌ: : سَأَلْتَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعْوْدٍ عَنْ هَذْهِ اليم دلا 
لِّينَ كوأ فى سَبيلٍ ألله مهتا بل أَحيَآء عند رَتهمْ يُررقنَ 4# | لْذيَهَ قَالَ: 
سَأَلْتَا عَنْ دَلِكَ» فَقَالَ: ال 


0 قوله: وإذا استنفرتم فانفروا: وقال النووي: هذا دليل على أن الجهاد ليس بفرض عين» بل هو فرض كفاية إذا فعله 
من يحصل بهم الكفاية» سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا أجمعين 

قوله: أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا إلخ: فيه فضيلة الغزو والشهادة وتمني الشهادة والخير وما لا يمكن في العادة من 
الخيرات. وفيه أن الجهاد من فروض الكفاية لا من العين؛ قاله النووي. وزاد عليه العيني في «عمدة القاري»: وفيه أن 
الإمام والعالم يجوز لها ترك فعل الطاعة إذا لم يطق أصحابه ونصحاؤه على الإتيان بمثل ما يقدر عليه هو منها إلى 
وقت قدرة الجميع عليهاء وذلك من كرم الصحبة وآداب الأخلاق. 


كتاب الجهاد 1١1‏ أبواب الجهاد 
أَْوَاحُهُهُ"" في أَجْوَافِ طَيْرٍ حُضْرٍ لَه فَتَادِيلُ مُعَلَقَةُ بالْعَرْشٍ تَسْرَحٌ مِنَ النَةِ حَيْثُ 


مَاءَتْ» كم أو إل يِلْكَ الْقتادِيلء 115 لَعَ إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ اطْلَاعَةَ فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ 
شَيْنا؟ قَالُوا: أَيّ ث يم فت ون رخ من الح له قعل لق يهم لات 
مَرَاتِء فَلَمّا رَأَوا أَنّهُمْ لَذ ن يركوا من أن مُشألواء قاو يا رَيّه كريد أن كرد أَروَاحنًا في 


َ 


جْسَادِنَا حَقّ نُقْكَلَ في سَبِيِلِكَ م مَكَةٌ أُخْرَى» قَلَنَا راك أن لبي لق شاعة تركنا َك رقا 


يم 6ه 
مُسلم 1 
اكلام ص اب 0 دنا أَنّ 0 الله ,يك كال لَأُصْحَابه: 0 لَمَّا أ 
و ييه و خُضْر ع ل عقو 8 
رن قوله: أرواحهم في أجواف طير خصر: قيل: إبداعها في أجواف تلك الطيور كوضع الدر في الصناديق تكريًا 
وتشريًا لهاء وإدخالها في الجنة بهذه الصورة لا متعلقة بهذه الأبدان مدبرة فيها تدبير الأرواح في الأبدان الدنياوية؛ 
فإنها تبيت في الجنة» تجد ما فيها من الروائح» ويشاهد ما فيها من الأنوار» ويتلذذ بها. وهذا دفع شبهة من تمسك به في 
القول بالتناسخ ولتوهم من قال: إن هذا تنزيل وتنقيص لهم حيث أخرجوا من الأبدان الإنسانية إلى الأجسام 
الحيوانية» فتدبر. وقيل: لعل أرواح الشهداء لما استكملت تمثلت بأمر الله تعالى بصُوّر طير مَُضْرء وحصلت لها تلك 
الهيئة كتمثل الملك بشراء فليست هذه الأبدان هي التي يتعلق بها تلك الأرواح» ويدبر فيهاء بل هي أنفسها صَوّر 
ا ار 0 . وأقول: يكون تلك 0 الأبدان الإنسانية وإ 0 


ا ا 1 
وتنقيصها كما توهم. 

فإن قلت: فما فائدة سؤالهم أن تردّ أرواحهم في أجسادهم حتى يقتلوا في سبيل الله مَرّةٌ أخرىء ولا يحصل فيها 
إلا مثل ماهم فيه؟ أجيب: مرادهم ببذا الكلام القيام بموجب الشكر في مقابلة النّحَم التي أنعم الله تعالى عليهم. فإن 
قلت: رؤية الله تعالى كانت أعظم النْحَمِ فلم لم يطلبوها؟ قلت: يجوز أن يكون رؤية الله موقوفة على كمال استعداد 
يليق بها يحصل يوم القيامة» فضرب الله قلوبهم عن طلب ذلك إلى وقت حصول الاستعداد. كذا في #شرح ابن 
الملك». «لمعات» مختصرا. 


كتاب الجهاد فال أبواب المجهاد 
تأر إل كقاديل رق كم 2 العرة جلك عدر ليج تأكيي ودر 

وَمَقِيلِهمْء قَالوا: مذ مَنْ يُبَلُ إخْوَاة تا عَنَا أَنَا أَحْيّاٌ في النّةِ ُرْرَقُ؛ لملا يَرْهَدُوا في 0 
لا يكوا عِنْدَ المئبه فَقَالَ الله تَعَالَ: 0 :اتدل الله قعال دل 
ْنينَ الذيق كيلو فى سيبل الله أموكا بل أخبلة»: إلى آخر الآيات» روا أو قاوة 


(آل عمران: 159) 


ام - وَعَنِ الِْقْدَام بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ ذه قَالَ: ل مول الله كا : الِلشَّهِيدٍ عِنْدَ 


عن 1 
00 
31 


ا 


الله بت خِصَالٍ: يرل في وَل دفْعَةِوََرَى مَفعََهُ من اله و يخَارُ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْلِ 
يفن قن افوخ لَك وَيُوضَعُ عَلَ رَأْسِهِ تاج الْوَقَاِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا 


فيهاه وَيْرَوَّجُ الْكين وَسَبْعِينَ رَوْجَةٌ مِنَ الور الْعِينِ» وَجُمَقّمْ في سَبْعِينَ مِنْ أَكْريَائهه. رَوَاهُ 
التّرْمِذِيٌّ وَابْنُ مَاجَه. 
+ل” - وَعَنْ أن هُرَيْرَءَ د قَالَ: قَالَ رَسُّوْلُ الله عَكئِلدِ: 1 
إلا كما يجدُ أَحَدُكُمْ ألم الْمَرْصَةا. رَوَاهُ التَِذِيُ وَالنسَاقٌ و ١‏ 
ع" - وَعَنْ عَم بن عَبْدٍ السُلِيَ قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يك «الْقَمْلَ 0 
ا الله إِدَا لقِيَ الْعَدُوّ كَاكلَ حَقّ يقتلّ) '. قَال ا الكيئ يقد 8 
فِيه: «قَدَلِكَ الشَّهِيدٌ الْمُمْتَحَنُ في حَيْمَةِ الله نَخْتَ عَرْشِه لا يَفْضُلْهُ الكَبيُونَ إلا بدَرَجَة 
و خلا غتلا ا عرسا جاهة يبه يِه وَمَالِهِ فى سَبِيلٍ الله إذَا لقي 
الْعَدُوَ قال حت يُفْكلَا. قَالَ الكيئ كل فِيه: ا وَخَطَايَاكُ إِنَّ السَيْفٌ 


حَحَاءُ لِلْخَطَايًاء ديل الَنَّةَ مِنْ أي 
لَتِي الْعَدُهَ وَقَائلَ حَقََ يَقْتَلّ» فَذَاكَ و في الثَارٍ رإِنَّ السَيَّ ل 0 ٠‏ روأه الدَارِء 


1 


بُوَابِ الجن َاءَء وَمُنَافْقٌ جَاهَدَ يتَفْسِهِ ا فَإِدَا 


كتاب المجهاد لل أبواب المجهاد 

6" - وَعَنْ قَصَالَة بْنِ عَبْدِ قَلَ: سَيِدْث حُمَوَبِنَّ الخطاب يَقَرل: 7 سنعث 7 سول 
الله مَك يَقُولُ: «الشَّهَدَاءُ أَريَعةُ: َل مُؤْينٌ جيّدُ الإبتان لقي الْعَدُوََصدَقَ الله حَقَ 
يل قَدَلِكَ الَّذِي يَدْقَهُ القاش إلَئِ أَعْيْهُْ َم الْقَِامَة كد وَرَقعَ رمه حَقٌ 0 
َلَنْمْوَتْكُ مما أي أَقَلَمْسُوَةَ عْمَرَأَرَاد أمْ كَلَنْسْوَةَ التي َك قالَّ: 'وَرَجُلُ مُؤْمِنُ جَيّدُ 
الإبمانٍ لتِي الْعَدُوّ كَكَأَتَمَا صْرِبَ جِلَده بِمَوْكِ طلْج مِنَ النِ أنه سَهْمٌ عَرْبٌ فَقَتلَ 


مَهُوَ فى الديجة الكازية» وَمَجْلٌ مُؤوق خلط عملا صَايقًا وَآحَرَسَيْا لقي الْعَدوَ قَصَدَقَ 
الله حٌَ قُيَلَء فَدَلِكَ في الدَرَجَةِ الاق وَرَجُلٌ مُؤْمِنُ أَسْرَفَ عل تَفْسِهِ لَقِي الْعَدُوَ 
قَصَدَقّ الله حَقَ قُتِل» قَذَلِكَ في الدَّرَجَةِ الرَابعة). رَوَاهُ وَاهُ التَرْمِذِيٌ» وَقَالّ: هذا حَدِيْتٌ 

لام - وَعَنٌ أب ده أن 1 م اريم بِنْتَ الْمَرَاءِ وَهِي 1 حَارِئَةَ بْنٍ سْيَاقَةَ أكث 
التي َك مَقَالَث: يا رَسْلَ الله ألا تحَدَئِي عَنْ حَارَِة وَكانَ فيل يَوْمَبَد بار 
غَرْبُ فَإِنْ كن في الجنّةِ صَيَرْتُ وَإِنْ كآنَ غَيْرَ دَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ في الْبكَاكِ قَالَ: ١يَا‏ 
حَارئة» إِنََّا جتان في الخ وَإِنَّ ابتك أصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأغل». رَوَاهُ 00 3 

كنف - وَعَنْ يا هر ر4<5 أن وَسْؤْلَ الله وك قَالَ: اغْرِضَ عَلَ أَوَلْ تَلَائةٍ يَدْخُلونَ 
انه : شَهِيدٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَنّفْه وَعَبْدٌ م عِبَادَةَ الله ه وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ). رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 

0" - وَعَنْ حَسْنَاءُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ قَالَتْ: حَدَّتَنَا عَم قَالَ: كُلْتُ لِلنَى عئِلةِ: مَنْ 
في تدك قَالٌ: «الكيٌ في الجن وَالشَّهِيدُ في لنت وَالْمَولرة! 0 التق وَالْوَقِيدُ ف ليتف 
رَوَاه أَبُؤْدَاوَ. 


٠ 0‏ قوله: : والمولود في أسلحنة: : المراد بالمولود الصغير من ع أولاد المسلمين ٠‏ وقال ابن الهمام: في مسايرته) : وقد اختلف 
في سؤال أطفال المشركين وفي دخوهم الجنة أو النارء فتردّد فيهم أبو حنيفة وغيره. وقد وردت فيهم أخبار - 


كتاب الجهاد انالا أبواب المجهاد 
غلم - وَعَنْ أَنّين ذه قَالَ؛ انطلق وَسُْ ول الله وك وأضحابه حٍ د 
إل بدر وجاء الْمْرِكُوْتَ كقَال رَسْوْلُ الله يكيل «مُومُوا إل جَنَةِ عَرْضْهَا السّمَوَاتُ 
0 ال عمَيرٌ عُمَيْرُ جُدُ 0 ل نايلع قا لِك > 


1 جه 


ا ا 2 »ع قل ين أنا حَبِيثُ عق 51 ؟ راق 
نا حََاةٌ طوِيَة قَالَ: فى كن مع الى يل 7 
:لام - وَعَنُ 2 تزتواية لل قَالَ يَسُوْلُ الله يَكلِنِ: «إِنَّ مواقت الُنّةَ كَْتَ 
ظِلَالٍ السّيُوفف» فَقَامَ رَجُلُّ ر. ثُ الْميِْ ََلَ: يا أَا مُوسَى» آنْت سَمِعْتَ وَسُو ل الله علد 
يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: 1 رََ إل أتتغابو فقا أفرا علبكة انلحم ف 205 عند 


سَيْفِهِ كَألَْاكُ كُمَّ مَكَى بِسَيْفِهِ إل الْعَدُوَْصَرَبَ به حَى كيل روه شُنلك. َ 


١٠لا"‏ - وَعَنْ أب ري نهد قال كا َال رَسْوْلُ الله كَل «مَتَلُ الْمُجَاحِدٍ في سَبِيلٍ 
الله كْمَكَلِ الضَّائِم الْقَائِمِ ال لْقَانِتِ بآيّاتِ الله لا يَفْثْرُ مِنْ صِيَامْ ولا صَلَاةٍ حَقٌ يَرْجِمَ 


الْمُجَاهِدُ في سَبِيل اللها. مُتَمَقُ عَلَيْه 
قال ر 


66" - وَعَنْهُ ذه قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يليه «انْتدبَ الله لِمَْ خَرَجْ في سَييلِهِ 

- متعارضة؛ فالسبيل تفويض أمرههم إلى الله تعالى. وقال محمد بن الحسن: اعلم أن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب اه. 

الح و حا لاد ا ار سو وجي ل 

بن محمد وعروة بن الزبير من رؤوس التابعين وغيرهما. وقد ضعف أ بو البركات النسفي رواية التوقف عن أ بي حنيفة» 

وقال: الرواية الصحيحة عنه أنهم في المشيئة لظاهر الحديث الصحيح» » الله أعلم بها كانوا عاملين. وقد حكى فيهم 

الإمام النووي ثلاثة مذاهبء الأكثر أنهم في النار» الثاني: التوقوف. الثالث الذي صححه: أنهم في الجنة؛ لحديث: 
5 5 

«كل مولود يولد على الفطرة» ويميل إليه ما مر عن محمد بن الحسنء وفيهم أقوال أخحر ضعيفة اه. كذا في ارد 

المحتار». 


7 3 39 2 ا م و 5 0 00 2 ىم بس الى 2م 2م 5 
لا يخْرجُهُ إلا إِيمَانُ بي وَتَضْدِيقٌ بِرْسُى أنْ'" أَرْجِعَهُ بِمَا تَالَ مِنْ أخر أؤْ غَنِيمَةِ أؤ أَدْخِلَهُ 
الجَنَّةً). مَتَّمَقٌ عليه 
وباس - 0 و أنَّ مَسُوْلَ الله عَكَئْيةِ قال: «يَضْحَكٌ الله تَعَالٌ 3 3 _ - 
5 و 5 1 او 1 0 0 


ده/” - وَعَيْهُ ده قَالَ: قَالّ يَسُوْلُ ل الله يك «لا يج التَارَ رَجْلُ بَكَى مِنْ حَشْيَةِ 
الله حَقَ بي َعُود الَنُ في الضّرْعء ولا يَْعُ عل حَبْدٍ خْبَارُ في سيل الله وَدْحَانُ جَهَنَم. 
رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. وَنَادَ التَّمَايُ في أُخْرَى : افي مَنْخَرَيْ مُسْلِم أَبَدا. ٠‏ وَف أَخْرَى ل الف 
جو عَيهَ أبذا ولا يد يجتَمِعٌ | ةُ اياك في قل عَبْدٍ بدا 

ل ا م رَسْوْلُ الله يَكَلَِة «مَا اغْبَرّتْ قَدَمَا عَبْدٍ في 
الام لأ قرشلل قَالَ سْوْلُ الله يك الا يُكُلَمْ أَحَدٌ في سَيِيلٍ 
الله وَالنَهُ أَغْلَمُ ب بمَنْ يُكُلَمُ في سَبِيلِهِ رس ا لش 
دَمْ وَالرَيحُ ريخ م سك). مق عَليْهِ 

ملا - وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ د أَنَّهُ سَهِعَ وَسْوْلَ ّ الله عَكَلفْدِ يَكُوْلُ: «مَنْ قَائَلَ في 
0 قوله: أن أرجعه با نال من أجر أو غنيمة وأدخله الجنة: قال الطيبي: قوله: «(أو غنيمة» عطف على «أجر) و«أدخله» 
على «أرجعه». فيكون صلة (أن». والتقدير: إن الله تعالى أجابء الخارج في سبيله؛ إما بأن يرجعه إلى مسكنه مع أجر 
بلا غنيمة» أو أجر مع غنيمة» وإما أن يستشهد فيدخله الجنة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الجهاد يا لوا الجهاد 
سَبِيلٍ الله فوَاقَ تاقةٍ كَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ انه وَمَْ جُرِحَ جُرْحًا في سَيِيلٍ الله أو نحِبَ 

تَكْبَة فَإِنَهَا تَجيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَأَغْرَرِ مَا كَانَتْء لَوْنْهَا لَوْنُ الرَّعْفَرَانٍ ريا , ريخ 
الْمِسْكِء وَمَنْ خَرَجَ به خُرَاجٌ في سَبِيلٍ الله فَإِنَّ عَلَيْهِ طابَعَ الشّهدَاءه. رَوَاهُ الذي 
0 


ع 03 


9 - وَعَنْ أب قَتَادَةَ د أنَّ رَسْؤْلَ الله كلد قَامَ و تذكر لهم أن الجهَادَ في 


سَبِيل الل وَالْإِيمَانَ بالله أَفْصَلُ اه فَقَامَ يَجُلَّ كقَالَ: يَا رَسُولٌ الل أَرََيْتَ إِنْ قُتلْتُ 
في سَبِيلٍ الله نُكَمَّرُ حَي خَطَايَاقَ؟ فَقَالَ لَهُ وس ا ١نَعَمْ‏ إِنْ قُتلْتَ في سَيِيلٍ الله 


وألخاض* 0 كِب مفب عط غَيْرُ مُذْيرا» كَّ ثم قَالٌ رم أ سُول الله صَاه: «كيْقَ قُلْتَ؟ا قال: أد 
إِنْ قيلت في 5 الله أنَكَمَّرُ َي حَطَايَاي؟ فَقَالَ رَسْوْلُ اللو وَكلِ: نَع وَأَنْتَ ضَا ص 
َحْتسِبٌ مُفيلُ حدر مُذْيرءإِلّا الدَْنَ”' قن جْريل َال لي ذلكه. م0 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْن الْعَاصٍِ ذم أَنّ التي يكل قَالَ: «الْمَيْلُ في 
سَبِيلٍ | لله يُكَفَْرْ مَل شَئْ ل التو رَوَاهُ مُسَلِم. 

١م‏ - وَعََنْهُ 17 جاء رخل ل ره سْوْلٍ الله يكل كَاستأد نَهُ في لاد فَقَالٌ: 
«أَعّ وَالْدَاكَ؟) قَالّ: تَعَمْ تَعَمْ قَالٌ: (قَفِيهمًا فَجَاهِدًا.' ' مَتَّفَقٌ عَلَيْه. 
٠‏ قوله: إلا الدين: هذا في فرض كفاية؛ لذلك قال في «رحمة الأمة»: واتفق الأئمة على أن من لم يتعين عليه الجهاد لا 
يخرج إلا بإذن أَبِوَيْهِ إن كانا مسلمينء وإن مَن عليه دين لا يخرج إلا بإذن غريمه اه. وقال في «الدر المختار» وارد 
المحتار»: الجهاد فرض كفاية ابتداءًء إن قام به البعض سقط عن الكلء وإلا أثموا بتركه؛ لا يفرض على صبي وعبد 
وامرأة ومديون بغير إذن غريمه» وفرض عين إن هجم العدوّء فيخرج الكل أي كل من ذكر من المرأة والعبد 
والمديون وغيرهم, ولوبلا إذن» ويأثم الزوج ونحوه بالمنع. «ذخيرة" انتهى. وفي شروح «الكنز»: لأن حقوقهم لا 
يظهر ني فروض الأعيان» ك! في الصلاة والصوم بخلاف ما قبل النفير؛ لأن بغيرهم يقام الفرضء فلا حاجة إلى إبطال 
5١‏ قوله: ففيهه| فجاهد: في "شرح السنة»: هذا في جهاد التطوّع لا يخرج إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين» - 


كتاب المجهاد 16 أبواب المجهاد 

ف واب امارج ِل وَالدَيْكَ كَأَحِْنْ صُحْبَتَهُمَا. 

6م - وَعَنْ أَنين د قَالَ: قال وَسُوْلُ الله عَكلهِ: «لَعَدْوَةٌ في سَبِيلٍ الله 1 
خَيْرٌ مِنَ الدّنْيّا وَمَا فِيهًا). مُتَّمَقُ عَلَيْه. 

775" - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ ذه قَالَ: قَالّ يَسُوْلُ الله كلد «ريّاظ' ' يَوْمِ في سَبِيل 
الله خَيْرٌ مِنَ الدّنْيّاوَمَا عَلَيْهَاا. مُتَمَقْ عَلَيْهِ 

- وَعَنْ عُثْمَانَ #ه عَنْ رَسُوْلٍ الله كلد قَالَ: «رِبَّاظ يَوْمِ في سَبِيلٍ الله خَيْرٌ 
مِنَ الف يَوْم فِيمًا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِل. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالنّسَاوه. 

5ت - وَعَنْ سَلْمَانَ الْقَارِبِيٌ ديه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله كيه د يَقُوُلُ: «ريّاظ يَوْ 
وَليْلةٍ في سَيْلٍ الله خَيْرٌ مِنْ مم عار زقافد وَإِنْ مَاتَ 0 
يَعْمَلَهُ وَأَجْرِيٍ عَلَيْهِ رْقهُ وَأعِنَ الْمَتَّانَ». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عْبَيْدٍ 2ه عَنْ رَسُوْلٍ ل الله يَكيدِ قَالَ: «كُلٌّ مَيّتِ يْتَمُ عَلّ 
لدت ري دح لح ل 
مِنْ فِتَنَةٍ فِثنَة الَْبْرا. رَوَاُ التّرْمِذِيُ َأمو ا 1670 الدَارِييُ عَنْ عُقْبَةَ ان عَامِرٍِ 

0/10 - وَحَنٍ ابْن عَبَّايس هما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كَليِةِ: ١عَيْنَانِ‏ لَا تَمَسّهُمَا التَارُ 
- فإن كان الجهاد فرضا متعينا فلا حاجة إلى إذنهماء وإن منعاه عصاهما وخرج. وإن كانا كافرين فيخرج بدون إذنهماء 
فرضًا كان الجهاد أو تطوعًاء وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة» ولا يصوم التطوع. إذا 
كره الوالدان المسلمان أو حدهما إلا بإذنبا. قال ابن الممام: لأن طاعة كل منهما فرض عليه؛ والجهاد لم يتعين عليه. 
كذا في «المرقاة». 
سي ول اال وقال في «الدر المختار»: ومن توبع الجهاد الرباط» وهو الإقامة في مكان ليس 
وراءه إسلام» هو المختار. وصح أن صلاة المرابط بخمس مائة ودرهمه بسبع مائة» وإن مات فيه أجري عليه عمله 
ورزقه» وأمن الفتان» وبعث شهيداء آمنا من الفزع الأكبر» وتمامه في «الفتح». 


كتاب الجهاد ١6‏ أبواب المجهاد 
عَيْنُ تكث مِنْ حَشْيَةِ الله وَعَيْنُ بَانَتْ خحْرْسُ في سَبِيلٍ اللّها. رَوَاه التُرْمِذِيٌ. 
- وَحَنِ ابْنِ عَائِذ قَالَ: سول الله ينكد في جَتارَةٍ رَجُلِء فَلَما وْضِعَ قَالَ 
عُْمَرُ بْنُ الخَكلاب: ا مْصَلَّ عَلَيْ ا رَْوْلَ الله قِإِنَّهُ رَجْلْ اجن فَالْعقَت رَسَوْلُ الله 0 
ِل الكاس» فَمَالَ: اهَل رَآه أَحَدٌ مِنْكُمْ عَلَ عَمَلٍ الإونلام؟' قَقَالَ رَجُلٌ: نعم يَا ومو 
حَرْسَ ليْلَةَ في سَبيْلِ اللهه مَصَلّْ عَلَيْهِ رَسْوْلُ الله يليد و ا 
«أَصْحَابُكَ يَْبُوْنَ أَنْكَ مِنْ أَهْلٍ الكا ونا أَشْهَد نكا مِنْ ا الجنّةا. وَقَالَ: هيَا عْمَنُ إِنّكَ 
ا نَمل عَنْ أَعْمَالٍ التَاين» وَل عِنْ تسأل عَن الْفِظرَةا. رَناه الْمَيْهقِعْ في «شَعَبٍ الْوِيْمَان. 
- وَعَنْ أي هُرَيْرَةِ ده قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله د َك هبن حير مَعَاشٍ الاين لَهُمْ 
جل ناك عتان كيه في سَييلٍ الله برعل تيو ألما سين كين أو فَرْعَةَ طارَ 


عَلَيه ينتفي الْمْل وَالْمو - نك مظان 1 في عُتَيْمَةٍ في وَأ سَعََةٍ من هَذِِ الشّعَفِ» 
أَوْ بَطنِ وَادِ مِنْ هذه 4 يقيم م الصَّلَاةٌّ وَيُؤْقِ الوَّكَادٌ وَيَعْبُدُ َي حَيَ يَأَتِيَهُ الْيَقِينُ» 


لَيْسَ مِنَ الاين إِلّا في خَيْرٍ). َوَاهُ مُسْلِم. 


٠١‏ قوله: أو رجل في غنيمة في رأس شعفة إلخ: قال النووي: في الحديث دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الخلطة. 
وني ذلك خلاف مشهورء فمذهب الشافعي وأكثر العلماء: أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن» 
ومذهب طوائف من الزهّاد أن الاعتزال أفضل. واستدلوا بالحديث» وأجاب الجمهور بأنه محمول على زمان الفتن 
والحروب» أو فيمن لا يسلم الناس منهء ولا يصبر على أذاهم. وقد كانت الأنبياء صلوات الله عليهم وجماهير 
الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين» ويحصلون منافع الاختلاط بشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة 
المريض وحِلّق الذكر وغير ذلك. كذا في «المرقاة». وقال في العالمكيرية»: وعن أبي يوسف بك يكره أن يجتمع قوم 
فيعتزلوا إلى موضعء ويمتنعوا عن الطيبات» ويعبدون الله تعالى فيه» ويفرغون أنفسهم لذلك؛» وكسب الحلال ولزوم 
الجمعة والجماعات في الأمصار أحب وألزم. كذا في «التاتارخانية» انتهى. ويؤيده ما وقع في رواية أبي هريرة بعد ذلك: 


«لا تفعل إلخ». 


كتاب الجهاد ه6١‏ أبواب المجهاد 


م 


ملام - وَعََنْهُ ذه قَالَ: 1 ير مان مول الله َك عب فيه عَمَيئَة 
مِنْ مَاءٍ عَدْبَةٌ 5تاغطيفة لطيبهاء فَقَالّ: لَوْ اعترًا عْيَدلْتْ الْتّاس» كَأَكَنْتُ في هَدَا الشَّعْبِ. فَدَكرَ 


لِكَ رول الله كك ققال: «لا تفْعَل؛ قن مقا أَحَدِكُمْ في سَيِيلٍ الله أَفْصَلُ مِنْ 


وا مه 


صَلَاتِه في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامَاه ألا ِيُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ الجَنَةه اغْرُو في 
سَبِيلٍ الثِّء مَنْ قَالَ في سَبِيلٍ الله فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجنّةا. ر َه لْرْمِي. 


0١‏ - وَعَنْ أبن أَمَامَةَ ذه قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ ل الل كك في شرك قدو كل 
عار فِيهِ كَيْءٌ من مَاءِ كاله مَحَدّت فْسَهُ أن يقِيمَ فيه ود له 


َسُوْلَ الله جئاه في ذَّلِكَء فَقَالَ التي كككلة: إن لم أَبِعَتْ بْعَتْ بِالْيَهُودِيّة وَلَا يالكَصرَانِيّة 


وَلحِةْ بعِنْتُ بِالِيفِيّة السَّمْحَق الي فس خحمدِ يِه لذو أوْرَوْعَةٌ في سَبِيلٍ الله ه خَيْرٌ 
من لاوما فقا مام أَحدِحُمْ في الصف أ خَيْدٌ مِنْ صَلَاتِه سِنَّينَ سَنَهًا. روه أ 
لفقت - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ضما أَنَّ رَسوْلَ لّ الله يك قَالَ: ١«قُفْلَهٌ‏ كُفَرْوَا. رَوَاهُ 
0 دَاوْدٌ 
عام - وَعَنْهُ ذك قَالَ: قَالَ ر و سُوْلُ الله صكئله: طِلْكَازِي” أَجْرُ وَلِلْجَاعِلٍ 2 


وَأَجْرُ الَّازِي». رَوَأهُ أَبُوَْاوة 
اللا - وَعَن أ ا 4م تيع القي م يك 2 سَعْفْتَحُ عَلَيِكُمْ لضان 
سس ا ل ل 


© قوله: وللجاعل أجره وأجر الغازي: قال ابن الملك: الجاعل من يدفع جُعلا أي أجرة إلى غاز ليغزو. وهذا عندنا 
صحيح» فيكون للغازي أجر سعيه» وللجاعل أجران أجر إعطاء الهال في سبيل الله وأجر كونه سببا لغزو ذلك 
الغازي. ومنعه الشافعي» وأوجب ردَّه إن أخذه. وفي «شرح السنة» فيه ترغيب للجاعل ورخصة للمجعول له. 
واختلفوا في جواز أخذ الجُعل على الجهاد. فرخص فيه الزهري ومالك وأصحاب أب حنيفة» ولم يجوزه قوم. وقال 
الشافعي: لا يجوز أن يعزو بجعلء فإن أخذه فعليه ردّه. 


كتاب المجهاد 161 أيواب المجهاد 


يتكلم مِن قَوْمِهِ كم يَمَصَفَّحُ الْقََائِلَ يَعْرِضُ 2 ع نَفْسَة عَليهم: 07 ين كيه يفيك كذ 


املك الجن آخِر قَطْرَةٍ مِنْ دَمِها. اق 
٠م‏ - وَعَنْ يَعْلَ بْنِ أَمَيَهَ دي قَالَ: آدَنَ يَمُولُ الله يك بالْعَوٍ وأنَا مَيْخْ كبيرٌ 
يم لي حَادِم َالْكَمَسْتُ!" أ جيرًا يَكْفِين» فَمَجَدْتُ يَجُلَّا يميت لَه تلائة دَتَانِيرَ قَلَمّا 


ع2 


حَصَرَتُ غَنِيمَتُهُ أَرَدْثُ أَنْ أ أَجْرِيٍ له سَهمَهُ فَدَكُرْتُ الوك اندر تجذث الئيه يكذ كزث لك 


3 


فَقَالَ: اهما أَجِدُ لَهُ في غَرْوَتَهِ هَذِهِ في اليا وَالْآَخِرَةٍ إلا تانيرك الى سي ْ او 
“لس - وَعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أن سول 0 ١مَنْ‏ مَنْ جَهَرَا"'غَازِيًا في 
سيل الله مقَدْ غَرَاهوَمَنْ حَلق عَازِيا في أَهْلِِ يرد غَرَا. مُتَمَق عَلَيّه 


١‏ - وَحَنْ أبن أمَامَة د عَنٍ التبن يك قال: «من لم يَخرُ َو ججََوْ عَازِيا 


يلف عَازِيًا في أَهْلِهِ َي َصَابَُ َه اله احج قبل يو الْقِيامَة. َه واد 


ا 


و 


الام - وَعَنْ 0 ديه أن مَسُْلَ الله يليد بَعَتَ بَعْكَا إلى بَني لَيَانَ مِنْ 
هُدَيْلِ فَقَالَ: لين جَلَيْن ا لس رَوَاهُ مسلم. 


) قوله: يعرض نفسه عليهم من أكفيه بعث كذا إلخ: قال في ارحمة الأمة»: هل تصح الاستنابة في الجهاد أم لا؟ قال 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لاء سواء كانت بجعل أو أجرة أو تبرع؛ وسواء تعين على المستنيب أم لم يتعين. وقال 
مالك: تصح إذا كانت بجعل» ولم يكن الجهاد متعينا على النائب كالعبد والأمة. 

قوله: فالتمست أجيرا يكفيني إلخ: قال في «العالمكيرية»: إن كان الأجير مع العسكر. قال محمد بلله: إن ترك 
و د ال يك ري والأصل أن من دخل للقتال استحق السهم. 
قاتل أو لم يقاتل» ومن دخل لغير القتال لم يست يستحق إلا أن يقاتل» وهو من أهل القتال» ومن دخل مقاتلا مع العسكرء 
فقاتل أو لم يقاتل لمرض أو غيره فله سهمه؛ إن كان فارسًا ففارس أو راجلا فراجل» ومن دخل مقاتلا ثم أ ير ثم 
تخلص قبل إخراج الغنيمة فله سهمه. كذا في #السراج الوهاب». 

قوله: من جهز غازيا إلخ: وقال في «الدر المختار»: وعرّف الجهاد ابن الكمال بأنه يذل الوسع في القتال في سبيل 
الله مباشرةً أو معاونةً بهال أو رأي أو تكثير سواد أو غير ذلك. 


ا - وَعَنْ بُريْدَة م قالَ: َال يَسُوْلُ الله كلل «حُرْمَةٌ ذِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَل 
الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةٍ م مات وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يحل َجلًا مِنَ الْمُجَاحِدِينَ 
ا ل را اير 


رَوَآهُ مَسَلِمُ 


ا ين تعن التي 36 قَالّ: اجَاهِدٌ و0 الْمُفْركِين تولك 
تُفُسِكُمْ وَل تَتَكُوًا. رَوَاهُ و اوْدَ وَالتّسَاوٌ وَالدَارِيٌ. 
- وَعَن أن سيد لخدي دف أَنَّ َسُوْلَ الله يل قال «الْمُؤْمِئُونَ في لديا 


عَلَ تلَائةِ أَجْرَاءِ: الَِينَ آمَبُوا بالله وَرَسُولِه كُمَّ لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأنْفُسِهمْ في 
تمر اله وَالَّدِي يَأْمَنهُ القاس عَلَ أَمْوَلِهمْ وَأنفْسِهِمْء كم الَِّي إِدا أَضْرَفٌ عَلَ طمَعِ تركة 
عَرَّ وَجَل). 0 أَخْمَدُ 
6 - وَعَنْ عَلّ 3 هْرَيْرَةٌ ون الدَّرْدَاءِ 


ثرو تايرث َب لل وجتات بن حصي مد له خط ثُ عَنْ رَسُوْلٍ الله يليلد 


٠‏ قوله: جاهدوا المشركين إلخ: وهو بظاهره يشمل الحرم والأشهر الخُرّم والبدء بالقتل» قال ابن الحمام: وقتال 
الكفار الذين لم يسلموا وهم من مشركي العرب أو لم يسلموا ولم يعطوا الجزية من غيرهم واجب. وإن لم يبدؤونا؛ 
لأن الأدلة الموجبة له لم تقيد الوجوب ببدئهم. كذا في «المرقاة». وفي «الدر المختار»: وأما قوله تعالى: لإقإن 
َعَلْوكمْ فَافْملُوسُمْ» (البقرة: )19١‏ وتحريمه في الأشهر الحرم فمنسوخ بالعمومات» كطَافْتُلُوأ ألْدُتركِينَ حَيْثْ 
يَجَدتمْوهْمْ؛ (التوبة: © انتهى. وقال في #رد المحتار»: ثم اعلم أن الأمر بالقتال نزل مرتيًا. فقد كان يبل مأمورا 
أولا بالتبليغ والإعراض #فَآضدَغ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرضُ ع عَنِ الْتفْرِكِين 4 (الحجر: لب الصبادلة الأحمن 
آدغ ِل سَبِيلٍ رَيَكَ؟ِ (النحل: 0 الآيقه ثم أذن لهم بالقتال أذِنَ ِلَذِينَ يُقَكَلُونَ © (الحج: 089 الآيق» ثم 
أمروا بالقنال #قَإن توك تَافْتلُوهُم» ار .)١‏ ثم أمروا به بشرط انسلاخ الأشهر الحرم #فإذا ب 
الأنيك ألم فَآقثلوأ أ َلْشْشْركِينَ يت وجا تَمُوهُم4 (التوبة: 0)» د ثم أمروا به مطلقًا #وَقَتُوا في سَبِيلٍ أله 4 
(البقرة: 44 1) الآية» واستقر الأمر على هذاء سرخسي ملخّضًا. 


أن أ 


وَأَِيْ أَمَامَةَ وَعَبْدِ الله بْنِ عُْمَرَ وَعَبْدِ الله 


كتاب المجهاد 18 أبواب الجهاد 
أنه هُ قال امن أَرْسَل يِتَققة في سَهمل الله وَأ في َيه هله كل دِرْهم سَبْمُ ان دق 
وَمَنْ غَرَا بِتَفْسِهِ في سَيِيلٍ الله وَأَنْقَقَ في وَجْهِ دَلِكَ كَلَهُ بكُلٌ دِرْهَم سَبْعُ مِائَةٍ ئَةِ أُللف 
دِرْهي)» كُمَّ تلا هَذِه الْآي: «وَالنَهُ يُضَاعِفْ لِمَنْ يََاءُ 4. رَوَاهُ ابْنِ مَاجّه. 


2 


+ - وَعَنْ خُرَيْم بْنِ قَاتِتٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُؤْلُ الله عَيَبلِ: امن افق فق تَقَقَةَ في 
سيل الله كيت له بنع مائة ضغفِه. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ وَالنّسَائُ 

6م" - وَعَنْ أي مَسْعُودٍ الْأنصَارِيّ م قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ بَِاقَةِ تَخْظُومَةِ فَقَالَ: هَذِهِ 
في سَبِيلٍ الله فَقَالٌ ر سُولُ الله صَكلِ: الَكَ بها يَوْمَ الْقيَامَةِ سَبْعٌ ِانَةٍ اَةِ كلها عَخْظُومَةً». 
روا مسيم 

ملام ون ذأ ذه قَالَ: سّوْلُ الله يلك (أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِنٌّ مُسْطَاطٍ 
في سَبيلٍ الله و: ايع وتيا الات وَطْرُوقَةُفَحْلٍ في سَبِيلٍ الها رَوَاه الَرذِيٌ. 

لله ابْن + يي له لانن لش أ ل غعْمَالٍ أَفْصَلُ؟ 

قَالٌ: «ظولٌ الْقِيَام) قِيلَ: 3 الصَدَقَةِ فُضَلُ؟ قا لّ: «جَهَدُ الْمْقِلّ)» قِيلٌ: قَأَيْ الْهِجْرَةٍ 


أَفْصَلُ؟ قَال: همَنْ نْ هَجَرَ مَا حَرَّمٌ اللّهُ عَلَيُها قِيل: َي الْجْهَادٍ أَفْصَلُ؟ قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ 


ع5 


ا 


ملام - وَعَنْ عَبْدِ الله أ 


٠‏ الششركت ماله فيه قبل أي الئل أشرف؟ قال: ١ن‏ أقريق دم وَعقر جواة». 
رَوَاهُ أَُوْدَاوهث 
َف راي التّمَاوَ أّ الت َيِه سيل َي الْأَعْمَالٍ أَفْصَلُ؟ قَالّ: اإِيمَادُ لا مَك 
فيه» 0 1 0 فِي وَحَجَةٌ مَبْرُورَة» قِيْل: 3 الصَّلَاةٍ أَفْصَلُ؟ قَالَ: «ظول 
الْقُنُوتِ تا كُمَ تََهَا في الْبَاق 


0 وغل اخ في قَالَ: ل ْول ا اليا 


كتاب الجهاد 6 أبواب المجهاد 

- وَعَنْ أَنِين هم أ ْول الله وَل وَجَعَ من غَرْوَةٍ تَبُوكَ قَدَنَا مِنَ الْمَدِيئةٍ 
فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِيئَة كما مَا سِرتُمْ مَسِيرًا 0 وَادِيًا إل كَانُوا مَعَكُمْا. وَفي 
رِوَايّة يّة: إل كرك فيها» قَالُوا: يَا وَسُولَ الل 0 لْمَدِيئَةِ؟» قَالَ: الوَهُمْ ِالْمَدِيئَة 
حَبَسَهُمْ الْعُدْرُ). رَوَاهُ لْبْكَارِيُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ 

مركا وعن قهل انن تشتيك لقال ل ول الل يك امن سل اللة 
الشَّهَادَة بِصِدْقٍ بَلَّعَهُ الله مَنَازِلَ الشّهّدَاءِ وَِنْ مَاتَ عَلَ فِرَاشِها. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

ا ل هْرَيْرَةَ ده قَالَ: قال ر 1 ل الله يلد «مَنْ مَات وَلَمْ يَفْرُ وَلَمْ 
1 بد كلاق تاع زم قت ين 04 0 :0 

لاس مالل َال رَسْوْلُ الله ولي «مَنْ لقي" الله بعَْرِ أَْرِمِنْ جهَادٍ لقي 

راس وَعَنْ 0 اليس يح ِل الله مِنْ 
َظرَكينٍ وَأكريْن: قَظرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ في حَشْيَةِ الل وَفَطْرَةُ دم تُهَرَانُ في سَبِيلٍ اللهء وما 
الْأََرَانٍ عار 0 رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَقَالَ: 
ا وَعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ ده قَالَ: قَا رَسَوَل سول الله عَكِ: ١لَنْ‏ يَبْرَحَ هَذَا الدّينُ 


0 قوله: ولم يحدث به نفسه إلخ: والأظهر أنه عام ويجب على كل مؤمن أن ينوي الجهاد إما بطريق فرض الكفاية أو 
على سبيل فرض العين إذا كان النفير عاما. كذا في «المرقاة!. 

0 قوله: من لقي الله بغير أثر من جهاد إلخ: أي من مات بغير علامة من علامات الغزو من جراحة أو غبار طريق أو 
تعب بدن أو صرف مال أو تبيئة أسباب وتعبية أسلحة:؛ «لقي الله وفيه ثلمة»: أي خلل ونقصان بالنسبة إلى كيال 
سعادة الشهادة ومجاهدة المجاهد» ويمكن أن يكون الحديث مقيدا بمن فرض عليه الجهاد» ومات من غير الشروع في 
تبيئة الأسباب الموصلة إلى المراد» ملتقط من «المرقاة». 


كتاب المجهاد 1 5 النياة 
قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ م من انق 8 تَقُومَ السَّاعَةٌ ة( ا ميقل 


لاس - وعَنْ عِمْرَانَ ين حُصَيْن د شه قَالَ: 01 سُوْلُ الله جَيَِد ١لا‏ ترَالُ طَائِمَةٌ مِنْ 
1 مي يُقَاتِلُوَ عل الخَقّ َاهِرِينَ عَلَ مَْ تا 707 حي يُقَاتِلَ آخِرْهُمْ الْمَسِيحَ الَجَّالَ). 


رَوَاك أو دَاوة 
ووم - وَعَنْ أ هُرَيْرةَ ده قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلل «مَا تَعْدُونَ الشَّهِيدَ 


1-000 
1 


دناه لل و مذ طح حول ال كي 0 شهَدَاءَ متي 
ذا لَقلِيلٌ» قَالُوا: كَمَرْ بع سدع وه الس 
مَاتَ في الطَاعُونٍ َهُوَشَهِيكوَمَنْ مَاتَ في الِْظن قَهُوَ فَهُوَ شَّهِيدٌ . رَوَأهُ مُسَلِم. 

7 - وَعَن 2 مَالِقِ الْأشْعَرِيٌ قَالُ: ميك يسول | لله ليد يَعْوْلُ: امَنْ 
حير اكات أزقيل أروتفة قينا أو ماك ا 0 


أي حَيْف مَاءَ الله لله قن تَهِيدٌ ون لَه اجنّة1. روا و 51 


لال - وَعَنْ عن م حزم عن الي كل قل لذو لبر لني يصِِبُُ التي له 
جْرُهَهِيد وَالْعَرِيْقُ أ 2 


2 


ا 


جر شَهِيدَيْن). رو أ دَاوْدٌ 


امخض - وَحَنّ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الله بن أن طَلْحَةَ عَنْ أَذين بْنِ مَالِكِ د أَنّهُ سَمِعَهُ 


قوله: إن شهداء أمتي إذَا لقليل إلخ: وقال في «الدر المختار»: وكل ذلك في الشهيد الكامل؛ وإلا فالمرتب شهيد 
الآخرة؛ وكذا الجنب ونحوه من قصد العدوء فأصاب نفسه؛ والغريق والحريق والغريب والمهدوم عليه والمبطون 
والمطعون والنفساء والميت ليلة الجمعة وصاحب ذات الجنب» ومن مات وهو يطلب العلم. وقد عدهم السيوطي 
نحو الثلاثين. 

قوله: والغريو له أجر شهيدين: اختلفوا في شهيد البحر أهو أفضل أم شهيد البر؟ فقال قوم: شهيد البر. وقال قوم: 
شهيد البحر. قال أبو عمر: ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا رتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين 
إرتجاجه. والذين رجحوا شهيد البحر احتجوا هذا الحديث. كذا في (عمدة القاري». 


كتاب الجهاد حل أبواب المجهاد 
ول كن وشو ل لهك يدل عل أم حرام بت متاك نظن كانت أم حرام 
كَْتَ عْبَادَةَ بن الصَّامِتِه فَدَحَلّ عَلَيْهَا رَسُولُ الله وَل يَوْمَاه دَأَظعَمَيهُ وَجَعَلَتْ تَفْلي 
رأْسَهُ قَنَامَ وَسُولُ الله وَكلِةٍ ؛ م اشتق وهو َضحَاق الث فعلكه وما يُضْسِكك يا 
رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ناس م مِنْ أَمّي عْرِضصُوا عَكَّ غَُاةٌ في سَييلٍ الل يَرْكْبُونَ'''تَبَجَ هَذَا 
الْبَخْر مُلُوك عَلَ الَأ يكف أكيكل التلر ع الأنه دة) - شك إِسْحَاقٌ - قَالَت: فَقُلْتُ: يا 

رَسُولٌ الله ادْعٌ الله أَنْ يمعَلَي مِنْهدْء فَدَعَا لَهَا ر. سُولُ الله عند 
م َع رَأسَهُ كم امتيقظ وَهوَيَضْحَكُ» قلت ومَا يُطْحِكُك ا سُولَ اللّه؟ قَالٌ: 
8 


000 


0 مِنْ مقي عُرِضُوا 349 غَْاةٌ في سَبِيل الله؛ كما قَالَ في الأول قَالَتْ: فَقُلْتٌ: 

لّ الل افع الل أَنْ يحْعلي مِنْهُمْ قَالَ: «أنْتِ مت الْأَوَلِينَ) فَرَكِبَتِ الْبَخْرَ في رَمَانِ 
نعارنة إى أ ككذان قطرعت عن لياح حرجنا وز انر دكن :ا 
الْبُخَارِيُ وَرَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ يح بْنِ يحتى. 


قوله: يركبون ثبج هذا البحر: فيه دلالة على ركوب البحر للغزو. وقال سعيد بن المسيب: كان أصحاب الني كَل 


يتجرون في البحرء منهم طلحة وسعيد بن زيد» وهو قول جمهور العلاء إلا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزير دك ؛ 
فإنهها منعا من ركوبه مطلقّاء ومنهم من مله على ركوبه لطلب الدنيا لا للآخرة» وكره مالك ركوبه للنساء مطلقًا؛ لم! 
يخالف عليهن من أن يطلع منهن أو يطلعن على عورة» وخصه بعضهم بالسفن الصغار دون الكبار» والحديث يخدش 
فيه. فإن قلت: روى أبو داود من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يَلَيْيةٌ: لا يركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو 
غازيا؛ فإن تحت البحر ناراء وتحت النار بحرا» 

قلت: هذا حديث ضعيفء. ولما رواه الخلال في علله من حديث ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر يرفعه قال: 
قال ابن معين: هذا عن النبي ينكد منكر. كذا في «عمدة القاري». وقال في #العالمكيرية»: إذا أراد أن يركب السفينة 
في البحر للتجارة أو لغيرهاء فإن كان بحال لو غرقت السفيئة أمكنه دفع الغرق عن نفسه بكل سبب يدفع الغرق به 
حل له الركوب في السفينة» وإن كان لم يمكنه دفع الغرق بكل ما يدفع به الغرق لا يحل له الركوب. 


كتاب الجهاد كيل أبواب المجهاد 


للكض - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو م قَال: قا 00 سَوْل الله للد «مَا مِنْ عازِيَة أو 
سَرِيَّةٍ تغؤوا”' فَتَفْتمْ ود لال تل لق رمه نازخ يَة أَؤْ سَرِيَةٍ 


َ 


00 إَِاكم أَجُورُهم». رَوَاه مُلم. 


- وَعَنْ أن مُوْتى د قَالَ: جَاءَ رَجْلُ إلى التي يك ققَال: الرَجْلُ يما 
ل وال ل ل وَالبَجُلُ 0 
«مَنْ'' قَائَلَ !2 كُونَ كَلِمَةُ الله هي الْعْليّا د فَهُوَفي سَبِيلٍ اللها. مُتَمَقّ عَلَيّه. 


الما - وَعَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ذه قَالَ: كَل سول ل الله يك «مَنْ نْ غََا في سَبِيل 
الله وَلمْين لاعفالا لَه مَا توى». رَوَاهُ النَسَايٌ 


6 - وَعَنٌ أ هْرَيْرَةَ ده أَنّ يجلا قَالَ: يَا يَمُوْلَ الل رَجُلُّ ريد لاد في سَهيلٍ 
لله وَهُوَيَبْتَِي عَرَضّا مِنْ عَرَضٍ الذي فَقَالَ التي يك 11" أَجْرَ له رد وا باو 
++ - وَعَنْ مُعَاذٍ ذم قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َكل «الْكَرْوُ غَرْوَانِ َأَمّا مَنِ ابْكتى 


5 


وَجْهَ الله وَأَطاعَ الْإِمَام وَأ نمَو َْقَ الْكَرِيمَة وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْقَسَادَ كن تَوْمَهُ وَنّْْهَهُ 


قوله: تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم إلخ: تأويله أنه كان مقصوده الجهاد ولا يرغب معه في 
لغتيمة» وأما إذا كان معظم مقصوده الجهاد. ويرغب معه في الغنيمة فهو داخل في قوله تعالى: ليش عَلَيِكُمْ 
جْتَاح أن تَنتَُوأ مَضْلا هّن رَيَكُمَكه (البقرة: )1١94‏ يعني التجارة ني طريق الحج؛ فك أنه لا يحرم ثواب الحجء فكذا 
لجهاد. ومن يريد الجهاد ومراده في الحقيقة المال» فهذا كان حال المنافقين ولا أجر له» أو يكون مُعْظم مقصوده 
لمال» وفي مثله قال مَلَكِةِ للذي استؤجر على الجهاد بديئارين: «إن| لك ديناران في الدنيا والآخرة». أخذته في ارد 
لمحتار). 

قوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله: قال في «الفتح»: والحاصل مما ذكر أن القتال منشؤه 
لقوة العقلية» والقوة الغضبية والقوة الشهوانية» ولا يكون في سبيل الله إلا الأول. كذا في «نيل الأوطار». 

قوله: لا أجر له: إذ لم يغز للّهء وأما إذا غزا لله وقصد حصول الغنيمة فلا شك أن له الأجرء نعم؛ أجره أتقص 
من أجر من غزا لله ولم يقصد الغنيمة. كذا في «المرقاة». 


كتاب المجهاد ديل باب إعداد آلة الجهاد 


ع 


َجْوٌ كله وَأَمّا مَنْ غَرَا فَخْرًا وَرِيَاء وَسْْعَةٌ وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَهْسَدَ في الْأَرْضِ فَإنَهُ لم يَنجِمْ 
ِالْكَمَافٍ). 00 دَ وَالنَّسَايُ 

ا - وَعَنْ عَبْدِ الله يْنِ عَمْرِو ذه أَنَّهُ نَهُ قَالَ: يا رَسْوْلَ اللي أَخْيرْن عن الْهَادِ 
مَالَ: هيا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو إِنْ قَاكلْتَ صَايرًا تسب بَعَتَكَ الله صَايرًا محْتسَِاه وإنْ 
قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَائِرَا بَعََكَ الله مُرَائِيًا مُكائِرًا يا عَبْدَ لله ْنَ عَمْرِقو عَلَ أي حَالٍ 
ا ا هُ عَلَ يَلْكَ الحال». رَوَاه أَبُودَاود. 

م - وَعَنْ عُذْبَةٌ : ن مالك م عن التي كل قل وأ عَجَرْكُمْ إِ بَعَقْْ رَجُلَا 
نحن كَل يَْضٍ "لمي أَنْ تَجْعَنُوا مَكانَهُ مَا مَنْ يَمْضِي لِأمْري). رَوَاه أَبوْدَاوَب 
بَابُ إِغْدَادٍ آلَةِ الْْهَادٍ 


ََْلِ الله عر وَجَلَّ: (وأحِدُوأ هم ما أنتطفكم مِن فو وين رياط 
5-6 تُرُهِبُونَ به عَدُوٌَّ ألله و وَعَدُوَكُمْ)» 


و 0 
805 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ #2 قَالَ: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله كَل وَهْوَ عَلَ الْمِدْيرٍ 


يَقْوْلُ: «ووَأَعِدُوأ لَهُم ما أشتظفكم من قُوة4 00 الْقَحَهَ الغ ألا إِنَّ الح الع ألا 
و الأنفال: 3١‏ 
إِنَّ لقو الرَّعي". رَوَاهُ مُسْلِم. ' : 


0 قوله: فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري: أي يكره تقليد الفاسق يعزل بالفسق إلا لفتئة. والمراد 
أنه يستحق العزلء ولذا لم يقل: ينعزل. قاله في «الدر المختار» و«رد المحتار». 

قوله: ألا أن القوة الرمي إلخ: قال في "المسوى»: وليس المراد بذلك الحصرء بل بيان الفرد الكامل من أفراده» 
انتهى. وقال في «نيل الأوطار»: قال القرطبي: إنما فسر القوة بالرمي» وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلاات 
الحرب؛ لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤنة له؛ لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه. وكرر 
ذلك للترغيب في تعلمه وإعداد آلاته» وفيه دليل على مشروعية الاشتغال بتعلم آلات الجهاد والتمرن فيهاء والعناية في 
إعدادها ليتمرن بذلك على الجهاد ويتدرب فيه ويروض أعضاءه. 


كتاب الجهاد 53 باب إعداد آلة الجهاد 


0مك - وَعَنْهُ د قَالّ: سَمِعْتُ رَسُوْلٌ الله وَكلِل يَفُولُ: «سَتْفْمه عانك أزطؤة 
وَيَكْفِيكُمْ لك ايدج ع أَنْ لوو بأشهيقه رَوَاهُ مَسَلِم 

808 - وَعَنّْهُ ذه قَال: سَمِعْتٌ رَسُوَاً سُوْلَ الله عَيَِنْدِ يَقْوْلُ: ام من عَلِم وني كم 75 
لبس هذا أذ قن عقن اا شنم 

5ع - وَعَنْهُ ف قَالّ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يللد يَقُوْلُ: «إِنَّ الله يُدْخِلُ بالسَّهُم 
الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ َهَ تمَرٍ الجن اث فى َي الخ وَالرَاِيَ ب وَمُنْيِلَهُ. وَارْمُوا 
تاكقلك وان #زنرا لخت [ق يق أن تركئوه كل قوه و ظلمريه القفل لتقل تأطل إل 
هوأ ونا لاض ةنز له رز رودق وائن ماج 

وَرَادَ أَبْوْدَاوْد وَالكَارِيُ: «وَمَنْ َل الرّني بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَعْبَةٌ عَنْهُ كنا يَْمَةُ تر 


موقن فين عفة قال كن ابو طلحة يتور مَعَ التي علد برس وَاحِد 
ده حَةَ حَسَنَ الرّئْء فَكَانَ ذا رَى تَشَرَفَ الكَيي عَكلِك فَيَنْظرُ إلى مَوْضِع مَبْلِهِ 


0 قوله: رميه بقوسه: وقال في ابذل المجهود»: ولم يكن في زمان رسول الله وكيد في الحرب إلا رمي السهام 
فيدخل» بل يعوض عنه فيه ما يرمي به من الرصاص بالبندقة والمدافع وغير ذلك من آلات الحرب الديدة 
المستعملة في هذا الزمان» فإنها أغنت عن رمي السهام بالقوس وعطلته. وقال النووي: وفي هذه الأحاديث فضيلة 
الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى» وكذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال السلاح. وكذا 
المسابقة بالخيل وغيرها ىا سبق في بابه. والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة 
الأعضاء بذلك. 

0 قوله: ينترس مع النبي ونيد بترس واحد: قال ابن المبنير: فيه دفع من يتخيل أن اتخاذ هذه الآلات ينافي التوكل 
والحق أن الحذر لا يرد القدر» ولكن يضيق مسالك الوسوسة لا طبع عليه البشرء ملتقط من «فتح الباري». 


كتاب المجهاد ونيا باب إعداد آلة الجهاد 

١مس‏ - وَعَن أن يج السّلَِيّ دض قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يَللْدِ يَقُوْلُ: امَنْ بَلَعَ نيع 
في سيل الله قَهْوَ له درََةُ في الت مَنْ رتى بِسَهْمِ في سَيِيلٍ الله فهو حِدْلْ خحرِّ وَمَنْ َابٌ 
َي في اشام كتث لَه نا ماقي روَاهُالَْيهَيُ في الشعَب اْإِيْمَان). 

وََوَى أَبودَاوْة اَْضلَ الول وَالَّالِ الأول وَالمَاِوَالترْذِي لكاي وَالَالِتَه وَفي 
رِوَايَكهِمًا: ١«مَنْ‏ َابٌ هَيْبَة في سَبِيْلٍ الله بَدَلَّ ف الإشلاع». 

- وَعَنْ سَلَمَهَ بْنِ الكو دف قَالَ: حَرَجَ رَسْوْلُ الله يت عل كَوْم مِنْ أَسْلَمَ 
يَتاصَلُونَ بالسّوق» فقَالَ: «رْمُوا ني إسْماعِيل؛ كن أبَاسهُمْ كان رَامِي وأا عبني 
ثلان» لِأَحَدِ الْمرِيمينِه كَأمْسَكُوا أي فقال: ١مَا‏ لَهُمْ؟) قالوا: وكبيق كز وَأنْت مَعْ 
بف قُلَانٍ؟ قَالّ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلَكنا. رَوَاهٌ الْبُخَارِي. 

80 - وَعَنْ عَائْمَةَ كما قَالَتْ: سَابَمَي يَسَوْلُ الله جَكِلَدِ فَسَبَمْنُهُ فَلَبِنْنَا حَقّ إِذا 
رَهِمَني اللَّحْمُ سَابََني فَسبَقَي» فََالَ: 'هَذِه بتِيك». رَوَاهأَحْمَدُ وََبُوَاوة. 

4مس - وَعَنْ ا ذم قَالَ: كان تَاقَةٌ لِوَسْول الله يَكَلبَِ نْسَتَ الْعَضْبَاءَ وَكَانَتْ 
لله يك إن حَما عل الله أَنْ لا يَرْهَ يا مِنَ الدنَْا لا وصَعَهُ». روَاهُ اْبُخَارِي. 


٠‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ دهم أَنَّ وَسوْلَ الله وَل سابع" بَْنَ الخيْلٍ التي 
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س8 ل 117 وم 1 عه فس ب ا وحم الا م 2 ا تم اك ل نو 
صْمِرَتُ مِنَ الْخَفّْاء وَأْمَدُهَا ثَنِيةُ الْوَدَاعِ وَيَيْنَهُمَا سِنَّة أَمْيَالِ وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيّلٍ الي لم 
> 3ه ب ]تي )1 مه سن وده رده س) ه59 2254© 2آه 
تُصَمَّرْ مِنَ الكَِيّة إلى مَسْجِدٍ بَني رُرَيْقٍ وَبَيْهِمَا مِيل. متفق عَليه. 
قوله: سابق بين الخيل إلخ: قال في «الدر المختار» و«رد المحتار»: ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والبغ 
قو ل إلخ: قال في س د ني الرمي والفرس والبغل 


والحار. كذا في «الملتقى» و«المجمع» ومثله في «المختار) و«المواهب» و«درر البحار». وأقره المصنف هناء 
خلاقًا لم) ذكره في مسائل شتى. أي قُبيل كتاب الفرائض حيث اقتصر على الفرس والإبل والأرجل والرمي» ومثله ‏ - 


كتاب الجهاد ولول باب إعداد آلة الجهاد 


- في «الكنز» و«الزيلعي»؛ وأقره الشارح هناك حيث قال: ولا يجوز الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل» 
وأما بلا جعل فيجوز في كل شيء,؛ وتمامه في «الزيلعي». ومثله في «الذخيرة» و«الخانية» و«التاترخانية». والحاصل: أن 
الحافر المذكور في الحديث عام؛ فمن نظر إلى عمومه أدخل البغل والحمار» ومن نظر إلى العلة أخرجهم)؛ لأنها ليسا آلة 
جهاد والإبل على الأقدم؛ لأنه من أسباب الجهاد» فكان مندوبا. وعند الثلاثه لا يجوز ني الأقدام أي بالجعل أما بدونه» 
فيباح في كل الملاعب حل الجعل؛ وطاب لا أنه يصير مستحقا حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي: 
ولا يقضي عليه به #زيلعي» في مسائل شتى. وعلَّله البزازي بأنه لا يستحق بالشرط شيئًا لعدم العقد والقبض» انتهى. 

ومفاده لزومه بالعقد | يقول الشافعية» فتيصر. قد يقال: معنى قوله: «لعدم العقد؛ أي لعدم إمكانه على أن 
جواز الجعل فيما ذكر استحسان. قال الزيلعي: والقياس أن لا يجوز ل) فيه من تعليق التمليك على الحظر» ولخذا لا 
يجوز فيما عدا الأربعة كالبغل» وإن كان الجعل مشروطا من أحد الجانبين. إن شرط الال في المسابقة من جانب واحد 
أو من ثالث بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني أعطيتك كذاء وإن سبقتك لا آخذ منك شيئًا أو يقول الأمير 
لفارسين أو راميين: من سبق منى! فله كذاء وإن سبق فلا شيء لهء اختيار وغرر الأفكارء وحرم لو شرط فيها من 
الجانبين بأن يقول: إن سبق فرسك فلك عٍّ كذاء وإن سبق فرمي فلي عليك كذاء «زيلعي». وكذا إن قال: إن سبق 
إبلك أو سهمك إلخ «تاتارخانية». 

لأنه يصير قماراء إلا إذا أدخلا ثالثا محللا بينهها بفرس كفء لفرسيههما يتوههم أن يسبقهماء وإلا لم يجزء أي إن 
كان يسبق أو يسبق لا محالة لا يجوز لقوله وَل "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به» ومن 
أدخل فرسا بين فرسين» وهو أمن أن يسبق فهو قهارء ثم إذا سبقهه| أخذ منهماء وإن سبقاه لم يعطهما وفيا بينهها أيم| 
سبق أخذ من صاحبه. ويشترط في «الغاية» أن تكون مما تحتملهما الفرسء وأن يكون في كل من الفرسين احتمال 
السبق» «زيلعي» وينبغي أن يقال في السهم والأقدام كذلك» ونقل في «غرر الأفكار» عن «المحرر»: إن كانت 
المسابقة على الإبل فالاعتبار في السبق بالكتف, وإن كان على الخيل فبالعنق. وقيل: الاعتراد على الأقدام. 

«فرع» في متفرقات «التاترخانية» عن «السراجية»: يكره الرمي إلى هدف نحو القبلة» وكذا الحكم في المتفقهة, 
فإذا شرط لواحد معين معه الصواب صم وإن شرطاه لكل على صاحبه لا دور ومجتبى» أي بأن يقول: إن ظهر 
الصواب معك فلك كذاء أو ظهر معي فلا شيء لي» أو بالعكس.ء أما لو قالا: من ظهر معه الصواب منا فله على 
صاحبه كذاء فلا يصحٌ؛ لأنه شرط من الجانبين: وهو قار إلا إذا أدخلا محللا بينهها. - 


كتاب الجهاد يدل باب إعداد آلة المجهاد 


رو الْبَعَوي في شرح السُنّا عَنْ أن هر دَهَ فق قَالٌ: قال ر: ع سُوْلُ الله صللا المَنْ 


أَحَلَ قرم بَْنَ رهن فإِنْ كان يُؤْمِنْ أَنْ : يسِْقَ فلا خَيْرَ فِيْهه وَإِنْ كان لَا يُؤْمِنُ أَنْ 
يق اتام فنا 

َف رِوَايَة بي دَاوْدَ قالَ: امَنْ أَدْخَلَ كَرَسَا بَدْنَ فرَسَيْنِ يَعْني وَهْوَ لا يُوْمَنُ أَنْ يَسْيِقَ 
قَلَيْسَ بِقِمَارِِ وَمَنْ أذخل قر تاجف ترضزي وَقَدَ أصنَ أَنْ يَسِيقَ فَهُوَ قِمَاًه. 

7 - وَعَنْ عِنْرَانَ بن حُصَيْنٍ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َلِنةِ: ١لا‏ جَلَتَ!" وَلَا 


جَتَبَ) َادَ يَحَى في حَدِيْنه: لف الرهاق ف روا ةادا وُدَ وَالنّسَافُ وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ مَعَ 


زِيَادَةٍ في ياب الْعَضَبِ. 

١‏ - وَعَنْ أن هْرَيْرَة د قال: كال رسؤل لُّ الله كيد «لا سبق إَ في صل أ 
خُفٌ أو حَافِرٍ). وا الترسوت وق قاقة والنقاقة أ أي لا" يل أَخدُ الْمَالِ يالْمُسَابَقَِ 
ِلَّا في و وَأَلْقَ مُقَهَاوْنا ها الْمُسَابَقَةِ بالْأقتَام؛ لِأَنّهَا مِنْ أَسَْابٍ الْهَادٍ 


0 والمصارعة ليست ببدعة إلا للتلهي فتكره؛ #برجندي». فقد صرع علكة جمعًا منهم ابن الأسود الجمحي» 
ومنهم: ركانة؛ فإنه صرعه ثلاث مرات متواليات لشرطه إنه إن صرع أسلمء ىا في «شرح الشمائل للقاري». قال 
الجراحي: ومصارعته عنن: لأبي جهل لا أصل لهاء وإنم) جاز؛ لأن فيه حثا على الجهاد وتعلم العلم, فإن قيام الدين بالجهاد 
والعلم» فجاز فيي| يرجع إليهما لا غير. كذا في «فصول العلامي». وأما السباق بلا جعل فيحل في كل شيء. أي مما يعلم 
الفروسية ويعين على الجهاد بلا قصد التلهيء كا يظهر من كلام فقهائناء مستدلين بقوله -لقة: ٠لا‏ تحضر الملائكة شينامن 
الملاهي سوى النضال الرمي والمسابقة»» والظاهر أن تسميته لهرًا للمشابهة الصورية. 

:0 قوله: لا جلب ولا جنب: وفي «النهاية»: الجلب في السباق أن يتبع الرجل فرسه رجلا فيزجره ويصيح حنًا له على 
الجريء والجنب في السباق أن يجنب فروسا إلى فرسه الذي سابق عليه؛ فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. كذا في 
«المرقاة). ش 

قوله: أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في أحدها إلخ: وأما السباق بدون أخذ المال» فيحل عند الجمهور في كل 
الملاعب التي تعلم الفروسية وتعين على الجهاد؛ لأن جواز الجعل إنما ثبت بالحديث على خلاف القياس» فيجوز ما 
عداها بدون الجعل» فتأمل. التقطه من «الدر المختار» و«رد المحتار)». 


كتاب الجهاد 34 باب إعداد آلة الجهاد 
8 - وَعَنْ نين ه © قَالٌ: قَالُ رَسُوَا ل الله د علد «الْبَركةٌ في تَوَاصِي الْخَيْلِ). 


5 - وَعَنْ جرير بْن عَبْدٍ الله ده قَالَ: رَأْيْتُ رَسُوْ1 ول الله وك َي ناصيّة صِيَة 
رين بِإِصْبَعِهِ وَهْوَ يَقُولُ: «الخَيْلُ" مَعْقُودٌ بِتَوَاصِيهَا الخَيْرُ إلى يَوْمِ الْقِيّامَةِ الْأْخْرْ 
وَالْعَ يمَهًا. رَوَاهُ مُسْلِم. 


> هم سوقسلي ٠‏ 


ات عُنْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السّلَيَ 
تَقُضُوا نَوَاِي الخَيْلٍ وَلَا مَعَارِفَهَا وََا 
وَنْوَاصِيهًا مَعْفُود فيا الخيْرا. واف 
اورم أن وَهْبٍ الِْمََ د قَالَ: قال رَسْوْلُ الله يَكئُ: «ازتيظوا الخيْلَ 
وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا - أَْ قَال: - أَكْمَا 0 وَكَلَدُوهَا وَلَا مُقَلْدُوهَا” الْأَوْار). 
ل دوا لتنا 


3 


<# أَنّهُ سَيعَ وَسلَ الله يلد يَقُوْلُ: «لا 
ناا فإ أذناتها داكا ومعاز فها وماد 


أَذْنَا 


0 قوله: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة إلخ: وفي #شرح السنة»: فيه ترغيب في اتخاذ الخيل لللجهاد؛ وإن 
الجهاد لا ينقطع. كذا في «المرقاة». 

قوله: ولا تقلدوها الأوتار: قال ابن الجوزي: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال» أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار 
القسي؛ لثلا تصيبها العين بزعمهم, فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيثًا. وهذا قول مالك» 
وثانيها: النهي عن ذلك؛ لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركضء ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أب حنيفة» 
وكلام أبي عبيد يرجّحه؛ فإنه قال: مبى عن ذلك؛ لأن الدواب تتأذ بذلك» ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربا تعلقت 
بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير. ثالثها: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس» حكاه الخطابي. قال النووي وغيره: 
الجمهور على أن النهي للكراهة» وإنها كراهة تنزيه. وقيل: للتحريم. وقيل: يمنع منه قبل الحاجة» ويجوز عند الحاجة» 
وعن مالك تختص الكراهة من القلاتد بالوتر» ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين» هذا كله في تعليق التمائم وغيرها 
مما ليس فيه قرآن» ونحوهء وأما ما فيه ذكر الله فلا نبي فيه؛ فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكرهء وكذلك لا 
بي عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف. كذا في ابذل المجهود». 


كتاب الجهاد 14 باب إعداد آلة الجهاد 


: قَالَ رَسُوْلُ الله كَكِلِ: امَنْ احتيّسَ قَرَسّا في سَيِيلٍ 


عدب فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيّهُ وَرَوْتَهُ وَبَوَْهُ في مِيرَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَقا. 
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َيْء أ 


إل لل ال عل مله التماء 


864" - وَعَنُ 2 هُرَيْرَةَ ف قَالّ: كآنّ َسُوْلُ الله ليد يَكْرَهُ الشَّكال مِنَ ل 
وَالشّكلُ: أن يَكُونَ الَْمَسُ في رِجْلِهِ الْيُنقى بَيَاض وَفي يده الْمُسْرَى أؤفي يده الْيِنْق 
وَرجِلِهِ امسر رَوَأهُ مسلم. 

ا َعَنْ أن قَتادَة ده عَنٍ التو عل قال: «خَيْرُ”'الخَيْلٍ الْأَدْهَمْ الْأَْرَح 


الأزتمء كم الأفرَخ المُحجلْ طق اميه إن لم يَحُن دهم فَكمَيْتٌ عل هَذِ الشَيقا. 
رَوَاُ التَرْمِذِي وَالدَارِيُ 

- وَعَنْ أي وَهْبٍ اللِْقَِيَ ع + قَالَ: قَال ر: لَُ سُوْلُ الله صَلَيلهِ: عَلَيْكُمْ بِكُلَ 
2 جر :دوعتو رَوَاهُ الأنار وَالنَّسَايُُ. 


كرس - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاين ضما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َي هيْمْنْ الخَيْلٍ في الشّمْرا. 
رَوَاهُ الَْعِذِيُ وَأبْوْدَاودَ 
د قوله: يكره الشكال من الخيل: مداره على التجربة لا أنه تشريع وإخبار. قاله في «العرف الشذي». وقال في 
«اللمعات»: ووجه كراهة الشكال مفوّض إلى علم الشارع. وقال في «النهاية»: إن كرهه؛ لأنه كالمشكول صورة 
تفاؤلاء ويمكن أن يكون قد جرب ذلك الجنسء فلم يكن فيه نجابة. وقيل: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة؛ 
لزوال شبه الشكال. 
قوله: خير الخيل الأدهم إلخ: تحسينه علتة هذا أيضًا ليس بالتشريع؛ بل بالتجربة. كذا في «العرف الشذي». 


كتاب المجهاد مل باب إعداد آلة الجهاد 


ممع - وَعَنْهُ عه قالّ: كان رَسْوْلُ الله ود حَبْدًا مَأمُورًا ما القِصّنًا دون لكين 
شيم لاه“ بتَلَاثِ: آَم 0ن ون لا كل الشتقة» وَأ ل كاري حمَارًا 


2 


1 


بَغْلةٌ مَركيهًا 
1 يَتْ لِلنَيَ عله بَعْلَة 
كَقَالَ ع عَقُ: لو عَمَزْنَا حا لحر عل الخ كات 1 ا فَقَالَ ر: سوك الوه 


عبد اي ...»اق 


٠ 000‏ 
وَقَالَ الَحَاوِيٌ:”" إِنَّ التغي تَغ إِرْشَادٍ سَمَقَة يَكُوْنَ تَْلِيْلُ آلَةِ الجْهَادِ فَإِنَ 
ال ل م يقال ليس عدجا 


0 قوله: إلا بثلاث إلخ: ويشكل الاختصاص في الإسباغ والإنزاء؛ فإن الأول مستحب. أمر به كل واحدء والثاني 
مكروه؛ نبى عنه كل أحد. نعم؛ حرمة أكل الصدقه مخحصوص بأهل البيت» ويجاب بأن المراد الإيجاب» وهو مختص 
بهم أو المراد ال حث على المبالغة أو التاكيد. وقيل: هذا كقول علي إلا في هذه الصحيفة» فالمقصود نفي الاختصاص 
والاستيشار بشيء من الأحكام» فإن هذه الأشياء ليست بمخصوصة لهم . كذا في «اللمعات». 
:5 قوله: وقال الطحاوي إلخ: وأصل عبارته هكذاء فإن قال قائل: فه| معنى اختصاص الي كَلكلة , بني هاشم بالنهي عن 
إنزاء الحمير على الخيل؟ قيل له: لما حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا المرجي هو ابن رجاء 
قال: حدثنا أبو جهضم قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: ما اختصنا رسول الله يكف إلا بثلاث: أن لا 
نأكل الصدقة» وأن نسبغ الوضوء. وأن لا ننزي حمارا على فرس. قال: فلقيت عبد الله بن الحسن» وهو يطوف بالبيت 
فحدثته» فقال: صدق كانت الخيل قليلة في بني هاشم فأحب أن تكثر فيهم؛ فبين عبد الله بن الحسن بتفسيره هذا المعنى 
الذي له اختص رسول الله وي بني هاشم أن لا ننزي الحمار على فرس» وأنه لم يكن للتحريم؛ وإنيا كانت العلة قلة الخيل 
فيهم. فإذا ارتفعت تلك العلة» وكثرت اللخيل في أيديهم صاروا في ذلك كغيرهم. 

وني اختصاص النبي مَكْكةَ إياهم بالتهي عن ذلك دليل على إباحته إياه لغيرهم» ولما كان يليه قد جعل في 
ارتباط الخيل ما ذكرنا من الثواب والأجر؛ وسئل عن ارتباط الحمير» فلم يجعل في ارتباطها شينًاء والبغال التي هي 
خلاف الخيل مثلها كان من ترك أن تنتج ما في ارتباطه وكسبه ثواب وانتج ما لا ثواب في ارتباطه وكسبه من الذين لا 
يعلمون. فقد ثبت با ذكرنا إباحة نتج البغال لبني هاشم وغيرهم. وإن كان انتاج الخيل أفضل من ذلكء وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين» انتهى. - 


كتاب المجهاد ف باب إعداد آلة الجهاد 


869" - وَعَنْ أَذّين #2 قَالَ: كاك" قَبِيعَةٌ سَيْفِ رَسُولٍ الله يللد مِنْ فِضَّةِ رَوَاهُ 


التّرْمِذِيٌ ونوا دَاوْدَ وَالتَّسَاوٌ وَالدّارِيٌ. 


وَقَالَ الكَوْرَيْشْيْ: يت مريد لا يوم يه جه إلى 4 نه يكذ يد كر 
صَاحِبٌ «الِإِسْتَيَعَاب) حَدِيكَة و1 قَال: إس َادهُ لَيْس بِالْقّويّ. 

8" - وَعَنْ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيْدَ 9 التي عَلَيِيْدّ كان عَلَيّهِ يَوْمَ اش دِرْعَانِ قَدْ 
لامر بَْنهُمَا.روَه أبُوْ داو وَابُْ مَاجَه. 


- وقال في «الدر المختار»: وجاز إنزاء الحمير على الخيل كعكسه: «قهستاني». وقال في «تكملة البحر الرائق»: 
يعني جاز إنزاء الحمير على الخيل؛ لأنه يَلكُْةٌ ركب البغل واقتناه» ولو حرم لما فعل. لما فيه من فتح بابه. قاله في 
«الهداية». 
٠٠‏ قوله: كانت قبيعة سيف رسول الله كلك من فضة: والشرط في حلية السيف أن لا يضع يده على موضع الفضة. 
كذا في ”رد المحتار». وفي لفظ النسائي: كان نعل سيف رسول الله لد من فضة؛ وقبيعة سيفه وما بون ذلك حلق من 
فضة؛ والقبيعة: بالقاف فموحدة. ثم ياء تحتية» ثم مهملة على وزن سفينة» ما على طرف مقبض السيف من فضة أو 
حديد. كذا في اشرح النقاية». وفي «العالمكيرية»: إذا كان في نصل السيف أو في قبضة السيف فضا» قال أبو حنيفة 
عه: إن أخذ من السكين موضع الفضة يكره. وإلا فجائز. وقال أبو يوسف «ك: يكره مطلقاء انتهى. وني «رد 
المحتار»: ويجتنب في النصل والقبضة واللجام موضع اليدء انتهى. وحلية السيف من الفضة أي لا من الذهب. كذا 
في رد المحتار؟. 

قال في «العالمكيرية»: وني السير لا ينبغي أن يحل السيف بذهبء وإن كان في الحرب؛ لأن الحلية لا ينتفع به في 
الحرب» وإن)ا هي للزينة قال عفا الله عند فإذا كان هذا في السيفء ففي حمائله أولى. كذا في «التمرتاشي». انتهى. وقال 
القهستاني في شرح النقاية» ناقلًا عن «فتاوى قاضى خان»: لا بأس بحلية المنطقة والسلاح وحمائل السيف بالفضة في 
قولهمء ويكره ذلك بالذهب عند البعض. وهذا إذا خلص من الفضة أو الذهبء وإلا فلا بأس به عند الكل؛ انتهى. وفي 
«العالمكيرية»: ولا بأس بتمويه السلاح بالذهب والفضة. كذا في #السراجية». انتهى. وفي «مجمع البركات»: أما التمويه 
الذي لا يخلص منه الذهب والفضة لا بأس به. انتهى. مأخوذ من ملخص الحوائى 
١‏ قوله: كان عليه يوم أخحُد درعان قد ظاهر بينهما: بأن لبس أحدهما فوق الآخر من التظاهر بمعنى التعاون 
والتساعد. كذا في «النهاية». وفيه إشارة إلى جواز المبالغة في أسباب المجاهدة: وأنه لا يناني التوكل والتسليم 
بالأمور الواقعة المقدرة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الجهاد فل باب آداب السفر 


وساي 


١مس‏ - وَعَنٍ ابْنٍ عَنّاين ذم قَالَ: كانث رَايَةٌ تي الله ييا ا ا 
رَوَاهُ التّرْمِذِيّ وَابْنُ مَاجَّه. 

6 - وَعَنْ مُوْسَى بْنِ عْبَيْدَة مَوْلَ محمد ابْنِ الاسم قَالَ: بَعَِّي محمد بُْ القَايع 
ِل ارا بن عَازبٍ أَسألهُحَنْ رَاَةِ ْول الله وك قال كانت سَؤْداءَ مرَحَةٌ مِنْ كَمرة. 
أ لهي وأ قاد 

+مء - وَعَنْ جَابر هه أَنَّ ال يك دَخَلَ مَك وَلوَاوه أَبْيَضَ. رَوَاهُ الَرْمِذِيُ 
كا اد ما 
86 - وَحَنْ عل « قال كاتث بيد رَسُولٍ الله يك قوس عَرَييُ َرأى رَجْلَا 
يده قَوْسُ فَِسِيُ فَقَالَ: ما هَذِه؟ ألْقِهَه وَعَلَيْحُمْ بهَذِه وَأَهْبَاِهَاه وَرمَاحِ الْقَنَه كإِنَهَا 
َُيَدُ الله لَكُمْ بهم في الدّينء وَيمَكَّنُ لَكُمْ في البلادا. رَوَاه ابن مَاجَه. 

بَابُ أآدَابٍ السَّفَرِ 

كان يحب أنْ يرج يَوْمَ القييس. رَوَاه الْبُخَارِي. 
عر لأتق ف بورق ان ذا فك مرية 
صَخْرٌ تاجرًا وان إِذَا بَعَتَ جَارَةَ َعكَهُمْ أَوَلَ الكهار قََْرَى وَكَثْرَ مالك كان يَبْعَثْ يَِارَتهُ 
مِنْ أَولٍ القهَار تأر وَكُثْرَ مَالَهُ رَوَاه المرْصِذِيٌُ وَأَبْوْدَاود وَالدَارِيئ. 

01م" - وَعَن ابن عَبَّاين ضما قَال: بَعَتَ التي يك عَبْدَ الله بْنَ روَاحَةَ في سَرِيه 
قوله: اللهم بارك لأمتي في بكورها إلخ: فثبت استحباب الابتكار بالقول منه وكَيهٌ وبالفعل لذلك المسافرة» 
وطلب العلم والكسب وغيرها سن في أول النهار. أخذته من «بذل المجهود» و«المرقاة». 


كتاب الجهاد تفن باب آداب السفر 
وَاققَ دَلِكَ يوم المجمعةء ككذا أطكانة: فال الف ل تأْصَلٍْ مَعَ وَسُول الله الل كم 
لحم َلَمَا صَلَّ مَعَ و ُ 000 ا 
فَقَالٌ: أَردْتُ أَنْ أْصَنٌَّ مَعَكَه كم أَْخْمَهُم قَالّ: «لَوْ أَنْمَفْتَ كاماق الأئض عميعًا ما 3 
فَضْلَّ عَدْوَتِهِمًا. قد 0 

8868 - وَعَنْ أَلْين 0 قَالَّ يَسْوُلُ الله عَلئِد: : هعَلَيُكُمْ َالدلَة؛ فَإِنّ الأرض 
تُظْوَى بِاللَيْلِ». رَوَاهُ او 

65م - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عُْمَرَ حم قَالَ: فال رول الله عفد : «لَوْ يَعْلَمُ التّاسش ما 
في الْوحْدَةَمَا أَعلَمُ مَاسَارَ' رَاكبٌ ليل وَحدَهك. رَوَاهُ البُخَارِيُ. 

86 - وَحَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِ عَنْ أنه عن كد سا سول الله كياد قَالّ: 
ا مَيْطانُ وَاليَاكِبَانِ شَيْطَانَانِء وَالكَلَاكَةٌ رَكْب). رَوَاه هُ مَالِكُ وَالتَرْمِذِ ذَي واو 

١‏ - وَعَنٍ بن عَبَّاين يم عَنٍ التّبيّ كِدٍ قَالَ: «خَيْرُ الصّحَابَة أرْيَعفه وَخَيْرُ 
السَّرَايًا 3 مِائَه و َي ايوش أَريعَةُ آلاف» وذ يقلت اننا ع القاين ملنه رو 
المّرْمِذِيٌ واه اذاه 

لوعن زتعي 0 سُوْلٌ الله جَيئِيَ قَالَ: «إِذَا كن تَلَانَةٌ في سَمَرِ 
:. قوله: ما سار راكب بليل وحده: قال المهلب: نبيه ينيْةٍ عن الوحدة في سير الليل إنما هو إشفاق على الواحد من 
الشياطين؛ لأنه وقت انتشارهم, وأذاهم بالتمثيل لهم وما يفزعهمء ويدخل في قلوبهم الوساوس ولذلك أمر الناس 
أن يحبسوا صبيانهم عند فحمة الليل» ومع هذا أن الوحدة ليست بمحرمة: وإنم! هي مكروهة: فمن أخذ بالأفضل من 
الصحبة فهو أولى. ومن أخذ بالوحدة فلم يأت حراماء انتهى. وقال العيني: وإذا اقتضت المصلحة الانفرادء كإرسال 
الجاسوس والطليعة فلا كراهة. التقطته من «عمدة القاري». 


كتابالجهاد_ - 3 باب آداب السفر 
ليوَوُوا أَحَدَهُمْ».'" رَوَاه أبُوْدَاوَ. 
مم در ا قَالَ ر 0 سَوْلُ الله عاد سيد الْقَوْمِ في السَّمَرِ 
حَادِهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ يخِدْمَةِ لَمْ مسقو ل ل الشَّهَادَة. رَوَاهُالَْيْعقِيْ في اشْعَبٍ الْإِيْمَانِ). 
144" - وَعَنْ عن أي ني ال فل كن لقاش إ5ا َدَلُوا مَنِْلَا تَقَرَهُوا ا في الشَّعَابٍ 
وَالْأَوْديَة فَقَالَ يَسُولُ الله يكيل «إِنَّ كد رقم في هَذِهِ الشَّعَابِ وَالاو دِيّة إِنّمَا َلِكُمْ 


مِنَ الشَّيْطانِ). لم يِل بَعدَ دلِكَ مَنْلًا ِلّا انْصَعَّ يَعْضُهُمْ إل بَعْضِء حَقَ يُقَالَ: أو 
جُسط عَلَيْهِمْ ؛َ َوبٌ لَعمَهد: روَاه أَبُوْدَاوة. 

ام وَعَنَ سَهل بي مقاذ عن يبه قال خرؤت مع اليئ لا يِب خَرْوَة فَصَيّقَ 
الكَاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطعُوا الظَرِيَء فَبَعَتَ تن الله مَيَيِدِ مُتَادِيًا يْتَادِي في الكّاين: «أنَّ مَنْ 
مق مَنْلًا أَوْقَطَعَ َرِيمًا قَلَا جهَاد أ4. 5 

دنم5 - وَعَنْ أن قَتَادَةَ دي قَال: كن رَسُوْلُ الله َكل يَتُوْلُ: هلا تَسْحَتُ 
الْمَلَائِكةٌ رِفْقَة فيا جِلْدُ نَمِرا. وا واو 

ارم 0 د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلك «لا تضحَبُ الْمَلَايِكَةٌ 
كل ل س).” رَوَهُ ممسلم. 


رم قوله: فليؤمروا أحدهم: يعني فليجعلوا أحدهم أميرا عليهم ليسهل قطع النزاع والاختلاف عليهمء والأمر 
للاستحباب. كذا في ابذل المجهودا. 

قوله: ولا جرس: وقال في «العالمكيرية»: واختلف العلماء في كراهة تعليق الجرس على الدواب؛ فمنهم من قال: 
كراهية في الأسفار كلهاء الغزو وغيره في ذلك سواء. وهذا القائل يقول بكراهة ذلك في الحضرء كما يقول بكراهته في 
السفر» ويقول أيضًا بكراهة اتخاذ الجلاجل في رجل الصغير. وقال محمد سثفي «السير الكبير»: إنها يكره اتخاذ الجرس 
للعّزاة في دار الحرب؛ وهو المذهب عند علاثنا رحمهم الله تعالى؛ لأن تعليق الجرس على الدواب إنما يكره في دار 
الحرب؛ لأن العدو يشعر بمكان المسلمين» فإن كان بالمسنلمين قلة يتبادرون إليهم فيقتلوهمء وإن كان بهم كثرة - 


و 2 


فق يها 


كتاب الجهاد عي باب آداب السفر 


َي 


568 - وَعَنْهُ د أنَّ رَسُّوْلَ الله له و لَه (الجَرَسُ مَرَامِيرُ الشَّيْطان). رَوَاهُ مُسَْلِم. 

١“‏ ون أ يَشِيْرٍ الْأمُصَارِيٌ د أَنّهُ كن مَعَ رَسُوْلٍ الله َيِه في بَعْضِ 
سَقَارِه» فَأَيْسَلَ رَسَول لَّ الله ه عليه و سُولًا: ١لا‏ يَبْقَيَنَ و0 في رَقَبَةِ بَعِيرِ قِلَادَةٌ مِنْ وَثَرِ أ قِلَادةٌ 
إِلّا قُطِعَت». مُتَقَقّ عَلَيْه. 

6١‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةِ #ه قَالَ: قال يَسُوْلُ الله يِل «إدَا سَائَرْثُْ في الْخِضْبٍ 
َأَعْظوا الإبلّ حَكَلهَا مِنَ الْأَرْضء وَإِدَا سَائَكُمْ في الس َأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّين وَإدَا 
عَرَسْكُمْ باللَيْلِ قَاجْتَِبُوا الطَرِيق؛ فَإِنّهَا 1 الدَوَاتٌ َماَقَف الْهوَامّ باللَْلِ). وَفي رِوَايَةِ: 
0 سَافَرْثُمُ في السَّنَةِ دوا بهَا نِقِيَهًاا. روَاهُ مْسَلِم. 

00 0 0 عن 2 0 58 20 0 0 5 َإِنَّ 


| 


- فالكفار يتحرزون عنهم ويتحصنون. فعلى هذا قالوا: إذا كان الركب في المفازة في دار الإسلام يخافون من 
اللصوص. يكره لهم تعليق الجرس على الدواب أيضّاء حتى لا يشعر بهم اللصوصء فلا يستعدون لقتلهم.وأخذ 
أموالهمء والذي ذكرنا من الجواب في الجرسء فهو الجواب في الجلاجل. قال محمد ملك في السّير: فأما ما كان في دار 
الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به؛ قال: وفي الجرس منفعة جمة» منها: إذا ضل واحد من القافلة يلحق 
بها بصوت الجرس» ومنها: أن صوت الجرس يبعد هوام الليل عن القافلة كالذئب وغيره؛ ومنها: أن صوت الجحرس 
يزيد في نشاط الدواب فهو نظير الحداء. كذا في "المحيط». انتهى. وقال النووي وغيره: الجمهور على النهي كراهة 
تنزيه. وقيل: كراهة تحريم. وقيل: يمنع منه قبل الحاجة» ويجوز إذا وقعت الحاجة؛ وعن لعلف 
القلائد بالوتر» ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين. قاله في «عمدة القاري). 

قوله: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلخ: قال النووي: قال محمد بن الحسن وغيره: معناه لا تقلدوها أوتار القسي؛ لئلا 
يضيق على عنقها فيخنقها اه. وقد سبق أنها ربها رعت الشجزة أو حكت بها عنقها فتشبت بها. كذا في «المرقاة). 

0 قوله: لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر: قال الخطابي: قد ثبت أن النبي وُنَيِيةِ خطب على راحلته واقفا عليهاء قَدَلَّ 
ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لإرب أو لبلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح؛ وإنما النهي 
انصرف إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجه فيتعب الدابة من غير طائل. كذا في المرقاة». 


كتاب الجهاد فنا باب آداب السفر 
وَجَعلَ لَكُمْ الْأَرْصَ فَعََيْها فَافضُوا حَاجَكُمْ». رَوَاه بو دَاوَة 

هه - وَعَنْ أي دك قَالَ: كنا دا تتا مَنِْلَا لا مسي حَت حل الرّحَالُ. روَاه أو 
دَاوْدَ 

+0 - وَعَنْ أَبيْ سَعِيْدٍ الخُدرِيّ هه قَالَ: بَيْتَمَا كْنُ في سَمْرٍ مع يسول الله كيل 
إِذْ جَاءَ رَجْلُ عَلَ رَاحِلَةِ فجَعَلَ يَصْرِفْ بَصَرَهُ يمينا وَشِمَالا فَقَالَ ر 00 


هم 


«مَنْ*2 كن مَعَهُ قَْلُ طهر ليد به على مَنْ لا هر لك وَمَنْ كان له مَضْل من 


َلْيَعْدُ به عَلَ مَنْ لَا رَادَ لك قَالَ: مَدكي يخ اناف الثال مل ة كويقق زاننا 
لأَحَدِ نا في فَضْلٍ. رَوَاهُ مُسْلِم. 

56 - وَعَنْ سَعِيْدٍ بْنٍ أن هِنْدٍ عَنْ َي هُْرَيْرَةَ ف قَالَ: قَال سول الله عَتِدِ: 
00 يل لياط وَبْيُوتُ قاين فنا 0 الشَيَاضِينِ هَقَدْ رَأَيْنهَا يَخْرُْجُ 

حَدُْكُمْ يجُنَيْنَاتٍ كامعة كد أمتنهاء لا يل جر مِنهاه ويم بَأَخِيهِ قد اْقَمٌ بوه قلا 
ملك رما يو الشَّيَاِينٍ فلم ها كان ب هيد َل ا أرَاهًا ل هَذِه الْأَمْعَاضُ الي 
يَسْثُرُ الكّاسٌ بالدّيبَاج. ا 

"٠٠‏ - وَعَنْ جَابِرٍ ‏ قَال: كن رَسُوْلُ الله يله يََخَلّف في الْمَسِِ يري 
الضَّعِيَ وَيُددِفُه وَيَدْعْو لَهُم. رَوَاه ا 

لعن اين - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ذل قَالَ: قَالَ , مَسُؤلُ الله يَكِِ: «السَّمَ” قِطعَةٌ مِنَ الْعَذَابِء 
:0 قوله: من كان معه فضل ظهر فليقعد به إلخ: قال النووي: فيه حث على الصدقة والمواسات والإحسان إلى الرفقة 
والأصحاب والاعتناء بمصا حهم» والسعي في قضاء حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء» وتعريضه من غير سؤال» وإن 
كان له راحلة وعليه ثياب أو كان موسرا في وطنه فيعطي من الزكاة في هذا الحال. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: السفر قطعة من العذاب إلخ: وفي "شرح السنة»: فيه دليل على تغريب الزانيء فإن الله تعالى قال: وليشهد - 


كتاب المجهاد 3 باب آداب السفر 


يمنَّء ْنَع أَحَدَكُمْ نَوْمَّهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَإِدًا قَقَى حك تَهُمَتَهُ مِنْ وجهه َلْيُعَجلْ إِلى 
حي مُتَّفَقٌ عَلَيّه 


03" - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَرٍ هد قَالَ: : كان رَسْوْلُ الله يك إِدا قَدمَ مِنْ سَمَرِ 


ل ببانٍ أل تند ونه دم من سَقرٍ يق ب إل حكني تن يدنه ثم جيه 
يعد اب قَاظْمَة ل قَالّ: : كَأَدْخِلَْا'"الْمِبئةٌ َه كَلاكَةٌ نَهَ عَلَ دَابَّةٍ رَوَاهُ ما 
ا طَلْحَةٌ مَعَ رسؤل شل الله يلق وم ال ملا 


صَفِيّةُ مُرْوِقَهَا عَلَ رَاحِلَتهِ رَوَاهُ لْبُخَارِيُ. 

1 د وغر _ لزن مه قال نينتا رثول اش كله ينعي إذ جاده جل ومقة 
غناك كال يا وقول الله الكننه كر اكخله قال فقول الث ككف و7" أنك حل 
بِصَدْرٍ دَابّتكَ» ! إل أن خَجْعَلَهُ لي»» قَالّ: : جَعَلْيُهُ لك» فرك رَوَاهُ هُ التُرْمِذِيٌ 0 


- وَعَنْ عَدٍ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ عه قَالَ: كُنَا يوم بَدْرِ كل كلَائةٍ عَلَ بَعيِِ فَكَانَ 
يو لجا وعزة اق أن ظايت ومنل وقول الله َكِب قَال: فَكَانَتْ إِذَا جَاءَتُ عقَبَةُ رَسُوْلٍ 


- عذابهها طائفة من المؤمنين» والتغريب عذاب كالجلد. هذا عند الشافعي. وقال علي القاري: لا شك أن التغريب 
عذاب لكن الكلام عند أبي حنيفة في أنه المراد أم لا؟ والخلاف في أنه حد أو سياسة: انتهى. وقال في «الهداية»: ولنا 
قوله تعالى: لفَآجْلدُوأ؛ه جعل الجلد كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء أو إلى كونه كل المذكور. وقد مر الكلام فيه 
في «كتاب الحدود» مستوق: 

:0 قوله: فأدخخلنا المدينة ثلاثة على دابة: والحديث يدل على أن ركوب الثلاثة على الدابة يجوز. وهذا إذا كانت مطيقة» 
وأما إذا لم يطقها فلا يجوز. كذا في بذل المجهود». 

٠١‏ قوله: لا. أنت أحق بصدر دابتك إلخ: فيه إنصاف رسول الله كلا وتواضعه وإظهار الحق المر حيث رضي أن 
يركب خلفه ولم يعتمد على غالب رضاه. قاله في «المرقاة». وقال في «بذل المجهود': إن) قال ذلك مع أن الرجل قد 
كان جعل له صدر دابته تنبيها على المسألة. 


كتاب الجهاد د باب آداب السفر 
الله يك قَالا: حنْ تَنَئِئ عَنْكَ قَال: «مَا'"أَنْكُما وى مم وَمَا نا أَْتى عَن الْأجْرِ 

مِنْكُمًاا. رَوَاهُ في اشَرّح الكو 
م - 0 / دنجم قَالَ: كن يَسُوْلُ الله َك لَا*"'يَظْدْقُ أَهْلَهُ ون لا يَدْخُلُ 
لا عُدُوََ أو عَسِيَة مُتَّمَقّ عَلَيْهٍِ 
رهف ة 


دا أطااً 


طَال ا حَدْخْمْ الْعَيْبَةَ فَلَا 


5 ملم 


00 إنَّ أَحْسَنَ ما دَحَلَ البَجُلُ عل أَهْلِه إِذًا 


59ل5 - وَعَنْهُ دق أنَّ الى عند قَالٌ: «إذًا دَخَلْتَ ل قلا تَدْخُلُ عَلّ أَهْلِكَ حَقَ 
تَسْتَحِدٌ' الْمَغِيبَةٌ وَتَمْتَشِْط اللَّعِنَ. مُتَّمَق عَلَيْهِ 
٠0١‏ قوله: قال: ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منك: قال الطيبي: فيه إظهار غاية التواضع منه كلا 
والمواساة مع الرفقة والافتقار إلى الله تعالى. كذا في «المرقاة». 
قوله: لا يطرق أهله ليلا إلخ: قال النووي: يكره لمن طال سفره طروق الليل» فأما من كان سفره قريبا يتوقع 
إتيانه» وكذا إذا أطال واشتهر قدومه وعلمت امرأته قدومه؛ فلا بأس بقدومه ليلا لزوال المعنى الذي هو سببه. فإن 
المراد التهيؤ. وقد حصل ذلك. قلت: لكن لا بُدَّ من دق الباب وانتظار الجواب» وقوله: ايكره» ليس على مقتضى 
القواعد الشرعية» بل على طبق كلام الحكماء الفلسفية. كذا في ١المرقاة».‏ 
قوله: إذا قدم من سفر أول الليل: قال في "اللمعات»: التوفيق بينه وبين الحديث الذي نهى فيه عن القدوم ليلا أن 
يحمل هذا على السفر القريبء قال النووي: وكذا إذا طال السفر واشتهر قدومه فلا بأس بقدومه ليلاء فإن المراد 
تبيؤها. وقد حصل بذلك. وقيل: المراد بدخول أهله المجامعة؛ لأن المسافر لبعده عن أهله يغلب عليه الشبق 
ويكون ممتلتا تواقَاه فإذا قضى شهوته أول الليل خف بدنه وسكن نفسه وطاب نومه. وأيضًا فيه إظهار المحبة 
والاشتياق» والمبادرة إلى أداء الحق» ورفع كلفة الانتظارء انتهى. كذا في «المرقاة». 
(؛) قوله: حتى تستحد المغيبة: وقال في «المرقاة»: أراد بالاستحداد أن تعالج شعر عانتها با منه المعتاد من أمر 
النساء» يعني من النتف والتنور ولم يرد به استعمال الحديد» فإن ذلك غير مستحسن في أمرهن. 


كتاب المجهاد كنا باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 
در وق كتب زن الك قال: ا بن 


2 


2 ب 0 


الضكىء دا قم بدأ نجي قَصَلٌ فيه كيه مّلس فيه مُقفق عليه 
تروف الما عَنْ مقطو بن متام قال 0 َسوْلُ الله يَكيِ: «مَا خَلَقفَ أَحَدُ 
عِنْدَ أَهْلِهِ أفْصَلّ مِنْ رَكْعَتيْنِ يَرْكُعُهُمَا عِنْدَهُمْ جِيْن يُرِيْدُ سَقْرًاا. 
مم 00 مَعَ التي يي في سَمَرِ فَلَمّا قَدمْتَا الْمَدِيئة 


خْ: «ادْخُل الْمَسْجِدَ قَصَلَّ'" فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ). رَوَاهُ الْبْخَارِي. 


5-1 
53 


55 -وَعَنْهُ دك أ الي ”قد ِمَ الْمَدِيْئةَ نر جَرُو 11 0 رَوَاهُ الْبُخَار يّ 
بَابُ الكتاب إِلَ الْكْفَا رِوَدْعَائِهِمْ ِل الْإسْلام ' 


مم - عَنٍ ابْنِ عَبَّايس ذيم أَنّ التي يكيِاِ كتب” إل قَيْصَرَيَدْعْوءُ إِلَ الْإسْلَام» 


6 
3 


قوله: فصل فيه ركعتين: قال في «الدر المختار»: ومن المندوبات ركعتًا السفرء والقدوم منهء قال الشامي: قوله: 
«ركعتا السفر إلخ» عن المطعم بن المقدام قال: قال رسول الله وتو هما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين 
يركعهه) عندهم حين يريد سفرا؛. رواه الطبراني. وعن كعب بن مالك كان رسول الله يَلَكةِ لا يقدم من السفر إلا نهارا في 
الضحى. فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين» ثم جلس فيه. رواه مسلم. «شرح المنية» ومفاده اختصاص صلاة 
ركعتي السفر بالبيت» وركعتي القدوم منه بالمسجدء وبه صرّح الشافعية. كذا في ابذل المجهودا. 

١‏ قوله: لم) قدم المديئة نحر جزورا: قال على القاري: السئة لمن قدم من السفر أن يضيف بقدر وسعه كذا قال ابن الملك. 
0 قوله: كتب إلى قيصر إلخ: وقال في «المرقاة»: قال النووي: وفي هذا الكتاب جمل و اوقد رايا ملى ترا 
منها: قوله: «سلام على من اتبع المهدى» فيه دليل لمذهب الشافعيء وجمهور أصحابه أن الكافر لا يبدأ بالسلام. قلت 

ما أظن فيه خلافا. ومنها: دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالمهم» وهو واجبء والقتال قبله حرام» إن لم تكن بلغتهم 
دعوة الإسلام. قلت: وكذا ذكره ابن ا همام من أثمتناء وقال: فإذا كانت بلغتهم لا تجب. ولكن يستحبء انتهى. وقال 
النووي: ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأنه بعئه مع دحية الكلبي 2ء وحده؛ ومنها: استحباب تصدير الكلام 
بالبسملة» وإن كان المبعوث إليه كافرّاء ومنها: جواز المسافرة إلى أرض العدو بآية أو آيتين ونحوهماء والنهي عن 
المسافرة بالقرآن حمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار» وجواز مس المحدث والكافر آية أو آيات يسيرة - 


كتاب الجهاد َك باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 
محا يده الْكليي» وَأمَره أن يَدقعَهُ إلى كَيْصَ كإِدًا فيه يسم الله 
اليَّْمَنِ البَحِيم» مِنْ محَمّدٍ ُحَمَدٍ عَبْدٍ الله وََسُولِه إلى مِرَقْلَ عَظِيم الرُوم» سَلَامٌ على مَنْ انب 
الفتى عاج َي أغرلة دَ بِيِعَايَةٍ الإسْلام» أَملمْ تسم وَأَسْلِمْ يُوْتِكَ الله أَجْرَكَ 
مره قإن ولت كن عَلَيْكَ فم ال سِيّتَ وَرِيَتأَهْلَ الكتب تَعَالَا 0 قرا 
يتنا وَبَيْئَكُمْ ألا عبد إِلّا أ لله ولا فرك يد 4ك اكد تقطن مسا ارا 


دون الله فإن ونوا ولوأ أفهدوا بن شتلئون ©4. متفق عَليْدَ 


ع م 
لود | ادي يي ألا دود 


تَعَبْدَ إِ 


5 0 ا 00 1 3 2 
وَف رِوَايَةِ لِمُسْلِمِ: «قَالَ: مِنْ ُحَمّدٍ رَسُولٍ الل وَقَالَ: إِنْمَ المَرِدِسِيينَ» وَقَالَ: بدِعَايَةِ 


- وَعَنْهُ د أنَّ رَسُوْلَ الله يَكََِدِ بَعَكَا'' بكتابهِ إلى كِسْرَى مَعْ عَبْدِ الله بْنٍ 


- مع غير القرآن. قلت: هذا كله مبني على أنه قصد بقوله: تعالوا لفظ القرآن» والظاهر أن هذا نقل بالمعنى» ولم 
يقصد التلاوة بدليل حذف قل من أول الآية: ومنها: أن السنة في المكاتبة بين الناس أن يبدأ بنفسه» فيقول: من زيد 
إلى عمروء سواء فيه تصدير الكتاب به أو العنوان» قال تعالى: لإِنَّهُم مِن سُلَيْمنَ وَإِنَهُد بشم م ألله البَخْئن إن لّحِيم 2 2 
(النمل: 270 ومنها: أن لا يفرطء ولا يفرط في المدح والتعظيم؛ ومن ثم قال َلَيْ: إلى هرقل عظيم الروم؛ ولم 
يقل: #ملك الروم». ومنها: استحباب استعمال البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة فإن قوله ولك في غاية الإيجاز 
والبلاغة وجمع المعاني مع ما فيه من بديع التجنيس» فإن تسلم شامل لسلامته من خزي الدنيا بالحرب والسبي 
والقتل وأخذ الديار والأموال ومن عذاب الآخرة» ومنها: أن من كان سبب ضلالء ومنع هداية كان أكثر إثّاء قال 
تعال: ©وَلَيَحَِلْنٌ أَْقَالهُمْ وََثْقالَا مّعْ أَتْقَلِهِمٌ4 (العنكبوت: 17): ومنها: استحباب أما بعد في الخطاب 
والمكاتبات. 

0١‏ قوله: بعث كتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة إلخ: وقال في اعمدة القاري» في باب كتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان: فيه أن الرجل الواحد يجرئ في حمل كتاب الحاكم إلى الحاكم» وليس من شرطه أن يحمله شاهدان كما تصنع 
القُضاة اليوم» قاله ابن بطال. قلت: إنيا حملوا على شاهدين ليا دخل على الناس من الفساد فاحتيط لتحصين الدماء» 
والفروج والأموال بشاهدينء انتهى. قلت: بين هذا الكاتب وبين كتاب القاضي إلى القاضي فرق ظاهر؛ لأن كتاب 
القاضي إلى القاضي ملزم فلا بُدٌ للملزم من اشتراط البينة حتى يثبت به كونه ملزما بخلاف هذا الكتاب؛ 2 


كتاب المجهاد 14 باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


حُدَاقَةَ | السَهْيٌ» أن يَدْقَعَةُ إل عَظِيم الْبَحْرَيْنِ قَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنٍ 0 
كِسْرَىء فَلَمًا قَرَأه مَوَّقَهُ قَالَ ابْنْ الْمْسَيّيِ: فَدَعَا عَلَيْهمْ رَسُولُ الله وَل أَنْ يُمَرُوا هل 
مَمَرَّقِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 

5" - وَحَنْ نيس ف أَنَّ الي يَكلِةٍ كتَبَ إلى كِسْرَى وإِلَ فَيْصَرٌ وَإِلَ الكَجَائِيَ 

إل كل بيعو إلى الله ولس بلتَجَائِيَ الي صَئٌّ عله لكي وا رَوَاُ مُسْلِمُ. 

5807 - وَعَنْ َي وَائْلٍ دم قله : كتبَ خَالِدُ بن الْوَلِيدٍ إلى أَهْلٍ فَارسَ: بشم الله 
الرَحْمَنٍ اجنم مِنْ خَالِدٍ بن الْوَلِيدِ إِلَ رُسْتُمَ ومِهْرَانَ وَمَدِ فَارِسَء سَلامٌ عل مَنِ 3 
الْهُدَى. أَما بَعْدُ فَإِنَّا تَدْعُوكُم إِلّ ا َِنْ أَبَيْثمْ َيْكُمْ دَأَعْظوا الذونة هن يد أن 
صَاغِرُونَه فَإِنَّ معي قَوْما يِبُونَ الْمَمْلَ في سَبِيلٍ الله كما يِب فَارِسُ الخَمْنَ وَالسّلا 
عَلَ مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى. رَوَاهُ في اشَرْح السُنَّا. 

0 وَعَن نْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ بيه + قَال: كن وَسْوْلُ الله يق إِدَا أَمّرَ 


> دع 


باغ جد نض أ سر وض اش يقذوى الل قن عه مق التشليئ نو كم 
قَالَ: "اغْرُوا باسم الله في سَبيلٍ الثهء قَاتِنُوا مَنْ حَمَرَ باللّهء اغوا وَلَا تعُنُواء ولا كفِرُوا 
وَلّا تَندُلُواء وَلَا تَفْثُلُوا وَلِيدّاه وَإِدَا لَقِيتَ عَدُوَدَ مِنَ الْمُْركين» َادْعْهُمْ إل ثلاث 
خِصَالٍ أَؤ خلال فَأَيتْهُنَ ما أَجَابُوكَ فَافبَل مِنْهُْ وَكُنٌ عَنْه كم ادْهْهُمْ ِل الإشلام» 
َإِنّْ أَجَابُوكَ َافْيَلُ مِنْهُم ؛ وك عَنْهَمْ كُمَّ اذْعْهُمْ إِلّ الكْحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ 
الْمْمَاجِرِينَ وَأَخْورْهُمْ نهم إن َعَلُوا َلِكَ كَلَهُمْ مَا | لْمَاجِينَ: وَعَلَيْهِمْ مَا عل 
الْمُهَاجِرِينَ» فَإِنْ أَبَا أَنْ يَحَوّلُوا مِنْهَا فأَخْيرَهْ أَنّهُمْ يَحُوئُونَ كأَعْرَاب الْمُسْلِمِيَ 


- لأنه ليس بملزم؛ لأن الكسرى بالخيار ككتاب الاستئان من أهل الحرب؛ لأن الإمام بالخيار إن شاء أعطاه الأمان» 
وإن شاء لم يعطه فلا يشترط البينة» هذا يفهم من «الهداية؛ وشروحه. 


كتاب المجهاد ديل باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


يخْرِي عَلَيْهمْ حسم . م ال الي يري عل المؤْمنَ» ولاب يَحُون"''لَهُمْ في الْعَيمَةٍ وَالْقَْءِ 
ك4 إلا أن اه مَعَ الْمُسْلِمِينَ قَإِنْ هُمْ بو قتلية“"المزيةة قإن 1 هُمْ أَجَابُوكَ 


وو اع 


ابل ولك حت لأا سْتَعِنُ يللو وولف وإذالخاطزت أهل حصن 
َأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَة لله وَذِمّةٌ بيه قلا تجْعَل" لَهُمْ ذم ِمَّةَ الله وَلَا ذْمةَ نَبِيّه 
الكرال الود وَدْمَةَ َه أَصْحَاباكَ» فَِنَكُمْ أَنْ ن روا ذمَمَكُمْ وَِمَمَأَصْحَابِحُمْ 
أَهْوَنُ مِنْ أَنْ حُخفِرُوا مه الله وَؤمّةَ رَسُولِه وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أن كلهم 


٠‏ قوله: ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلخ: في الحديث فوائد» منها: أنه لا يعطى الفيء والغنيمة لأهل 
الصدقات من هؤلاء الأعراب الذين لم يتحولواء وكانوا فقراء مساكن» ولا تعطى الصدقات لأهل الفيء والغنيمة» 
وبه قال الشافعي» وفرّق بين مال الفيء. والغنيمة وبين مال الزكاة» وقال: إن للأعراب حقا في الثاني دون الأول» 
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم الفرق بينهماء وأنه يجوز صرف كل واحد منهم| في مصرف الآخرء وقوله :ولا 
يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» منسوخ. وإنما كان في أوائل الإسلام. التقطته من «المرقاة» وانيل الأوطار». 

٠‏ قوله: فسلهم الحرية: والحديث ما يستدل به مالك والأوزاعي؛ ومن وافقههما على جواز أخذ الجزية من كل كافر» 
حربيًا كان أو عجميّاء كتابيا أو غير كتابي. وقال الشافعي: لا يقتل إلا من أهل الكتاب والمجوسء أعرابًا كانوا أو 
أعاجم. وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا من مشركي العرب ومجوسهم. وقال ابن الهمام: قوله كفاة: 
«الجزية» يعني إن لم يكونوا مرتدين ولا مشركي العرب؛ فإن هؤلاء لا يقل منهم إلا الإسلام أو السيف على 
سيتضح. «المرقاة» و«نيل الأوطار» ملتقط منهما. 

<١‏ قوله: فلا تبعل لهم ذمة الله إلخ: قال النووي: فيه نبي تنزيه؛ فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقهاء ونتهك حرمتها بعض 
الأعراب وسواد الجيش» وكذا قوله: «فلا تنزلهم على حكم الله) نبي تنزيه» وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيبّاء 
بل المصيب واحدء وهو الحق لحكم الله في نفس الأمرء ومن يقول: إن كل مجتهد مصيب يقول معنى قوله: «فإنك لا 
تدري أتصيب حكم الله يهم»: أنك لا تأمن أن ينزل علي وحي بخلاف ما حكمت. كا قال يناد في حديث أبي سعيد من 
تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة: القد حكمت فيهم بحكم الله". وهذا المعنى منتف بعد النبي كنك فيكون كل مجتهد 
مصيبًا. وهو مذهب المعتزلة وبعض أهل السنة. يعني الأشاعرة. كذا في (المرقاة». 


كتاب الميهاد ميا باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 
على خخ الله قلا مهم على خسم الله وَلَحن أَئْزُمْ على حكياك؛ نك لا تذري 
ني كم الله فِيهمْ أَمْ لا. رَوَاهُ 0 

وَكُلنَا: قله يك «وَلَا يَحُونْ لَهُمْ في الْمََةِ وَالْقَْءِ شَيْء) مَنْسْوحٌ عِنْدَ أب 
حَنِيُفَةٌ مش وَإِنمَا كن في أَوَائلٍ الوملام. وَقَالَ 0 نّ الّْهُمَام: قَوْلهُ كيد «فَسَلْهُمْ 
الجزيَة) أيْ إِنْ لَمْ يَكُوْنُوَا مُرْتَدّيْنَ وَلّا مُشْرِكي الْعَرَبِء فَإِنَّ عَؤْلَاءٍ لا يُقْبَلُ مِنْهُمْ هم إل 
الإفلذم أذ الشيت. 


5 


ا 


بي أؤقى # أَنّ رَسْوْلَ الله َه في بَعْضٍ أَيَامِهِ الي 
َي فِيهَا الْعَدُوَ انْتَكظرَ حَقٌ مَالَتْ الشَّمْسُء كُمَّ قَامَ في التَاس فَقَالَ: يها الاش» لا 
تمَنَّا لِقَاءَ الْعَدُرّ وَسَلُوا الله الْعَافِيَةَ فَإدا لَقِيثُمُوهُمْ فاضيرئواء وَاعْلوا أن اللقة عوك 
ظِلَالٍ السَيُوفٍ)» كُمَّ قَالَ: «اللّهُمَ مُنْزِلَ الْكتاب وَخَْرِيَ السَّحَابٍ وَهَازِمَ الْأَحْرَابٍ 
اهْزِمْهُمْ وَانُصرْنَا عَلَيْهمُا. مُتَمَق عَلَيْه. 

5807 - وَعَنْ الكُعْمَانٍ ابْنِ مقرن #2 قَالَ: شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ َسْولٍ الله كلا فَكانَ 
إِدَا لم يُقَاتِلٍ الْقَِالَ في أَوَلٍ التهَار انْمظرَ حب 7 كه تهت الأَْوَاح وَتَتَضْرَ الصّلَامُ رَوَاهُ الْبَُارِيٌ. 

06م - وَعَنْهُ ١‏ قَالَ: هَهِدْتُ مَعَ يَسُولٍ الله يك كان إوَا اله يكاين أو الكهَار 
الْتَطرَ حَق تَرُولَ الشَّمْسٌ وَتَهْبَّ الريَاحُ َيل القضر رَوَاهُ أبُؤدَاوَ. 

6 - وَعَنْ قَمَادَةَ عَنْ التّعْمَانٍ بْنِ مُقَرنِ قَالَ: عَرَوْتُ مَعَ التي َلاق كان" إِذَا 
طَلَمَ الْمَجْرُ أَمْسَكَ حَةٌ حَقَ تَظلْعَ السَّمْسُء دا ظَلَعَتْ كَائلٌء كَإدا الضف الثهاء امك 
حَقٌ تَرُولَ السَّمْسُ» إِدَا يَالَتِ المَّمْسٌ قائلٌ حَتٌ الْعَضِ كم أَمْسَكَ حَ حَقٌ يْصَيِّ الْعَضْىٌ 
قوله: فكان إذا طلع الفجر أمسك إلخ: لعل هذا في) إذا كان هو البادئ للقتال» فصلاة الخوف محمولة على غلبة 
الكفار. كذا في «المرقاة». 


كن - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ 


كتاب المجهاد 13 باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 
ثُمّ يُقَاتِل قَالٌ قَتَادَهُ: كان د يَقَالُ عِنْدَ دَلِكَ: تَهِيجٌ رِيَاحٌ التَضْرِ تتذكو انز عون ارين 
ا 0 

880 - وَعَنْ أَنين 2 أَنَّ التي كيد كان إِذَا 1 نا قَوْمَا لّمْ يَكُنْ يَغْرُو ينا 
حَقَ يُصْبعَ وَيَنْظْرَ 50 » فَإِنْ سَمِعَ َم" أَدَانًا كف عَنْهُمْ عَنْهُهُ وَإِنْ" لَمْ يَسْمَعْ قم أكاكا أغاذ 
عَلَيْهِْ قَال: مَخَرَجْنَا إل خَيْبَرَ 00 0000 ل أَذّانًا ركت» 
وَرَكِبْتُ لك أي طلحة وَإنّ قبي َكَمَُ قَدَمَ الي كان قَالّ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا 
بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمُ قَلَمَا رََوَا الكو يكبل قالُوا: حُحَمَدٌ وَاللْهِ حُحْمَدُ وَالتييسُء فَلَجَنُا 
إل الضِنء قََمًا رَآهْمْ رَسُولُ الله يَكَِدٍ قَال: «الله أَكْبنُ الله أَكْبنُ حَرِبَث حَيْبنُ إِنَا د 
نبا و كما صب الرين» مك عليه 

المع - 0 عِضَاءٍ الْمْرَنَ 4 قَالَ: بَعَقَنَا مَسُولُ الله كلد في سَرِيّة فَقَالَ: «إوّ1 0 


لم م 
- 


رَأَيُمْ مَسْجِدٌ مسجدٌ ا أؤْسَمِعْتُمْ كم مَوَدْنا قلا تَمُتُلُوا 3 0 وَاهُ التَرْمِذِيٌ و دَاوْدَ 


د قوله: فإن سمع أذانًا كفت عنهم إلخ: قال الخطابي: فيه وبيان أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه؛ فلو أن 
أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتاههم عليه اه. وكذا نقل عن الإمام محمد من أثمتنا. كذا في «المرقاة». وقال 
في اعمدة القاري؛: قال التيمي: وإنما يحقن الدم بالأذان؛ لأن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالنبي ينكد قال: وهذا 
لمن قد بلغته الدعوة؛ وكان يمسك عن هؤلاء حتى يسمع الأذان ليعلم أكان الناس مجيبين للدعوة أم لا؛ لأن الله 
وعده إظهار دينه على الدين كله» وكان يطمع في إسلامهم؛ ولا يلزم اليوم الأئمة أن يكفوا عمن بلغته الدعوة؛ لكي 
يسمعوا أذانا؛ لأنه قد علم غائلتهم للمسلمين فيتبغي أن تنتهز الفرصة فيهم. 

1" قوله: وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم: فيه دليل على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة؛ ويجمع بينه وبين ما تقدم في باب 
الدعوة قبل القتال بأن يقال: الدعوة مستحبة لاشتراطه. كذا في «الفتح». قاله في انيل الأوطار» وكذا في «الهداية». 

قوله: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا: فيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كافٍ في 
الاستدلال منه على إسلام أهله» وإن لم يسمع منهم الأذان؛ لأن النبي ولي كان يأمر سرايا بالاكتفاء بأحد الأمرين» 


إما وجود مسجد أو ساع الأذان. كذا في «نيل الأوطارة. 


كتاب الجهاد لفلا باب القتال في الجهاد 
ا ا 
تكذل الله نقة وجل و كانه الد اموا 161 لقي ادي 
حَفَرُوا يَحْقَا فَلَا ار الْأَدبَارَ © وَمَن يُوَلِهِمْ يَوْمَيذٍ دُبْرَهدَ إلا 
0 ا لِقِعَالٍ أَوْ م م مُتَحَيَرًا ِل فِحَةِ فَقَدْ بَآءَ بِعَضَبٍ مِنَ أله وَمَأْوَنهُ 


جَهَنَمُ وَبفْس الْمَصِيرُ )4 


(الأنفال: ماحد 
- وَعَنْ جَايرٍ قال وجل للب يكل وم أ خد: أَرَأَيْتَ إِنْ قُيَلْتُ فَأيِنَ 
قَالٌ: «في النّة» كَألْقَى تَمَرَاتِ في يده كُمَ قَائل حَقّ قُتِلَ. مُتَمَقّ عَلَيْهِ 
9م - وَعَنْ كَعْبٍ رذ بْن مَالِكِ ده قَالَ: لَمْ يَكُنْ كن م سُولُ الله يليك يُرِيدُ غَرْو: إل 


دكي )١(‏ يه 55 


ورى بِغَيْرهَا حَقَ كَانَثْ د بذ لبَق عزو كي عه ول لله كي 52 
2 0 01 مَعَدُكا 00 أواه اقسلدمه 
شديد) ايل مقا يبدا وَمَقَازًا و: عَدُوَا كُبيراه فَجَنّ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُهُ؛ لِيَتَأّمَبُوا 
و92 ]اه 52 0 : 

هيه خزوية: شيرف يتجهه الذي يُرِيدُ. دُ. مُتَقَقٌّ عَلَيّْهِ َحنّ اللّفْط لِلْبْخَارِيٌ. 

حم - وَعَنْ جَابر و قَالَ: قَالّ يَسُوُلُ الله يَِلِ: «الَيبُ'' خَدْغَةًا. مُتََق عَلَيْهٍِ 
0١‏ قوله: ورّى بغيرها: قال ابن الملك: أي سترها بغيرهاء وأظهر أنه يريد غيزها ل) فيه من الحزم وإغفال العدو 
والأمن من جاسوس يطلع على ذلك فيخبر به العدوء وتوريته ليةٌ كان تعريضا بأن يريد مثلا غزوة مكة» فيسأل 
الناس عن حال خيبر» وكيفية طرقها لا تصريحا بأن يقول: إني أريد غزوة أهل الموضع الفلاني» وهو يريد غيرهم؛ 
لأن هذا كذب غير جائز. كذا في «المرقاة». 
:") قوله: الحرب خدعة: قال النووي: أفصح اللغات فيها فتح الخاء وإسكان الدال» وهي لغة النبي يد واتفقوا 
على جواز الخداع مع الكفار في الحرب كيف اتفقء إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان. وقد صم في الحديث جواز 
الكذب في ثلاثة أشياء» قال الطبري: إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريضء وحقيقته لا تجوز والظاهر إباحة 
حقيقة الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل. كذا في المرقاة». 


كتاب المجهاد 141 باب القتال في الجهاد 


"4١‏ - وَعَنْ ّي نه قَالّ: كان وَسُولُ الله كككيْةِ يَغْرُو سَليم وَنِسْوَةٍ مِنَّ 
الأنضًا رق 0غ شقن الما وتان الى 0 

6 - وَعَنْ م عَِية نيم قَالَتْ: عَرَوْتُ مع سُولٍ الله ع سَبْعَ حَرَوَاتِ أَخْلْفُهُمْ 

في رِحَالهم» َأَضْنَُ لَهُهْ الصَّعَامَ 6 واي الجزتهه م عل ىه رَوَاهُ مسلم. 

+88 - وَعَنْ سَمْرَهَ بن جُنْدُبٍ ده عَنٍ التي كد قَالَ: «افْثُلُوا''شيُوحَ 
الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبة سْتَبْقُوا سَرْحَهُمْ» أَيْ صِبْيَانَهُمْ. رو َه المْرمِذِيُ 51 


سعةه 


684 - وَعَنْ لين نه أَنَّ رَسوْلَ الله مَكَيِيدٍ قَالَ: «انْطَلِمُوا بسو الله وَياللَه وَعَلٌ 
00 اللي وَلَا كَفكُلوا"" كَيّخًا قَازيًاء وَلا ِفْلَا وَلَا صَغِيرًا وَلّا اراق وَل تَكُنُوا 


قوله: إذا غزا يسقين الماء ويداوين الجرحى: قال في «الحدية»: ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين 
إن كان عسكرًا عظيًا يؤمن عليه؛ لأن الغالب هو السلامة» والغالب كالمتحقق» ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن 
عليهاء يعني العجائز يخرجن في العسكر العظيم لاقامة عمل يليق بهن؛ كالطبخ والسقي والمداواة» فأما الشواب 
فقرارهن في البيوت أدفع للفتنة» ولا يباشرن القتال؛ لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة» ولا 
يستحب إنخراجهن للمباضعة والخدمة؛ فإن كانوا لا بد مخرجين فبالإماء دون الحرائر. 

وقال في «عمدة القاري»: فإن قلت: كيف ساغ ذلك؟ قلت: جاز ذلك للمتجالات منهن؛ لأن موضع الحرج 
لايلتذ بمسه بل تقشعر منه الجلود. وتهابه الأنفس. : لمسه عذاب للامس والملموسء وأما غيرهن؛ فيعالجن بغير 
مباشرة منهن لهم» فيضعن الدواء» ويضعه غيرهن على الجرح؛ وقد يمكن أن يضعنه من غير مس شيء من جسدهء 
ويدل على ذلك اتفاقهم أن المرأة إذا ماتت ولم ته جد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس» بل يغسلها من 
وراء حائل في قول الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق. وعند سعيد بن المسيب ومالك والكوفيين 
وأحمد يتيمم بالصعيد. وهو أصح الأوجه عند الشافعية. وقال الأوزاعي: تدفن كى) هيء ولا يتيمم. وقيل: الفرق بين 
حال المداواة وتغسيل الميت إن الغسل عبادة والدواء ضرورة؛ والضرورات تبيح المحظورات 
قوله: اقتلوا شيوخ المشركين إلخ: أراد ما يقابل الصبيان» وأما الشيخ الفاني» فلا يقتل إلا إذا كان ذا رأي. كذا في "المرقاة». 
© قوله: لا تقتلوا شيخا فانيا إلخ: وقال في «الهداية»: ولا تقتلوا امرأة ولا صبيًا ولا شيحًا فانيًا ولا مقعدًا ولا أعمى؛ - 


كتاب الجهاد ندا باب القتال في الجهاد 


ل 4 


وَضنُوا عُتَايَتَكُن؛ وَأَضلحوا وأشيكوراناة الله مجك المحسييةادرواء أب ذاؤة. 
6 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ كما قَالَ: تق" يَسُوْلُ الله له عه عَنْ قَثْلٍ النّسَاءِ 
وَالصَّبْيَانِ. مُتَمَقّ عَلَيْهٍِ 
ا الصَّعْبٍ بْن جَقَامَةَ قال: سْئِلَ رَسُوْلُ الله يَكِِ حَنْ أَهٍْ الدَارِ 
مِنَ الْمُفْرِكِينَ قِيُصَابُ مِنْ ذِسَائِهِمْ وَدَرَارِيهمْ قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْام في رِوَايَةِ: «هُمْ 
د 


- لأن المبيح للقتل عندنا هو الحربء ولا يتحقق منهم؛ ولهذا لا يقتل يابس الشق والمقطوع اليمنى والمقطوع يده 
ورجله من خلاف, والشافعي يخالفنا في الشيخ والمقعد والأعمى؛ لأن المبيح عنده الكفر والحجة عليه ما بِيّنا. وقد 
صم أن النبي يله نمى عن قتل الصبيان والذراري وحين رأى رسول الله يك امرأة مقتولة» قال: هاه ما كانت هذه 
تقاتل فلم قتلت؟ 

قوله: مبى رسول الله يليه عن قتل النساء والصبيان: قال الشيخ ابن الهمام: أخرج الستة إلا النسائي عن ابن عمر 
أن امرأة وجدت مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان» قال: وما أظن إلا أن حرمة قتل النساء والصبيان إجماع؛ وعن 
أبي بكر أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان حيث بعثه إلى الشام» فقال: لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا انشيوخ؛ الحديث. 
قال: لكن يقتل من قاتل من كل من قلنا: إنه لا يقتل كالمجنون والصبي والمرأة والشيوخ والرهبان إلا أن الصبي 
والمجنون يقتلان في حال قتاغماء أما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهمء فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسرء 
والمرأة الملكة تقتل وإن لم تقاتل؛ وكذا الصبي الملك والمعتوه الملك؛ لأن ني قتل الملك كسر شوكتهن. كذا في 
«المرقاة». 

١‏ قوله: هم منهم: قال في «عمدة القاري»: فإن قلت: هذا يخالف ما ذكره البخاري عن ابن عمر 2 نبى عن قتل 
النساء والصبيان. قلت: قال الخطابي: قوله: «هم منهم» يريد في حكم الدين» فإن ولد الكافر محكوم له بالكفر» ولم 
يرد مبذا القول إباحة دمائهم تعمدا لها وقصدا إليهاء وإنما هو إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بهم فإذا أصيبوا 
لاختلاطهم بالآباء لم يكن عليهم في قتلهم شيء. وقد نهى النبي قَكَيةٌ عن قتل النساء والصبيان» فكان ذلك على 
القصد لا قتال فيهن: فإذا قاتلن فقد ارتفع الحظرء وأحل دماء الكفار إلا بشرط الحق» ولا روى الترمذي حديث ابن 
عمر ثثما الذي فيه نبي عن قتل النساء والصبيان؛ قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
َنُدٌ وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان» وهو قول الثوري والشافعي» ورخص بعض أهل العلم في البيات قتل 
النساء فيهم والولدان» وهو قول أحمد وإسحاق. ٍ- 


ليها 34 باب القتال في الجهاد 


ص اللي 


5م" - وَعَنْ رَبَاحِ ابْنِ الرّبِيع قَالَ: : كنا مَعَ و- سُولٍ الله يكدٍ في غَزْوَةِ قَرَأَى الكَاسَ 
كبعت 12 كوي 0 عَلَامَ اجْتمَعَ هوا 11 ءِ؟؛ فَجَاءَ فَقَالَ عَلّ 
قد » فَقَالَّ: «مَا كانت هَذِه لِكْقَاتِلَا» قَالَ: وَعَلَ الْمْقَدَّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِييِ فَبَعَتَ 
بجْله كقال: «قُلْ ِخَالِدِ لا يَْثُلَنَ اهرَةٌ ولا ا ا و 

امل" - وَعَنٍ ابْن غُمَرَ ضما أَنَّ رَسْوْلَ الله جك قَطعَ خَخْل'' بي التضِير وَحَرّقَ 


- وقال شيخنا: وما حكاه الترمذي عن الثوري والشافعي من كراهة قتل النساء والصبيان ظاهر في ترك القتل 
مطلقًا في البيات وغيره» وليس كذلك أما قتلهم في غير البيات» فأجمعوا على تحريمه إذا لم يقاتلوا كما حكاه النووي في شرح 
«مسلم». فإن قاتلوا فقال في شرح مسلم؛ حكاية عن جماهير العلماء: يقتلون. وقال الطحاوي يلل: باب ما نبى عن 
قتله من النساء والولدان في دار الحرب» ثم أخرج عن تسعة أنفس من الصحابة في النهي عن قتل الولدان والنسوان. 
ثم قال: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في دار الحرب على حال» وأنه لاايحل أن يقصد إلى قتل غيرهم 
إذا كان لا يؤمن في ذلك تَلَمّهُم من ذلك أن أهل الحرب إذا تترسوا بصبيانهم» وكان المسلمون لا يستطيعون رميهم 
إلا بإصابة صبياهم؛ فحرام عليهم رميهم في قول هؤلاء» وكذلك إن تحصنوا بحصنء وجعلوا فيه الولدان فحرام 
عليهم رمي ذلك الحصن إذا كنا نخاف في ذلك تلف نسائه وولدا:هم» واحتجوا في ذلك بهذه الأحاديث التي رويناها. 
قلت: أراد بالقوم هؤلاء الأوزاعي ومالكا والشافعي في قول وأحمد في رواية. وقال أبو عمر: اختلفوا في رمي الحصون 
بالمنجنيق إذا كان فيها أطفال المشركين أو أسارى المسلمينء فقال مالك: لا يرمى الحصنء ولا تحرق سفينة الكفار 
إذا كان فيها أسارى المسلمين. وقال الأوزاعي: إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا ولا تحرق المركب فيه 
أسارى المسلمين. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي في الصحيح وأحمد وإسحاق 32.: إذا كان 
لا يوصل إلى قتلهم إلا بتلف الصبيان أو النساء فلا بأس به. وقال أبو عمر: قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا 
بأس برمي حصون المشركين» وإن كان فيه أسارى من المسلمين وأطفالهم أو أطفال المشركينء ولا بأس أن يحرق 
السفن ويقصد به المشركون, فإن أصابوا واحدا من المسلمين بذلك فلا دية ولا كفارة. وقال الثوري: إن أصابوا 
فقيه الكفارة ولا دية. 

(0 قوله: ولا عسيفا: أي أجيرًا وتابعا للخدمة ولعل علامته أن يكون بلا سلاح. كذا في (المرقاة». 

- قوله: قطع نخل بني النضير وحرق إلخ: قال ابن الهمام: يجوز ذلك؛ لأن المقصود كبت أعادء الله وكسر شوكتهم؛‎ ٠ 


كتاب الجهاد لحفلا باب القتال في الجهاد 
وَهَانَ عَلَ سَرَاةِ بي لوي حَرِيقٌ بالْبُويْرَهِ مُسْطِير 
وَفْ ذّلِكَ تَرَلَثْ: «إِمَا قَطعْتُم من لِيئَةِ أو تَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَة عل أَصُوِلِهَا فَبإِذْنِ ألله » 


ممع ره (الحشر: 5) 


«م؟ - وَعَنْ عُرْوَةِ قال: حَدَكي أُسَامَةُ أن مَسُوْلَ الله كلد كان عَهدَ إِلَيْهِ قَالَ: 
أغزْعَل أنْى صَبَاحَا وحرف. راودا 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله ْنِ عَوْنٍ أن تَافِعَا كقت إِلَيْهِ ير أن الى حمر أَخْبَر 
08 كله أغار" عل بي التضظلق حَابَيْة يتطهم بالترؤيينه» فقكلٌ التقائلة وتتى 
دري مُتَمَقُ عَلَيْه 


َ 


نََ 


0 


حه - ون أبن أعزد أن القن ول قل م كذ او سكننا لزنن تدرا كه 
«إِذًا كوك فَعَلَيْكُمْ ِالتبْلٍ). رٍِ 

وَف رِوَايّة: (إذَا مكبو قَارْمُوهُمُ وَاسْتَبْهُوا تَبْلَحكُمْا. رَوَاهُ ال لبُخَارِيٌ. 

١م‏ - وَعَنْهُ دهم قَالَ: َل ول للد كلق يَوْمَ بد 5 ار 
بالتَبْل اه ّ م( دده 0 


- وبذلك يحصل ذلكء فيفعلون ما يمكنهم من التحريق. وقطع الأشجار وإفساد الزرع» لكن هذا إذا لم يغلب على 
الظن أهم مأخوذون بغير ذلك. فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كره ذلك؛ لأنه إفساد في غير محل الحاجة 
وما أبيح إلا لها. كذا في «المرقاة). 

٠:‏ قوله: أغار على بني المصطلق إلخ: قال في «العالمكيرية»: ولا بأس أن يغيروا عليهم ليلا أو نهارا بغير دعوة. وهذا 
في أرض بلغتهم الدعوة. كذا في لمحيط السرخسي». 


كتاب الميهاد 1 باب القتال في الجهاد 
و ك5 وَعَن اَهَل ب ونه دق أن سول لّ الله 2 قَالّ: (إِنّ ٍٍ بَيَنَكُمْ الْعَدُوُ ؤٌ فُلْيَكُنْ 
شِعَاركُمْ: حم لا يُْصَرُونَ». روَاهُ المرْصِذِيُ وَأَبُوْ داو 


5 


- وَعَنْ سَمَْْنِ جُندُبٍ ده قالَ: كان هار اللقاجرين به الل وَشِعَارٌ 
لأنصَارِعَبد الرثمي. َوه باو 

- وَعَنْ سَلَمة بن الْأكوج دإ قلَ+ حَرَوْتا مع أي بَخْرٍ د ومن التي كلللة 
يتاه مله كان شِعَاركا يَذْكَ اللي 0 

++ - وَعَنْ قبس بن غبادة قال كان أَضْحا بُ وَسُول الله وَيَِيه يسدر قو 
الصَّوْتٌ عِنْدَ الْقِكَالِ ا ا 


5 - وَعَنْ عن د- قَالَ: لَمّا كان يَوْمْ بَدْرِ تقَدّمَ عْْبَةُ بْنُ َيعَة وتَِعَُ 


أبْنهُ 


َو قتاقى:"” " مَنْ يُبَارِد؟ فَانْعَدَبَ لَهُ هَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَانِ فَقَال: مَنْ أَنْثم؟ فأَخْيَرك 
فَقَالَ: لا حَاجَةَ 1 لما فِيكُمْ ! نم ردنا بي مت مََالَ َسُولُ الله ه نا 0 00 


م 


يَاعَِكُ» قُمْ يا عُبَيْدَ عير 2 بْنَ الحَارث» َأَكْبَلَ مه عَنْرَةٌ إلى 2 عقي وأفأ تُ إِلَ سَيْبَةَ و بين 


0 قوله: يكرهون الصوت عند القتال: قال المظهر: عادة المحاربين أن يرفعوا أصواتهم إما لتعظيم أنفسهم أو 
لإظهار كثرتهم بتكثير أصواتهم أو لتخويف أعدائهم أو لإظهار الشجاعة بأن يقول: أنا الشجاع الطالب للحرب 
والصحابة كانوا يكرهون رفع الصوت لشيء منها؛ إذ لا يتقرب ها إلى الله تعالى» بل يرفعون الأصوات بذكر الله فإن 
فيه فوز الدنيا والآخرة. كذا في «المرقاة). 

» قوله: فنادى من يبارز إلخ: في شرح السنة»: فيه إباحة المبارزة في جهاد الكفار ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن 
الإمام. واختلفوا فيها إذا لم تكن عن إذن الإمام فجوزها جماعة» وإليه ذهب مالك والشافعي. كذا في «المرقاة». 
وقال في «رحمة الأمة»: إذا بدأ مسلم فطلب المبارزة لم يكن له ذلك. وقال ابن أبي هبيرة من الشافعية: يكره 
والمستحب أن لا يبارزوا إلا بإذن الأمير لكن لو بارز بغير إذنه جاز. وقال أبو حنيفة: يحرم إلا أن تكون المبارزة في 


كتاب الجهاد 15١‏ باب حكم الأسراء 
عُبَيدَة وَالوَلِيدِ صَرْبَعَانه أ كل وَاحدٍ مِنُْمَا صَاحِبَة كم" مِْنَا عل الْوَلِيدِ مَك 
َاسْكَملتا غبَئة 0 وا أَحْمَدُ وَأَبْو دَاودَ 


حكن - عن ان عمد ف قَالّ: بَعَكَنَا ن مام ل ع 
000000 للاتعك” ا د لله مَييِِدِ فَقُلْنَا: يَا 
سُولَ ادل حَْنْ الْمرَارُونَ» َالَ: ابل نكم اله َعَكَارُونَ 1 0-7 رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

َف راي أي اود حو وََالَ: «لاء بَلْ َعم الْعَكرُونَ» قال َدَتوَا فقيّنَا يدهُ 
فَقَالّ: «أنَا ف فِتَةُ الْمُسْلِمِينَ. 
5 - وَعَنْ كَوْيَاكَ بْنِ يَزِيْدَ #2 أَنَّ التيّ ِهٍ نَصَبَ” الْمَنْجَنِيقَ عَلَ أَهْلٍ 


و2 


الطائف. رَوَاهُ المَرِْدِيٌ مُرْسَلَا. 


306 


وَقَْلِ الله عَرَّوَجَلَ: «( هفلو" الْمُفركِينَ حَيْتُ وَجَدتُْوهُ» 
(التوبة: ه) 


"٠:‏ - عَنْ أبن هُرَيرة د عَنٍ لوي ِف قَالَ: «عَجبَ الله من قَوْم يَدْخُلُونَ ان 


0 قوله: ثم ملنا على الوليد: فيه دليل على أنه يجوز تعين كل طائفة من الطائفتين المتبارزين بعضهم بعضا ٠.‏ قاله في «نيل 
الأوطار». وقال في "شرح السير الكبير»: فإذا تبارز المسلم والمشرك فلا بأسء بإن يعين المسلمون صاحبهم إن قدروا 
على ذلك؛ لأن المشرك قاصد إلى قتلهم ى| هو قاصد إلى قتل صاحبهم لو تمكن من ذلك فلهم أن يدفعوا شره لو لم يكن 
قاصدا إليهم كان لهم أن يقتلوهم؛ لكونه مشركا محاربا في قصة المبارزين يوم بدر ذكر أن عليا قتل شيبة وحمزة قتل عتبة. 
واختلف بين عبيدة والوليد فأعان علي وحمزة عبيدة على الوليد حتى قتلاه؛ فعرفنا أنه لا بأس به. 

قوله: نصب المنجنيق إلخ: قال في #الهداية»: نصبوا عليهم المجانيق كما نصبه رسول الله كَلَكِة على الطائف. 
قوله: اقتلوا المشركين إلخ: وقال في «عمدة القاري»: ولم يختلف أهل التفسير ونقله الآثار أن سورة براءة بعد 
سورة محمد يلكي فوجب أن يكون المذكور فيها ناسخا للفداء المذكور في غيرها. 


كتاب المجهاد حل باب حكم الأسراء 
في الكلايل». وني رواتة يقاذوت إل ا الجن 0 نه البخاري. 


١‏ - وَعَنْ سَلَمَةَ ئ بن الأكوع ده لَ: أو ف التي عَليلَِ عَيْنُ مِنَ الْمُفْرِكِينَ وَهْوَ في 
ِِ سَفَرِِ فَجَلَمَ قاد يك قا فَقَالٌ لبن عل «اظَلْبُويُ وَا لوهم 


55 فَتَفَلَِ'" سَلَبَُ ' مُتَّمَقّ عَلَيْ قُلْنَاا هَذَا الَنْفِيْلُ وَاقِعَةُ حَالٍ لَيْسَ شَرْعَا عَاما 
لازمًا عِنْدَنا 


90" - وَعَْنْهُ دم قَالَّ: عَرْويا هم و 75 سُولٍ الله كلد هَوَازِنَ» فَبَيْنَا نحن نَتضَنَّى مَعَ 
في 


5 


يَسُولٍ الله مَك إِذْ جَاءَ َجْلُ عل تل أ مق كأناخة وجل تنظ وَفِينا ضعفة ركد ذ 
الظََمْرٍ وَيَعْضنَا مُمَاةٌ إِذْ خَرَحَ يَسْتَدٌ يَهْتَدُ كن جِملَهُ كار َاهْتَدَ به الجملُ فَحَرَجْت أَْقدُ 


2 بد ووه هع 3 


ل :انه لع ارظن ماق فعرئك زا البَجْلِء ثْمَّ جِنْتُ 


ِالْجَمَلٍ قود عَلَيْه سِلَاحُهُ فَاسْتَفْبَكي رَسُولُ الله وليك وَالتَاسُ مَعَهُ فَقَالَ: مَنْ 


0 قوله: اطلبوه واقتلوه 0 فيه قتل الجاسوس ال حربي» وعليه الإجماع وأما الجاسوس المعاهد أو الذمي» فقال 
مالك والأوزاعي: يصير ناقضا للعهدء فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه ويجوز قتله. وعند الجمهور لا ينقض عهده 
بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه بهء وأما الجاسوس المسلم عند أبي حنيفة والشافعي وبعض المالكية يعزر بها يراه 
الإمام إلا القتل. وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. وقال عياض: قال كبار أصحابه: يقتل. واختلفوا في تركه بالتوبة» 
فقال الماجشون: إن عرف بذلك قُتل وإلا عُرّرء وأما الحربي من أهل دار الحرب إذا دحل دار الإسلام بغير أمان ما 
يكون أمره هل يجوز قتله أم لا؟ فاختلفوا فيه» فقال مالك: يتخير فيه الإمام» وحكمه حكم أهل الحرب. وقال 
الأوزاعي والشافعي: إذا ادعى أنه رسول قبل منه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد: لا يقبل ذاك منه وهو فيء 
للمسلمين. وقال محمد: هو لمن وجده. قاله في «عمدة القاري». 

قوله: فنفلني سلبه: وقال النووي: وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القاتل يستحق 
السلب وأنه لا يمخمسء انتهى. وقال في «العالمكيرية»: ولا يستحق القاتل سلب المقتول بنفس القتل ما لم ينفل 
الإمام قبل القتل» فيقول: «من قتل قتيلا فله سلبه». وهذا مذهب علائنا رحمهم الله تعالى» وفي الأحاديث التي ذكرها 
الشيخ ابن الهمام دلالة ظاهرة لمذهبناء إن شئت الاطلاع إليها فارجع إلى «فتح القديرة و«البناية». 


كتاب الميهاد ل كرا 
قَعَلَ التَجُلَ؟ قَالُوا: اه بْنُ الْأكْوع» قَالّ: ا 0 
لض - وَعَنْ أي سَعِيْدٍ الحُدْرِيٌّ ده قَالَ: لما .5 
0 الله َيِل قَجَاءَ عَلَ حمَارِ قَلَمّا ود 0 سُولُ الله عَكَِيكِ: «قُومُوا” إلى 
0 َجَاءَ ال ٠»‏ فَقَالَ يَسُّوْلُ الله يَكَِكِ «إِنَّ هَوُلَاِ'" تَرَلُوا عل حُكْيِكَ» قَالَ: 
"احم أَنْ تُفْتلَ الْمْقَاتِلهُ وأَنْ مس الذُرَيَكُ قَال: الْقَدْ حَكَنْت فِيهمْ كم 
لمك وَفِ رِوَايَةِ: : الكم اللّه). 2 مُتََّق عَلَيْهٍ 


قوله: قوموا إلى سيدكم إلخ: قال في «رد المحتار»: يجوز» بل يندب القيام تعظيم| للقادم أي إن كان من يستحق 
ال ل لكا و د ااا ا ل 
إذا كان ممن يستحق التعظيم. وفي «مشكل الآثار»: القيام لغيره ليس بمكروه لعينه؛ إنما المكروه محبة القيام لمن يقام 
لهء وإن قام لمن لا يقام له لا يكره. قال ابن وهبان: أقول: وفي عصرنا ينبغني أن يستحب ذلكء أي القيام لما يورث 
تركه من الحقد والبغضاء والعداوة» لا سي] إذا كان في مكان اعتيد فيه القيام» وما ورد من التوعد عليه في حق من 
يحب القيام بين يديه | يفعله الترك والأعاجم اه. قلت: يؤيده ما في «العناية» وغيرها عن الشيخ الحكيم أبي القاسم 
كان إذا دخل عليه غنيٌ يقوم له ويعظمه؛ ولا يقوم للفقراء وطلبة العلم» فقيل له في ذلك» فقال: الغني يتوقع مني 
التعظيم؛ فلو تركته لتضررء والفقراء والطلبة إنما يطمعون جواب السلام والكلام معهم في العلم» وتمام ذلك في 
رسالة الشرتبلالي. 

رى قوله: هؤلاء نزلوا على حكمك إلخ: فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين: وفي مهماتهم العظام. وقد أجمع العلماء 
عليه ولم يخالف فيه إلا الخوارج» فإنهم أنكروا على عل 2ه التحكيم وأقام الحجة عليهم, قاله النووي. كذا في 
«عمدة القاري» و«الهداية». 

© قوله: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة إلخ: في «الهداية» . وهو في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم قال ابن الهمام: يعني 
إذا لم يسلموا؛ لأنه وَتَيٌْ قد قتل عن الأسرى إذ لا شك في قتله عقبة بن أي معيط وغيره؛ لأن في قتلهم حسم مادة 
الفساد الكائن منهم بالكلية» وإن شاء استرقهم؛ لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لاهل الإسلامء وهذاء قلنا: 
ليس لاحد من الغزاة أن يقتل أسير بنفسه؛ لأن الرأي فيه إلى الإمام» وإن شاء تركهم أحرارًا ذمة للمسلمين لما بينا أن 
عمر فعل ذلك في أهل السواد لا مشركي العربء والمرتدين لا يقبل منهم جزية» ولا يجوز استرقاقهم» - 


كتاب الجهاد 0 باب حكم الأسراء 

506 - وَعَنْ عَطِيَّةَ الْمْرَظِيّ ذه قَالَ: 75 
التي يلك فكاثوا يَنْظرُونَ كمَن أنبَت'" المّعْرَ قُِلَ» وَمَنْ لَمْ يليت لَمْ يُفْكلْء ة 
عَائتي فَوَجَدُوها لم َنيْثه فَجَعَلُوني في السّي. رَوَاُ بو داو 0 مَاجّه وَالدَارِيٌ. 

5-٠‏ - ون ان مَسمُؤو د أن َو لله كلا راد كل عَفبَة بن أ معط 
قَالَ: مَنْ لِلصَبيّة؟ قَالَ: الما رَوَاهُ الؤداقة 

- وَحَنِ ابْن عْمَرَ كا قَالَ: م بَعَتَ التي هلك يلد خَالِدَ بن الْوَلِيدِ إِلَ بي جَذِيمَةَ 

هُمْ إِل وملام لم يوا أن د بثراراة أملكاء 000 صَبانا صَبَانة 

0 تأيه وَيَفثلُ) وَدََعَ إل كل رَجُلٍ مِنًا أَسِيرك حَقّ إِدَا كن يوم أمَرَ حَالك أن 
يَفكْلَ كل رَجْلٍ مِنًا أَِيرك فَقُلْتُ: الله لا أَفْْلُ أُسِيرِي» ولا يَفْلُ رَجُلْ مِئْ أَصْحَاي 
سِيرك حَقّ قَدِمْنَا عَلَ التي يك فَدَكْرْئاه قرَهَمَ يَدَيْهه فَقَالَ: «اللَهُم” إن برا إِلَيْكَ مِمًا 
صَبَّعَ حخَالِدً) مَرَتَيْنِ رَوَاة م الْبُخَارِيٌ. 0 


- بل إما الإسلام وإما السيف. وإن أسلم الأسارى بعد الأسر لا نقتلهم» ولكن يجوز استرقاقهم؛ لأن الإسلام لا 
ينافي الرق جزاء على الكفر الأصلي» وقد وجد بعد انعقاد سبب الملك» وهو استيلاء على الحربي غير المشرك من 
العرب؛ بخلاف ما لو أسلموا قبل الأخذ بأنهم لا يسترقون» ويكونون أحرارا؛ لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الملك 
فيهم. كذا في «المرقاة). 

0 قوله: فمن أنبت الشعر قتل: قال التوربشتي: وإنما اعتبر الإنبات في حقهم لمكان الضرورة إذ لو سئلو عن 
الاحتلام أو مبلغ سنهم لم يكونوا يتحدثوا بالصدق؛ إذ رأوا فيه الهلاك. وإلا لا اعتبار لنبات العانة» خلاقًا للشافعي 
ورواية عن أبي يوسف. التقطته من «المرقاة» وارد المحتار». 

قوله: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خخالد: قال ابن بطال: لا خلاف أن القاضي إذا قضى بجورء أو بخلاف قول أهل 
العلم فهو مردود؛ فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد قب فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة 
أهل العلمء إلا أ نهم اختلفوا في ضمان ذلكء فإن كان في قتل أو جراحء ففي بيت المال. وهذا قول الثوري وأبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق متف وقالت طائفة: على عاقلة الإمام أو الحاكم. وهذ! قول الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي د.- 


كتاب المجهاد 105 باب حكم الأسراء 
90" - وَعََنْ أي هْرَيْرَة لس ره 0 
بِرَجُلٍ مِنْ بي حَنِيقَةَ يُقَالُ لَه كُمَامَةُ بْنْ أَثَالٍ سَيّه يبد أهق الْيَمَامَة فَرَيَظُوهُ'''بِسَارِيَةٍ 
سَوَارِي الْمَسُّجِي فَخَرَجَ! إِلَيْهِ مَسُولُ الله قَقَالَ: «مَادَا عِنْدَكَ يا تُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي يا 
ل ا ا ل 
تُعْط مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكُهُ رَسُولُ الله يَلّةِ حَقٌّ كن بَعْدَ الْمَِء فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا 
تُمَامَةُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَء إِنْ تُْعِمْ ُنْعِمْ عل شَاكِرِء وَإِنْ تفْثُل تفْمْلْ ذا دم» وَإِنْ كُنْتَ 
ُرِيدُ الْمَالَ قَسَلْ تُعْط مِنْهُ مَا شِعْتَ ا ا 
امَاذًا عِنْدَكَ يَا كُمَامَةُ؟) فَقَالٌ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَء إِنْ كُنْعِمْ ذُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَ شاك وَإِنْ تَفْثْلُ 


هاما 


لذ وذ لت ثري الال قعل فق متا ما هته قال وول لله 06 


> وقال ال,اجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله ولا على وعاقلته ولا في بيت المال. كذا في«عمدة القاري». 
:0 قوله: فربطوه بسارية من سواري المسجد: قال النووي: فيه جواز ربط الأسير وحبسه وإدخال الكافر المسجد. 
وقال في «نه نفع المفتي والسائل»: عجمااات ديدعل اسيعا ياه حارام تله والخنيها لم له اليل 
المسجد. وعند الشاقعي ليس له أن يدل المسجد الحرام فقط؟ لقوله تعالى: «إِنَمَا النشركون تَخْشر فلا يَقْرَبوا 
4 لتتعيد أنخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا © (التوبة : 38) أي العام الذي حج فيه أبو بكر + بالناس» ونادى علي + بسورة 
براءة» وهو عام تسع من الحجرة» | في «معالم التنزيل». 

وعندنا يجوز دخوله في كل مسجد. كذا في «الهداية». فإن الخبث في اعتقادهم لا يوجب تلويث المسجد 
وجنابتهم غير متيقنة» وأما الآية فهي محمولة على نبي الدخول استعلاء لهم أو يقال: إنه منع عن الدخول في المسجد 
الحرام غراة للطواف. كا كانت عادتبم من أنهم يطوفون عَراةً الرجال بالتهار والنساء بالليل» ويقولون: كيف نطوف 
في اللباس الذي نذنب فيه؟ أو يقال: إنه لا يوجب حرمة الدخول بعد عامهم هذاء بل المراد بشارة المؤمنين بأنهم لا 
يتمكنون من دخوله. كذا في «شرح الوقاية» و«الهداية». 1 
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دي 


«أَظلِقُوا”"'قُمَامَةه قَانْطلَةَ 0" إِلَ عَخْلٍ قَريبٍ مِنَ الْمَسْجِيِ ؛ فَاغْتَسَلَ ثم حَكَلَ الْمَسْجِدَ 


0 قوله: أطلقوا ثامة إلخ : وقال في «الدر المختار» و«رد المحتار»: : وحرم منهم أي إطلاقهم مجانا ولو بعد إسلامهم 
ابن كال لتعلق حق الغانمين» وجوزه الشافعي؛ لقوله تعالى: طفَإِمَا مَنّا بَعْدُ وَإِما فِدَآء4 (محمد: 5) قلنا: نسخ بقوله 
تعالق: لفَافْثْلُواً لْسْتركِنَ حَيْثُ وَجَدتّمُوهمْ» (التوبة: 4) من سورة براءة فإنها آخر سورة نزلت» «فتح». وأما ما 
روي أنه وَل مَنّ على أبي عزة الجمحي يوم بدر. فقد كان قبل النسخء ولذا ل أسره يوم أُحُد قتله» وذكر محمد جوابا 
آخرء وهو أنه كان من مشركي العرب» وهم لا يؤسرونء فليس في المنّ عليه إبطال حق ثابت للمسلمين» ونحن 
نقول به فيهم وني المرتدين» وإن رأى الإمام النظر للمسلمين في المنّ على بعض الأسارى فلا بأس به أيضاء لأنه 
علد منّ على ثامة , بن أثال الحنفي بشرط أن يقطع الميرة عن أهل مكة» ففعل ذلك حتى قحطواء "شرح السير» 
ملخصا. 

وقد نقل في «الفتح» أن قول مالك وأحمد كقولناء ثم أيد مذهب الشافعي با مَرّ من قصة الجمحي ونحوها. وقد 
علمت جوابه؛ انتهى. وقال في اعمدة الرعاية»: فإن قلت: ينبغي عدم جواز الاسترقاق وتركهم ذمة لنا أيضّاء لأن 
الآية ليس فيها إلا ذكر القتل قلت: إنما تركنا العمل بظاهر الآية في هذا الباب بالإجماع وبالأخبار المشهور في جواز 
الاسترقاق وضرب الحزية. 
قوله: فانطلق إلى قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجده فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله: قال النووي: إذا أراد الكافر الإسلام يبادر به ولا يؤخره للاغتسالء ولا يحل لأحد أن يأذن له في 
تأخيره؛ بل يبادر به» ثم يغتسل. ومذهب الشافعي أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك؛ سواء كان اغتسل 
منها أم لا. وقال بعض أصحاب الشافعي: وإن كان اغتسل أجزأه إلا وجب. وقال بعض أصحاب الشافعي وبعض 
المالكية: لا عمل عليه» ويسقط حكم الجنابة بالإسلام ىا يسقط الذنوب؛ وضعفوا هذا بالوضو؛ فإنه يلزمه 
بالإجماع» ولا يقال: يسقط أثر الحدث بالإسلامء هذا كله إذا كان أجنب في الكفرء أما إذا لم يجنب أصلًا ثم أسلم 
فالغسل مستحب له» وليس بواجب هذا مذهب الشافعي» ومذهب مالك وآخرين. وقال أحمد وآخرون: يلزمه 
الغسل. كذا في «المرقاة». 

وقال في «بذل.المجهودا: وعند الحنفية ما قال في «المنية» وشرحه للحلبي: وواحد منها أي من الاغتسال 
مستحبء وهو غسل الكافر حكمه؛ هكذا ذكره مطلقًا شمس الأئمة السرخسي في شرحه للمبسوط: وذكر في 
«المحيط»: أن الكافر إذا أجنب ثم أسلم؛ الصحيح أنه يجب عليه الغسل؛ لأن الجنابة صفة باقية بعد إسلامه كبقاء 
صفة الحدث. وقال في «الدر المختار»: كما يجب على من أسلم جنبًا أو حائضًا أو نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصح 
لبقاء الحدث الحكمي. 
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نلا إِلَهَ إِلّا الله وَأَهْهَدُ أن ححَمَدَا عَيْدَهُ وَرَسُولَة يَا ُحَمّدُه وَاللُها مَا كآنّ 
عَلَ الْأَرْضٍ وَجْهُ أبْقضَ إِكٍّ مِنْ وَجْهِكَه فَقَد أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبّ الْوجُوءِ كلا إِيُ» وَالله 
م مِنْ دين أَبْمَضَ إِليّ مِن دِيلك» فأضْبَح ديك أَحَبّ الدين كله »الله مَا كان 
ٍ 0 باذك أَحَتٌ البلاد لها إِك» وَإِن1" خَيْلَكَ أَحَدئتي 
نا أَرِيدُ الُْئْرَة كَمَادًا كرى؟ قَبَشَرَهُ رَسُولُ الله يَكَِك وَأَمرهُ أن يَعْقن فَلَمَا قَدمْ م 
قَالَ لَهُ قَائْلُ: أَصَبَوْتَ؟ فَقَالَ: أ ولكق ا سُولٍ الله عَيَلِيك ولا وَاللْهِ لا 
تِيكُمْ"' مِنَ الْيَمَامَةٍ حَبَّةُ جِنْطَةٍ حَوَ 000 سُولُ الله ككللة. م 

وَاحْقَصَرَهُ الْبْخَارِيُ» 5 الْعَلامة الْعَِيُ: إن الْمَقّ عِنْدَتًا متشوغ: وَفِيْلَ: كن 
خَاضًا بِسَيّوِنًا مَسُّوْلِ الله يليك وَمَا وق أحارق َدرِ كله مسج وَقَالَ الظحَاويٌ: 
لكر امه ع حك ملت راز ري ةَ عَلَ الدب 

لح م نار د مس حا 

تقِيفُ رَجَُينِ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُول الله لِك وأَسَرَ َأَصْحَابُ رَسُولٍ الله كيك يَجُلَا م 

:0 قوله: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة إلخ: وقال في #العرف الشذي»: قال الحنفية: من حلف في حالة الكفر 
ثم أسلمء لا يجب وفاء ذلك النذر. وقال الشافعية بوجوب الوفاء؛ وتمسكوا بحديث, ونقول: الكلام في الوجوب ولا 
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ننفي الاستحباب» ولا نص على وجويه. 

قوله: لا تأتيكم من اليهامة حبة حنطة إلخ: وفي «الهداية»: ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب إذا حضروا 
مستأمنين» ولا يجهز إليهم مع التجار إلى دار الحرب؛ لأنه ينك نبى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم» قال 
ابن الممام: المعروف ما في «سير البيهقي» و«مسند البزار» و«امعجم الطبراني» عن عمران بن حصين ذقه: أن رسول 
لله يد مى عن بيع السلاح في الفتنة» قال البيهقي: الصواب أنه موقوف. قال صاحب «الهداية»: وهو القياس في 
الطعام أي القياس فيه أن يمنع من حمله إلى دار الحرب؛ لأنه به التقوي على كل شيء؛ والمقصود إضعافهم إلا أنا 
عرفنا نقل الطعام إليهم بالنص» يعني حديث ثامة هذا وحديث أسامة. 
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َو 


بَني عْقَيٍ 0 في اله كَمر يه رَسَول ل الله ليده هَنَادَاه: يا تحمد» يَا تحَمّتُ 


سا ع ود ع 


أَحَذت؟ قَالَ: يرْرَة حلفَائِحُمْ تَقيِفِ» فتركة وَمَصَى» فتاداة: يا نحَنَُ ماحد 
فَْحمَهُ يَسْوْلُ اه تزع قال :هما مَأَنْكَ؟) قَالَ: ل ٠‏ ققال: «لَو قُلْتَهَا وَآَنْتَ 
كَمْلِكُ أَمْرَكَ أَدْرَْت ا لقلاح) قَالَ: قَدَاة"' رَسُوْلُ الله كَيِْدِ ِالَجُلَيْنٍ اللّدَيْنِ أَسَرَ: رَنْهُمَا 


و خَرَجَ عَبْدَانُ إل رَسُولٍ الله مَكاةٌ د يعني يوم مَ الْحدَْيَة 
قَبْلَ الصَّلْ فَكَتبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهُمْ فَقَانُوا: يَا حُحَمدُ اليا ما حَرَجُوا إِليِكَ رَعْيَةٌ في 
ديك وَإِنَّمَا حَرَجُوا ريا مِنَ الرقَه فَقَالَ ئَاسّ: صَدَقُوا يَا يَسُولَ الل رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ. 


0 


فَعَضْبَ رسو ل الله َك لَه ١ما‏ راحم تنْتهُون يا مَعشَرَ مرش دواد 
عَلَِ يْكُمْ مَنْ يَصْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَّ هَذَا وَأئى! " أَنْ يَرْدَهمْ وَقَالَ: «هُمْ عْتَقَاءُ اللّدا. ر 
3 

0 قوله: ففداه رسول الله كلك بالرجلين اللذين أسرتهم| ثقيف: وقال في «رد المحتار»: وحرم فدائهم أي إطلاق 
أسيرهم بأخذ بدل منهم؛ إما مال أو أسير مسلمء فالأول لا يجوز في المشهورء ولا بأس به عند الحاجة على ما في 
«السير الكبير». وقال محمد: لا بأس به لو بحيث لا يرجى منه النسل كالشيخ الفاني» ا في «الاختيار»» وأما الثاني فلا 
يجوز عنده» ويجوز عندهماء والأول الصحيحء كا في الزاد لكن في «المحيط:: أنه يجوز في ظاهر الرواية» وتهامه في 
«القهستاني». وذكر الزيلعي أيضًا عن «السير الكبير»: أن الجواز ظاهر الروايتين عن أبي حنيفة له وذكر في «الفتح»: 
أنه قولهم| وقول الأئمة الثلاثة» وأنه ثبت عن رسول الله واكاك في صحيح مسلم وغيره أنه فدى رجلين من المسلمين 
برجل من المشركينء وفدى بامرأة ناسًا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. قلت: وعلى هذا فقول المتون حرّم فداؤهم 
مقيّد بالفداء بالمال عند عدم الحاجة؛ أما الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين فهو جائزء انتهى. وني «الدر 
المختار»: واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة» ولا بأسير أسلم بمسلم أسير إلا إذا أمن 
على إسلامه. 

0 قوله: وأبى أن يردهم إلخ: وقال في «بذل المجهود»: مذهب أب حنيفة وأصحابه في ذلك ما قال في «الهداية»: - 
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َكَل في «لْمَدَارق»: <ِرَهْرَ الَدِى كف أَيْدِيَهُمْ عدكن» أَيْدِيْ و مَك 
وَأَيْدِيَحُمْ عتلة) عن أذ مك1 ين كى نتم تنكم النكفة والتحاجزا َةَ بَعْد 
ما حاك لنت عق رحد ررك لِكَ ْم" الْمَنج» ا بريه 
أَنَّ مَكةَ فْيَحَتْ ع عَْوة لا صُلْحًا (يتظن مَكّة) أي بمَكّة ( من بَخدٍ أن أظقركة 


عَلَنْهمٌ) أي أَفْدركُمْ وََلطَكُمْء (وكانَ آللة بمَا تعملُونَ َصِيرًا 48 


الفتح: 4 06 
وإذا أسلم عبد لحربي ثم خرج إلينا أو ظهر على الدار فهو حر وكذلك إذا خرج عبيدهم إلى عسكر 
المسلمين فهم أحرار؛ ل) روي أن عبيدًا من عبيد الطائف أسلمواء وخرجوا إلى رسول الله مَك فقضى بعتقهم» 
وقال: «هم عتقاء الله؛. 
0 قوله: وذلك يوم الفتح إلخ: اختلف العلماء في فتح مكة» فعند الشافعي سل فتحت صلحا. وعندنا فتحت عنوة» 
والحجة لنا هذه الآية» ولفظ الإظفار يدل على القهر والغلبة» فيدل على أن مكة فتحت عنوة وقهراء لا صلحاء ىا هو 
مذهب أبي حنيفة مله ولهذا قدم هذا التوجيه صاحب «الكشاف» و«المدارك» من مفسري الحنفية» وصرّحَا بأنه دليل 
لابي حنيفة في هذا الباب. وقد قال صاحب «الهداية» في باب العشر والخراج: وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلها 
عليها فهي أرض خراج؛ ثم قال: ومكة مخصوصة من هذا؛ فإن رسول الله علن# فتحها عنوة وتركها لاهلهاء ولم 
يوظف الخراج. هذا لفظه. وقيل: كان ذلك في غزوة الحديبية» فإن السورة نزلت قبل فتح مكة؛ وأقول: لا خيرَ فيه إذا 
الأحكام المذكورة فيها بصيغة الماضي كلها خبر من الأمة معجزة للرسول يي في إظهار الغيب» كا تقرر في كتبهم» 
ملخص من «التفسيرات الأحمدية». 
وقال في «فتح القدير»: إن قسمة الأراضي ليس حتًا؛ لأن مكة فتحت عنوة ولم يقسم النبي كلكا لكدٌ أرضهاء وهذا 
ذهب مالك د يله إلى أن بمجرّد الفتح تصير الآرض وقفا للمسلمين؛ وهو أدرى بالأخبار والآثار» ودعواهم أن مكة 
فحت ملضياء لأ دلين عليهاء بعل نعيستها: الاترى آنه يتاي الصحيح من قوك كللة: :دمن دخ :داز أبي شنيان 
فهو آمن» ومن أغلق بابه عليه فهو آمن». ولو كان صلحا لآمنوا كلهم به بلا حاجة إلى ذلك» وإلى ما ثبت من إجارة أم 
هانىئ دنا من أجارته ومدافعتها عليا ذء عن قتله» وأمره كلكا بقتل ابن خطل بعد دخوله: وهو متعلق بأستار الكعبة» 
أظهر من الكل. قوله وك في الصحيحين: «إن الله تعالى حرم مكة يوم ملق السموات والأرض لا يسفك بها دم إلى 
أن قال: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله وَليْةٌ فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم؛ فقوله: «بقتال رسول 


اله وَككةّه صريح في ذلك. 
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سو - وَعَنْ قَتَادَةٌ قَالّ: ا اا كِ عَنْ أي طَلْحَة أنّ تي الله عل 


أَمَرَيَوْمَ بَدْرِ بأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ نْ صَنَادِيدٍ قُرَفْشٍ فَقُذِهُوا في طَوِيٌّ مِنْ أظوَاء بَدْرِ 
حَبِيثِ خُْبِثِ وكَنَ 0 ْم أَقَامَ ِالْعَوْصَةَ ةِ كلات لَيَالِه كَلَمَا كنَ يِبَدْرِ الْيَومَ 


الَالِتَ أَمَرَ يرَاحِلَتِدِ كَشْدّ عَلَيْهَا رَحْلُهَه كم مَكَى وَانبَعَهُ أَصْحَابَةُ حَن قَامَ عل شَفَةٍ 
لكي َجَعل يَُادِيهمْ ِأسْمَائِهمْ وَأسْمَاء آبايهة: ايا فلان بن فلايء 0 ْنَ انه 


ركم أَنَحْ أطخكم الله وو 0 حَقَاء َهَلْ وَجَدْتُمْ ما 
0 0 حَقَا؟) قَال: فَقَالَ عُْمَبَ يَا و يلول الا للم م متاو أَرْوَاءٌ لها 


سُولُ الله عَكلِهِ: ١‏ ولي لل ونيا" م0 ْكُمْ َأسْمَعَ لِمَا أقُولُ مِنْهُمً). وف 
ا نْهُمُ وَلَكن لا يجَيْيُوْنَ). مُتَفَقّ عَلَيْهٍِ 


0 قوله: ما أنتم بأسمع ل) أقول منهم: ويستفاد منه الميت يسمع لكن نسب إلى أثمتنا الأعلام أنهم يتكرون سماع 
الأموات وفهمهم وإدراكهم. وقد صرّح به جمع من أصحاب الفتاوى من أصحابناء وأيدوه لقوله تعالى: ظإِنََّ لّا 
تُنْيِمْ الْمَزْق4ك (النمل: )8١‏ وأجابوا من حديث ما أنتم بأسمع منه بأنه ردّته عائشة غناء وفي المقام أبحاث؛ الأول: 
أن ما ذكروه من الإيلام لا يتحقق في الميت مخالف للأحاديث الدالّة على أن الميت يتأذى ما يتأذى منه الحي؛ ىا 
ذكره السيوطي ني كتابه (شرح الصدوره. والثاني: أن قوم في باب الدخول إلى زيارة الميت لقبره لا زيارة للقبور 
يخالف قوله علت: من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلا زياري كان حقا عَلِيَّ أن أكون له شفيعا يوم القيامة» وأقواله كَل 
الدالّة على أن الميت ليتأنس بزائره؛ ويجيب سلامه؛ ويعرف من كانت بينه وبينه معرفة» وهي كثيرة في كتب الحديث 
مروية. الثالث: أن قوهم في بحث الكلام يخالف الأحاديث الصحيحة الدالّة على أن الميت يسمع سلام من يسلم 
عليه؛ ويجيب السلام ويفهم كلام الأحياء» وهي مروية في الصحيحين وغيرهما. 

وأما رد عائشة :نا بعض تلك الأحاديث, فلم يعتد به جمهور الصحابة ومن بعدهم. وأما قوله تعالى: #إنَّكَ لا 
تمع الْمَوْقّ)4 (النمل: 86) ففيه نفي الإسماع لا السباع. علا أن الصحيح أن المراد بالموتى هناك موتى القلوب 
وهم الكفار لا الآموات العرفية» وإن شئت تفصيل هذا البحث فارجع إلى رسالتي «تذكرة الراشد؛ برد ١تبصرة‏ 
الناقد»» ولولا خوف التطويل لأوردت ههنا قدرا من التفصيل؛ وليرجع من شاء التوضيح والتنقيح إلى شرحي 
(الكبير). 


كتاب المجهاد 0١‏ باب الأمان 
بَابٌ الأمَانِ 

ألو عَنْ 3 هَانَئْ بِنْتِ أ طَالِبٍ ضدا قَالَتْ: ذَهَبْتُ ِل رَسُولٍ الله د عَامَ 

فوَجَدْهُ يَتَِلُء وَتَاِمَةُ اكه تر بقؤبء فَسَلَنْته فَقالَ: امن هوه فَقلْت: 


1 1 هَاني بِنْتِ أي طالِب» فَقَالّ: : امَيْحَيًا ا هَانَئ» فَلَمًا فَرَعٌّ مِنْ غْسْلِهِ قَام' قَصَلَّ 
نَمَانَ رَكَعَاتِ مُلْتَحِفًا" في د توبٍِ كك فَقُلْتُ: يا يَسُولَ الله 00 أتي 
اليا أجَرْئهُ لان 0 0 شرل الله وكة. مر مَنْ 


-- وبالجملة لم يدل دليل قوي على نفي سماع الميت وإدراكه وفهمه وتألمه؛ لا من الكتاب ولا من السنة» بل 
السّئّن الصحيحة الصريحة دالّة على ثبوتها له وامحق أن أئمتنا فهم بريئون عن إنكار هذه الأمورء وإنما حكموا في الحلف 
بالضرب والكلام والدخول عليه ونحوها بعدم الحنث عند وجود هذه الأشياء بالميت؛ لكون الأيان مبنية على العرف» 
والعرف قاض على أن هذه الأمور يراد بها ارتباطها مادام الحياة لا بعد الموت فالكلام بالميت» وإن كان كلاما حقيقة» 
ويوجد فيه الإسماع والإفهام» لكن العرف يحكم بأن المراد في قوله: لا أكلمك هو الكلام حالة حياته. وكذا الإيلام» 
وإن كان كان يتحقق في الميت لكن العرف قاض على أن المراد في قوله: لا أضربك هو ضربه حيا لا ضربه ميتا. 
وبالجملة فالوجه في تقييد هذه الأيمان هو حكم العرف لا ما ذكروه. قاله في #عمدة الرعاية». 

(0 قوله: قام يصلي ثاني ركعات: أي صلاة الضحى. وقال في «الدر المختار»: وندب أربع فصاعدا في الضحى على 
الصحيح من بعد الطلوع إلى الزوال ووقتها المختار بعد ربع النهار. وفي «المنية»: أقلها ركعتان وأكثرها اثنا عشر 
وأوسطها ثان» وهو أفضلهاء كى) في «الذخائر الأشرفية» لثبوته بفعله وقوله عتة» وأما أكثرها فبقوله فقط. وهذا لو 
صلى الأكثر بسلام واحدء أما لو فصل فكل ما زاد أفضل كا أفاده ابن حجر في شرح «البخاري». 

قوله: ملتحفا في ثوب: فيستفاد منه أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة. وقال الطحاوي: هذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقال في «العرف الشذي»: حاصل الباب ك) قال الطحاوي: إن غرض الشارع أن لا 
يبقى الثوب مهملاء فإذا كان أوسع يتوشح؛ ويسمى بالمخالفة بين الطرفين والالتحاف والاشتمال» وإن كان وسيعا 
فيعقد على القفا وإلا فيتزر» ثم صرّح الأحناف أن اشتهال الصماء أي اشتمال اليهود في الثوب الواحد مكروه؛ ولا بأس 
به في الثوبين. 


© قوله: قد أجرنا من أجرت: وقال في «الدر المختار»: ولا نقتل من آمنه حُرٌّ أو حرةٌ ولو فاسقًا أو أعمى أو 3 


كتاب المجهاد كا باب الأمان 


وَفي روَايَةِ لِلتَرْمِذِيّ قَالَث: أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أحْمَا حمَان» فَقَالَ يَسُولُ الله عَكلِنةِ: «قَدْ 
كام انق 


59 - وَعَنْ أي هْرَيرَة د أَنَّ الي يك قالَ: (إنَّ الْمرأة لخد للْقَوْع) يَْني خجيرُ 
عَلَ الْمْسْلِمِينَ. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. وََالَ الشَّيْحُ ابْنُ م الْهُمَام : لا" يَصِحٌ أَمَانُ الْعَبْدٍ الْمَحْجُوْرِ 
عَلَيْهِ عِنْدَ أن حَنِيْفَة إلا أنْ دن لَه م ا مَؤْلَاه في الْقِكَالِء وَقَالَ محمد يَصِحُ. 


5 


يي لمعه 


7" - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُعَيْبٍ عَنْ َي عَنْ جَده 4١‏ أن وو 0 
خُطبته: : ١أَوْقُوا‏ قُوا" يلف الْجَاهِلية؛ ؛كَإِنّهُ لا يَزِيدُهُ - د ب يَعْي الْإِسْلَام - 


- فانيًا أو صبيًا أو عبدا أذن لها في القتال بأيّ لغة كان الأمان» وإن كانوا لا يعرفونها بعد معرفة المسلمين ذلك بشرط 
سماعهم ذلك من المسلمينء فلا أمان لو كان بالبعد منهم؛ ويصح بالصريح كآمنت أو لا يأس عليكم وبالكناية 
كتعال إذا ظنه أمانّاء وبالإشارة بالإصبع إلى السماء. 

قوله: لا يصحٌ أمان العبد إلخ: وقال في «المرقاة»: ولا يصحٌ أمان العبد المحجور عليه عند أبي حنيفة سل إلا أن 
يأذن له مولاه في القتال. وقال محمد: يصحٌ» وهو قول الشافعي؛ وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ع ني رواية 
وحجة أبي حينيفة ومالك في رواية سحنون عنه مذكورة في شرح ابن الام مبسوطة؛ قال: وإن آمن الصبي وهو لا 
يعقل الإسلام. ولا يصفه لا يصحٌ بإجاع الأئمة الأربعة كالمجنون» وإن كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلى 
الخلاف بين أصحابناء لا يصِحٌ عند أبي حنيفة» ويصح عند محمد» وبقول أبي حنيفة قال الشافعي وأحمد في وجه؛ لأن 
قوله غير معتبر كطلاقه وعتاقه وبقول محمد قال مالك وأحمدء وإن كان مأذونا له في القتال فالأصح أنه يصحٌ 
بالاتفاق بين أصحابناء وبه قال مالك وأحمد. وتفصيل الأمان مذكور في كتاب القصاص تحت حديث علي: اليسعى 
بذمتهم أدناهم» فليطالع؛ فإنه نفيس في بابه. 

١‏ قوله: أوفوا بحلف الجاهلية إلخ: المراد به ما يلائم الإسلام ولا يخالفه. وعليه ينطبق الدليل» وهو قوله: فإنه لا 
يزيده» والذي نفاه هو الذي يخالف أصول الإء.لام أو النهي في قوله: لا تحدثوا بمعنى عدم الاحتياج؛ إذ الإسلام من 
غير حلف موجب للتناصر فيم|:بين المسلمين. كذا في «الكوكب الدري». وني «النهاية»: أصل الحلف المعاقدة على 
التعاضد والتساعد والاتفاق؛ فيا كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل» فذلك الذي ورد النهي عنه في 
الإسلام بقوله وكِْ: «لا حلف في الإسلام»؛ وما كان منه في الجاهلية على نصرة المظلوم وصلة الأرحام ونحوهماء 
فذلك الذي قال فيه يَيَيِةُ: «أييا حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». قاله في «المرقاة». 


كتاب المجهاد ين باب الأمان 
حِلْنًا في الْإِسْلَام). رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 

م ون عار و الح 200394 مَيفَك مَنَول اللد كلد يفول فتن كت 
يجلا عل تَفْسِهِ فَهَ مَقَكلَهُ أغطِي لِوَاءَ دريو الْقَِامَة مقا رَوَاهُ في لشَرْح السّنَّقَا. 

0 : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ نَ الوم عَهْنٌ وان يَيِيرُ نحْوَ 
بِلَادِهِم؛ حَقٌ إِذَا انْقَصَى الْعَهْدُ عَرَاهُمُ جا 200 أَوْ بِرْدَوْنِء وَهْوَيَعُوْلُ: الله 
00 ب وَقَاءُ لا عدر فتكلدوا فَإِدًا عَدْرُو بْنُ عَبَسَد مَسََلهُ مُعَاويَةٌ عَنْ دَلكَ» 
َال سمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: ١مَنْ‏ كان بَيْئَهُ وَبدنَ قوم عَهْدٌ فلا يحُلّنَ حَهْدَاا وََا 


- 


شدَنُةُ َك يُْضِي َم 3 ا واكية لني كل ترارة قَالّ: فَرَجَعَّ مُعَاوِيَة يالئّايس. رَوَاهُ 
اللي 0 ل بَعكَدو بتكني فرش ل سول الله يك ناوث شو 


َالَ: م "' بلْعوي 7 خيش 0 ل اجن إن ك3 في كفيك الي 
في نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ»» قَالَ: : قَذَهَبْتُ كمَ أَكِيْثُ التي يكل ا ا 

لاقم - وَعَنْ تُعَيْم ْنٍ مَسْعْووٍ ده أن وَسُلَ ل الله يت قَالَ لِيَجُلَيْنِ جَاءَا مِنْ عِنْدَ 
تنيننة: أن زاله 711" أن الشكل لا خنذل لمتكت أخكا كناف روا انمد وأيؤذازة 


قوله: وفاء لا غدر: وإنما كره عمرو بن عبسة» وذلك لأنه إذا هادنهم إلى مدة» وهو مقيم في وطنه. فقد صارت مدة 
مسيرة بعد انقضاء المدة المضروبة كالمشروط مع المدة في أن لا يغزوهم فيهاء فإذا سار إليهم في أيام الهدنة كان 
إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه» فعدّ ذلك عمرو غدراء وأما إن نقض أهل الهدنة بأن ظهرت منهم خيانة» فله أن 
يسير إليهم على غفلة منهم. قاله في «المرقاة». 

0 قوله: إني لا أخيس بالعهد إلخ: فيه أن العهد يراعى مع الكفار كما يراعى مع المسلمين. كذا في «المرقاة'. 
قوله: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكا: قال الشوكاني: والحديثان يدلان على تحريم قتل الرسل الواصلين - 


كتاب المبهاد ل لط والغلول فيها 
يلض خوك الور اف لبس امن نٌّ التَوَّاحَةٍ وَابْنُ أثالٍ ر رَسُولا مشَيلمَة إلى 
التي بيد فَقَالَ لَهُمَا: «أَنَمْهَدَانِ أَنْ يَسُولُ اللو قالَا: نَفْهَدُ أَنّ مُسَيْلِمَةَ وَسُولُ اللي 
فَقَالَ الكئّ يك «آمَنْتُ بالله وَرْسْلِهء أو كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولَا لَمَعلمَكُمَاه. قَالَ عَبْدُ الله: 
فتضب الشئ أن يشل لانفل. وكا لع 
بَابُ قِسْمَةٍ الَْتائِم وَالْعْلْوْلٍ فِيْهَا 
ََوْلِ الله عر وجَلَ: (وأغكئرً نما غيتم من غزو أن له خمدة. 
ول وَلذِى الْقُرْقٍ وَل وَآلْمسَكِينٍ وَآبْنِ أَلسَبِيلٍ إن كُْمْ 
00 هنا دلا 16 عبد عَبِْنَا يوْمَ آلْقُرْقَانِ يَوْمَ ألْعتّى ألْجَمْعَانَ 
لله عَلَ كل شَىْءٍ قَدِيرٌ 46 وَقَوْلِِ تَعَالَ: لإيَتأيُها” ألتّي حَرَضِ 


«الأققال: 41) 


لشي ن عل ,القيتالو) وقول تعَالَ: ومن يَغللْ يَأتِ يما عَلَّ يد 
َلْقِيَسَدٌ فم وق كُلْ فين ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمْونَ ©» 


(آل عمران: )1١51‏ 


“ل ع “د 


م 0 أَمَامَةَ يه عَنٍ الي وَل قال «إنّ الله فلي عَلَ الْأَئْييَاي - أَوْ 
اله اقَصَل أمي عل الْأمَم ا رَوَاهُ المْرِْدِيُ 
6 - وَحَنْ أ هُرَيْرَةَ مف عَنْ رَسُْلٍ الله يك قَالَ: له يل اليه لي 


- من الكفاره وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام وسائر المسلمين؛ لأن الرسالة تقتضي جوابا يصل على يد 
الرسولء فكان ذلك بمنزلة عقد العهد. كذا في «بذل المجهودا. 

رم قوله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال: وقال في «التفسيرات الأحمدية»: ذكر في هذه الآية تحريض المؤمنين 
على القتال» يعني بالغ في حثهم على القتال» وإليه الإشارة في كلام صاحب «الهداية4 حيث قال: إن التنفيل من جملة 
التتحريض المندوب إليه. 


2 


كتاب الجهاد ييا باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
َبْلِنَاه دَلِكَ أن الله رَأَى صَعْقَنَا وَعَجْرَئاه مَطَيّبَهَا آكاا. مُتَقَقْ عَلَيْهِ 
١‏ - وَعََنّهُ ذه قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله عَكَلِفَة: «غَرَا د ول نكن قَقَالَ لِقَوْمِه: لَا 


د م م 2 


يني يَجْلُ مَلَكَ بُطع امرأ وَْوَمُرِيد أن يني يهاه وما ين يها ولا أحَد بى ميو 
وَلَمْ يهم سقوقهَه ولا أَحَدُ الى ى عتما أَوْ خَلِفَات و هو يَتَرٌ وهاه كرا دنا مِنَ 
الْقَرْيَة شل الْعَضْرِ أو كَرِيبًا مِنْ ذَلِكَء فَقَالَ لِلشّمْين: ار ترف ال 
لوراك ا د كرك اتج لكاو نجاود - يَعْني الكّارَ- 


00 


تكله َلْ تطعنها قال إن يحم غنول دلمتايغني من كل يبل رَجلٌ. َرَت يَُ 
َل يعد د فَقَالَ: فِيكُمْ الول فَجَاءُوا رأ مِثْلٍ رَأس بَقْرَةِ مِنَ الذّهَبِه فَوَصَعُوهَاء 

فَجَاءَثُ”" الكَارُ فَأَكَلتْهَاا. ا فى رقا «قَلَمْ ِل الْعتَائِم لِأَحَدِ مِنْ قَبْلِته كم أَحَنّ الله 
تا الْعَنَائِم رأف صَعْفنًا 3غ عَجْرَئا فَأَحَلَّهَا لتاا. مُتَّمَقّ عَلَيْهُ 

6 - وَعَن 1 الأنضًا يّةِ نهنا قَالَت: سَمِعْثُ رَسُوْلَ الله يليلد يَقُوْلُ: (إنَّ 
ِجَالَا يَتَحَوَصُونَ في مَالٍ الله بقَيْرٍ حَقّ فلَهُمْ الَارُيَومَ لْقِيَامَة). رَوَاهُ الْبُكَارِيُ. 

556 - وَعَنْ خَْلَةَ بِنْتِ قَيْيس ذم قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُوا وْلّ الله صَلَكْيه م يَقُوْلُ: «إنَّ هَدَا 
الْمَال د يق شارك تن أضائة حقو تورك له كي :وات لتفوض يبنا قادث يه كفقة 
حال للاريك ل لبلا مَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الَار). . رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ. 


964" - وَعَن أب هَرَيْرَةٌ دك قَالَ: قَامَ فِيا فيا رَسُولُ الله وَتَيِِدَاتَ يَوْع» فد كرا "الْعُلُولَ 


٠‏ قوله: فجاءت النار فأكلتها إلخ: فإن قلت: ما الحكمة في أكل النار غنائمهم والتحليل لنا؟ قلت: جعل هذا في 
حقهم حتى لا يكون قتالهم لأجل الغنيمة؛ لقصورهم في الإخلاصء وأما تحليلها في حق هذه الأمة فلكون الإخلاص 
غالبًا عليهم» فلم يحتج إلى باعث آخر. كذا في #عمدة القاري». 

< قوله: فذكر الغلول إلخ: نقل النووي الإجماع على أن الغلول من الكبائر. كذا في «عمدة القاري». 


كتاب المجهاد 5 باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
فَعَطَمَهُ وَعَطَلمَ أَهْرَ كُمَّ قَال: لا أَلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ يَحِيِءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عل رَقَبَته عير أه 
ركَاء يَقُولُ: يا َسُولَ الل َغِنْ فول ل أخيك ف 43 كذ لكك لك المي 


أَحَدَكمْ يحي يَوْمَ | َقيَامَةٍ عل رَقَبَتِهِ قَرَسٌ لَهُ عَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ: يا َسُولَ اللوء أَغِنْنيء 
َأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَك مَيْكًا مَد أَبْلَفتُكَ. لا ألْفِيَنَ أَحَدَكُمْ يَحِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ رَقَبَتِه 


هر و 


هَاةٌ ها ُكَاكه يَقُولُ: يَا رَسُولٌ الل أَعِذْنيء فَأَُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيًْا قد أَبْلَفمُكَ. لا ألْفِينَ 


وسوس 


أحَدَكُمْ بجي َم أ عي 
قُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ مَيْنَا قَد أ أبلففك. ل الهو أحدحك يي ةيوم القيّامة عل ركبيد 
رِقَاعٌ لَخْفِقُ م فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللي أَغِنِْيء فأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ سَيْنًا قد أَبَْفْئْكَ. لا 


2 
" 00 


لْفيَنَ أَحَدَكُمْ يَِيءْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ رَقَبَهِ صَامِتٌ» فَيَقُولُ: يا سول الله أَغِقْنء 


لقِيَامةٍ عل رقب َْسٌ لها صيَاح ققُول: ا ُو الل أغئنيء 


51 5-7 


َأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ سَيْعًا كَدْ أبْلَغتكَ). مُتَمَق عَلَيّْهِ وَهَدَا لَمْظُ مُسْلِم؛ وَهْوَأَكمُ 

60 - وَعَنْ عُبّادَةَ بْنِ الصّامِتِ ديه أن و يد كان يقُوا ان لياط 
وَالّْمَخِيظء وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُولَ؛ فَإِنَهُ عَارٌ عَلَ أَمْلِه يوم الْقِيَامَة). رَوَاهُ الدَارِيُ وَرَوَاهُ 
لماع عن عرو ثن ععَئِبٍ عَنْ أيه عن دي . 

- وَعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرِو ض قَالَ ل: كان على ثقل التهي كد رَجُلُ يُقَالُ له 
كِدْكرَةٌ قَمَاتَء فَقَالَ رَسُولُ الله َيِه «هْوَ في الكَار) لمَارِ) قَدَهَبُوا يَنْظْرُونَ إِلَيْهِ قَوَجَدُوا حَبَاءَةٌ 
قَدْ غَلَّهَاا رَوَاهُ البُخَارِي. 

0و5 - وَعَنٍ أبْنٍ عَبّاين هما قَالّ: حَدَّتي عُمَرُ لَمّا كن يَوْمُ خَيْيَرَ أَْبَلَ تَمَرٌ مِنْ 
صَحَابَةِ التّ يبك فَقَانُوا: قُلَانُ سَهِيدَ قُلَانُ سَهِيدُء وَفُلَانُ تَهِيدٌ حَقّ مَرُوا عل يَجُلٍ 
قرا 0 عَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ الله يكئل: «كلا إن رَأَيُْهُ في الكارِ في بد عَلَّهَا أو 


َاءا. كم قَالَ وب سُولُ الله يي «يَا ابْنَ الخَكََابِء اذْهَبْء قَنَادٍ في الكاين: 


كتاب المجهاد 0" باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
أَنَهُ لا يَدْخُلُ(' انه إِلّا الْمُؤْيبُونَ تَلَاناه قَالَ: مَخَرَجْتُ فَتَادَيْتُ: ألا إِنَّهُ لا يَدْخُلُ 
الجئة إلا التؤمئوق ثلاث زواة مل 
وم - وَعَنْيَِيْدَ نْنِ خاو م أن َجُلّا م مِنْ أَصْحَابٍ التي يكل توق يَومَ حَيْي 
َدَكْرُوا دَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك فَقَالَ: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبِكُمْ». فَتَمَيَرتْ وُجُوهُ الاي 
لِدَلِكَه فَقَالَ: «إنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ في سَيلٍ اللها» فَمَتَشْنَا مَتاعَهُ فَجَدْنَا خَرَرَا مِنْ خَرَزِ 
يَهُودَ لا مُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ روا مَالِكُ وَأَبودَاوْدَ وَالنَسَاق. 


د هو 


وَقَالَ © اَم الكَْحَاوِيٌ: وَلَوْصَحَّ حَدِيِتْ كُ الكَحْرِيْقٍ حمل 0 أنه كن إِذَا كانتٍ الْعُقُوْبَاتُ م 
في الأول كَأَخْذٍ مر الْمَالِ مِنْمَانع الك وَضَالَّة الول وَسَارِقٍ الكَمَرِ 0 مَنْسْوْج. 

89 - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ده قَالَّ: أَهْتَى ت ا جل لرسول الله د غُلامًا يُقَالُ ل 
مِدْعَمُ وَبَيْنََا مِدْعَمٌ يط رَحْلّا ِرَسُولٍ الله وك دا أَصَابَه سَهْمٌعَائِرٌكَقَعلَهُ كقَالَ 


مد 


الكَاسٌ: هَنِيعًا لَه لخن فَقَالَ رَسُوْلُ الله يك اكلا وَالَذِي كفي بيده إن الشَّمْلَةَ الي 


َحَدَهَا يَوْمَ حَيْبَرَمِنَ الْمَعَانِم لَمْ ْصِبْهَا المَقَامُ لَتَشْتَِلُ عَلَيْهِ تارَاا» فَلَمَاسَيِعَ ذَلِكَ 


رم قوله: لا يدخل الجنة إلا المؤمنون: قال ابن الملك: المؤمن في العرف من آمن بمحمد ولي وبي جاء بْه» ومن غل 
كأنه لم يصدقه لعدم جريه على موجب تصديقه. ولم يجعله النبي يَلَيُْةٌ من المؤمنين زجرًا لهم عن ذلك. كذا في 
«المرقاة). 1 

0 قوله: وقال الإمام الطحاوي إلخ: اختلفوا في عقوبة الغال» فقال الجمهور: يعذر بقدر حاله على ما يراه الإمام» ولا يحرق 
متاعه. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك مد وجماعة كثيرة من الصحاية ذأ والتابعين فمن بعدهمء وحملوا 
الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب؛ قال البخاري: قد روي في غير حديث عن النبي يَلَْةٌ في الغال ولم يأمر 
بحرق متاعه. وقال الحسن وأحمد وإسحاق ومكحول والأوزاعي : يحرق رحله ومتاعه كله: قال الأوزاعي: إلا سلاحه 
وثيابه التي عليه قال الحسن: إلا الحيوان والمصحف. وقال: ما حديث ابن عمر عن عمرو ضما مرفوعًا في تحريق 
رحل الغال فهو حديث تفرد به صالح بن محمد» وهو ضعيف عن سالمء ولأن النبي ولي لم يحرق رحل الذي وجد 
عنده الخرز والعباءة من «عمدة القاري» و«المرقاة» بالتقاط. 


كتاب المجهاد 5 باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
اناس جاء ”"'رَجُلُّ بشِرَاكٍ أو شِرَاكَيْنٍ إِلَ الكين يَلٍِ َقالَ: «شِرَاكٌ مِنْ نار أو شِرَاكَانٍ 


ا 


مِنْ نَار. مُتَمَقّ عَلَيْهِ 
ل 1 دن 7 1 جك و ع وو ا أب ل ا ل 2 

وَرَوَى أَبُوْ دَاوْدَ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو ضما قَالَ: كان رَسُولُ الله وَكَِةٍ إذَا أَصَابَ 
بَعْدَ ذلِكَ يزِمَامِ مِنْ هَعَرء فَقَالَ: يَا رَمُولٌ الل هَدَا فِيمَا كُنا أَصَبْنَاهُ مِنَ الْكَِيمَة فَقَالَ: 
ايك لال فَتَادَى ثَلَاتئً؟) قَالَ: َعَم كَالّ: «هَمَا مَتَعَكَ أَنْ تَحِيءَ به" فَاغْتَدَرَإِلَيْهء 
(0 قوله: جاء رجل بشراك أو شراكين إلخ: أجمع العلماء أن الغال عليه أن يرد ما غَلَ إلى صاحب المقاسم ما لم يفترق 
الناس. واخحتلفوا فيا يفعل بعد ذلك إذا افترق الناس» فقالت طائفة: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي» وهو 
قول الحسن ومالك والأوزاعي والليث والزهري والثوري وأحمد» وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية عل 
وكان الشافعي لا يرى ذلكء ويقول: إن كان ملكه؛ فليس عليه أن يتصدق به» وإن كان لم يملكه فليس له التصدق 
بهال غيره» قال: والواجب أن يدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة. 

وأما قول الحنفية في ذلك فم! قال في «السير الكبير»: ولو أن رجلا غلّ شيئًا من الغنائم ثم ندم فأتى به الإهام بعد 
القسمة وتفرق الجيش؛ فللإمام في ذلك رأي إن شاء كذَّبهِ فيها قال» وقال: أنا لا أعرف صدقك. وقد التزمت وَبَالَّا 
بزعمكء وأنت أبصر با التزمته حتى توصل ال حق إلى مستحقه؛ وإن شاء أخذ ذلك منهء وجعل خمسه لمن سمى الله 
تعالى؛ لأنه وجد الال في يده» وصاحب الال مصدّق شرعًا فيا يخبر به من حال ما في يده وباعتبار صدقه خسه 
لأرباب الخمس فيصرف إليهمء والباقي يكون بمنزلة اللقطة في يده إن طمع أن يقدر على أهلف فالحكم فيه ما ذكرناء 
وإن لم يطمع في ذلك قسمه بين المساكين إن أحب. وإلا جعله موقوفا في بيت المال: وكتب عليه أمره وشأنه. 

ولو أن صاحب الغلول لم يأت به الإمام» ولكنه تاب من الغلول» وهو في يده» فإن لم يطمع في أن يقدر على 
أهله فالمستحب له أن يتصدق به هوء وإن طمع في ذلك فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة في جميع ما ذكرناء ودفعه 
ذلك إلى الإمام أحب إلي ى) هو الحكم في اللقطة أيضًاء وبعد ما دفعه إليه فالإمام بالخيار في تصدّقه إلا أنه ينبغي له أن 
لا يدع الخمس في يده؛ لأنه قد أقر أن خمس ما في يده لمن سمى الله تعالى في كتابه وإقراره فيه! في يده صحيح في حقه» 
فينبغي له أن يأخذ الخمس منه. ويصرفه إلى المصارف حتى لا يكون مضيعا حق أرباب الخمس. 


كتاب الجهاد 5 باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
قَالّ: فَقَالَ «حُنْ أَنْتَ توِيء به يَومَ الْقِيَامَةِ مقن أقيلة عَنْكَ2” 


335 عر تا عدوم َالَ: كانَ رَسْوْلُ الله يليد يَقُولُ: «مَنْ كَتَمَ عَالا 
فَإنّهُ مِْلَه". رَوَا د يُوْدَاوْدٌ 


عسا مما ه 


51 - عن قهز بي أَمَيّةَ + قَالَ: تَرَلْتَا دَايقَ وعََْا بو عبد بن الجَرَاح» 


97 
ل 24 بن مه ىن م 


0 
ص 


م اقوس ِِ 50 > رمدف ووعة 
حب فبرس خَرَجَ يُرِيدٌ د طَرِيقٌ َدِْيجاَ» ومعة زمرد 


وَيَاقُوتٌ 9 وَغَيْرُهَا فَخَرَجَ إل َيْهِ فَقَتَلَهُ وَجَاءَ يِمَا مَعَهُ فَأَرَادَ 3 عيينة أن قتف 


6ه 


فَقَالُ حَبِيبٌ بْنُ مَسْلَمَةَ : لا تَحرِمْني رِدْقًا رَرَقَِهِ اللّهه فَإِنَّ رَسُولَ الله كد جَعَلَ 
0 فَقَالّ مُعَادٌ: يا حَبِيبٌ» إن سيقت سول الله يلباك د يَقُولُ: : (إِنَّمَا' 'اللْمدد 
ما طَابَتْ به نَفْسٌ إِمَامِها. رَمَاهُ | طََيدَا اي في مُعْجَيِهِ الْكَبيْر وَالْوَسطِ. 


0 قوله: فلن أقبله عنك: لأنه لم يتيقن بالغلول على ما قاله الإمام محمد في "السير الكبير). 

5 قوله: إن! للمرأ ما طابت به نفس أمامه: وملخص ما في شرح «السير الكبير» أن لفظ الأنفال في عبارة الفقهاء ما 
يخص الإمام به بعض الغانمين» فذلك الفعل يسمى تنفيلاء وذلك المال يسمى نفلاء ولا لاف أن التنفيل جائز قبل 
الإصابة للتحريض على القتال؛ فإنه مأمور يسمى بالتحريض؛ لقوله تعال: يَتأَيُهَا آلتَنْ حَرَضٍ الْنْؤِيِيِينَ عل 
لقال (الأنفال: 14)» فهذا الخطاب لرسول الله يي ولكل من قام مقامه: فإن الشجعان قلم) يتخاطرون بأنفسهم 
إذا لم يخصوا بشيء من المصابء فإذا خصهم الإمام بذلك فذلك يغيرهم على المخاطرة بأرواحهم وإيقاع أنفسهم 
في جلبة العدوء ولا يستحق القاتل السلب بدون تنفيل الإمام عندناء وعلى قول الشافعي ينث من قتل مشركا على وجه 
المبارزة؛ وهو مقبل غير مدبر استحق سلبه» وإن لم يسبق التنفيل من الإمام؛ لأن قول رسول الله ون: «من قتل 
قتيلا فله سلبه؛ لنصب الشرعء ومثل هذا الكلام في لسان صاحب الشرع لبيان السبب كقوله سفة: :من بدل دينه 
فاقتلوه؛ ولكنا نقول: إن لو قال رسول الله يليد هذه الكلمة بالمدينة بين يدي أصحابه؛ ولم ينقل أنه قال هذا إلا بعد 
تحقق الحاجة إلى التحريضء فإن مالك بن أنس ل قال: ولم يبلغنا أن النبي ينكد قال في بيء من مغازيه: «من قتل 
وا يا ا سوز ا الوم روه امار اوور ور 


الله تعالى: :7 ثُمَ وَلَيْنّم مُدْبِرِينَ ! 8 (التوبة )0 5 


كتاب المجهاد 1 باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
هَذَا'''حَرِيْتُ حَسَنٌ لِتَعَدَّدٍ ظُوُقِه وكة نينا فيج كغارف يفنل عن ع 


- وذكر محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال ذلك يوم بدر وحنين أيضًا. وقد كانت الحاجة إلى التحريض يوم بدر 
معلومة: فعرفنا أنه إنما قال ذلك بطريق التنفيل للتحريض لا بطريق نصب الشرع وأيد ما قلنا ما ذكر عبد الله بن 
شقيق» قال: كان النبي ينيد حاصرا وأدى القرىء فأتاه رجل؛ فقال: ما تقول في الغنائم؛ فقال: لله تعالى سهم ولمؤاء 
الأربعة» قال: فالغنيمة يغنمها الرجل» قال: إن رميت في جنبك بسهم؛ فلست بأحق به من أخيك المسلم؛ فهذا دليل 
ظاهر على أن القاتل لا يستحق السلب بدون التنفيل» وعلى هذا القول اتفق أهل العراق والحجاز. وقال أبو حنيفة 
مث.: لا نفل بعد إحراز الغنيمة. 

وهذا مذهب أهل العراق والحجاز وأهل الشام يجوزون التنفيل بد الإحراز وممن قال به الأوزاعي يقد وما 
قلنا: دليل على فساد قولهم؛ لأن التنفيل للتحريض على القتال» وذلك قبل الإصابة لا بعدهاء ولأن التنفيل لإثبات 
الاختصاص ابتداء. لا لإبطال حق ثابت للغانمين أو لإبطال حق ثابت في الخمس لأربابهاء وفي التنفيل بعد الإصابة 
إبطال الحق. ثم استدل بحديث الحسن في الزمام أن رجلا سأل رسول الله يليد زماما من شعر من المغنمء فقال: 
وبل سائتي زماقابن زازه انيتا وجيت عاهد ان رجلا اد إل زول و3 بع بن تتبريسن المقتيه 
فقال: هب لي هذه فقال: أما نصيبي منها فلك» وبحديث أبي الأشعث الصنعاني قال: جاء رجل إلى النبي 02012 
زمام من شعرء الحديث. 5 

ثم قال: ولو جاز التنفيل بعد الإصابة لل! حرمه رسول الله وَكَيِةِ ذلك مع صدق حاجة. ثم قال: والذي روي أن 
النبي ند نفل بعد الإحرازء فإنم) يحمل على أنه أعطى ذلك من الخمس باعتبار أنه من المساكين» أو أعطى ذلك من 
سهم نفسه من الخمس أو ل اعد الى كان اوار ا لي واكام اكلم انكر يه او برضا دادمو رارك ع فق 
كان الأمر فيها مفوّضًا إلى رسول الله يدي | قال الله تعالى: كل لْأَنفَالُ ينه وَليَسُولٌ (الأتفال: ١)؛‏ وذكر عن 
الخالد بن وليد وعوف بن مالك 5يى أنبها كان لا يخمسان الأسلاب» وعن حبيب بن مسلمة ومحكول: أن السلب 
مغنم؛ وفيه الخمسء وهكذا روي عن ابن عباس وإنما تأخذ بقول هؤلاء؛ لقوله تعالل: لوَأعْلَئُوَا أََّا عينم من 
شَىْءِك (الأنفال: )4١‏ والسلب من الغنيمة. وتأويل ما نقل عن خالد وعوف إذا تقدم التنفيل من الإمام بقوله: «من 
قتل قتيلا فله سلبه». وعندنا في هذا الموضع لا يخمس السلب. وأما بدون التنفيل يخمسء انتهى ملخصا. 
قوله: هذا حديث حسن لتعدد طرقه: وذكر في «الفتح»: أن الحديث ضعيفء ولا يضر ضعفه؛ لأنا نستأنس به 
لأحد محتملي حديث السلب أي قوله وليه «من قتل قتيلا ذله سلبه» بحمله على التنفيل» وليس كل ضعيف باطلا. ' - 


كتاب المجهاد ,50١‏ باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
عَبْدِ الزَّعْمْنِ بْنِ عَوْفِ. و قال إن لواقف في الضقا يوم جر تنظزث عن تديني ون 
8 بِعُلَامَيْنِ م مِنَ الْأَنْضَاِ حَدِيكَق َأَمْتَائُمَا قّ كَمَبَيْتُ أَنْ أكون بَيْنَّ ن أَضْلَمَ 


ني أَحَدّهْمَاء فَقَالَ: عن نرف باع للك ا ات زد 
تالح ألغنة كال الخيلك أنه كت وقول الله كل الي تبي يدها لذ 1 


5 2 


يَقَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حم يَمُوت ا مِنّاا فَقَالَ: فَتَعَجَّبْتُ لِدَلِكَه قَال: فَعَمَرَ 
الك قَقَالَ لي مِثْلَهَا كَلَمْ أَدْمَثْ أَنْ تَطَلِرْتُ إل أَبي جَهْلٍ ول في 00 فَقُلْتُ: 0 

تَرَيَّانِ هَدَا صَاحِبُكُمَا الَذِي تَسَْلَانِ عَنْهُ قَالَ: فَابْتَدرَاهُ بِسَيْمَيْهِمه قَصَرَيَاهُ حَّ قَتَلَاه 
كُمَّ انْصَرَهَا إل رَسُولٍ الله َكل فاخا كقال: ابن »تقل ل واد ل 
أنا فتلي فَقَالَ: «مَسَحْكُمَا سَيْمَيْكُمَا؟1 فَقَالَا: لاء فَتَكرَ رَسُوْلُ الله يكل إِلَ السَيْمَيْنِ 
فَقَالَ: كلاكُمًا فَتَلَهُا.'"' وَقَصَى رَسُوْلِ الله مَلَيِْةْ بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بن عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح. 
وَاليَجُلَان: مُعَاذُ ل رون الجَمُوح وَمُعَادُ بْنُ عَفْرَاء. 

َف روَايَةِ لهُمَا عَنْ أَليس د4- قَالَ: َال رَسُوْلُ ل الله ميد يَْمَ بَدْرِ: لمَنْ يَنْظرُ لكا ما 
3 صَتعَ أب جوْلٍ؟ كانلق ابن مَشغُوي كوجَدَهُ د َرَبَه ايا عفْرَاء حت َك كله د 
بلِحْيَيهء فَقَالَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَقَالَ: وَهَلْ قَوْقَ رَجْلٍ 0 

وَفِ رِوَايَة: قَالَ: فَلَوْحَهٍ عير كا قدا وَرَوَى الدا 
يَوْمَئْذٍ يَعْيْ يَوْمَّ حَنَيْنٍ: ١مَنْ‏ قَتَلَ كفِرَا فَلَهُ سَلَبْكَاء ممم ما مم م ل 


خ 
3 
لح 
0 
نا 
0 
ع 
0 3 
0 ع 


- وقد تظافرت أحاديث ضعيفة تفيد أن حديث السلب ليس نصبا عاما مستمراء والضعيف إذا تعددت طرقه 
يرتقي إلى الحسن؛ فيغلب الظن بأنه تنفيل؛ وتمام تحقيق المقام فيه. كذا في الرد المحتار». 
قوله: فقال: كلاكما قتله ثم قضبى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح: وجه الدليل: أن السلب لو كان للقاتل لقفي 


به بينهماء وكونه عثنة دفعه إلى أحدهما دليل على أن الأمر فيه مُمُوّض إلى الإمام. كذا في «نصب الراية». 


كتاب المجهاد 51 باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
فَقَئَلَا' أبُو طلْحَةَ يَوْمَهِذِ عِفْرِينَ يَجْلّا وَأَحَدَ أَسْلابه. 


رع ل ا لاريم لاقيف عر اوأجل اماي تفتتن 

رَسُولُ الله يك عل تَمَانِيَة عَشَرَ سي 
06 الْفَارِسَ سَهْمَيْنٍ وَالرَاجِلَ سَهُمًا. رَوَا ا دود 

وَكَالَ" الخَافِظ مَنْْ ل يت م 


0 قوله: فقتل أبو طلحة إلخ: قال في «المرقاة»: قال ابن الملك: استدل الشافعي بحديث أبي قتادة على أن السلب 
للقاتل. وقال أبو حنيفة: السلب لا يكون للقاتل إذا لم ينفل الإمام به» والحديث محمول على التنفيل جمعًا بينه» وبين 
حديث آخر اليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك». وقال الطيبي في «شرح المشكاة»: ويؤيد 
الشافعي حديث عوف بن مالك في الفصل الثاني؛ لأنه مطلق» والأصل عدم التقييد. قلت: لا شك أنه ينكد قاله في 
حديث أب قتادة بعد الفراغ لكنه يحتمل أن يكون إعادة لما قاله قبله» وأما حديث عوف قضى في السلب للقاتي فقاتل 
للتقييد» وأما حديث أنس في الفصل الثاني رواه الدارمي قال: قال رسول الله َي يومئذ يعني يوم حنين: «من قتل 
كافرًا فله سلبه»» فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلًاء وأخذ أسلابهم» فصريح في أن القتل وقع بعد القولء فيقيد 
المطلق به. 

قوله: فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما: واختلف العلماء في بيان مقدار الاستحقاق للمقاتل» فهو إما أن 
يكون راجلا وإما أن يكون فارساء فإن كان راجلا قله سهم واحد بالاتفاق» وإن كان فارسا فله ولفرسه سهان عند 
أبي حنيفة وزفر. وعند أبي يوسف ومحمد حا له ثلاثئة أسهمء سهم له وسهان لفرسه؛ وهو قول الشافعي ومالك 
وأحمدء واستدل الجمهور بحديث ابن عمر وأمثاله» وأما الإمام أبو حنيفة سك فاستدل له بهذا الحديث حديث مجمع 
بن جارية» وأما الجواب من حديث ابن عمر أنه لم يبين فيه أنه تلك القسمة متى وقعتء هل وقعت قبل خيبر أو 
بعدها؟ فلما احتمل أن يكون قبل خيبر, لا يكون فيه حجة؛ لأنه محتمل للنسخ, ومحتمل أن يكون قسمة الغنيمة في 
ذلك الوقت مفوّضا إلى رأي رسول الله يديد يقسمها كيف يشاءء ويعطيها من يشاء. ويجتمل أن يكون أعطى السهم 
الواحد تنفيلا فلا حجة فيه وإن شئت زيادة تفصيل في هذا المقام فارجع إلى ابذل المجهود»؛ فإنها نفيسة في بامها. 
قوله: وقال الحافظ شمس الدين إلخ: وفي قول أبي داود تضعيف للحديث؛ ولم يأت عليه بدليل. كذا في «بذل 
المجهود». 


كتاب المجهاد لها باب قسمة الغنائم والغلول فيها 

وَقَالَ في «الجَؤْمَرِ الكقِينَ): هَدَا الخَدِيْتُ يج الَاحِمُْ في «الْمُسْتَدْرَكَا» وَقَالَ: 
حَدِيْتٌ كبئرٌ صَحِيْحْ الْإِنْتاد وَفِيِْ نجْمَعُ بْنْ يَعْقُوْبَ وَهوَ مَعْوْوفُ الفاح 
«الْكَمَالِ»: رَوَى عَنْهُ الْمَعْنَّنُ وَيِحتى الْوَعَاِيُ وَإِسْمَاعِيْلُ ْنُ أي افد لزنن المواف 
وَأَبُو عَامِرٍ الْمُعقدِيُ وَغَيْرهُم. وَقَالَ ابْنُ سَعْدِ: توق ِالْمَدِيْتَ وان ثِقَة وَقَالَ بو حاتم 


وَابْنُ مَعِيْنٍ لَعْس يذ باس وَرَوَى لَهُ النَّسَاقٌ ع اه وَمَعْلُومٌ أَنّ ابْنَ مَعِيْنِ ذا قَالَ: «لَيْسَ به 
بام كوي 

وَرَوَى ابن أن هَيْبَة عَنْ نعَْم ْن حمَادٍ حَدَثََا ابْنْالْمَُاكِ عَنْ بَيْدِ الله بن عْمَرَ 
عَنْ تاف عَنٍ ازْنِ عْمَرَ مدا عَنٍ القيت يك أنه أَْهمْ لَِْارس سَهْمَينٍ وَللرَاجلٍ سَهْما 

وَقَالَ الشَيْحُ ابْنُ الْهُمَام: واكاك أن يما قا مركن أت الكا. 

ناك - وَعَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُرَ قَالَ: كُتَبَ ل خةة الدزوف إل انو عتايق جدالةاعن 
العئِ وَالْمَرَأة* يحْصْرَانٍ الْمَغْتَمَ هَل هَل يُقْسَمُ لَهُمَا؟ فَقَالَ لِمَزِيدَ: اكْيْبْ إِلَيْه: نه ليس" لها 
سَهُمٌ ! ع إلا أَنْ يحْدَ يحْدَيَا. وف رِوَايَةِ: ١كُتَبَ‏ إِليّهِ ابْنُ عَبّاين: إِنّكَ كتبْت تَسْأَلىَ هَلْ كان رَسُولُ 
الله يَكَيَِةٍ يَغْرُو بِالنّسَاء وَهَلْ كآنَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهُم؟ فَقَدْ كان يَغْرُو بهن يُدَارِينَ 
مزج وينتيو ون اين ون لشن كله شرن لون روا ل 


0 قوله: ليس لهما سهم إلا أن يحذيا: قال ابن الهمام: ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي» ولكن يرضخ 
لهم؛ فالرضخ لا يبلغ السهم؛ ولكن دونه على حسب ما يراه الإمام» وسواء قاتل العبد بإذن سسيده أو بغير إذنه» ثم 
الرضخ عندنا من الغنيمة قبل إخراج الخدمسء وهو قول الشافعي وأحمد؛ وفي قول وهو رواية عن أحمد: من أربعة 
الأخماس» وفي قول للشافعي: من حمس الخمس. وقال مالك من الخمس: ثم إن العبد إنا يرضخ له إذا قاتلء وكذا 
الصبي والذمي؛ لأنهم يقدرون على القال إذا فرض الصبي قادرًا عليه» فلا يقام غير القتال في حقهم مقامهء بخلاف 
المرأة؛ فإنها تعطى بالقتال وبالخدمة لأهل العسكر وإن لم تقاتل؛ لأنها عاجزه عند. فأقام هذه المنفعة منها مقامه. 
كذا في «المرقاة). 


كتاب المجهاد 334 باب قسسة الغنائم والغلول فيه 


+59 - وَعَنْ عَمَيْرٍ مَوَا آبي اللّخم ديه وا قَلَ: مَهدْثُ حَيْيرَمَعَ سادق تكلمُوا ف ُو 


الله وكيك وكام :أي نلا اكأمةلي ككلذك الكيق» 0 


الماع وَعَرَضتُ عَلَيِْ و فيد كنت أ ي يها الْمَجَانِينَ» دَأَمَرَني بطرْح بَعْضِهَا وَحَديس بَعْضْهًا. 


49 


ال اه َأ رِوَايتهُ انْتَهَتْ عِنْدَ قَوِْ: «الْمتَاع). 

0" - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ دما قَالَ: كنا نُصِيبُ في مَعَازِيا العقل والطدت قا لله 
وَلَا تَرْفَعُهُ. رَوَا م الْبُخَارِيٌ. 

557 - وَعَنْهُ د أَنَّ جَيْمَا غَيمُوا في رَمَنِ رَسُولٍ الله يَكَِدِ طَعَامًا وَعَسَلّاء قَلَمْ 
اأعذين الخد" زواة ابو قاوة 5 


انواس - وَعَنْ تحن بن أن الْمُجَلِدِعَنْ عَبْدٍ| لله بن أ 
0 قوله: فتأكله ولا نرفعه: قال في «الدر المختار» و«رد المحتار»: وللغانمين الانتفاع في دار الحرب وبعلف وطعام 
وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة أطلق الكل تبعا ل«الكنز». وقيد في «الوقاية» السلاح بالحاجة» وهو الحق. قال في 
«الدر المتتقى»: اعلم أنه ذكر في «فتح القدير» أن استعمال السلاح والكراع والفرس إنما يجوز بشرط الحاجة بأن مات 
فرسه أو اتكسر سيفه, أما إذا أراد أن يوفر سيفه باستعمال ذلك فلا يجوز ولو فعل أثم ولا ضمان عليه إن تلفء وأما 
غير السلاح ونحوه مما مرّ كالطعام. فشرط في «السير الصغير» الحاجة إلى التناول من ذلكء وهو القياس» ولم 
يشترطها في "السير الكبير» وهو الاستحسان. وبه قالت الأئمة الثلاثة» فيجوز لكل من الغني والفقير تناوله. ملخصاء 
وهكذا ذكره في «الشرنبلالية». ولا يخفى ترجيح الاستحسان ههنا. قلت: هو ما اختاره الماتن» يعني صاحب 
«الملتقى» وهو الحق كىا علمت اه. 
0١‏ قوله: قوله: فلم يؤخذ منهم النمس: أي في! أكلوا منهما. قاله في «المرقأة». وقال في «ابذل المجهود»: ولعله لم 
يكن زائد على قدر الحاجة» فأكلوه هناك» ولم يبقّ منه شيء؛ حتى يؤخذ منه الخمس» ويقسم الباقي. قال في «الهداية»: 
ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحربء ويأكلوا ما وجدوه من الطعام؛ لقوله ع* في طعام خيير: «كلوها 
واعلفوها ولا تحملوها». ويستعملوا الحطبء ويدهنوا بالدهن» ويوقحوا به الدابة» ويقاتلوا بها يجدونه من السلاح 
كل ذلك بلا قسمة إذا احتاج إليه» ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شينّاء ولا يتمولونه» وأما الثياب والمتاع فيكره 
الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة. 


لاد علا باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
كله كدو ا محْمَسُونَ الطَعَامَ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله وكيد قَال: أَصَبْنا طعَامًا يَوْمَ حَيْينَِ فَكَانَ 


يي هسه اهم كوم ل 


لتك تق تداك وذة مقذاررى لكويرة مرت زا أبُوْدَاوة. 
+5 - وَعَن الْقَايِم َو عَبْد البَحْمَنِ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ التي كَل قال: كنا 
تأكُلُ الخروْرَ في الْعَء وا تقِْمُهُ حَىّ إِدَا كنا" تزجع إل رحَالِتَه وَأَخْجَثنَا مِنُْ 
تلو وة أبزذاة 
ا 5 


اي ل ل 0 


فَالْتََمْتُهُه فَقُلْتُ: لا ١‏ أغيلي اليَوْمَ أَحَدَا مِنْ هَذَا سَيْنَاه فَالْعَقَثُ فَِدَا وَسُولُ الله عن 


« أن التي يكل قال من كان يؤمئ بالله اليم 
0١‏ قوله: إذا كنا لنرجع إلى رحالنا إلخ: والمراد من الرحال منازلهم في سفر الغزو. قال ابن امام: فإذا خرج 
المسلمون من دار الحرب لم يبز أن يعلفوا من الغنيمة» ولا يأكلوا منها؛ لأن الضرورة اندفعت» والإباحة التي كانت 
في دار الحرب إن! كانت باعتبارهاء ولأن الحق قد تأكد حتى يورث نصيبه» ولا كذلك قبل الإخراج» ومن فضل معه 
طعام أو علف رده إلى الغنيمة إذا لم يكن قُسِّمّ الغنيمة في دار الحرب بشرطهه ولو انتفع به قبل قسمتها بعد الإفراز 
يرد قيمته» وهو قول مالك وأحمد والشافعي في قول. وعنه أنه لا يرد اعتبارًا بالمتلصص. وهو الواحد الداخل 
والاثئان إلى دار الحرب إذا أخذ شيئًاء فأخرجه يختص به. 

قلنا: مال تعلق به حق الغانمين. والاختصاص كان للحاجة» وقد زالت» بخلاف المتلصص؛ لأنه دائما أحق 


55 - وَعَنْ رَوَيْفِعٍ بْنٍ 


قبل الإخراج وبعده؛ وأما بعد القسمة فيتصدقون بعينه إن كان قائاء وبقيمته إن كانوا باعوه» هذا إذا كانوا أغنياء» 
وانتفعوا به إن كانوا محاويج؛ لأنه صار في حكم اللقطة؟ لتعذر الرد على الغانمين لتفرقهم» وإن كانوا تصرفوا فيه فلا 
شيء عليهمء وعلى هذا قيمة ما انتفع به بعد الإحراز يتصدق به الغني لا الفقير. كذا في «المرقاة». 

قوله: أصبت جرابا من شحم إلخ: قال ابن الملك: فيه جواز أخذ المجاهدين من طعام الغنيمة قدر ما يحتاج إليه 
اه. وتقدم أن الانتفاع بالادّهان في البدن له حكم أكل الطعام. وقد يحتاج أيضًا إلى الشحم للسراج ونحوه. كذا في 
(المرقاة). 


كك 3سا تت .د 1 1 الع اله 
الكخر قلا يكف احانة ين ف الْمَسْلِيييَ حَكٌ إِذَا أَعْجَفَهًا ها فيه وَمَنْ كان يُؤِْنُ لله 
وَالْيَوْم الْآخِر قَلَا يَلْبَسَ كوج يا مِنْ قَاءِ الْمَسْلِمِينَ» حَقَ إِذا أَخْلَقَهُ رَدَهُ فيه). رَقَاهُ ا 

- وَعَنْ أي سَعِيْدٍ د قَالَ: كهى" رَسُوْلُ الله ييف عَنْ شِرَاءِ الْمَكَانمِ حَقَ 
سم رََاه التُرْمِذِيُ. 


2 


0 عَرِيٌ د قَالَ: قَدِمْنَا َوَاقَفنَا رَسُولَ الله يَكَيِدَ جين 
لعَاء أؤ لَه َأعْطَاتا مِنْهَاهوَمَا قسَمَ أَحَدٍ عَابَ عَنْ فَنْج حَيْمَرَمِنْهَا 
َيْكَا إِّا لِمَنْ هد مَعَهُ إِلّا أَضْحَابَ بَ سَفِيئيَا جَعْفرُ وَأَصْحَابهُ دنهم لهم مَعهُم. َه 
3 دَاوُه وَقَالَ الْقَاضِي: وَإِنَّمَا"' ا هم لِأَتّهم وَرَدُوَا عَلَيْهِ قَبْلَ حِيَارَةِ الْقَيِيْمَة 

0 قوله: فلا يركب دابة إلخ : هذا محمول على ما إذا لم يحنج إليه وأما إذا احتاج إليه كما إذا هلك فرسه في المعركةء 
فأخذ فرس العدرٌ يقاتل عليهاء وكذلك الثياب إذا أخذه البرد مثا يجوز لبسه فإذا اتقضت حاجته ردّها في الغنيمة. 
كذا في لبذل المجهودا. 

قوله: ممى رسول الله وَفْةٌ عن شراء المغانم حتى تقسم: قال في «الهداية» و«البناية»: لا يجوز بيع الغنائم قبل 
القسمة في دار الحرب؛ لأنه لا ملك قبلهاء وفيه خلاف الشافعي يلك فعنده يجوز؛ لآن سبب الملك عنده الاستيلاء. 
وقد بِينًا الأصل أي إن الملك للغانمين قبل الإحراز بدار الإسلام لا يثبت عندناء وعنده يثبت. 

قوله: إنما أسهم لهم إلخ: قال في «رحمة الأمة»: واتفقوا على أخبم إذا قسموا الغنيمة وحازوهاء ثم اتصل بهم مدد 
لم يكن للمدد في ذلك حصة: فإن اتصل المدد بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة في دار الإسلام أو بعد أن 
أخذوها وقبل قسمتها. قال أبو حنيفة: يسهم لهم ما لم تحز إلى دار الإسلام أو يقسموها. وقال مالك وأحمد: لا يسهم 
لهم على كل حال. وعن الشافعي قولان؛ أحدهما: يسهم. والثاني: لا يسهمء انتهى. وقال ابن الهرام: وإذا لحقه المدد 
في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركهم المدد فيها عن الشافعي فيه قولان وما ذكرناه بناء على 
ما مهدناه من أن الملك لا يتم للغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام» فجاز أن يشاركهم المدد إذا قام به الدليل» - 


كتاب المجيهاد لل باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


4ه" - وَعنٍ ابن عْمَرَ ذنم أَنَّ رَسوْلَ الله يكل كام يعني يوم بَْرِ ققال: (إنَّ 
عُْثْمَانَ انْطلَّقَ في حَاجَةٍ الله وَحَاجَةِ رَسُو وإ لأَبَايمُ 4 صرت" َهُ مَسُولُ الله مَك 
ِسَهْم وَلَمْ يَصْرِبْ لِأُحَدِ عَابَ غَيْرهُ 00 
- ولا ينقطع حق المدد إلا بثلاثة أمور: الإحراز بدار الإسلام والقسمة بدار الحرب وبيع الإمام الغنيمة قبل لحاق 
المدد هذاء وعلى ما حققناه المبني تأكد الحق وعدمه. وما استدل به الشافعي من «صحيح البخاري» عن أب هريرة 
+4 قال: بعث يه أبانا على سرية قِبّل نجدء فقدم أبان وأصحابه على رسول الله تك بخيبر بعد ما فتحهاء إلى أن 
قال: فلم يقسم لهمء لا دليل فيه؛ لأن وصول المدد في دار الإسلام لا يوجب شركة؛ وخيبر صارت دار إسلام 
بمجرّد فتحهاء فكان قدومهم والغنيمة في دار الإسلام. 

وأما إسهامه لأبي موسى الأشعري على ما في «الصحيحين» عنه» قال: بلغنا مخرج رسول الله كله ونحن 
باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهمء أحدهما: أبو بردة» والآخر: أبو رهم في بضع وخمسين 
رجلا من قوميء فركبنا سفينة» فألقتنا إلى النجاشي» فوافينا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن 
رسول الله يَتددِ بعئنا ههنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناء فأقمنا حتى قدمناء فعافينا رسول الله ويد حين افتتح خيير» 
فأسهم لنا ولم يسهم لاحد غاب عن فتح خيبر إلا أصحاب سفيتتناء فقال ابن حبان في صحيحه: إنها أعطاهم من 
خمس الخمس؛ ليستميل قلوبهم لا من الغنيمة» وهو حسن. 

ألا ترى أنه لم يعط غيرهم ممن لم يشهدها وحمل بعض الشافعية على أنهم شهدوا قبل حوز الغنائم خلاف 
مذهبهم؛ فإنه لا فرق عندهم في عدم الاستحقاق بين كون الوصول قبل الحوز أو بعده بعد كونه بعد الفتح. حاصله: 
أن السبب عندنا هو يجاوزة الدرب الفاصل بين دار الإسلام ودار الحرب على قصد القتال. وعند الشافعي شهود 
الوقعة» فالغانمون والمدد هما يشتركان عندنا في الغنيمة؛ لاستوائها في هذا السبب. أخذته من شروح «الكنز». 
قوله: فضرب له رسول الله ويد بسهم: قد استدل أبو حنيفة بإسهامه يليد لعثمان يوم بدر على أنه يسهم الإمام 
لمن كان غائبًا في حاجة له بعثه لقضائتها. أخذته من «نيل الأوطار». وقال الطحاوي: وكذلك كل من غاب عن وقعة 
المسلمين بأهل الحرب بشغل يشغله به الإمام من أمور المسلمين مثل أن يبعثه إلى جانب آخر من دار الحرب لقتال 
قوم آخرين. فيصيب الإمام غنيمة بعد مفارقة ذلك الرجل إياه» أو يبعث برجل ممن معه من دار الحرب إلى دار 
الإسلام؛ ليمده بالسلاح والرجال» فلا يعود ذلك الرجل إلى الإمام حتى يغنم غنيمة؛ فهو شريك فيهاء 2 


كتاب المجهاد وين باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


هه" - وَعَنْ سَلَمَةَ بْن الْأكْوَع دف قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يلد بظهره مَعَ رباج 

غُلَام رَسُولٍ ا 
َلهْر رَسُولٍ الله يَكيِتِ قُمْتُ عَلَ أَكَمَةِ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِيئَة قَتَادَيْتُ تَلَانًا: يَا صَبَاحَانُ ُمَّ 
حَرَجْتُ في آَارٍ القَوْم أَرْمِيهمْ بالَبْلِء وَأَرئجِرُ أقول: 

تابن لكوع 2 وَلْيَوم يوم 0 

.ْمَك أزميهم وأَعْقِرْ بهم حَق مَا َل الله من بر من سُولٍ الله يل إل 

خَلْفْتُةُ وَرَاءَ ظهْرِيء ثُمَّ اه ثم البَعثّهُمْ أَرْمِيِهمْ حَق َلَْا أَكُثرَ مِنْ 7 7 وَتَلَائِينَ را 
يَستَحفُونَ» وََا يَرَحُونَ عَيْنًا ا جَعَلْتُ عَليِْآرَامًا من الِجَارَة يفا َُولْ الله لله 3 
وَأَضْحَابُهُ حَقّ رَأَيْتُ فَوَارسَ َسُولِ الله ياك ولق أَبُو قَتَادَة فَارِسُ رَسُولٍ الله ياد يعَبْدٍ 
البَعْمَن فَقَتَلَهُ قَال رَمْوْلُ الله بَكِِ: «خَيْرُ فُرْسَانِئَا الْيوْمَ أَبُو قَتَادة وَخَيْرُ رَجَالَِنَا سَلَمَا. 
َال كمَ أَغْطا غطاق"" وول لهي فتن هع قار وهم جل مومه 
ُدَقَنى يَسُولُ الله َكب وَرَاءَهُ عَلَ الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إلى الْمَدِيئَة. رَوَاهُ مُسْلِم. 
- وهو كمن حضرهاء وكذلك من أرادها فرده الإمام عنهاء وشغله بثيء من أمور المسلمين فهو شريك فيهاء وهو 
كمن حضرها. وأما حديث أب هريرة د فإن)ا ذلك -سدنا - والله أعلم - أن النبي َلك وَجّهَ أبانا إلى نجد قبل أن 
يتهيأ خرجه إلى خيبر» فتوجه أبان في ذلك؛ ثم حدث من خروج النبي كَتكدِ إلى خيبر ما حدث؛ فكان ماغاب فيه أبان 
من ذلك عن حضور خيبر ليس هو شغلا شغله الني ياكلةُ به عن حضورها بعد إرادته إياه» فيكون كمن حضرها. 
0 قوله: ثم أعطاني رسول الله وُيةِ سهمين سهم الفارس وسهم الراجل إلخ: أي أعطاني سهم فارس مع سهم 
راجل؛ لأن معظم أخذ تلك الغنيمة كانت ب.ب... سلمة :تنه وللإمام أن يعطي من كثر سعيه في الجهاد شيئًا زائدًا على 
نصيبه من الخمس لا من سهمان المسلمينء وإنا لم يعطه كلد الجميع؛ لأنه لم ينفل ملي قبل القتال: وكل ما ورد 


من التنفيل بعد القتال فهو محمول عندنا على أنه من الخمسء كما بسطه السرخسي. التقطته من «المرقاة» و«فتح 
القدير» و«رد المختار». 


كتاب المجهاد 1 باب قسمة الغنائم والغلول فيها 

ورواةا الخ اف زقال او علقة زف الأكوع ى علق الاق رجاف قاأغطاء عن 

7 ح- وَعَن 2 الْجوَيْرِيَة الجَرْينَ قَالَ: فق رضن الرُوع جَرَةّ حْمْرَاءَ فِيهَا 
دانير في إِمْرَةِ مُعَاوِيَة وَعَلَينَاوَجُلُ مِنْ أُضْحَابٍ رَسْؤْل الله مَك مِنْ بَني سيو يقال 
له: مَعْنُ بْنُ يَزِيك فيه هاه فَقَسَمَهَا بيْنَ الْمُسْلِِينَه وَأعْطَان مِنْهَا مِغْلَ ما أغطى 
َجْلّا من كم اله لوكا أو 
ََخءِ 000000 


2 حي" ا ار وذ 41 للب اها ازثيا سف 5 الي رغ ا ا 
في سَمِعْتٌ رَسُول الله كَلِنْدَ يَقُولُ: «لا تَفْلَ ' إلا بَعْدَ الخُمُين) 
يُودَاود. 


5567 - وَحَنٍ ابْن عْمَرَ ذا أنَّ رَسْوْلَ الله ولد كان“ يُنَقْلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَتْ مِنَ 
السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاضَّةَ سِوَى قِسْم عَامَّةِ الْيْش مُتََقٌّ عَلَيْهٍِ 


© قوله: لا نفل إلا بعد الخمس: ظاهر هذا الكلام يدل على أنه إن لم ينفل أبا الجويرية من الدنائير التي وجدها؛ 
لساعه قوله يكف «لا نفل إلا بعد المخمس»» وإنه المانع لتتفيله؛ ووجهه: أن ذلك يدل على أن الئل إنها يكون من 
الأخماس الأربعة أتي هي للغانمين كما دل الحديث السابق» ولعل التي وجدها كانت من عداد الفيء» فلذلك لم يعط 
النفل منه. كذا في «المرقاة». وقال في «بداية المجتهد): وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء - أعني أن يزيده على 
نصيبه - فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك. 

واختلفوا من أيّ شيء يكون النفل؟ فإن قوما قالوا: النفل يكون من الخمس الؤاجب لبيت فال المسلمين» وبه 
قال مالك. وقال قوم: بل النفل إنها يكون من حمس الُمسء وهو حظ الإمام فقطء وهو الذي اختاره الشافعي. وقال 
قوم: بل النفل من جملة الغنيمة» وبه قال أحمد. وقال في «فتح القدير»: ومحل التنفيل عندنا الأربعة الأخماس قبل 
الإحراز بدار» وبعد الإحراز لا يصحٌ إلا من الخمس» وعلى هذا لو كان القتال وقع في دار الإسلام بأن هجمها العدوء 
وليس له أن ينفل إلا من الخمس؛ لأنه بمجرد الإصابة صار محرزا بدار الإسلام. 
قوله: كان ينفل بعض من يبعث من السرايا إلخ: قال في «السير الكبير»: وصورة هذا التنفيل: أن يقول: من قتل 
قتيلا فله سلبه» ومن أسر أسيرا فهو له» كما أمر به رسول الله كلك المنادي حين نادى يوم بدر ويوم حنين أو يبعث 
سرية» فيقول: لكم الثلث ما تصيبون بعد الخمسء أو يطلقٍ ببذه الكلمة» فعند الإطلاق لهم ثلث المصاب قبل أن 
يختصون به؛ وهم شركاء الجيش فيا بقي بعد ما يرفع منه الخمس. وعند التقيبد بهذه الزيادة يخمس ما أصابواء 3 


كتاب المجهاد ا باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
48" - وَعَنْ حَبِيبٍ بْن مَسْلَمَةَ الْفَهْريٌ دك قَالَ: مَهِدْتُ التي ولد تقل ' اليم 


5 


في الْبَدَْة وَاكُْتَ في الّجْعَة. رَوَاه أبُوْ دَاود. 

0 أن يل ل الله جَلفِبْدَ كان' ' يتمأ يُتفَلُ الريْعَ َعْدَ الحُمُيس وَالكُلْتَ بَعْدَ 
"5٠‏ - وََنِ بْنٍ 0 حم أَنّ التي َأ تتَقّلَ سَيْقَهُ دا الْمَقَارِ يوم بَدْرِ رَوَهُ 
0 وا المْْذِي. م 
٠‏ وقل الع مَهُ الْعَيْيُ: سَقَط الصَّفِنَ قلا يَصْطَفِن الْإِمَامُ لِتَفْسِهِ مَيْعَا مِنَ الْعَييمَِ 


- ثم يكون لهم الثلث مما بقي» يختصون بهء وهم شركاء الجيش فيما بقي. وقال فيه في محل آخر: ولو أن الإمام بعث 
سرية من دار الإسلام» فتفل لهم الثلث بعد الخمسء أو قبل الخمسء كان هذا التنفيل باطلا؛ لأن ما خص بعضهم 
بالتنفيل» ولا مقصود من هذا التنفيل سوى إبطال الخمسء وإبطال تفضيل الفارس على الراجل» وذلك لا يجوز 
بخلاف ما إذا التقوا في دار الحربء ففي التنفيل هناك معنى التخصيص طم لأن الجيش شركاء في الغنيمة ففتي التنفيل 
تخصيصهم ببعض المصاب. وذلك مستقيم اه. وقال في «رد المحتار»: وهذا وإن كان فيه إبطال الخمس عن 
الأسلاب, لكن 'المقصود منه التحريض وتخصيص القائلين بإبطال شركة العسكر عن الأسلابء ثم يثبت إبطال 
الخمس عنها تبعًا. وقد يثبت تبعًا ما لا يثيت قصدًا. 

قوله: نفل الربع في البداءة والثلث ني الرجعة: أي إذا امضت طائفة من العسكرء فوقعت بطائفة من العدوٌ قبل 
وصول الجيش كان لهم الربع ما غنمواء ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه» وإن رجعوا من الغزو» ثم وقع 
طائفة من العسكر بالعدو كان لهم الثلث مما غنموا الزيادة مشقتهم وخطرهم ويشركهم سائرهم في الثلثين؛ لأن 
وجهة السرية والجيش في البداء واحدة» فيصل مددهم إليهم بخلاف الرجعة. كذا في «المرقاة). 

٠‏ قوله: كان ينفل الربع بعد الخمس إلخ: أي يستحب للإمام أن يُعدَّ مقاتلا بزيادة شيء على الخمس بأن يقول: من 
قتل قتيلا فله سلبه» وبآن يقول للسرية جعلت لكم الربع أو النصف أو الثلث بعد الخمس؛ لأنه تحريض على القتال» 
وهو مندوب إليه. قال الله تعالى: يَتَأَيهًا ألتَىُ حَرَضٍ الْنْؤْمِنِينَ عَلَ َلْقِثَالِ» (الأنفال: 10) وقوله: اابعد المخمس» 
ليس على سبيل الشرط ظاهرا؛ لأنه لو نفل بربع الكل جازء وإنا وقع ذلك اتفاقا. ألا ترى أنه لو نفل للسرية بالكل 
جازء فهذا أولى» ملتقط من شروح «الكنزا. 


كتاب المجهاد "١‏ باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
كتابالجهاد 02020200755500 باب قسمةالغنائم والغلول فيه 


اماق - وَعَنْ جَبَيْرِ بْنِ مظعم دف 9 مَكَيْتُ أنَا 1 بٍُُ بْنْ عَفَّاَ إلى التي علق 


َقُلْنَاه أَعْطِيتَ ب للب م ل ةوهو مزل واج ملف ل 
نما ب اي و اليب عَْء وَاحده قل تت وَل يسما" الم يل لين 


قوله: ولم يقسم النبي يك لبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا: وقد اتفق أهل المذاهب على أن ما أخذ من الكفار 
قهرا يقسم خمسة أخماسء أربعة منها للغانمين» ولكنهم اختلفوا في الخمس الباقي» فقال بعضهم: يقسم الخمس على 
ستة أسهم: سهم لله. وسهم للرسولء وهكذا القياس عملا بظاهر الآية» ويصرف سهم الله إلى الكعبة على ما ذهب 
إليه أبو العالية. وقيل: لبيت الهال. وقيل: مضموم إلى سهم الرسول. ل ا 
تقدمه على خلاف سنن المعطوفات. وكأنه قال: فإن لله خمسه يصرف إلى هؤلاء الأخصين به فيقسم الخمس على 
خمسة أسهم. هكذا فعله رسول الله واد 

ولكنهم اختلفوا فيا بينهم بعد وفاته يد فعند الشافعي يلل يصرف سهم الرسول إلى مصالح المسلمين. 
وقيل: يصرف إلى الإمام. وقيل: إلى الأصناف الأربعة. وعند أبي حنيفة لله سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته» 
وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية» سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي 
القربى فيهم» ويقدمون ولا يدفع إلى أغنيائهم. وقال الشافعي يث: لهم حمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم؛ 
ويقسم بينهم للذّكر مثل حظ الأنثيين» ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم؛ لقوله تعالى: #إرَِدَى فرق 
(الأنفال: )5١‏ من غير فصل بين الغني والفقير. 

ولنا أن الخلفاء الأربعة الراشدين لأ قسّموه على ثلاثة أسهم على نحو ما قلناء وكفى بهم قدوةٌ ثم إنه لم يتكر 
عليهم ذلك أحد مع علم جميع الصحابة بذلك وتوافرهم» فكان إحماعًا منهم على ذلك» وقال ت: «يا معشر بني 
هاشم! إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس وأوساخهم؛ وعوضكم منها بخمس الخمس". والعوض إنما يثبت في حق 
من يثبت في حقه المعوضء وهم الفقراء» والنبي عل أعطاهم للنصرة. 

ألا ترى أنه ته علّل فقال: إنهم لن يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام» وشبك بين أصابعه» دل على أن 
المراد من النص قرب النصرة لا قرب القرابة؛ لأن لفظ «لذي القربى» مشترك بين القرابة الصلبية والقرابة المودة» 
ومين الأعير ماو حاسة بال أن زسر لاك كله ري عبد اللدية عبد المظلب بن هاشم بن غيل مناقنا. 35 


كتاب الجهاد بن باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
وَرَوَى الغَّافِْ عَنْهُ ديه َال لكا قَسَّمَ رَسُوْلُ الله يلك سَهُمَ دَوِيْ الْقُرْقَ بَيْنَ ب 
هَاشِم وَبَي الْمُطِبٍ أََيْمهُ آنا وَعْفْمَانُ بْنْ حَمَّانَ» فَقُلْنَا: يا رَسْوْلَ الل عَؤْلَاءِ إِخْوَائَْا مِنْ 


عاو 1 كز قي جرت الي قتعا ضاق 7ك لراك ا ين 
الْمُطللِب أَعْطَيْتَهْ وَتَرَكْتناه وَإِنّما قََابدنَا واه سْؤْلُ الله عَتََِدِ: «أَمّا 
بَنْوَ م اهم وتو لقب ة قَشَيْءٌ وَاحِدٌ هَكذًا) وَمَبَّكَ 1 أصاية: 

وف رِوَادَ أ دَاوْدَ وَالنّسَافٌ َوُه وَفِيْه: :انا وه بَنُو الْمطَللِبٍ لا تَفْتَرِقُ في جَاهِلِيّةِ وَل 


إِسْلَامء وَإَِّمَا كن وَهُمْ م شيع وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنّ ضايع 
َكَل عُلَمَاوَا وَفي ذَلِكَ َيل عَلَ أن الْمُرَادَ بقَوْلِهِ تَعَالّ: «وَلِذِى ألْْرْقَ)» قُرْبُ 
الحُضْرَةٍ لا ودب قَرْبٌ الْقَرَابَةء َِدَا كَبَتَ أَنَّ الي يكل أعطاهم ! لِِنْصْرَةٍ لا لِلْقَرَاب وَقَدِ انْتَهَتِ 


- وكان لعبد مناف أربعة أبناء: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفلء وكان عثمان بن عفان من أولاد عبد 
الشمس وجبير:بن مطعم من أولاد نوفل» فلا قسم رسول الله ولي غنائم خيبر» أعطى خس الخمس بني هاشم وبني 
المطلب. ولم يعط عثمان وجبير أصلاء فقالا: إنا لا ننكر فضل بني هاشم؛ لمكانك الذي وضعك الله فيهم؛ يعني 
أنك منهمء وهم إخوتك؛ ولكن نحن وبنو المطلب سواءء فيا بالك أعطيتهم وحرمتناء فقال عليل: «إهم لم يفارقوني 
في الجاهلية ولا في الإسلام». وشبك بين أصابعه. 

فعلم أن المراد قرابة المودة؛ لأنه لو كان المراد القرابة الصلبية لاعطى عثّان وجبيرا أيضًا ى) أعطى بني هاشم 
وبني هاشم وبني المطلب. فإذا كان المراد قرابة المودة. فقد فات ذلك بوفات رسول الله وكيد عنهم؛ لأنه علّله 
بصحبته؛ وهي لم تبقّء فلا يستحقون السهم بعد وفاته إذا كانوا أغنياء» وما روي أنه قسم -ت# الخمس على خمسة 
أسهمء فأعطى ذا القربى سهما فنعم لكن الكلام في أنه أعطاهم خاصة لفقرهم وحاجتهم أو لقرابتهم. وقد علمنا 
بقسمة الخلفاء الراشدين « أنه أعطاهم لحاجتهم وفقرهم لا لقرابتهم» والدليل عليه أنه ليد كان يشدد في أمر 
الغنائم» فتناول من وبر بعير. وقال:.لا يحل من غنائمكم شيء إلا الخمس» وهو مردود فيكم ردوا الخيط والمخيط: 
فإن الغلول عار وشناء على صاحبه يوم القيامة لم بخص 2 القرابة بشيء من الخمسء وعم المسلمين جميعا بقوله: 
والخمس هردود فيكم قَدَلَّ أن سبيلهم سبيل سائر فقراء المسلمين يعطى من يحتاج منهم كفاية. التقطته من 
«التفسيرات الأحمدية» و«الهداية» و«بذل المجهود؛. 


كتاب المجهاد ل باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
العْصْرَةٌ انْتقى الْإِغْطَاء؛ لِأَنَّ الحكُم يَنْتَعِيٍ بِانيهَاءِ عِلَتهِ 

وَرَوَى أَبْوْ يُوْسّفٌ عَنِ ابْنِ عَبّاين هما أَنَّ الحنْسَ كان يُقَسّمُ عَلَ عَهْدِهِ #4 ع 
حَنْسَةٍ أَسْهُم: له ولتمؤله سهمء م وَلِذِيْ الْقُرْقَ سَهْمٌ وَلليََائى سَهْمٌ وَلِلْمَسَاكِيْنِ سَهُمٌ 
ولائن اسيل هه كم قسه ال بطر 5 عَمر وَعَتْمَانُ وَعَلِعٌّ د عَلَ ثَلَاثَةٍ 0 
لليتاى؛ وَسَهُمٌ للْمَسَاكِيْنء وَسَهُمُ لابن السّبِيْل. 

في روا ظحاي عَن محمد بن إنْحاق كال سَأَلْ با َعْرِيَي محمد مد بْنَ عي 
فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ عَنَ بْنَ أن طَالِبٍ 2ه حَيْتُ وُلٍّ الِْرَافُ» وما وَلي من أَمْرِ الاين كَنق 
صَنَعَ في سَهْمِ دوي الْقُرْيى؟ قَالَه سَلَكَ بِهِ - وَاللَه سيل أي بحر وعم 0 

06" - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ طَعَيْبٍ عَنْ أَبيْهِ عَنْ جَذَّه ٠‏ كل كك لين يكل من 
بَعِيرء فَأَحَدَ وَيَرَةَ مِنْ سَنَافِه »كم قَالَ: : اي يها القاشء إِنَُّ لَيْسَ لي مِنْ هَدا الْيْءِ عَيْءٌ 
َلَا هَدَا - وَرَكَعَ صْبَعَهُ 0 الوه وَالْحُنْسُ 1 عَلَيِحُمْ دوا لقا 
وَالْمِخْيَظ). قَقَامَ ل اتلد كبّةٌ مِنْ شَعْرِ فَقَالَ: أَحَدْتُ هَذِه؛ لألع يها َع ل 
َقَالَ الكيئ عَكلِِ: «أَمّا ما كن لي ولتي عَبْدالْمُطلِبٍ فَهُوَ ك» فَتَا فَقَالّ: أَما ماإِذْ بَلََتْ هَذهِ 
تأرق كلا أن ل فيه وتبذ قا ثواة 1 كانه 

لوو عن عترر يمرل ويرتل. 0 نا وَسُولُ الله يك إل بَعِيرٍ مِنَ 
الم َلَنَاسَلّمَ أَحَدَ وَبَرََ مِنْ جَنٍْ الَْعِير م ار ع ين لاقط ل 
هَذَا إل المتش: وَالُْمْسٌ مَرْدُوةٌ فِيكُمًا. 

وَقَالَ الشَيْحُ ابْنُ الْهُمَاه م: لم بخص عَلَيِْ الصّلَاة وَالسَّام لقاب ِميْءِ مِنَ انيس 
وعم الْمُسْلِمِيْكَ جمِيْعًا بِقَوْله: ا مودو فِيكُهاء 0 ا" 
َُرَاءِ الْمْسْلِمِْنَ يُخْطى مَنْ يحتَاجُ مِنُْمْ كَاية. 


كتاب المبهاد ون باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
*96 - وَعَنْ سَعْدٍ بن 2 وَقّاصِ د قَالَ: 1 اا كه رَهْطًا وَأَنَا 


جَالِسٌء قَتَوَا رك رك سُولُ الله يَكلِدِ مِنْهُمْ نهُمْ يَجُلّا جلا هُوَ أَعْجَبْهُْ إِلَ كَقُنْتُ 2ه كُّ: مَا لَكَ عَنْ 
لان ا نا رَاهُ' أ مُؤْمِنًاء َقَالَ يَسْوْلُ ل الله صَكَلِاةِ: 0 كَ سَعْدّ كَلَانًا» 


ءًّ 3 د 


وَأَجَابَهُ ِل َلِكَء كُمّ قال: «إنّ لأغولي البَجْلَ وَغَيُْهُأحَبٌٍ إن مِنْهُ حَمْيَة أن يُكَبٍّ في 
التَارِعَلٌ 000 
وَكَالَ عل الْقَارِْ ال راو وَتَّحِدَانِ في الشّرِيعَة. 


* دده 


:0ه" - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ده قَالَ: َال رَسُوْلُ الله يكل «أَيمَا قَريةِ أَتَيْتمُوهَا وَأَقنثم 
فِيهاك فَسَهْمُكُمْ”" فِيهَاء وَأَيْمَا قَريَةِ عَصَتْ الله وَرَسُولَهُ قَإِنَّ خُمُسَهًا 5 00 ثم هي 
أَخُنا. ر رَوَاهُ مسلم. 


قوله: فترك رسول الله متك منهم رجلا هو أعجبهم إلى إلخ: قال العلامة العيني: فيه دليل على أن الإمام يصرف 
الأموال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم. قاله في #عمدة القاري». ولذلك قال في «الدر المختار»: والخمس الباقي 
يقسم أثلاثا عندنا لليتيم والمسكين وابن السبيل» وجاز صرفه لصنف واحد. 

© قوله: لأراه مؤمناء قال رسول لله وَيية: أو مسلا: اختلف أهل العلم في أن الإسلام مغاير للإيمان أو متحدان. قال 
علي القاري: والحق أن الخلاف لفظي؛ لآن الأول بناء على اللغة» والثاني مداره على الشريعة. وقيل: التحقيق إنها 
مختلفان باعتبار المفهوم متحدان في المصداق. 

5 قوله: فسهمكم فيها إلخ: فيه إن مال الفيء لا يمس عندنا. وقال الشافعي: إنه يخخمس كال الغنيمة» فالحديث 
حجة عليه. قاله في «المرقاة» كذا يفهم من «رد المحتار» وارحمة الأمة». وفي اشرح مسلم» للنووي: قال القاضي: إن 
المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» بل خلا عنه أهله أو صا حوا عليه» فيكون 
سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء. والمراد بالثانية ما أخذ عتوة» فيكون غنيمة يخرج منه الخمس» 
وباقيه للغانمين» وهو معنى قوله: ثم هي لكم' أي باقيها. وقد يحتج من لم يوجب الخمس في الفيء ببذا الحديث. 
وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء | أوجبوه كلهم في الغنيمة. وقال جميع العلماء: سواه لا خمس في الفيء» قال 
ابن المنذر: لا يعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء. 


كتاب الجهاد 556 ب قسمة اعنام والشلول في 

نان - وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ م حر عَنِ التي ع قَالّ: «فِيمًا ا حْرَ5”' الْعَدُوُ فَاسْتَنْقَدَ 
الْمُسْلِمُونَ نَ مِنْهُمَ إن وَجَدَهُ ضَا حبه َيه قبل أن يست فَهِوَآ 
شَاءَ أَحَدَهُ َالّمَنِ). رَوَاهُ التَّارفُظ الى مهيا وَرَىَى ١‏ طبرا في الْمُعْجَم 
الوط خَخْوَهُ 


ا 


حق ده وَإنْ وَجَدَهُ قَدْ يد قي 


وَرَوَكَ التَلحَاوِيُ عَنْ قُبَيِصَُ بْن ذُويْبٍ أَنّ غْمَرٌ بّنَ الخَكلابٍ قَالَ فِيْمَا أَحْر 
الْمَْرِكُْتَ» فَأَصَابَهُ الْمسلِمُوتَه َعَرَقَهُ صَاحِبُكُ قَالَ: إن أَْركهُ قَبْلَ أن يُقْسَم مم كوك 
إن جَرَتْ فِيْه اهام لا هَيْءَ ل4. 

5957 - وَحَنٍ ابْنِ عَبَّايس هما قَالَ: 0 رَسْوْلٌ الله وكيد فَقَالَ: أَشَْر: 

من الَْتمِ إِنَّ عَكَّ ناقّة وَقَدْ غَرَبَتْ عَوَنْه فَقَالَ: «اشْرِ سَبْعَا مِنَ الْعَنم). رَوَاهُ ا 
ولد أملا تذى أن ازتذا ل الله َك في هَدَا الْحديْثِ نما عَدَلَهَا ِسبْعَ مِنَ الْقَنَمِ مِمَا 


لا 0 اه وَقَالَ أَهْلُ الْعِلُم: 
") قوله: فيها أحرزه العدو فاستنقذه المسلمون منهم إلخ: اعلم أن الكفار إذا غلبوا على أموال المسلمين - والعياذ بالله 
- وأحرزوها بدارهم. قال الشافعي: لا يتملكونهاء وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم ترد إلى صاحبهاء وله أخذها 
قبل القسمة وبعدها. وقال أبو حنيفة: إن الكفار إذا ملكوا أموال المسلمين بالاستيلاء والإحراز زال عنها ملك 
المسلمين يشهد له قوله تعالى في «سورة الحشر» عند ذكر مصارف الفيء: #لِلْفْمَرَاءِ الْمَْجِرِينَ آلَّذِينَ م 3 
دِيَرِهِمْ َأَمْولِهة» (الحشر: 8) الآية حيث سمي الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وأخرجهم الكفارء 
وتسلطوا على دُورهم وأموالهم فقراء مع كونهم ذوي أموالهم وبيوت بمكة. 

فعلم منه بإشارة النص أن الكفار حين استولّوا على أمواههم ملكوه. فصاروا فقراء مستحقين لأموال الصدقات 
وغيرهاء ويشهد له من الأحاديث ما أخرجه الدارّقطني والبيهقي عن ابن عباس عن النبي يلك : فيا أحرزه العدوى 
فاستنقذه المسلمون منهم؛ إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به وإن وجده قسمء فإن شاء أخذه بالثمن 
وأخرج الطبراني عن جابر سمرة: أصاب العدو ناقة رجل من بني سليمء ثم اشتراها رجل من المسلمين» - 


كتاب المجهاد عا باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


- فعرفها صاحبهاء فأتى النبي يدك فأخيره» «فأمر أن يأخذها بالئمن الذي اشتراها به صاحبها من العدو وإلا يخي 
بينها وبينه'. ومثله أخرجه أبو داود في «كتاب المراسيل». وأخرج الدارقطني وابن عدي وغيرهما مرفوعًا: من وجد 
ماله في الفيء قبل أن يقسَّم فهو له ومن وجده بعد ما قسمء فليس له شيء. فهذه الأخبار تثبت ت ما ذكرنا؛ فإنه لولا أن 
الكفار يملكون أموالنا بالاستيلاء والإحراز للا صم بيعهم من آخرء ولا اعتيرت قسمتها بعد غلبتنا. 

لا يقال: أسانيد هذه الأخبار كلها ضعيفة ىا ذكره الشافعي على ما نقله عنه الزيلعي وغيره؛ فلا تقوم حجة؛ لأنا 
نقول: كثرة الطرق يجير الضعف على أنه ليس الغرض منها إثبات حكم حتى يضر الضعف؛ فإن الحكم ثابت بإشارة 
نص القرآن» بل الغرض منها استئناس تلك الإشارة وتقويتهاء فلا يضر حينئذٍ ضعفهاء ويكفي في الباب حديث 
الشيخين وغيرهما المخرج في «أبواب الحج» المفيد؛ ل) ذكرنا؛ فإنه يثبت منه أن عقيل + بن أبي طالب حين خرج النبي 
كد وأصحابه من مكة؛ وكان هو؛ إذ ذاك كاقرًا باع - جميع ُور لبي يل وأجاز البي يكل ذلك البيع حيث قال: 
هل ترك لنا عقيلا منزلا؟ فثبت بهذا أن المسلمين إذا أوجفوا على الكفار» وأخذوا أموال المسلمين منهم, فإن جاء 
صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء» وإن جاء بعد ما قسم أخذه بالقيمة» وأشار بالإحراز إلى أن مجرد الاستيلاء لا 
يفيد الملك ما لم يوجد الإحراز بدار الحرب. التقطته من «شرح الوقاية» و«عمدة القاري» و«شرح معاني الآثار» 
و«المرقاة». 


شو 000 


وَلَا يحرَمُونَ مَا حَرَّمَ أ أللّهُ وَرَسُولَهُد وَلا يَدِينُو دي ألخق ون لذ دين 
أوثوأ آلْكِتَدبَ حَقٌ يُعْظوأ أطِْرَيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَفِرُونَ ©) وَقَوْلِ 


(التوية: 055 
تَعَالى: 00 ِلمُخَلَّقِينَ مِنَ الْأَعرَاب سَتْدعَوْنَ إل قوم أؤلى بَأين 


شَييدٍ تدهم أ يمون إن يليغوأ يكم آدله أَجْرَا حَسَنا 
لد ا الي قل نعط عله فيد 

3207 - وَعَنْ يزيد بْنِ رومان وَعَبْد الله ابن أي بحر أن ووأ ل الله مَيَيْي بَعَتَ 

خَالَِ بَْ الْولِيْد إل أُكيْدِرِ بْنِ عَْد الْمَيِكِ رَجُلٍ مِنْ كِندَةَ كان مَِكَا عَلَ دُوْمَة وَكانَ 

تَضْرَانِئهه قَقَالَ دل الله عَيَِِهِ َالِد: ال ا خَالِدٌ حَةّ 507 

كَانَ مِنْ حِضيِهِ مَنْكلرَ الْعَيْنِ وَفي لَيْلَةِ مُقْمِرَِ صَافِيَء وفركل سطع وحقة َعَعَهُ انراثة 5 


2 0 


الْبَقَر تَحَكُ بعُدوْتِهَا بَابَ الْقَصَرِ فَقَالَتْ لَهُ امرَأتُّ هَلْ رَأَيْتَ مِذْلَ هَذَا قَك؟ قَالَ: لا وَاللء 


1 


ىن قوله: من الذين أوتوا.لكتاب: بيان لقوله: الذين لا يؤمنون بالله؛ والمعنى: توضع الجزية على الذي يعتقد كتابا من 
الكتب المنزلة كاليهودي؛ فإنه يعتقد التوراة والسامري؛ فإنه يعتقد الزبور والنصراني؛ فإنه يعتقد الإنجيل. التقطته 
من «التفسيرات الأحمدية» وشروح «الكنز). 

0 قوله: قل للمخالفين إلخ: قال في «التفسيرات الأحمدية»: فيكون الآية دليلا على أن المرتدين ومشركي العرب لا يقبل 
منهما الجزية صرّح به المفسرون» وصاحب «الهداية» أيضَّاءِ حيث قال في «باب كيفية القتال»: وهذا في حق من يقبل 
منه الحزيةء ومن لا يقبل منه» كالمرتدين وعَبَدَة الأوثان من العرب لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية؛ لأنه لا يقبل 
منهم إلا الإسلام, قال الله تعالى: ممُميَلُوتَهمْ أو مُمَلِمُوتَ4 (الفتم: 5). هذا لفظه. 


كتاب المجهاد لين باب الجزية 


5ه ا 


قالث: فَُمَنْ يَبْرُكُ يَثْرْكُ مِثْلٌ هَذَا؟ قَالّ: لا ع مُبَوَلّ ا 0 وَرَكْبَ معة 
لع اه حَسَانه تحَرَجوا مَعهُ بتطارفهن؛ فعَلقَاهُمْ حَبْلُ 


َس أَحَدَنْهُ وَقَتلَْا أَحَاهُ حَمَاكَه وكَانَ عَلَيْهِ ُبَاهُ دمْيَاجِ مخوصٍ بالذَّهَبِ 
0 ِيَاهُ خَالِدُ م بن الولئيدء فبك يه إلى زم 0 ول الله وا كل قُدُوْمِهِ وغلبياة إن 
خَالِتَا قَدمَ بالأكنير عل َسُوْلٍ الله كك فَحَمَّنَ لَهُ دَمَهُ وَصَاكَهُ على | بَرْيَكَ وَكَلَّ 
سَبِيْلَهُ ؛ فَرَجَعَ م إل قَرْيَتهِ. رَوَاهُ الْبَيْمَتيْ في «السّئَنٍ 0 وَلِأَيْ دَاودَ 8 فسن ذه 
م - وَعَنْغْمَرَ ف أنه لم يَأْخْذِ الجزيَة من الْمَجُؤيس» حَق حَقَ شَهِدَ عَبْدُ اليّحْمَنٍ 
بن عرف ان قزل ل الله يك أحَدَهَا من ويس جر َو مد الاي وو قاوة 


وَالتُرْمِذِيٌ. وَف رِوَايَةِ: («إِنَّ عْمَرَ دكَرَ لْمَجُوسَ» فَقَالَ: ما ل 
ََالَ لَهُ عَبْدُ البحْمْنِ بُنُ عَوْفِ: اذهك لوقت وتو لدعلا رفول الى اي ل 
أَهْلٍ الْكِتَاب». رَوَاهُ الشَّافِيُ. 


') قوله: سنوا بهم سنة أهل الكتاب: يعني في الجزية دليل على أنهم ليسوا أهل الكتابء وعلى ذلك أبو حنيفة وجمهور 
الفقهاء. وعند الشافعي الجزية مخحصوصة بأهل الكتاب» والمجوس عنده من أهل الكتاب» فيكون داخلا فيها. وقد 
روي عن الشافعي أ: نهم كانوا أهل الكتابء فبدلواء وأظنه ذهب في ذلك إلى بيء» روي عن علي من وجه فيه ضعف» 
يدور على أبي سعيد البقال» 3 ثم ذكر هذا الاثره ثم قال: وأكثر أهل العلم يأبون ذلك» ولا يصححون هذا الأثرء 
والحجة لهم قوله تعالى: #إأن تَقُولُواً إنّمآ أَنِلٌ ألْكِتَبُ عَلّ طَافََينٍ مِن 4 (الأنعام: 7 يعني اليهود 
والنصارى؛ وقوله تعالى: يَأَهْلَ ألكتنب لِمَ حُحَآَجُونَ ف إِبرَجِيمَ وَمَآ أَنِلَتٍ أ َورَئهُ والإنجيل إِلّا من بَغْدِدْ» (آل 
عمران: 64)» وقال تعالى: ظكُلُ يَتأَْلَ الكتب لمكم عَلَ شَىْءٍ حَقَّ تُقِينُوأ آلقَوْرَطة وَالإِجِيلٌ (المائدة:18) َدَلّ 
على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل اليهود والنصارى لا غير. أخذته من «الجوهر النقي» و«رحمة الأمة) 
وشروح «الكنر». 


كتاب المجهاد ع باب الجزية 

َهْوَ ديل عل أَنَّهُمْ لَيْسْوًا مِنْ أَهْل الكتابه وََيْضًا عَلَ أَنَّ اليه مُوْكَدُ مِنْ غَيْرِ 
أَهْلٍ الْكِتَاب؛ لكوتم في مَعْنَاهُمُ وَقَدْ رَوَى عبد الرَّزَّاقٍ عَنِ ابْنِ جَرَيْج قَال: قُلْتُ 
ِعَطاء: الْمَجُوْسُ أَهْلُ الْكتاب؟ قَال: لاء وَقَالَ أَيَضَاء أَخبَرَئَا مَعْمَرٌ قالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيٍّ 
سيل: أَمْبْحَدُ الْزيّة عَمَّنْ لَيْسَ م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب؟ قَالَ: ؟ تَعَمْء أَحَدَهَا رَسْوْلُ ل الله عَيَلِةِ مِنْ 
أَهلٍ الْمَحْرَيْنٍ وَعْمَرُ مِنْ أَْلِ السَوَادٍ وَحْفْمَانُ مِنْ مَرْيَر. 

وده - وَعَنْ الؤُهْرِيٍّ أن" الي يلي صَالَمَ عَبَدة الْأَوَْانِ عَلَ الجرْيَةِ إلا مَنْ كان 
مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ. رَوَاهُ حَبْدُ الرَرّاقِ. 

رك الْمَيْمَتِيْ ف هَدَا الْبَابِ مِنْ «السَُّنِ الْكُبْرَى) حَرِيْتَ بُرَيْدَة: ذا لَقِيتَ عَدُوَكَ 

مِنَ الْمُفْرِكِينَ فَادْعَهُمْ إِلْ إِخدّى تلات خِصَالٍ)» الَْدِيْتَ» وَفِيْهِ: (قَإِن هم أ فَادعْهُمْ 
الى إقطا ريه 3 وَقَالٌ 1 عُمَرَ: فَحَدِيْتُ الزّهْرِيٌٍ اسكثق ى الْعََت من الْمُطركا” وَقَالَ 
الشَيْحُ ابْنُ م الّْهُمَاءِ: وَرُوِيِ عَن ابْنِ عباس كد أَنّ التي وَل قَالَ: ١لا‏ يُقْبَلُ مِنْ مُثْرِي 
الْعَرَبِ ا الْإسْلامُ أؤالقئق» وَيِوَيده قولة تعال: إلارلف اد لان يُسَلِمُونَ » 

دوم - وَكَن ابْن عَيَّاين هما قَالٌ: عَادَ رَسْوْلُ الله يك أبَا طالب وَعِنْدَهُ ناس مِنْ 


قوله: إن النبي يتيةِ صالح عبدة الأوثان بالجزية» إلا من كان من العرب: اتفق الأئمة على أن الحزية تضرب على 
أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وعلى المجوس.ء فلا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقًا. واختلفوا في المجوس هل 
هم أهل الكتاب أو لهم شبهة الكتاب؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: ليسوا أهل كتاب» وإنما لهم شبهة كتاب. وعن 
لشافعي قولان. واختلفوا فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب عَعَبَدَةٍ الأوثان من العرب والعجم هل تؤخذ منهم 
لجزية أم لا؟ قال أبو حنيفة: تؤخذ من العجم دون العرب. وقال مالك: تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو عجميا إلا 
مشركي قريش خاصة. وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: لا تقبل الجزية من عبدة الأوثان مطلقًا. وحديث 
لزهري وغيره حجة على الشافعي دل في عدم تجويزه من غير المجومي والكتابي وعلى مالك في قبوله من مشركي 
لعرب أيضًا. التقطته من «رحمة الأمة» و«التفسيرات الأحمدية». 


كتاب الجهاد 5 باب الجزية 


رشن وَِنْد وه مَفْعَدُ َجْلِء قلا َه أو جَهْلٍ َم َجَلْسَ فَقَالَ: ابْنُ أَحِيْكَ يَدْكْرْ 
آلهَتَتاه فََال أَبْوْ طالِب: مَا عَأَنُ قَوْيِكَ يَشْكُوبَكَ قَالَ: ١يَا‏ عَم أُرِيدُهُمْ عَلَ كَلِمَة وَاحِدَةٍ 
َي لهم يها الْعَرَبُ وَيُوَدي له (١‏ عَجَمُ الَْزْيَةه قَالَ: مَا هي؟ قَالّ: قهاةة أن ا إل ل ل 
الها فَقَامُوا كَقَالُوا: قل الْلهَة ِلَهَا وَاجِدَا؟ قَالَ: وَتََلّ موص وََلْمُرَءَانِ دق لذّكْرِ 0 
حَقَّ إِذَا بََمَ (إِنّ هذًا لَنَىْءٌ عْجَابٌ 42 ٠‏ رَوَاةُ ل 0 6 

وَرَوَى التَرْمِذِيٌ مِثْلَهُ وَقالَ: ٠‏ حَسَنُ صَحِيْحٌ. وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا: يُوَيَدُ مَذْهَبَنَا قَوْلهُ ته 
في هَدَا الحَدِيُث: : الوَتُوَدي ِلَيْهمْ اله سَُ جم الجَؤْيَةا. 

- وَعَن 5 عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عْبَيْدٍ الله اغبي قَالَ: وَضَعَ 'عْمَرُ بْوُ بْنُ الطاب في 
الجَزيَةِ عَلَ رُؤُوين الرّجَالٍ على الْعَْ تَمَانِيَة وَأَرْبَعيْىَ دِرْهَمًاء وَعَل الْمْتَوسّطٍ أَريَعَةٌ 
وَعِشْرِيْنَ وَعَلَ الْمَقِيْرا'' اذْنَا عََرَدِرْهَمًا. َوه ابن أي عَيْبَة وَالْميمَقِي. 


(') قوله: وضع عمر بن ا لخطاب في الجزية على رؤوس الرجال إلخ: ولما كان ههنا بيان قدر الجزية فاعلم أنه اختلف 
فيه الحنفية والشافعية» فعند الحنفية الجزية على ضربين: جزية توخ ضع بالتراضي والصلحء فتتقدر بحسب ما يقع عليه 
الاتفاق» كبا صالح رسول الله وليدٌ أهل نجران على ألف ومأتي حُلَدِ ولأن الموجب هو التراضي» فلا يجوز التعدي 
إلى غير ما وقع عليه الاتفاق» وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب على الكفار» وأقرهم على أملاكهم: فيضع على 
الغني ظاهر الغنى في كل سنة ثانية وأربعين درهمّاء يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم؛ وعلى وسط الخال أربعه 
وعشرين درهما في كل شهر درهمين» وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما. 

. وقال الشافعي -: يضع على كل حالم دينارًا أو ما يعدل الدينار الغني والفقير في ذلك سواء؛ لقوله 2 لمعا 
الخد من حالم دينارا أو عدله معافر) من غير فصل بين غني وفقير. ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي ولم ينكر 
عليهم أحد من المهاجرين والأنصارء فصار إجماعًاء ولآن الجزية وجبت نصره للمقاتلة؛ لأنها وجبت بدلا عن 
النصرة بالنفس والمال» والنصرة يتفاوت بكثرة المال وقأته: فكذا ما هو بدله» وما رواه الشافعي فهو في مال وقع عليه 
الصلح بدليل وجوبه على الحالمة» ولا جزية عليهن. أخذته من «التفسيرات الأحمدية» و«بذل المجهود) وشروح 
«الكنزا. 
قوله: وعلى الفقير اثنا عشر درثما: المراد بالفقير هو الذي يقدر على الكسب والعملء وأما الذي لا يقدر على - 


"١ 506‏ باب الجزية 


وَطُوُقُ إِسْتَادِه مُتَعَدَّدَة وَقَالّ ايح ابن الْهُمَامِ: وَقَدْ جَاءَ في بَعْضٍ طظرُقِهِ: وَعَل الْمَعِيْرِ 
الْمُكْتَِبٍ ان عَكَرَ دِرْهَماء أَخْرَجَهُ الْبَيْمَقيْ وَحَدِيْتُ الدَيْئَارِتحْمُوْلُ عَلَ الصّلْح. 

6 - وَعنٍ اين عبّاين دم قال: قل رسو ال يك لا تضلخ'" وتان في 
أَرْضٍ وَاحِدَةِ وَلَيْسَ”" عَلّ مُسْلِمِ جِزْيًَا. رَوَاُ أَحْمَدُ وَأَبوْدَاوْد وَالمُرْمِذِيٌ. 


- العمل فلا جزية عليه عندنا؛ لما روي ابن زنجويه في ١كتاب‏ الأموال» عن أبي بكر العبسبي صلة بن زفر قال: أبصر 
عمر شيخا كبير من أهل الذمة يسأل» فقال له: مالك؟ قال: ليس لي مالء وإن الجزية تؤخذ منيء فقال له عمر: ما 
أنصفناكء أكلنا شبيبتك؛ ثم نأخذ منك الجزية؛ ثم كتب إلى عََاله أن لا يأخذوا الجزية من شيخ كبير. والوجه فيه أن 
خراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة لها» فكذا خراج الرأس. ويشهد له أن عثمان بن حنيف حين وجهه عمر 
بن الخطاب 22> إلى سواد العراق إنما وضع الجزية على المعتمل» ولم يثبت أنه وضعها على غير المعتمل. 

وقال الشافعي: على غير المعتمل أيضًا الجزية في ذمته له إطلاق حديث معاذ» وهو قوله ء#: #خذ من كل حالم 
وحالمة». قلنا: حديث وضع الجزية على كل حالم وحالمة. فقد مر أنه محمول على الصلح بدليل ذكر الحالمة فيه على 
أنه ىا خص منه الأعمى ونحوه منه يخص الفقير الغير المعتمل» «عمدة الرعاية» و«المرقاة» و«فتح القدير» ملتقط 
منها. 
١‏ قوله: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة: نقل في الحاشية عن «الفتح»: الظاهر أنه نفي بمعنى النهي. والمراد نمي 
المؤمن عن الإقامة بأرض الكفر أو نمي الحكام عن أن يمكنوا أهل الذمة من إظهار شعار الكفر في بلاد المسلمين. 
كذا في «بذل المجهود». وقال في «المرقاة»: قال التوربشتي: أي لا يستقيم دينان بأرض على سبيل المظاهرة 
والمعادلة» أما المسلم فليس له أن يختار الإقامة بين ظهران قوم كفار؛ لأن المسلم إذا صنع ذلك. فقد أحل نفسه 
فيهم محل الذمي فيناء وليس له أن يجر إلى نفسه الصغار ويتوسم بسمة من ضرب عليه الجزية» وأنى له الصغار والذلة» 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» وأما الذي يخالف دينه دين الإسلام» فلا يمكن من الإقامة ني بلاد الإسلام إلا ببذل 
الجزية» ثم لا يؤذن له في الإشاعة بدينه اه. وقيل: هذا الحديث إشارة إلى إجلاء اليهود والنصارى من جزية العرب» 
قال ابن الملك: أي لا يجوز أن يسكن المسلم والكافر في بلدة واحدة. وهذا مختص بجزيرة العرب. 
قوله: وليس على المسلم جزية: أي لو أسلم من عليه الجزية بعد ما تمت السنة تسقط عنه الجزية؛ لقوله عقتة: من 
أسلم فلا جزية عليه». وإنما لم يسقط الرق بالإسلام؛ لأنه تعلق به حق معين. فلا يبطل به وقيد بالجزية؛ ِ 


كتاب الجهاد عا باب الجبزية 


وَقَالُ 4 دَاوُ: سيْلَ سُفْيَانُ القَوْرِيٌ عَنْ تَفْسِيْر هَدَاء فَقَالَ: إِذَا لوي 5 
عليه وَرَوَكا التراق في مجه لظ عن ان عمَرَ ذف 00 لمن 
أ لَمَ قَلَا جِرْيَةٌ عَلَيّها. 

7" - وَعَنْ زِيّادٍ بْنِ جَدِيْرٍ قال: بَعَ عْمَرُ بْنُ التََابٍ 2ه إِلَ عَيْنِ الكَمَرِ 
مُصَدّفًا قََمَرَِخ”" أَنْ آَخُدَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ ذ تال إِذَا اخْتَلَقُوَا يها 6 0 
الْعْفْسِ وَمَنْ أَمْوَالٍ أَهْلٍ الدّمَةِ نَضْفٌ الْعْشْسِ وَمَنْ أَمْوَالٍ أَهْلٍ اذا النشن وه يد 
بْنُ الْحَسَنٍ في «كِتَابٍ الْآثَارٍا د لقند وَرَوَى الطَبَرَانٌ في مُعْجَمِهِ الْوَسطٍ 


حُوَهُ مَرْفُوْعًا. 


0 


- لأن الديون والخراج ولأجرة لا تسقط بالإسلام والموت اتفاقا. وقال الشافعي: لا تسقط الجزية بالإسلام 
والموت؛ لأنها دين وبه قال مالك في الموتء ولأنبا وجبت عوضا عن العصمة» وعن السكنى في دار الإسلام. وقد 
وصل إليه المعرض بنيل العصمة والسكنىء فلا يسقط عنه العوض بعارض. ولنا ما رويناء ولأنها عوض عن امتهان 
وجوده؛ وهو القتل؛ لأنها وجبت عقوبة على الكفر أو بدلا عن النصرة» ولا تبقى العقوبة على الكفر بعد الإسلام ولا 
بعد الموت؛ ولأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر. وقد اندفع بالموت والإسلام» ولأنها وجبت بدلا 
عن النصرة في حقنا. وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام والعصمة ثبت بكونه آدمياء والذمي يسكن ملك نفسه فلا 
معنى لايجاب بدل العصمة والسكنى» ومعناه أن الذمي يملك موضع السكنى بالشراء وغيره من الأسبابء فلا يجوز 
إيجاب البدل بسكناه في موضع مملوك له. أخذته من شروح «الكنز) وابذل المجهود) و«العناية». 

قوله: فأمرني أن آخذ من المسلمين إلخ: هذا هو المقرر في المذهب في مال التجارات بأن العشر يؤخذ من مال 
الحري» ونصف العشر من الذمي» وربع العشر من المسلم» بشروط ذكرت في «كتاب الزكاة». وهذا التفصيل مروي 
عن عمر أنه أمر عيَالهِ بهذا بمحضر من الصحابة. ثم ما يؤخذ من المسلم زكاة تصرف في مصارفهاء وما يؤخذ من 
الذمي ليس بزكاة» بل تصرف في مصرف الجزية والخراج» وكذا ما أخذ من الحربي» بل الخذ منهما للحاية. كذا في 
«البناية». التقطته من «المرقاة») واعمدة الرعاية». 


كتاب الجهاد تضسض بالج 

وَقَالَ 45 الْقَارِيْ رَحمَهُ الله الْبَارِيْ: حَدِيْتُ عُقْبَةَ يْنِ عَامِرِ إِنْ أن أن ليه تَأخْدُوا 
كَرْهًا فَحُدُوْا) كَأنَ في بَدَءِ الإشلام» ملاح َأحد مِقْدَار الْقَرئٌ مِنّ نَ الْمَالٍ الْمَْدْوْلٍ به 
كَرْهًا كن مِنْ جُملِة الْعُقُوبَاتِ الَّْ مْسِحَتْ يوْجُوْبٍ الرّكةٍ 

َب الصلح 
َقَوْلِ الله عَزَّ مَجلَّ: «(وَإن جَتَحُوألِلسَّلْم فَجْنَحْ لها وَتَوْكلُ عل أللو» 
(الاثقال 0 

وَقَالَ الشَّيْحُ أبِنْ الّْهُمَامِ: وَالَْيَةٌ وَإِنْ كانت مُظلَقَة لمكن ِجْمَاعَ الْمُقَهَاءِ 0 
تَقْيِيْدِهَا برُؤْيَةِ مَصَلحِةٍ | ليك في 5للكه بآ خْرَى وَمِيَ قَوْلَُ تَعَالَ: <إقَلَا تهئُوأ 
وقد عْوَأ إل ألسّلْم وَأَهْمْ الأَغلَونَ) قا ما إِدا َمْ يَكُنْ في الْمُوَادَعَةِ مَصْلحَةٌ 0 
بالإجماع. (تحمد: نكف 

4 - وَعَنِ الْمِْوَرِ بْنِ عَخْرَمَةَ وَمرْوَانَ بْنِ الحكم «ه قالا: حَرَجَ التبئ كك 
عَم الخُدَيْبِيَةٍ في يِضْعٌ عَشْرَةَ مائةٌ مِنْ أَصْحَابِهء فَلَمًا أَقَ ذا الخليقة لد اَي وَأَمْعه؟' 
وَأَحْرَمَ مِنْهَا عر وَسَارَ حت إِدا كان بالقنيّة الي يُهْبَظ عَلَيْهِمْ نا بر كْتْ به رَاحِلَُ 
فَقَال التّاس: حَلُ حَلُ خَلَذتَ الْمَضْوَامُ فَقَالٌ الْتَّنُّ لَه «ما حَلَذتَ الْقَضْوَاكُ وم ذَاكَ 
0 قوله: إن أبوا أن لا تأخذوا كرها فخذوا: قال في "المرقاة»: هذا كان في بدء الإسلام؛ فإنه َنَيْدٍ كان يبعث الجيوش 
إلى الغزوء وكانوا يمرون في طريقهم بأحياء العرب ليس هناك سوق يشترون منه الطعام؛ ولا معهم زاد؛ فأوجب 
عليهم ضيافتهم؛ لثلا ينتقطعوا عن الغزوء فللا قوي الإسلام وغلبت الشفقة والرحمة على الناس نسخ. الوجوب. 
وبقي الجواز والاستحباب. 
ر» قوله: وأشعروا: عليه الشافعي» وهو مكروه عن أبي حنيفة حسن عندهماء والفتوى على قوهم]|. وقال الطحاوي: 
إنهما كره أبو حنيفة الإشعار المحدّث الذي يفعل عوام زمانه والأعراب على وجه المبالغة» ويخاف منه السراية إلى 
الموت. لا مطلق الإشعارء واختاره في «غاية البيان؛ وصححه. وفي «فتح القدير»: أنه الأولى» هذا حاصل ما في 
«الهداية» و«البحر الرائق»). 


/ 


3 


كتاب الجهاد اف باب الصلح 

ما لي وَلحكلا حَبَسَها حَايِسُ الْفِيل» كُمّ «وَالَذِي فيو يد لا يَسأَلُونٍ خْطَةٌ 

عَظّمُونَ فِيهًا خد: دُمَاتٍ الله إِلّا أ يت وغ وك ال عزعز حَ ف تل 
قْصَى الخُدَيْبِيَةِ عل عَِ 000 الْمَاء يَكَبَيَضُهُ الكاش تَيَدضاء كَل يُلَبّنْهُ الاش حَقٌ 


- 
أ 


ل يكل التطفر. » فَادموَعٌ سَهْمًا مِنْ كِتَائيكِ كم 1 
تا نه ا تال ل 0 حَقٌ صَدَرُوا عَنْهُ فَبَيْتَمَا هُمْ كَدَلِكَ إِذْ جا 
بدي بن وَرْمَاء الرَاعيُ في تمر مِنْ خرَاعَة» كم أنه روه بْن مَسْعُوو. 

وَسَاقَّ الَْدِيْتٌ إِلّ أَنْ 2 إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ م بْنُ عَمْرو فَقَالَ البئ 26 «اكتْبُ: 
هَدَا”"'مَا قَاصَى عَلَيّهِ نُحَمّدٌ ُو الليا» ققال سمي وال لو كنا كلم أ د سُولُ الله 
ما صَدَدْنَاكَ عَنٍ الْبَيْتِ 4 قَاتَلْتَاكَ َلكن اكْتُبُْ: حُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: فَقَالَ 
الك َلَيِيْةّ: «وَاللَه ف لَرَسُولُ الله وَإِنْ كَدَّبْتَمُونء اكْتْبْ حُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله» فَقَالَ 
شهيل و1 أن 1 اد ينا ول تاذ نهل وطلة 1ه َدَدْتَهُ إليْنا؛ كَلَمّا فَرَعَّ مِنْ 

قَضِيّةِ الْكِتَابٍ قَالٌ رَسُْلُ لُ الله يك لصْحَابه: م ا 0 


0 قوله: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله إلخ: أي صالحء لذلك قال في «الهداية»: وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل 
الحرب أو فريقا منهم» وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به. 

"١‏ قوله: وعلى أن لا يأتيك منا رجل : وإن كان على دينك إلا رددته علينا. قال الشيخ ابن الهمام: ولو شرطوا في 
الصلح أن يرد إليهم من جاء مسلا منهم بطل الشرطء فلا يجب الوفاء به فلا يرد عندنا من جاءنا مسل) منه» وهو 
قول مالك. وقال الشافعي: يجب الوفاء بالرجال دون النساء؛ لأنه َيِه فعل ذلك في الحديبية» وأما لو شرط مثله في 
النساء لا يجوز ردهن إجماعا. قلنا: قال تعالى: *فَإِنْ عَإِمْتْمُوهُنَ مُؤْمِئَدتٍ قلا تَرْجِعُوهُنَ إل الْكُقار (الممتحنة: 
.)٠‏ وهذا هو دليل النسخ ني حت الرجال أيضًاءٍ إذ لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك» بل مفسدة رد المسلم إليهم 
أكثر. كذا في «المرقاة). 

قوله: منا رجل: فيه أن الصلح لم يقع على رد النساء؛ لقوله: في هذا الحديث لا يأتيك منا رجل. كذا في «المرقاة!. 


كتاب الجهاد 56 باب الصلح 
(قُومُوا َاخحَوُوا”' كم اخْلِقُوا» ثُمَّ جَاءَهُ ذه يْسْوَةٌ مُؤْمِئَاتُ» َأَنْوَلَ الله تعَا تَعَالَ: ونا 
لذي نموا ِذَا ا َلْمْؤْمِئَتُ ل ت مُهَنجرَاتِ )4 الكيَك ان ُ للك أَنْ يَردُوَهُنَ) وََمَرَهُمْ 


(الممتحنة: 20 
َردُوا الصَّدَاقَ» كُمَّ رَجَعَْ ِل الْمَدِينَة فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلُ مِنْ قُرَدْشٍ وَهْوَ مُسْلِمُ 
مُسَلُوا في لبه يَجُلَيْنه قَدَقَعَهُ إلى الك جُلَيْنِ فَكَرَجًا بِهِ حَقٌ ذا بَلَعَا دَا الخُليْفَةِ َدَلُوا 


يَأَكُلُونَ مِنْ تئر لهُمْء كَقَالَ أَبُ بصي لأَحَدِ البَجُلَيْنِ: : وَاللَهِ إن لَأَرَى سَيْمَكَ هََا يَا قُلَانُ 


جَمدَاء أرفى ند إل تأنكئة هذه كَصرَيّة ج12 رت وَوَك الْقَكَءْ حَقٌّ أل الْمَدِيئَة قَدَخَاَ 
ري قرب حر وَفرالااخر حق ل 


الْمَسجدّ يَعْدُو. قَقَالَ التَىُ يكل «لَمَدْ رَأَى هذا ذُغْرًاا» فَقَالَ: قَدْ قْتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي 
وَإِفْ لتفوك جاه أب ضير تقال لقي عَك. لول السو اب و 6ن لَه أَحَدا 
َلَمَا سَعَ دَلِكَ عَرَفَ أَنهُ سيرد ِلَتْهِْ فَخَرَجَ حَى أن سَيْقَ الْبَحْرِ قال: وَانْقْلَتَ أَبُو 
جَنْدَلٍ ابْنُ سْهَيْلٍ كَلحِقَ بي بَصِيرء َجَعَلَ لا يَْرُجُ مِنْ فُرٍَْ رَجُلُّ قد سل إلا لخَقَ 


0 قوله: قوموا فانخروا ثم احلقوا : فيه أن الإحلال نسك على المحصر وإن له نحر هديه بالحرم عندنا؛ لأن الموضع 
الذي تعر وافيه ,ادي ان اخوع تايل قرل هال :قن أُحْصِرْكمَ فَما أَمْكيْسَرَ م مِنَ اهدي وَلَا خََلِفُوا هوك حَقٌ 
يبل الْهَدْىُ تلّدُرك (البقرة : 195). وقد قال تعالى: #هَدَيًا بَِلِعَ الْكَعْبَةِ4 «المائدة: 0) أي حرمهاء ويؤيده 
حديث الطحاوي: أن رسول الله وكيد كان بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم. وفي «النهاية»: الحديبية قرية 
إليها ينتهي حد الحرمء ومن ذلك الصوبء وهي من الحلء وبعضها من الحرم على ما ذكره الواقديء وهو الموافق 
لمذهب أب حنيفة. وقد قال المحب الطبري: الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرمء وهي على تسعة أميال من 
مكة» وهو لا ينافي ما في اصحيح البخاري» أن الحديبية خخارج الحرم. أخذته من «المرقاة» و«شرح معاني الآثارا. 

وأمرهم أن يروا الصداق» ولااشك في انفساخ نكاحهاء اختلف القول في أن ردّ المهر كان واجبًا أو مندوبًا. 
واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار» فقال قوم: لا يجبء وزعموا أن الآية 
منسوخة, وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة. وقال قوم: هي غير منسوخة للشافعي فيه قولان في قول لا يعطانء وهو 
قولنا وقول مالك وأحمد وفي قول يعطاء. التقطته من «المرقاة» وافتف القديرة. 


أَنْ 


رِءًً 


كتاب المجهاد وض باب الصلح 


لاسا ل 

َو َترَضُوا لَه فقَكلَوهُمْ وأَحَدُوا أمْوَالهُم فَأَرْسَلَتُ قَرَيْةٌ د 
واب كل قن أ فل لل هن انها و 00 

وَرَوَى الطََحَاوِي عَنٍ الْعِسْوَر أن َسْؤْلَ الله وك كان بِالحدَيْبيةِ حَبْاوها''في الل 

١ 3‏ 0 ا ود 2 
ع في الخَرَع. وَفي «الْمَدَارِكِ» عِنْدَ قوْلهِ تعالى: وَسَْلُوا مَا أذ اقققع) فو لشو 
ته -*هي غريزة إأسه ريه تر كه ومه و 5 1 0 2 
سُوَالُ الْمَهْرِِ لا مِنَا وَلَا م مِنْهُمْ وَقَالٌ عَلَمَاونا: أَمّا الصّلْحٌ الَذِيْ وَقَعَ في الْقِصَةٍ 
ا ا ل 
مَنْسُوْحٌ عِنْدَنَاه وَإنَّ تاسِحَهُ حَرِيْتُ: «أَنَا بَرِيْءُ مِنْ كُلَّْ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُفْرِكِيْنَا. 

6 - وَعَنِ عَن الْيَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دق قَالَّ: صَالِحَ" الى مياد التشركين يَومَ الحدَيْبِيَة يْبِيَة 
عَلَ لات أت عل أن من أاة و الْمْشْرِكِينَ رَدَهُ إلَيْهم رَعَنْ أكاغة نين المشلميق لد 
يدو وَعلَ أن يَدْخْلَهَا من قَابل) ود يُقِيمَ يها تلائة أي وَلَا يَدْخْلَهَا إِلّا بان السَّلَاح 
وَالسَيْف وَالْقَوْي وَنَحُوو. فَجَاءَ كندل جل دود فَرَدَهُ ده إِلَيْهمْ. مَك مُتَفَقٌ عليه 
0 قوله: خباؤه في الل ومصلاه في الحرم: وقال الطحاوي: فثبنت بها ذكرنا أن النبي يَلكةِ لم يكن صد عن الحرم؛ وأنه 
كان يصل إلى بعضه. ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخحول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم؛ فلما 
ثبت بالحديث الذي ذكرنا: أن النبي يي كان يصل إلى بعض الحرم استحال أن يكون نحر الهدي في غير الحرم؛ لأن 
الذي يبح نحر الحدى في غير الحرم إنما يبيحه في حال الصد عن الحرم؛ لا في حال القدرة على دخوله فانتفى با ذكرنا أن 
يكون النبي يني نحر الهدي في غير الحرم. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ملل 
قوله: صالح النبي عَلَيِةٌ المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء إلخ: قال الشيخ ابن الهمام: ولو حاصر العدو 
المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليهم لا يفعله الإمام؛ لم| فيه من إعطاء الدنية أي النقيصة» 
وليس للمؤمن أن يذل نفسه فالعزة خخاصية الإيوان قال تعالى: لوَينّهِ الْعِرَةُ وَِرَسُولك وَلِلْمْؤَينِينَ4 (المنافقون: 8) إلا 
إذا خاف الإمام الملاك على نفسه والمسلمينء فلا بأس. 
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كتاب الجهاد خف باب الصلح 

7 - وَعَن نين د أَنّ ُر: دما صَالَُوا التي ليد فَاسْتَرَظوا عَلَ الت ع أن 
مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ نْخُْم لم نَرْدهُ عَلَيْكُمْ 00 فَقَالُوا: ما رَسُوَلٌ 
الل تكد هَذًَا؟ قَالّ: :انَعَمُ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَا ِلَيْهِمْ 1 اللّهُء وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ 
سَيَجْعَلُ الله لَهُ رجا وَكخْرَجًاا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

- وحَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ ده قَالَ: اغْكمَرَ النَونُ كَلية في ذ ي الْقَعْدَة فَأَق أَهْلُ 
مَكدُ أن تدطرة يكل 5ق 2 حَق قَاصَاهُمْ عل أن بُقِيمَ بها كلاقة يم فَلَعَا كيبا 
لو ادي لاس لاو ل 
سول الله ما متعَاكَ لحن أَنْتَ ت ُحَمَّدُ نْنْ عَبْدِ الله قَالّ: نا سول الل ونا محمد بن 
عَبْدِ الله ُمَ قال لِعََ بْن أ بي طالِب: 5-9 له َال: لا وَاللهِ لا أَنْحُوكَ أَبَدَاه فَأحَدَ 
رَسُولُ الله َيه الْكِتَابّ» وَلَيْسَ يحْسِنْ يَحْدْبُ» فَكتَبَ: هَذَا ما قَاقَى عَلَيْهِ نحَّدُ بْنُ 
عَبْدِ الى لا يُدْخِلُ مَك انلا 30 الخظى العزاب وا 1 اعون أهرها بأد 


1 


إِنْ وَادَ أَنْ يَْبّعَهُ وَأَنْ لا د فل أحتحايه أحَذًا إن آزاة أن م يهاه قَلَما 5ج 
ع 2 9 مع من يقِيمَ 


وَمَضَى الْأَجَلُ كوا عَلِئًا' فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرج عَنَّاء فَقَدْ مَصَى الْأَجَلُ. فَخَرَحَ 
0 - وَعَنْ عَائْمَةَ كد قَالَتْ في بِيّعَةِ النَّسَاءِ: إِنَّ و ول الله و كان يمحن يَمْتَحِنْهةٌ 
بِهَذِهِ الْآَية: (يتأيهَا القن إِذَا جَاءَكَ َلْمُؤْمِتَتُ يُبَايِفتَكَ 4 قَمَنْ أو ث بهذا اقرط 


(الممتحية: )١١‏ 
مِنْهُنَّ َال لَهَا: ذا ونىة لتنا يكلئها يه والله نا ملت يك يك امراء قفا لق 
الْمْبَايَعَة. مُتَّمَقُ عَلَيْه 


2 


- وعَن أي مَةَ بِنْتَ رُقَيْقَة عا قَالَثْ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله كي في ذِسْوَةٍ فَقَال 
لتا: فِيمًا اسْتطَغْكُنَ وََطفمُن قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أَرْحَمُ امنا بأَنْفُسِتاه كُلْتُ: يا وَسُولَ الله 


كتاب الجهاد 7 باب الصلح 
عا تغني صَافِحْتَ فَقَالَ رَسُول الله وَل ١إنَّمَا‏ قؤلي ليائة امْرَأة كقؤلي لامر 


وَاحِدَوَا. رَوَاهُ التَّرِْذِيٌ وَالنّسَايٌ وَابْنُ مَاجَه وَمَالِكُ في «الْمُوَطَلَاه وَقَالَ التَرْمِذِيٌ: 


50 - وَعَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ أنه" اضْطَلَحُوا عل وَضْع الَرْبٍ عَشْرَ نين يَأَمَنْ 
فِيونٌ التّاشء وَعَلَ أَنَّ ْنَا عَيْبَةٌ مَكْفُوفَهٌ وَأَنّهُ لا إِسْلَال وَلَا إِغْلال. رَوَاه أَْوْدَاوْة. 

َرَوَى الَْيْمَِي في «َلَائِلٍ توا في أَبْوَابُ قِصَّةٍ الحدَيبيَةِ عَنْ غَرْوة بْن الرَُثر 
وَمؤْتَى بْنِ عَفْيَة مُرْسَلاء َدَكرَ الْقِصّه وَفي آخرها: فكانَ الصّلحُ بَمْنَ وَسُْلٍ الله وك 
وَيَيْنَ فُرَدْش سَتَتَيْنِء وَقَالَ في «الْعِنَايّةا: فَكَانَتٍ الْمُدَّهُ الْمَرْوِية وي عَشَرَ سِنِيّنَ مِنّ 
الْمُقدِرَاتِ اليه ل تَمْتَعُ الزَيَاة وَالمْفُصَانَ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّهَ الْموَادَعَةَ كَدُوْرُ مَعَ الْمَضْلِحَة 


١‏ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْن سُلَيْم عَنْ عِدَّةِ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يَكَيةِ عَنْ 
آبَائِهِمْ رِضْوَانُ الله عَلَيْهمْ أَجْمَعِيْنَ عَنْ رَسُوْلٍ الله مَكَئِيكِ قَالَ: «ألا مَنْ كَللّمَ مُعَاهِنًا أؤ 


5 
دْتَقَضصَةُ أ وعد سمدم 


نْتَقَصَهُ أَوْ كلَقَهُ قَوْقَ طَاقَيِهِ أَوْ أَحَدَ مِنْهُ شَيْنَا بمَيْرِ طِيب كَفْس فَأَنَا حَحِيِجُهُ يَوْمَ 
الْقِيَامََا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَء 


رى قوله: إنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين إلخ: قال الشيخ ابن الهمام: لا يقتصر جواز مدة الموادعة على 
المدة المذكورة» وهي عشر سنين؛ لأن ما علل جوازها به هو حاجة المسلمين أو ثبوت مصلحتهم؛ فإنه قد يكون 
بأكثر بخلاف ما إذا لم تكن الموادعة أو المدة المساة خيرا للمسلمين؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه ترك للجهاد صورة 
ومعنى. وما أبيح إلا باعتبار أنه جهاد وذلك إنم| يتحقق إذا كان خيرا للمسلمين وإلا فهو ترك للمأمور بهه ويبذا 
يندفع ما نقل عن بعض العلماء من منعه أكثر من عشر سنين» وإن كان الإمام غير مستظهرء وهو قول الشافعي» 
ولذلك قلنا: لاحد لهاء وإن تقدير مدتها موكول إلى رأي الإمام واقتضاء الحال. كذا في «المرقاة». 


كتاب المجهاد كا باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
بَابُ إخرَاج اليه مِنْ جرِيرَِ العَرَبِ 
رَقَوْلٍ الله عَرٌ وَجَلّ: (يَتأَيّها ألّذِينَ َامَْوَا نما الْمَفْرِكُونَ خَجْسُ قلا 


و هَددَا وَِنْ حِفْكُمْ عَيْلَةَ مَمَوْفَ 
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يُْتِيكُمْ أله من فَضْلِود إن شآ إن أله عَلِيمٌ حكيم ©» 
لكر عا ا عاو اللو نل أَخْبَرَنِ عُمَرُ بْنْ الخَابٍ د أَنّهُ سَِمَ 
رَسْوْلَ ال 0 : لأخر جَنّ"" الْيَهُودَ وَالتَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء حَقّ لَا 
الاقاكة القن 


0 قوله: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلخ : ولم يتفق لرسول الله لكك ذلك» ثم أخرج عمر دم 

اليهود من خيبر إلى الشام. قال الشامي: قوله: «أرض العرب؟ في «مختصر تقويم البلدان» : جزيرة العرب خمسة أقسام: 
تهامة ونجد وحجاز وعروض ويمنء فأما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجاز وأما نجد فهي الناحية التي بين 
الحجاز والعراق» وأما الحجاز فهو جبل بقبل من اليمن حتى يصل بالشام؛ وفيه المدينة وعنّان» وأما العروض فهو 
الييامة إلى البحرين» وإنها سمي الحجاز حجارًا؛ لأنه حجز بين نجد واليامة نظم بعضهم حدها طولا وعرضا بقوله: 


جزيرة هذه الأعراب حدت بحد علمه للحشر باقي 
ماالطول عندفاأ محققيه فمن عدن إلى ربو العراق 
وساحل جدة إن سرت عرضا إلى أرض الشام بالاتفاق 


وأوجب أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من العلماء إخراج الكافر من جزيرة العرب وقالوا: لا يجوز تمكينهم 
سكناها. وقال في «البدائع»: وا أما أرض العرب فلا يترك قيها كنيسة ولا يبعة ولا باع فيها الخمر ولا الختزيره مصرا كان أو 
قريةٌ أو ماء من مياه العرب» ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب سكنًا ووطناء كذا ذكره محمد مله تفضيلًا لأرض 
العربيه على غيرها وتطهيرا لها عن الدين الباطل. قال صل «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» 

واختلف في أن هذا الحكم لجميع جزيرة العرب أو لبعضهاء فذهبنا إلى الأول» وقلنا: عم هذا الحكم بجميع 
جزيرة العربء ولكن الشافعي ذهب إلى الثاني» وخص هذا الحكم بالحجازء ثم قال: لا يمنع الكفار من الترده ‏ - 


كتاب المجهاد شلا باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
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- 


لاخْرِجَنٌ الِيَهُودٌ وَالتَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ). 


ا لمت الم فر ل 
وَف رِوَايَةٍ: اليِنْ عِشْتُ إن شَاءَ الله 


- مسافرين في الحجاز» ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام. وقال في «الدر المختار» ورد المحتار» ولو 
دخل لتجارة جازء ولا يطيل فيمنع من أن يطيل فيها المكث حتى يتخذ فيها مسكنا؛ لأن حالم في المقام في أرض 
العرب مع التزام الجزية كحالهم في غيرها بلا جزية» وهناك لا يمنعون من التجارة» بل من إطالة المقام» فكذلك في 
أرض العرب. فشر النورة وظاعره آن جود الطول مدنة تايل رآنا وله كه وتذرمهاء: قاذ قوز عند الشافمي: 
وجوز إمامنا أبو حنيفة دخولهم المسجد ال حرام والحرم. 

وحجة الشافعي قوله تعالى: إنَّا ألْمشْرِكُونَ لس قلا يَفْرَيُواْ جد أخَرَامَ بَعْدَ عَابِهِمْ هَذَا4 (التوبة: 
4) فاعدم القربان» عنده عبارة عن عدم الدخول» فيمنعون من دخول المسجد الحرم خاصة عملا بظاهر الآية 
ومالك حله. ى) يمنع الدخول عن المسجد الحرام يمنع عن سائر الحرام يمنع عن سائر المساجد قياسا عليه. وعندنا 
معنى عدم القربان مع الحج والعمرة أي لا يدخلوا المسجد الحرام لأجلهماء ولا يمنعون من مجرد الدخول فيه وفي 
سائر المساجد. 

ويؤيدنا قوله تعالى: لإبَعْدَ عَامِهمْ هَددَا4؛ إذ لا يناسب النهي عن الدخول التقيبد ببعد العام بخلاف النهي عن 
احج والعمرة؛ لأنه لا يكون إلا بعد عام فكأنه قيل: لا يتمكنوا من احج مَرّةَ أخرى؛ وكذا يؤيدنا قوله تعالى: #وَإِنْ 
حِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوَْفَ يُغْيِيِحُمُ ألله من فَضلِدَ إن شَآء) (التوبة: 4278 لأن معناه إن خفتم فقرا بسبب أن الكفار 
يأتون إلى المسجد الحرام للحج جماعة جماعويشغلون فيه بالتجارة» فلو منعناجهم لفات العمل بالتجارة؛ وهي سبب 
لبقائنا ِل بالفقر» فلا تخشوا منه فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء من الغنائم أو المطر أو النبات أو مستأجر حج 
الإسلام أو غير ذلك. وهذا المعنى إنما يناسب النهي عن الدخول للحج والعمرة؛ إذ من المعلوم إن لو كان المراد 
النهي عن مجرد الدخول فيه؛ لم يخافوا منه عيلة؛ إذ يمكن أن لا يدخلوا المسجد الحرام» ويشتغلون بالتجارة في بلدة 
مكة ويكون ذلك سببا لبقائهم. انتهى. 

وني «المدارك»: فلا يقربوا المسجد الحرام؛ فلا يحجواء ولا يعتمروا كى! كانوا يفعلون في الجاهلية بعد عامهم 
هذاء وهو عام تسع من الحجرة حيث أمر أبو بكر 42 على الموسمء وهو مذهبناء ولا يمنعون من دخول الحرم 
والمسجد الحرام وسائر المساجد عندناء وعند الشافعي يمنعون من المسجد الحرام خاصة. وعند مالك يمنعون منه 
ومن غيره. التقطته من «بذل المجهود» و«المرقاة» و«العرف الشذي» و«الدر المختار» ورد المحتار» و«التفسيرات 


الأحمدية). 


كتاب المجهاد 1 باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
وَرَوَى أَخْمَدُ عَنْ أي عَبَيْدة بْن اراح # قَالَ: آخِرُ ما تََلَمَ به رَسُوْلُ الله يكللة: 
«أخرجوا"“تهرة أهل لجاز وَأَهْلٍ جْرَانَ مِنْ جَزِيرَةٍ و الْعَرَب). لا هذا الفريف الدث 
فِيْهِ الأَمْر بالْإِخْرَاجٍ مِنَ الِْجَارِ فِيْد الأَمْوُ يإخْرَاج أَهْلٍ خَْرَانَه وَلَيْسَ جْرَانُ مِنَّ 
الِجَانِ مَك كن لَفْظ الِجَاذِ مخضا ِلَفْظِ «جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ عَلَ انْفِرَادِهء أو دَالُ عَلَ 
أَنّ الْمُرَادَ بااجَرٍ يْرَةِ الْعَرَب» الِجَارُ فَقَء كُمَا قَالَ الشَّافِحٌ لكان في دَلِكَ إِهْمَالُ لِيَعْضٍ 
الحَدِيْثِ وَإِعْمَالُ الْبَعْضٍ وإِنَهُ بَاطِلٌ. 


قوله: أخرجوا يبود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب: قيل: وللشافعي ما روي أن النبي يلد قال: 
أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» الخبر وأجلى عمر أهل الذمة من الحجاز فلحق بعضهم بالشام وبعضهم بالكوفة؛ 
وأجل أبو بكر قوما فلحقوا بخيبر فاقتضى أن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز فقط. وقد أجيب عن هذا لاستدلال 
بأجوبة» منها: أن حمل جزيرة العرب على الحجاز وإن صِحٌّ مجازا من إطلاق اسم الكل على البعض فهو معارض 
بالقلب» وهو أن يقال: المراد بالحجاز جزيرة العرب إما لانحجازها بالأبحار كانحجارها بالخرار الخمسء وإما مجارًا 
من إطلاق اسم الجزء على الكل» فترجيح أحد المجازين مفتقر إلى دليل» ولا دليل إلا ما ادعاه من فهم أحد 
المجازين. ومنها: أن في خبر جزيرة العرث زيادة لم تغير حكم الخبر والزيادة كذلك مقبولة. 

ومنها: أن استنباط كون علة التقرير في غير الحجاز هي مصطلحة فرع ثبوت الحكم أعني التقرير لما علم من أن 
المستنبطة إن) تؤخذ من حكم الأصل بعد ثبوته» والدليل لم يدل إلا على نفي التقرير لا ثبوته؛ ل! تقدم في حديث: 
«المسلم والكافر لا تترأى ناراهما». وحديث: الا يترك بجزيرة العرب دينان» ونحوهما فهذا الاستنباط واقع في مقابلة 
النص المصرّح فيه بأن العلة كراهة اجتماع دينينء فلو فرضنا أنه لم يقع النص إلا على إخراجهم من الحجاز لكان 
المتعين إلحاق بقية جزيرة العرب به لهذه العلة» فكيف والنص الصحيح مصرّح بالإخراج من جزيرة العرب. 

وأيضًاغاية ما في حديث أب عبيدة الذي صرّح فيه بلفظ «أهل الحجاز؛ مفهومه معارض المنطوق ما في حديث 
ابن عباس المصرّح فيه بلفظ «جزيرة العرب»» والمفهؤم لا يقوي على معارضة المنطوق فكيف يرجح عليه؛ فإن 
قلت: فهل يخصص لفظ جزيرة العرب المنزل منزلة العام لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوز التخصيص 
بالمفهوم. قلت: هذا المفهوم من مفاهيم اللقب» وهو غير معمول به عند المحققين من أثمة الأصول حتى قيل: إنه 
لم يقل به إلا الدَّقَاقُ. وقد تقرر عند فحول أهل الأصول أن ما كان من هذا القبيل يجعل من قبيل التنصيص على 
بعض الأفراد» لا من قبيل التخصيص إلا عند أبي ثور. كذا في انيل الأوطارا. 


كتاب الجهاد ار باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 

+0407 - وَكَنِ ابْن عَبَّايس خم أَنّ رَسُوْلَ الله يَكلِِ أَرْصَى بكَلَاكة: ل 0 
الْمُشْركِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعربِ» وَأَجِيرُوا الَْْدَ بحو مَا كُنْث أُجِيزْهُم» مْتَققُ عَلَيْهِ َال 
الْهرَويُ في الشزج صَحِيْج مُسلمظ: قَالَ سَعِيدُبْة بْنُ جُبَيْرِ: سَكْتَ ابْنُ عَبَّايس عَنْ الكَالِكَ 
أو قَال: أنْيِيتُهًا 


قوله: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب: أي اليهود والنصارى وهما مشركوا أهلٍ الكتاب؛ لأمهم يقولون: 
عزير ابن الله والمسيح ابن الله وكذا المجوس وغيرهم من المشركين. قاله في «بذل المجهود». وقال الطحاوي في 
«مشكل الآثار»: وهذا الحديث فيه خلاف ما روينا قبله في هذا الباب من الذين أمر رسول الله ولي بإجلائهم من 
جزيرة العرب؛ لأن الذين أمر بإجلائهم منها فيهم| رويناه» في| تقدم منا في هذا الباب هم اليهود والتصارىء غير إنا 
نخاف أن يكون ذلك إن أتى من قبل ابن عيينة؛ لأنه كان يحدث من حفظه؛ فيحتمل أن يكون جعل مكان اليهود 
والنصارى المشركين ولم يكن معه من الفقه ما يميز به بين ذلكء والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلكء غير أن الثلاثة 
أولى بالحفظ من واحد فيا حفظوا ذلك أولى من لفظ الواحد مما يخالفهم فيه. 

ودل على ما ذكرنا تما قلناه في ذلك ما قد حدثنا الربيع المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا جرير بن 
عبد الحميد عن قابوس ابن أب ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله وكيد لا يصلح قبلتان بأرض. 
وليس على مسلم جزية»» قَدَلَّ معنى قوله: #وليس على مسلم جزية» بعد قوله: ١لا‏ يصلح قبلتان بأرض» أنه أراد 
بذلك أن المسلم الذي ليس عليه جزية هو الذي كان قبل إسلامه عليه الجزية» وهم اليهود والنصارىء لا المشركين 
من العرب. ودل ذكره القبلة أنه أراد من يدين لا من لا دين له» واليهود والنصارى يديئون بم| يدينون به فهم ذوو 
قبلة: والمشركون لا يدينون بشي فليسوا بذوي قبلة. ‏ - 

وفي ذلك معنى آخر لطيف مما يجب أن يوقف عليه؛ وهو أن الذي أوصى به زسول الله وَل مما ذكر في حديث 
ابن عباس الذي رويناه عن يونس إنما كان في مرض موته بعد ما أفنى الله عز وجل الشرك وأهله برسول اله وك 
بدخوهم في الإسلام؛ وقتل من أبى منهم الدخولٌ في الإسلام» كما قال الله عز وجل: لوَلَهةَ أُسْلَّمَ من فى أَلسَّمْوتِ 
وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَكُرْهَاك (آل عمران: 87)؛ وكان من أسلم طوعا وكرها هم الذين أسلمواء وكان من سواهم ممن 
أفناهم القتل» فلم يكن حين أوصى رسول الله وَلَكَْةْ يي) أوصى به مما ذكرنا أحدء فكيف يجوز أن يوصي بإخراج 
معدومين» وإنم| كانت وصيته بإخراج موجودين وهم اليهود والنصارىء وبالله التوفيق 


كتاب المجهاد لام باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
57 - وَعَنْ عَائْمَةَ دي قَالَتْ: آخِرُ مَا عَهِدَ يَسُولُ الله يك أَنْ قال: «لا يُثْرَكُ 
جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ دِيئَان». رَوَاهُ أَخْمَدُ. 
0" - وَعَنْ أن هرَيْرةَ د قَالَ: بَيْتَمَا كد في الْمَسْجِدٍ حَرَجَ الكين مَك فقَالَ: 
«انْظَلِقُوا إلى يَهُودَا فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَقّ جِئْنًا بَيْتَ الْمِدْرَاسن» فَقَامَ التي يد فَقَال: «يَا 


دُ أنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ 


مَعْكَرَيَهُوتَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُواه اغْلَمُوا أنَّ الأرض لِلّهِ وَرَسُولك ون أرِيدُ أَنْ 
هَذْهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَّ مِئُْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ سَيْئًا قَلْيٌَ بِعْدًا. مُتَّمَقٌ عَلَيْه 


5 - وَحَنٍ أبْن عْمّرَ ذم قَالَ: قَامَ عُمَرْ خَطِيبًا فَقَالَ: إن" يَمُولٌ الله كله كان 


عَامَلَ يَهُودَ حَيْبَرَ عَلَ أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ: نُقِرُّكُمْ ما أَقَرَكُمْ الله وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُ فَلَمًا 
أَجْمَعَ عْمَرُعَلَ ذَلِكَ أَنَاهُ أَحَدُ بَني أَبي الخُمَيْقء فَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمؤْمِنِدَه أَعْرِجْتَا وَقَدْ قدا 
ححْمَدُ؟ وَعَامَكََا عَلَ الْأمْوَالِ فَقَالَ عْمَرُ: أَظتَئْت أن ليث قَوْلَ رَسُولٍ اللو عَلِ: كيم 


2 
ع 


بك إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تعْدُو بِكَ فَلُوصُكَ لَيْلَةٌ بَعْدَ لَيْكّةه فَقَالٌ: هَذِهِ كنث هُرَيْلةٌ 


مِنْ أبي الْقَاسِمِ» فَمَالَ: كَدَبْتَ يا عَدُوَ الى كَأَجْلَاهُمْ عْمَنُ وَأَعْظَاهُمْ قِيمَةَ مَا كن لَهُمْ 
مِنَ الكمرِمَالَا ويلا وعُرُوضًا مِنْ أَفْتَابٍ وحِبَالٍِ وَغَيْرِ لِك رَوَاُ الْبحَارِيٌ. 


٠0١‏ قوله: إن رسول الله كد كان عامل يبود خخيبر إلخ: اعلم أن المزعة لا تصح عند الإمام وعندهما تصحء وبه يفتى 
للحاجة وقياسا على المضاربة بشروط. منها ذكر المدة. وقيل: في بلادنا تصح بلا بيان مدة ويستدل بهذا الحديث» 
ويقع على أول زرع واحدء وعليه الفتوى «مجتبى» و«بزازية». وعبارة «البزازية»: وعن محمد جوازها بلا بيان المدة» 
وتقع على أول زرع يخرج واحدء وبه أخذ الفقيه أبو الليث؛ وعليه الفتوى» وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة 
ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتدائها وانتهاؤها مجهول عندهم. لكن قال في «الخانية» بعد ذلك: والفتوى على 
القول الأول وتأول هذا الحديث صاحب القول الأول على أنه عائد إلى مدة العهد؛ لأنه وَليةٍ كان عازما على إخراج 
الكفار من جزية العرب. وقيل: جاز ذلك أَوَّلَ الإسلام خاصة للنبي وُلَية. قال في «الشرنبلالية»: فقد تعارض ما 
عليه الفتوى» وتمام الأدلة من الجانبين مببتوظ: فق المطولاك» هذا حاصل ما في «الدر المختار» و«رد المحتار» 
و«المرقاة». 


كتاب الجهاد 34> باب الفيء 
بَابُ الو 
وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَ: لّ: وما أَقَآءَ أ لَهُ عَلَ رَسُولِهِ- مِنْهُمَ فَمَآ أَْجَفثم 
0 ركاب وَلَحِنَّ آللة يُسَلْظ رُسْلَهُء عَلَ مَن 
َمَآُ وَآلْهُ عَلَ كل شَيْءِ قَدِيرٌ 4 


(الحشر:ة) 

0 قوله: الفيء: اعلم أن بيوت مال المسلمين أربعة لكل خزانة» ومصرف الأول: مال الفيء, أي الخراج والجزية 
والمأخوذ من التغلبي وهدية أهل الحرب للإمامء والذي أخذنا من أهل الحرب بلا قتال ومن جملة هذا النوع ما يأخذه 
العاشر من أهل الحرب وأهل الذمة إذا مروا عليه» ومال أهل نجران وما صولح عليه أهل الحرب على ترك القتال؛ قيل: 
نزول العسكر بساحتهم لا حمس في ذلك عندناء كل ذلك يصرف إلى مصالح المسلمين مثل سد الثغور - أي تخصينها 
بالرجال - والعدة والذخيرة وبناء القناطر والجسور وأرزاق القضاة والعمال الذين يأخذون الصدقاتء والرقباء على 
السواحل» ومثل أرزاق العلماء - أي أصحاب التفسير والفقه والحديث ولعلوم الشرعية - ومثل المقائلة ومثل نفقة 
ذراري هؤلاء؛ لأن نفقة الذرية على الآباء» فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب. 

وإنا قيد بقوله: «بلا قتال»؛ لأن المأخوذ منهم بالقتال يخمسء» ثم يقسم بين الغانمين» وأفاد بقوله: اكسد 
الثغور؛ بكاف التمثيل أنه يصرف أيضًا هذا النوع لنحو الكراع والسلاح وعمارة المساجد والرباطات والعدة للعدو 
وحفر أنبار العامة وترميمها والصرف على إقامة شعائر المساجد من وظائف الإمامة والأذان ونحوهما. 

والثاني من أنواع بيت المال الزكاة والعشرء ومصرفهها ما ذكر في كتاب الزكاة ممن يجوز صرف الزكاة إليه. 
والثالث: خمس الغنائم والمعان والركازء ومصرفه ما ذكره الله تعالى في قوله: قَأَنَّ لِلْهِ خْمْسَهُر) (الأنفال: )4١‏ 
الآية. وقد ذكر في كتاب السير. والرابع: اللقطات والتركات التي لا وارث لهاء ودية مقتول لا ولي له ومصرفها 
اللقيط الفقيرء والفقراء الذين لا أولياء لهمء يعطون منها نفقاتهم وأدويتهم: ويكفن منها موتاهم؛ ويعقل منها 
جناياتهم: وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بِينًا مخصهء ولا يخلط بعضه ببعضء فإن لم يكن في بعضها 
شيء فله أن يستقرض عليه من النوع الآخرء ويصرفه إلى أهل ذلكء ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء يرده في 
المستقرض منه؛ إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو خمس الغنيمة على أهل الخراج وهم فقراء؛ فإنه لا يرد فيه 
شِيثًا؛ لأنهم مستحقون للصدقات» وكذا في غيره إذا صرفه إلى مستحقه. ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى» ويصرف 
إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة» فإن قصر في شيء من ذلك كان الله عليه حسيباء هذا حاصل ما في شروح 
«الكنزا. 


كتاب الجهاد ددن باب الفيء 


5س - عَن ابْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍ الكنييٌّ أَنَّ عُمَرَ يْنَ عَبْد الْعَِيْزٍ له كُتَبَ إِنَّ 
َهُ مَا حَكمَ فيه عْمَرُ بْنُ الخَطَابٍ ذل فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ 
عَدْلَا مُوَافًِا لِقَْلٍ الكبي يك ١جَعلَ‏ الله الحو عل لِسَانٍ عْمَرَوَكَْيه كرض الأخطليّة 
لنْمْسْلِمِينَ وَعَقَدَ لِأَهْلٍ الْأَدْيَانِ ذمَةَ بمَا فَرِص عَلَيْهِمْ مِنَ الرْيَةِ لَمْ يَصْرِبْ'" فِيهًا 
قن رز ملق زناة الؤقانة اقيق كان درام 

وَرَوَى”" أَنَّ التي يكل أَحَدَ الريةَ وَكَدَا عُمَرُ وكُدَا مُعَاذُ يمه وَوْضِعَْ في بَيْتٍ 
الْمَالِوَلمْيحَمَس. ١‏ 

9" - وَعَنْ عَمَرَ ذم قال: كانت أَمْوَال بَني التَضِيرٍ مِما 
لَمْ يُوَجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ يحَيْلٍ وَلّا ركاب» لافطا ا 0 


قوله: لم يضرب فيها بخمس: قال في «رحمة الأمة»: مال الفيء؛ وهو ما أخذ من مشرك لاجل كفره بغير قتال 
كالجزية المأخوذة على الرؤوس وأجرة الأرض المأخوذة باسم الخراج؛ أو ما تركوه فزعا وهربوا ومال المرتد إذا 
قتل في ردته ومال كافر مات بلا وارث. وما يؤخذ منهم من العشر إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين أو صوخحوا عليه» 
هل يخمس أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه: هو للمسلمين كافة فلا يخمسء بل جميعه لمصالح 
المسلمين وقال مالك: كل ذلك فيء غير مقسوم؛ يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد أخذ حاجته منه. وقال 
الشافعي: يخمس. وقد كان ذلك لرسول الله وََكْلةٌ وما الذي يصنع به بعده فقولان» أحدها: لمصالح المسلمين» 
والثاني: للمقاتلة» وما الذي يخمس منه قولان» الجديد: أنه يخمس جميعه: وهي رواية عن أحمد. والقديم: لا يخمس إلا 


قَاءَ اللّهُ عَلَ رَسُولِهِ مِمّا 


ما تركوه فزعا وهربوا. 

قوله: قوله: روي أن النبي يَكْةِ أخذ الجزية إلح: هذا قول صاحب «الهداية» استدل بفعله كل فإنه أخحذ الجزية 
من مجوس هجر ونصارى نجران» وفرض الجزية على أهل اليمن على كل حالم ديناراء ولم ينقل قط في ذلك أنه حجّسه؛ 
بل كان بين جماعة المسلمين» ولو كان لنقل» ولو بطريق ضعيف على ما قضت به العادة» ومخالفة ما قضت به العادة 
باطل. فوقوعه باطل» بل قد ورد فيه خلافه أخرجه أبو داود عن ابن العدي بن عدي الكندي إلخ. كذا في «فتح 
القدير». 


كتاب الجهاد ا باب الفيء 
فكانث'" لِرَسُولٍ الله جيه حَا ص ون يُنْفِقُ عل أَهْلِهِ كَقمَةَ سَكَي كُمّ يَخْءَأ "ما بقن 
في السّلاح وَالْكْرَاعِ عُدٌَّ في سَيِيلٍ الله مُتَقَقُ عَلَيْهِ 
5" - وَعَنٌْ مَالِكِ بْنِ أؤين بْنِ الحَدَكَانِ - يك قَالٌ: ذَكْرَ غْمَرٌ 0 بْنُ الخَكابٍ ١ه‏ 
الْمَيْءَ» فَقَالَ: ما آنا" باحو حَقَّ بِهَدَا الْمَيْءِ مِنْكُمْ وَمَا أحَد ينً بأَحقْ به من أَحَدٍ حَف! 
0 2 000 انايو أ ا اواك 2 
عط مََازِِتَا مِنْ كِتَابٍ الله عَنَّ وَجَلَّه وَقَسْمِ رَسُولِ الله يتيك فَالئَجْلُ وَقِدَمُهُ وَالَجُلُ 
بَلَاؤْه وَاليَجُلُ وَعِيَالَهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَقُهُ رَوَاهُ باو و 
قوله: فكانت لرسول الله ييْةٌ خاصة إلخ: قال ابن الهمام: معناه أن التصرف فيها كان إليه كيف شاء. 
0 قوله: ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله: قال ابن الهمام: ما أوجف المسلمون على من أموال 
لحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج» وكذا الجزية من عمارة القناطر والجسور وسد 
لتغور وكري الأبار العظام التي لا ملك لاحد فيها كسيحون وجيحون والفرات ودجلة؛ وإى أرزاق القضاة 
والمحتسبين والمعلمين والمقاتلة» وحفظ الطريق من اللصوص: فلا يختص به. ولا بشيء منه أحد. قالوا: وهي مثل 
لأراضي التي أجلوا أهلها عنها والجزية» ولا خمس في ذلك عندنا اه. وكان رأي عمر أن الفيء لا يخمس كا تخمس 
لغنيمة» بل تكون بجملته معدة لمصالح المسلمين ومجعولة لنوائبهم على تفاوت درجاتهم وتفاوت طبقاتهمء وإليه 
ذهب عامة أهل الفتوى غير الشافعي؛ فإنه كان يرى أن يخمس الفيء؛ ويصرف أربعة أحماسه إلى المقاتلة والمصالح. 
لتقطته من «المرقاة». 


© قوله: ما أنا أحق بهذا إلخ: في «أحق» إشارة إلى أنه 42+ ليس أحق به» ك) كان يليد أحق بهء قوله: «من كتاب الله 
عز وجل» حال من منازلنا أي حاصلة منه. والأظهر أن الاستثناء منقطع أي لكن نحن على منازلنا ومراتبنا المبيئة من 
كتاب الله كقوله تعالى: لِلْفْفَرَآءٍ ألْمْمَجِرِينَ ‏ (الحشر: 8) الآياتٍ الثلاتٌ؛ وقوله سبحانه: #وَآلسَِفُونَ الْأَوَلُونَ 
مِنَ الْْبَجِرِينَ وَالْأَنصَارٍ (التوبة: 29٠١‏ الآية وغيرهما من الآيات الدالّة على تفاوت منازل المسلمين» وقوله: 
اوقسم رسوله ونيةه الجر عطف على كتاب الله» أي ومن قسمه مما كان يسلكه يَتَيِةِ من مراعاة التمييز بين أهل بدر 
وأصحاب بيعة الرضوان وذوي المشاهد الذين شهدوا الحرب وبين المعيل وغيره المشار إليه بقوله: «فالرجل 
وقدمه؛ أي سبقه في الإسلام» وقوله: «والرجل وبلاؤه» والمراد مشقته وسعيه؛ «والرجل وعياله» أي ثمن يمونه 
«والرجل وحاجته) أي مقدرا حاجته. فالرجل وقدمه على وجه التفسير لقوله: - 


كتاب الجهاد /ا5 باب الغيء 
لك امور م ا نه قالَ: كانَث لِرَسُولٍ الله وَِاةٍ 
تلات صَفَايَا: بَئُو الكضِيرٍ وَخَيْيَرُ وَقَد لك أَمَاءَهَا الله تعال عَلَ تبي ا 


أ 


الكَضِيرٍ فَكَانَتْ حُبّْسا لِتَوَائِه وَأَمّا قَدَكُ فَكَانَتْ قا شما لكا السَّبِيل وما حبر م 
أَهَا رَمُولُ الله يِه كلاكة أَجْرَاءٍ : رين بق المسْلِيِينَ» وَجُرْهًا ممه لأَهْلهه قا 
َصْل عَنْ تفَقَةِأَهلِهِ جَعَلَهُبََْ فُقرَاءِ الْمّهَاجِرِينَ. َوه أَبُْدَاوَ 
اوم - وَعَنِ ل ف شُعْبَةَ قَالَ: إن عم عدف بْنَ عَبْدِ الْعَرِيْرٍ #» جْمَعَ بي مَرْوَانَ 
حِينَ اسْمُخْلِقٌء فَقَالَ: إِنَّ َسُولَ الله يَِيِبة كانت ث لَه فَدَكُ كان يُنْفِقُ ِنْهَاه وَيَعُودْ مِنْها 
عل طعيريق قاغيا الم أ وَإِنَّ قَاطِمَة سألنه أن يَْعَلهَا هه َأ فَكانَثْ 


كَذَلِكَ في حَيَاةِ رَمُولٍ الله عَيَلِِْ حَقٌ م كفى نيلها كلما ار نْ وُل أَبُو بَحْرٍ < غَيِلَ 
فِيهَا يِمَا عَوِلَ الكَيئ كَل في تدعق تكن لتيل كلكا أن ول عمد اث م الخَكَلَابِ 


3 «إلا أنا على منازلنا» إلخ. قال التوربشتي: كان رأي عمر 2+ أن الفيء لا يخمسء وأن جملته لعامة المسلمين 
يصرف في مصاحهم لا مزية لاحد منهم على آخر في أصل الاستحقاقء وإنما التفاوت في التفاضل بحسب اختلاف 
بحسب اختلاف المراتب والمنازل» وذلك إما بتنصيص الله تعالى على استحقاقهم» كالمذكورين في الآية خصوضاء 
منهم من كان من المهاجرين والأنصار؛ لقوله تعالى: لوَأَلسَِِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْْهَجِرِينَ وَالأنصَار4» أو بتقديم 
الرسول نيد وتفضيله إما لسبق إسلامه؛ وإما بحسب بلائه» وإما لشدة احتياجه وكثرة عياله. التقطته من «المرقاة». 
قوله: كان فيا احتج به عمر 6ه إلخ: أي استدل به على أن الفيء لا يخمسء وذلك بمحضر من الصحابة ولم 
ينكروا عليه. قاله في «المرقاة). 

قوله: قوله: وأما خيبر فجزأها رسول الله يَكَِكُ ثلاثة أجزاء إلخ: في شرح السنة»: إن! فعل النبي ولك ذلك؛ لأن 
خيبر كانت لها قرى كثيرة فتح بعضها عنوة» وكان للنبي وله منها س الخمس»ء وفتح بعضها صلحا من غير قتال 
وإيجاف خيل وركابء وكان فيئا خالضًا لرسول الله يَتَكِْهُ يضعه حيث أراه الله تعالى من حاجته ونوائبه ومصالح 
المسلمين» فاقتضت القسمة والتعديل أن يكون الجميع بينه وبين الجيش أثلانًا. كذا في «المرقاة». 


ا 


كأ 


كتاب الجهاد 55 باب الفيء 
عَيلّ فِيهًا بِمِئْلٍ ما عَيِلُّا حَقٌ مَضَى لِسَيِيلِكِ كم أَقْظَعَهَا مَرْ 0 
عَبْد الْعَزِيزِ قَرََيْتُ أَمْرَا مَنَعَهُ و ا ب ذ إن أ اك 
أن قَد رَدَدتُهَا عل مَا كاتثء يَعْني عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك وَأ بر وَعْمَرَ طيها. رَوَاهُ 
بو دَاوْدٌ 

- وَحَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ أن َسُولَ الله َك كن نَ إِذَا 
أَعْطى'" الْآحِلَ حَطَيْنِء وَأَعْطَى الْعَرَبَ حَطّاء قَدُعِيتُ لأخلاق حي 6 في اهل» 
م دعي بَعْدِي عَمَّارُ ْنُ يَايِرِ قَأَعْطَى لَهُ حَطّا وَاحِدًا. ا 
487 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ ضما 0 ل الله كله أل ماق شَيْءٌ بَدَ 
بِالْمُحَرّرِينَ:”"' رَوَاهُ أَبوْ داو 

8" - وَعَنْ عَائْشَةَ ذقنا 07 التي 26 شم وها عد حرو فَفَسمَهَا للْخرة 


َالأَمَةِ قَالَثْ عَاذْكَة: كان أنه" يَفْسِمُ لِلْحُرَ وَالْعبْد. رَوَاهُ أَبُوْدَاود. 
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0 قوله: فأعطى الآهل حظين إلخ: ويستفاد منه أن يدفع من مال الفيء أرزاق المقاتلة وذراريهم» وفسر الذراري في 
شرح «درر البحار» بالزوجة والأولاد» فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب» ولا يفرغون للقتال. أخذته 
من «الهداية» وارد المحتار». وقال في «نيل الأوطار»: وفيه دليل على أنه ينبخي أن يكون العطاء على مقدار أتباع 
الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهم؛ إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة. 

قوله: بدأنا بالمحررين: أي المعتقين» وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم» وإنم)ا يدخلون في جملة مواليهم. وقال بعض 
الشراح: أي بدأ في أول وقت مجيء الفيء بإعطاءه نصيب المكاتبين. قال ابن الملك: وقيل: أي المنفردين لطاعة الله 
خلوصا. كذا في «المرقاة». 

قوله: كان أبي يقسم للحر والعبد: أي يعطي كل واحد من الخُرٌ والعبد بقدر حاجته من الفيء. والظاهر أن يكون المراد 
من العبد والأمة المعتوقين أو المكاتبين؛ إذ المملوك لا يملك. ونفقته على مالكه لا على بيت المال. كذا في «المرقاة. 


ع ع ا 


كتاب الصيد والتيائح 32> أبواب الصيد والذبائح 
كِتَابُ الصَّيْدِ وَالدَبَائْج 
َقولِ اله عر وَجلّ: يَسعَُوتَكَ مَاتآ أجل لهم فل أجل آَم 
تدك ونا عل" قن فارج خكين فتقرظة يت 
َأتَقُوأ أنه إن أله سَرِيمُ آخَِْابِ ©) وَقَولِهِ تَعاللَ: (جلّ 0 


(المائدة :04 


0 ا 5 َي 
لبر مَا دُمْثُمَ حر 0 1 


ل 


0 قوله: وما علمتم من الجوارح إلخ: والمراد من الجوارح كراسب الصيد من سباع البهائم والطير كالطلب والفهد 
والعقاب والصقر والبازي والشاهين وغير ذلك من ذي ناب أو مخلب» هذا هو قول الشافعي» وهو رواية عن أبي 
يوسف. وهو المذكور في «البيضاوي») و«الكشاف». وقال في «المدارك»: وقيل: الجوارح من الراحة» فيكون الخرح 
شرطا للحل» وهو مذهب أب حنيفة دل؛ صرّح بذلك في «الهداية» حيث قال أولا: إن الجوارح هو الكواسب في 
تأويل» ثم ذكر أن في قوله تعالى: وما عَلَّمهُم مّنَ أَلْجَوَارِح* (المائدة: ) ما يشير إلى اشتراط الجرح؛ إذ هو من 
الجراحة في تأويل: ولا تنافي بينهماء وأبو يوسف لم يشترط رجوعا إلى التأويل الأول. 

وجملة ما فهم من الآية أن من أرسل كلبا أو صقرا إلى صيد يحل له ذلك الصيد بشرائطء الأول: إن يكون الكلب 
أو الصقر للمسلم وما في معناه» ويكون معلماء ثم يعلم المعلم بترك أكل الكلب ثلاث مرات» ورجوع البازي 
بدعائه. والثاني: أن يكون بجرحه البتة عنده. والثالث: أن يسميه عند الإرسال. والرابع: إنه يدركه ذكاه ثانياء وإن لم 
يدركه كفى» فإن فقد شيء من الشروط المذكورة بأن لم يكن معلاء أو يكون معلا لكن لم يجرح؛ أو لم يسم عند 
الإرسال؛ أو أدركه حيا ولم يذكه ثانياء أو شاركه كلب غير معلم؛ أو كلب لم يذكر اسم الله عليه» أو كلب محومي 
حرم البتة. هذا هو بيان أحكام الاصطياد بالسباع» وهكذا الحال ني الاصطياد برمي السهم إن رمى سهم| إلى صيد 
وسمى وجرح أكل, فإن لم يدركه حيا كفى: وإن أدركه حيا ذكاه ثانيا مسمياء فإن لم يسم عليه أو لم يجرحه أو أدركه 
ولم يذكه حرم البتة. كذا في «التفسيرات الأحمدية». 


كتاب الصيد والذبائح نا أبواب الصيد والذبائح 


تققه واقكل. 0 إذااحلك: 0 َع نا عُرَمَتُ 


5 0 0 ع 0 


والتتحيقة وَالْموَقرةة ل قليف 00 آلسَبْعُ إِلَا ما 
دَكَيْثْمْ) وَقَوْلِ ال لوَيْحَرَهُ"' عَلَيه 1 يت )»4 
(المائدة: 0 الأعراف: )م 5 0 
65 - وَعَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمِ #2 قَالَ: قَالَ لي رَسُوْلُ الله دص «(إِذَا'' أَرْسَلْتَ 
كلْبَكَ فَاذْكْرْاسْمَ الله فإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ قا أرق حي جنك وإ أَدرَكْمَهُ قَدْ قَكَلّ 


0 قوله: ويحرم عليهم الخبائث: وفيه دليل على حرمة ما سوى السمك من حيوان البحر؛ لأن كلها خبيث؛ فيكون 
ردا على الشافعي سه في حأْيّة جميع حيوان البحر. كذا في «التفسيرات الأحمدية». 
قوله: إذا أرسلت كلبك إلخ: قال في «الهداية»: وإذا أرسل كلبه المعلم أو بازيه» وذكر اسم الله تعاللى عند إرساله» 
فأخذ الصيد وجرحه؛ فمات حل أكله؛ لما روينا من حديث عدي د ولأن الكلب أو البازي آلة» والذبح لا يحصل 
بمجرد الآلة إلا بالاستعمال» وذلك فيهما بالإرسال؛ فنزل منزلة الرمي وإمرار السكين فلا بد من التسمية عنده» ولو 
تركه ناسيا حل أيضًا على ما بيناه» وحرمة متروك التسمية عامدا في الذبائح» ولا يُدَّ من الجرح في ظاهر الرواية» 
(والفتوى عليه) ليتحقق الذكاة الاضطراري؛ وهو الجرح ني أيّ موضع كان من البدن» بانتساب ما وجد من الآلة إليه 
بالاستعهال. 

وفي ظاهر قوله تعالى: لإوَمَا عَلَّنثُم من أَلْجَوَارِح4 (المائدة: 4) ما يشير إلى اشتراط الجرح؛ إذ هو من ابرح 
بمعنى الجراحة في تأويل فيحمل على الجارح الكاسب بنابه ومخلبه» ولا تنافي» وفيه أخذ باليقين» وعن أبي يوسف يله 
أنه لا يشترط رجوعا إلى التأويل الأول» وجوابه ما قلناء فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل» وإن أكل منه البازي 
أكل» والفرق أن بدن البازي لا يحتمل الضربء وبدن الكلب يحتمل» فيضرب ليتركه. وأن آية التعليم ترك ما هو 
مألوفه عادة» والبازي متوحش متنفرء فكانت الإجابة آية تعليمه. أما لكلب فهو مألوف يعتاد الانتهاب؛ فكان آية 
تعليمه ترك مألوفه» وهو الأكل والاستلاب. وقوله: فإن أكل منه الكلب إلخ: هو مؤيد با رويناه من حديث عدي 
خق#ى وهو حجة على مالك سلله وعلى الشافعي سه في قوله القديم في إباحة ما أكل الكلب منه. 

وقال في «نتائج الأفكار»: فإن قيل: روى أبو ثعلبة الخشني <كه أنه نتة قال في صيد الكلب: «وإن أكل منهاء - 


كتاب الصيد والذبائح 56١‏ أبواب الصيد والذبائح 
وَل تأكل نه تكله وإنْ أكل قا تأكُل؛ س0 
ام اليه إن عات عَنْكَ َم لم جد فيه | كر مذيك قل إن هفته وإن وجاك" 
غَرِيقًا في الْمَاءِ ملا تأكُلْ). مْتَّفَقٌ عَلَيّه 


يا 


- وذلك دليل واضح لالك والشافعي. قلت: رواية أبي ي ثعلبة معارضة بحديث عدي» وحديث عدي مرجّح على 
حديث أبي ثعلية؛ لأنه حديث يحل ما أكل منه الكلب؛ وحديث عدي يحرم ما أكل الكلب منه. وقد عرف في أصول 
الفقه أن المحرم يرجح على المحل عند التعارض» فيجعل ناسخا له» فوجب العمل بحديث عدي دون حديث أبي 
ثعلبة» انتهى. وني «الهداية»: وإن أدرك المرسل والصيد حيا وجب عليه أن يذكيه» وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل» 
وكذا البازي والسهم؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل؛ إذ المقصود هو الإباحة ولم تثبت قبل موته. 
فبطل حكم البدل» وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل؛ لأن الجرح شرط على ظاهر الرواية؛ وإن شاركه كلب غير 
معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله عليه - يريد به عمدا - لم يؤكل؛ لما روينا في حديث عدي دده لأنه 
اجتمع المبيح والمحرم, فيغلب جهة الحرمة نضا أو احتياطًا. 

:؛ قوله: وإذا رميت بسهمك إلخ: يعني إذا وقع سهم بصيد فتحامل الصيد أي تكلف المشي أو الطيران بمشقة مع 
وقوع السهم فيه» وغاب عن النظرء فإن لم يقعد الرامي عن الطلب ولم يزل في طلبه حتى وجده ميتا فهو حلال» وإن 
قعد هو عن طلبه ثم أصابه ميتا لا يحل؛ لقوله كَدَكْةٍ لابي ثعلبة بة: «إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام». وفي هذه 
الرواية: ااغاب عنك يوماء فأدركته فكله ما لم ينتن»» وروي أنه تمد كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي» وقال: 
"لعل هوام الأرض قتلته؛ فيحمل هذا على ما | إذا قعد عن طلبه» والحديث الأول على ما إذا لم يقعدء ولأنه يحتمل أن 
يموت بسبب آخر فيعتبر فيما يمكن التحرز عنه؛ لأن الموهوم في المحرمات كالمتحقق» وسقط اعتباره فيها يمكن 
التحرز عنه؛ لأن الموهوم في المحرمات كالمتحقق؛ وسقط اعتباره فيها لا يمكن التحرز عنه للضرورة؛ لأن الاعتبار 
فيه يؤدي إلى سد باب الاصطياد. وهذا لان الاصطياد يكون غالبا في البراري» وتوري الصيد فيها غالب فما لم يقعد 
عن طلبه حل أكله دفعا للضرورة» ولا ضرورة فيا إذا اشتغل بعمل آخر فيحرمء وهو القياس في الكل» إلا أننا تركناه 
للضرورة فيا لا يمكن التحرز عنه. وبقي على الأصل فيا يمكن» ويشترط للحل أن لا يوجد جراحة سوى جراحة 
سهمه. هذا حاصل ما في شروح «الكنز». 

قوله: وإن وجدته غريقا إلخ: قال في «الهداية» الوزن رمطيطيد رق وان ولط سف او مركن 


كتاب الصيد والذبائح 5 أبواب الصيد والذبائح 


1 
1 0 


00 هَيْبَة في مُصَنَفِِ وَالطَبَرَايّ في مُعْجَمِهِ عَنْ أي رَزِيْنِ عَنِ التي عَلَكاةٍ 


5 


في الصَّيْدِ يَتَوَاَى عَنْ صَاحِبِهِ قَالَ: الَعَلَّ هَوَا ا 
وَرَوَى عَبْدُ الرَرَاقٍ كَحوهُ عَنْ عَائِمَةَ هم مَرْفْوْعا. وَقَالَ عُلَمَاءُنَا: يُحْمَلُ هَدَا الحَدِيْتُ 
عَلَ ما إِدًا َعَدَ عَنْ م 50 

44 - وَعَنٍ ابْنٍ عباس ذخا قالَ: ما أَمْمَكَ عَلَيْكَ كلْبَكَه إن كان عَِمًا فَكل» فَإِنْ 
أكل ملا تأكل منة فنا أَْسَكه عَلّ نَفْسه وما الصّفْرُ وَالَازيْ ذل وَنْ أكلٌ» قن 


تَعْلِيْمَةُ إدّا دع عَوْتَهُ أنْ يَيْبَكَ» ولا مَسمَطِيْمُ صَرْيَهُ حَقَ تدع الأكل. رَوَاهُ تحَمَدٌّ في «كِتَاب 
الآارا. 


ورك سَعِيْدُ بن مَنصْوْر عَنْ رَاشِدِ بن سَعِيدٍ اله قَالَ ر ل سُوْل الله كَلَل: ادَبِيْحَةٌ 
الفتلع خلدل ذا فاك ع إن لود َتَعَمَّدًا. وَقَالَ الْبُخَارِيُ تَعْلِيْقًا: قال ابْنُ عَبّاين: :من 


لخا 27 وَقَالَ الله: ولا كَأَخُلُوا مِمَا لم يُدْكر أَسْم لله عَلَيْهِ وَإِنَهُد َفشقٌ» 
(الأنعام: 051 
- منه إلى الأرض لم يؤكل؛ لأنه المتردّية» وهو حرام بالنص» ولأنه احتمل الموت بغير الرمي؛ إذ الماء مهلك» وكذا 
السقوط من علوء يؤيد ذلك قوله -فتلا لعدي ذه: «وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أن الماء قتله 
أو سهمك»» وإن وقع على الأرض ابتداء أكل؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه؛ وفي اعتباره سد باب الاصطيادء بخلاف 
ما تقدم؛ لأنه يمكن التحرز عنه» فصار الأصل أن سيب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة 
ترجح جهة الحرمة احتياطاء وإن كان ما لا يمكن التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه؛ لأن التكليف بحسب 
الوسع. 
ل سر ا 
تركها ناسيًا أكل هذا عندنا. وقال الشافعي حك: أكل في, الوجهين. وقال مالك: لا تؤكل في الوجهين؛ والمسلم 
والكتابي في ترك التسمية سواءء وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب. وعند الرمي. وهذا 
القول من الشافعي يله حالف للإجماع؛ فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامداء وإنما الخلاف 


0 


بينهم في متروك التسمية ناسياء فمن مذهب ابن عمر ذد أنه يحرم» ومن مذهب علي وابن عباس أ أنه يحل» بخلاف - 


كتاب الصيد والذبائح عا أبواب الصيد والذبائح 
الاي لا يسع كَاسِقاه وَقَالَ مَالِكُ حله: حَدِيْتُ''عَاقْمَة: ذْكرُوا َعم اسْمَ الله وَكلُاا 
كانَ في ابْتدَاءِ الإشلام. 

ل عَدِيٌّ ده قَالَ: قُلْتُ: يَا يَسُوْلَ اللى َي الصَيّدَ أب ريسيد الْكَدِ 

سَهُمِ؟ قَالَ: «إِذَا عَلِمْتَ أَنّ سَهْمَكَ فَعَلَهُ وَلَمْ تَرَفِيهِ أكرَ أَئَرَ سَبْعِ فَكل). ا 

.وفنا وقد كينت أذ ف جلها خزطا لكيه وهر أذ لا يُفه عن الشنيه قالاى 
«الْيَدَائِع): وه 0 موي أَنّ مَجُلّا أَهدَى إِلَ ا الت كلد صَيْدَاء فَقَالَ لَهُ: «مِنْ أَيْنَ لَكَ هَدَا؟) 
قال وَمَيْنهُ أي وَكُْتُ في طلّيه حَق هَجَمَ عل الل فطعي عَنْهُ كم وجَدقُْ اليو 
ومرراقي فِيْه كَقَالَ عَلَيْهِ السّلام: (إِنَّهُ عَابَ عَنْكَ وَلَا أَدرِيْ لَعَلّ بَعْضُ الْهوَامَ أعَانَكَ 
عَلَيّه لا حَاجَةَ لي فِيْها. 

0 عَبَّاي ذيما 00 َقَالَ: كل مَا أَصْمَيْتَ ودع 

شيك كال ا لوقف الْوِضْمَاءٌ: ما عَايَنَهُء وَالِْنْمَاهُ: مَا تَوَارَى عَنْهُه وَقَالَ 0 
حمر سك الْوِصْمَاءُ: مَا لَمْ د ل تَوَارَى عَنْ بَدَ بَصَرِكَ أ 


2 


لطلَبُ مَقَامَ الْمِصر لِلِضَّرُوْرَةٍ 

- متروك التسمية عامدا؛ فإنه يحرم بالاتفاق» ولذا قال أبو يوسف والمشايخ 5: إن متروك التسمية عامدا لا يسع 
فيه الاجتهاد: ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ؛ لكونه مالفا للإجماع اه, وقال العلامة العيني: ويؤيدنا هذا 
الحديث وتعليق البخاري. 

قوله: حديث عائشة إلخ: وتمامه ما رواه البخاري عن عائشة قالت: قالوا: يا رسول الله! إن هنا أقواما حديث 
عهدهم بشركء يأتوننا بلحان لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: «اذكروا أنتم اسم الله وكلوا؛ قال في 
"عمدة القاري»: وقد استدل قوم بهذا الحديث على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ إذ لو كانت واجبة ل) 
أمرهم ‏ 
آخره: «وذلك في أول الإسلام». ويمكن أنهم لم يكونوا جاهلين بالتسمية. 


ب ذبيحة الأعراب أ البادية» وأجيب بأن هذا كان في ابتداء الإسلام؛ والدليل عليه أن مالكًا زاد في 
ع و ف وك 8 


كتاب الصيد والذبائح 5 أبواب الصيد والذيائح 


+هه - وَعَنْ أن تَعلَبةَ الحُمَينَ «4 قَالَ: قُلْتُ: يَا نويَ''' الله إِنا بأَرْضِ قَوْمِ صِنْ 


٠١‏ قوله: يا نبي الله! إنا بأرض قوم أهل الكتاب. أفنأكل في آنيتهم إلخ: استفتى تفتى أبو ثعلبة المذكور رسول الله بيد عن 
مسألتين» الأولى: عن الأكل في آنية أهل الكتاب» فأجاب النبي مُلَكْةِ بقوله: «فإن وجدتم غيرها - أي غير آنية أهل 
الكتاب - فلا تأكلوا فيهاء وإلا فاغسلوها وكلوا فيها». وهذا التفصيل يقتضي كراهة استعاللها إن وجد غيرهاء مع أن 
الفقهاء قالوا بجواز استعمالها بعد الغسل بلا كراهة» سواء وجد غيرها أو لاء وأجيب بأن المراد النهي عن الآنية التي 
يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمورء وإنما نبى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معد للنجاسة» ومراد 
الفقهاء أواني الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات غالبا. قلت: التحقيق في هذا أن في حديث أبي ثعلبة هذا 
ترجيح الظاهر على الأصل؛ لأن الأصل في آنية أهل الكتاب والمجوس الطهارة» ومع هذا فقد أمر بغسلها عند عدم 
وجود غيرهاء والصحيح أن الحكم للأصل حتى تتخقق النجاسة؛ ثم يحتاج إلى الجواب عن الحديث» فأجيب 
بجوابين: أحدهما: أن الأمر بالغسل للاحتياط والاستحباب. والثاني: أن المراد بالحديث حالة تحقق نجاستهاء ويدل 
عليه قوله في رواية أبي داود: إنا نجاور اأهل لكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الدمر» فقال 
رسول الله يتكلة: «إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا وشربواة, 
فافهم. 

المسألة الثانية: عن الصيد بالقوس وبالكلب المعلم وغير المعلم» فأجاب بقوله: وما صدت» إلى آخره. 
ويستفاد منه أحكام؛ الأول : فيه جواز الصيد بالقوس إذا ذكر اسم الله عليه» وني رواية أبي داود من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له: أبو ثعلية قال: يا رسول الله! إن لي كلابا مكلَّبة الحديث» وفيه: أفتني في 
قوسي: قال: «كل ما ردت عليك قوسك. ذكيا وغير ذكي' قال: وإن تغيب عني؟ قال: اوإن تغيب عنك ما لم يِل 
أو تجد فيه أثر غير سهمك» قوله: «ما لم يصِل» بكسر الصاد المهملة واللام الثقيلة أي ما لم ينتن. الثاني: وجوب 
اشتراط التسمية. وقد مرت مباحثها عن قريب. ٌ 

الثالث: إن الكلب لا يذ أن يكون معلماء فإذا صاد بكلبه المعلم» وذكر اسم الله عند الإرسال؛ فإنه يؤكل» وإذا 
صاد بكلب غير معلم؛ فإن أدرك ذكاته يذكى ويؤكل وإلا فلا يؤكل. الرابع: إن ذكر الكلب مطلقًا يتناول أي لون كان 
أبيض أو أسود أو أحمر» فيجوز بأيّ لون كان» وفيه حجة على أحمد حيث لا يجوز بالكب الأسودء وإن كان معلما. 
الخامس: إن فيه شرطين كون الكلب معلا والتسمية» فإذا أرسل كلبا غير معلم أو أرسل معلم| بغير تسمية أو وجد 
كلبا قد صاد من غير إرسالء فلا يحل صيده. إلا بأن يدركه فيه حياة مستقرة» ثم يذكيه. قاله في «عمدة القاري». وقال 
في «المرقاة»: ولما كان السؤال مركبا من مسألتين قال مفصلا في الجواب: 5 


كتاب الصيد والذبائح 06 أبواب الصيد والذبائح 
أَهْلٍ الكتابه أَقَتَأكُلُ في أني؟ .ريرض صَيْد أصِيدٌ بِعَويِي وَبِكَلِْي الذي ليس 
00 قَمَا يَصْلْحُ لي؟ قَالَ: ا 6 اند يَةِ أَهْلٍ الْكِتَاب» فَإِنْ 
ِجَدكُمْ خَيْرَه غَيْرَهَا قلا تأكُنُوا فِيها وَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فَاغْسِلُوهَا وُوا فِيهًاه وَمَا صِدْتَ بِقَويِكَ 
0 م الله مَكلُء 52-0-0222 م الله فَكُلُء وَمَا صِدْتَ 
بِحُلْبكَ غَيْر مُعَلّم فَأَذْره كت ذَكَانَهُ فَلْ). مُتَمَق 

وَف رِوَايّةِ التَرْمِذِيٌّ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نم 1 اللء إِنّا أَهْلُ صَيْد قَالَ: «إدًا أَرْسَلْتَ 

كلبَكَ وَدَكَرْتَ | سْمَ اللو عليه كافك علي 0 قُلْتُ قُلتُ: وَإِنْ قَتَلَ قَالَ: (وَإِنْ قَتَلَ) 

قُلْتُ: إِنا أَهْلُ رمي قَالَ: «مَا رَدّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ فَكُلُ)» قَالَ: قُلْتُ: إِنَا أَهْلُ سَمَنِ كَمْرٌ 
افون وااقصاتى والتخرين فلاا شي كي لعي كال فقن له دوا كرا فاشارها 
ْم كم لوا فقا وَاريُوا. 

وَرَوَى التَرْمِذٍ ذِيُ وَأَبْوْ َو عَنْ قَِيصَةَ بن هُلْبٍ عَنْ أَييِْ قالَ: سَأَلْتُ التي 6ن 
عَنْ طَعَامٍ الكصارى. وَفي رِوَايَةِ: سَأَلهُ رَجُزٌء فَقَالَ: إنَّ مِنَ الطّعَامٍ طَعَامًا أَتحَرَحُ مِنْكُ 
فَقَالّ: ١لا‏ يَتَخَلَجَنَّ في صَدْرِكَ شَيْءُ ضَا ضَارَعْتَ 0 

5 - وَعَنْ عَدِيٍّ بْن حَاتِمِ 2 قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَا نُرسِلُ الْكلابَ 
الْمُعَلَّمَة؟ قَالّ: 000 ةر ة ة ةز 0 0 ؤ[ؤ[ز[ؤ[ز زؤ ز 111111 


3 


2 


2 أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب أي ومن الأكل فيهاء «فإن وجدتم غير ها فلا تأكلوا فيها؛ أي احتياطا؛ 
لقوله يتيةّ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»: وتئزها عن استعمال ظروفهم المستعملة في أيديهم ولو بعد الغسل» 
وتنفيرا عن غالطتهم على طريق المبالغة. وهذا هو التقوى» وما بعده حكم الفتوىء والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب الآني ذكره» «وإن لم تجدوا» أي غيرها «فاغسلوها» أمر وجوب إذا كان هناك غلبة الظن على 
نجاستهاء وأمر ندب إذا كان الأمر يخلاف ذلك قاله ابن الملك. أمره وَلَيْيةِ بغسل إناء الكفار فيا إذا تِيقّن نجاسته» 
وما لا فكراهته تنزيهية» "وكلوا فيها». 


كتاب الصيد والذبائح ينا أبواب الصيد د 


01 م ا - 0 حََ 0 يْكَ)؛ قُلْتُ قلتُ: وَإِنْ قَتَلّد؟ قَالُ: ١وَإِنْ‏ َتَلْنَ) كلك وَإِنَا كز 
ِالْمِعْرَاضٍ؟ قَالّ: «كل مَا خَرَقَ» وَمَا أَضَاتَ ِعَرْضِه فَلَا تَأكلُ». مَك مُتَمَق عَلَيّْهِ 
ؤم - وَعَنْة 4 أَنّ التي كَل قال «مَا عَلَّنْتَ مِنْ كلب أؤ بَا بان أر تَهُ , 


وَدَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ مِمًا أَمْسَكَ عَلَيْكَ)؛ قُلْتُ وَِنْ فَكلَ؟ قَالَ: (إذا قَتلَهُ وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ 
قَيْكَاء فَإِنَمَا 327 لمكا وداه 
ايفن - وَعَنٌْ نّْ جَابِرٍ هه 4 قَالّ: نُهِيتَا”"عَنْ ع ص صَيْذ كلب المجوين. رز وَاهُ التَرْمِذِ هِذِيٌ. 


قوله: كل ما أمسكن عليك: في هذا الإطلاق المطابق لقوله تعالل: طفَكُنُوأْ مدآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكمْ» (المائدة: 4) من 
غير قيد بالجرح تأييد؛ لما روى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يشترط الجرحء وظاهر المذهب أنه يشترط 
جرح ذي الناب وذي المخلب للصيد في أيّ موضع كان لتحقق الذكاه الاضطرارية؛ قالوا: ووجهه أن المقصود إخراج 
الدم المسفوح, وهو بالجرح عادة» فأقيم الجرح مقامه. كا في الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم, ولأنه لو لم يجرحه صار 
موقوذة» وهي محرمة بالنصء والفتوى على ظاهر الرواية» والأصل هنا أن الموت إن حصل بالجرح بيقين يؤكل؛ وإن 
حصل بالثقل أو شك فيه لا يؤكل حتم) أو احتياطا. أخذته من «المرقاة» و«العناية».. 

قوله: إنا نرمي بالمعراض إلخ: قال في «الهداية»: وما أصابه المعراض بعرضه لم يؤكل» وإن جرحه يؤكل؛ لقوله -4: 
فيه: اما أصاب بحده فكلء وما أصاب بعرضه فلا تأكل» ولأنه لا بد من الجرح؛ ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه» 
ولا يؤكل ما أصابه البندقة فهات بها؛ لأنها تدق وتكسر :ولا تجرح؛ فصار كالمعراض إذا لم يخرق اه. وقال في 
«المرقاة»: قال النووي: الوقيذ والموقوذة هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهماء واتفقوا على أنه إذا 
اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل» وإن قتله بعرضه لم يحل» وقالوا: لا يحل ما قتله بالبندقة مطلقًا لحديث 
المعراض. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل ما قتل بالمعراض والبندقة. 

( قوله: نبينا عن صيد كلب المجوس: ليس المعنى على ما يتبادر من اللفظ من اختصاص الكلب بالمجوسء بل 
المراد صيده بالكلب» سواء كان كلب مسلم أو مجوسء ويجوز صيد المسلم سواء كان بكلب المسلم أو المجوسي. 
قاله في «الكوكب الدري». وقال في «الهداية»: ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني؛ لأنهم ليسوا من أهل 
الذكاة على ما بيناه في الذبائح ولا بد منها في إباحة الصيد بخلاف النصراني واليهودي؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيارا 
فكذا اضطراراء انتهى. وقال في المرقاة»: وقد قال علماؤنا شرط كون الذابح مسلما؛ - 


كتاب الصيد والذبائح 5 أبواب الصيد والذبائح 


ل 0 ِل الله يَلَِيكٍ قَالَ: ١مَنْ‏ مَنْ 


قَكَلَ'' عُصَفُورًا قَمَا ما فَؤَهَابميْر حَقّهَاه سَأَلهُ الله عَنْ قَثْلِها قِيْلَ: يَا يَسُوُلَ ل 


قَالّ: :أن يَدْيَحُهَافيأكلها ولا بمطع رأسهًا فتري بها. رَوَاه أَحْمَدُ وَالنّسَائةٌ وَالدَارٌ. 


وَاقِدٍ د اللَيْوع قَالٌ: قَدِمَ م التي عمد الْمَدِيَةَ هم" يجَبُونَ ملمة 


5 
52 


الإبلء وَيفْطَعُون أَلْيَاتِ الْكَتَم فقَالَ: «مَا يقطع مِن الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيّةُ فجي مَيتةُ لا 


عَنْ أن 


ووس - وَعَنْ 


فد 
01 
3 ما 
3 
مت 
3 
0 
. يي 
0 
٠.‏ 
55 
- 
2 
9 
6 
م 


أحهك - وَعَنْ أب الظَمَيْ ذه قَال: سُيْلَ 3 هَلْ خَصَّكُمْ ,. يَسْوْلُ الله صيلادِ 
0 حت بق ل يعم بد كاش إلا قي فى فاب يني كط تأخرع 


َك فبهَاه (لَعَنَ” الله مَنْ دح لِعَبْرِ الله وَلَعنَ الله مَنْ سَرَقَ مَتَارَ الَرْضٍ». 

- لقوله تعالى: دل ما كيفك أو كتابيا لو كان الكتابي حربيا لقوله تعالى: وَطعَامُ لْذِينَ يوأ الْكتبَ 0 
كد (المائدة: ©). والمراد به مُلَكَاءُ ُهم؛ لأن مطلق الطعام غير المذكي يحل من أي كافرء ويشترط أن لا يذكر 
الكتابي غير الله عند الذبح حتى لو ذبح بذكر المسيح أو عزير لا تحل ذبيحته؛ لقوله تعالى: وما أَهِلّ لِعَيْرِ أله يفده 
(المائدة: "7) لا مَنْ لا كتاب له مجوسيا؛ لما سبق أو وثنيا؛ لأنه مثل المجومي في عدم التوحيد. 

)١‏ قوله: من قتل عصفورا فم| فوقها بغير حقها إلخ: قال في انيل الأوطار» فيه دليل على تحريم قتل العصفور وما 
شاكله لمجرد العبث اه. لذلك قال في «الدر المختار» وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحلمه لمنفعة 
جلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره؛ وكله مشروع لإطلاق النص وهو: إذا حلاتم فاصطادوا 

قوله: وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم إلخ: قال في «البدائع»: وعلى هذا يخرج ما إذا قطع من إلية الشاة 
قطعة أو من فخذها أنه لا يحل المبان وإن ذبحت الشاة بعد ذلك؛ لأن حكم الذكاة لم يثبت في الجزء المبان وقت 
الإبانة؛ لانعدام ذكاة الشاة؛ لكونها حية وقت الإبانةء وحال فوات الحياة كان الجزء منفصلاء وحكم الذكاة لا يطهر في 
الجزء المنفصل اه. وقال في «الهداية»: وإذ رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد؛ لا بيناه (من أن الرمي مع اجرح 
مبيح, فلم] قطع العضو كان الجرح موجودا لا محالة فيحل). ولا يؤكل العضو. وقال الشافعي لله أكلا. ولنا هذا 
الحديث» ولو ضرب عتق شاة فأبان رأسها يحل لقطع الأوداج» ويكره هذا الصنيع لإبلاغه النخاع. 

قوله: لعن الله من ذبح لغير الله: مثاله في «الدر المختار»: ذبيح لقدوم الأمير ونحوه كواحد من العظباء يحرم؛ لأنه - 


كتاب الصيد والذبائح 55 أبواب الصيد والذبائح 


5 


وَفي رِوَايَةِ: همَنْ غَيرَ مَتَارَ لْأَرْضِء وَلَعَنَّ الله مَدْ مَنْ لَعَنَّ وَالِدَهُ وَلَعَنَ الله مَنْ أوَى 
ُحَدِنًا). رَوَاهُ مُسْلِم. 

6 - وَعَنٌ راف بْنِ خَدِيِج ذه كَالّ: قُلْتٌ: 5 دل الله إِنَا لاقو الْعَدُىَ غَدَاء 
وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدّى» أَمديحُ ب بِالْقَصَب؟ قَالَ: «مَا ا لدم وَذْكِرَ اسْمْ م الله عَلَبْهِ فَكلُ" 
عبن الشّد وَالطْفْىَ وَسَأُحَدَمُكَ عَنْهُ أَمّا السَّنٌ فَعَظُم وأكا القلفة قتدئ الفيققة وَأَصَيتا 


- أهل به لغير الله» ولو (وصلية) ذكر اسم الله تعالى» ولو ذبح للضيف لا يحرم؛ لأنه سنة الخليل» وإكرام الضيف 
إكرام الله تعالى» والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح وإن لم يقدّمها 
ليأكل منهاء بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرمء وهل يكفر قولانء «بزازية» واشرح وهبانية» اه. وقال ني 
«رد المحتار»: وهل يكفر؟ أي فيا بينه وبين الله تعالى؛ إذ لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه أو فعله على محمل 
حسن أو كان في كفره خلاف. 
0 قوله: فكل : ليس السن والظفر ر إلخ: قال في «البدائع»: وحملة الكلام فيه أن الآلة على ضربين: آ تقطعء» .وآلة 
تفسخ» والتي تقطع نوعان: حادة وكليلة. أما الحادة فيجوز الذبح بهاء حديدا كانت أو غير حديد» والأصل في جواز 
الذبح بدون الحديد ما روي عن عدي ابن حاتم > أنه قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت أحدنا أصاب صيدا وليس 
معه سكين أيذكي بمروة أو بشقة العصا؟ فقال يَدَكِةُ: «أمر الدم بها شعت» واذكر اسم الله تعالى». وأما الكليلة فإن 
كانت تقطع يجوز لحصول معنى الذبح, لكنه يكره لما فيه من زيادة إيلام لا حاجة إليها. 

وهذا أمر رسول الله كنك بتحديد الشفرة وإراحة الذبيحة» وكذلك إذا ذبح بظفر منزوع أو سن منزوع جاز الذبح 
با ويكره. وقال الشافعي به: لا يجوز لهذا الحديث؛ لأنه استثنى الظفرء والسن من الإباحة» والاستثناء من الإباحة 
يكون حظرا. ولنا أنه ل) قطع الأوداج. فقد وجد الذبح بهاء فيجوز كا لو ذبح بالمروة وليطة القصبء وأما الحديث 
فالمراد السن القائم والظفر القائم؛ لأن الحبشة إن كانت تفعل ذلك لإظهار الجلادة» وذلك بالقائم لا بالمنزوع» 
والدليل عليه أنه روي في بعض الروايات: "إلا ما كان قرضا بسن أو حزا بظفر»» والقرض إنما يكون بالسن القائم» وأما 
الآلة التي ته تفسخ فالظفر القائم» والسن القائم» ولا يجوز الذبح بها بالإجماع. ولو ذبح ببها كان ميتة؛ للخبر الذي رويناء 
ولأن الظفر والسن إذا لم يكن منفصلا فالذابح يعتمد على الذبيح فيخنق فينفسخ» فلا يحل أكله. حتى قالوا: لو أخذ 
غيره يده فأمرٌ يده ىا أمر السكين وهو ساكت يجوز ويحل أكله. انتهى. 


كتاب الصيد والذبائح 518 أبواب الصيد والذبائح 
كَرَمَاة! "رَجل شهدا مَحَبّسَهُ فَقَالَ يَسُولُ الله لله «إِنَّ لِهَذهِ الْإيلٍ 
اشر قا لمحم هاي تَيْءٌ فَافْعَلُوا به هَكَذَاا. مُتَمَق عَلَيُْهِ 
وَرَوَى الْبُخَارِيُ عن كلق وكا لِكِ ده أَنَهُ كان لَهُ عَنَمُ يرْع يِسَلْم 0 جَارِية 
لَمَا بِمَاةٍ مِنْ عََمِنَا مَوْتَاه فَكُسَرَتْ عت هفتأل كي كل تر كلها 
وَكَالَ عَبنٌ الْقَارِي: وَِدَا صَلْحَ الحَجَرْآلةً لِلدَّيْحم بق الجَرْجء فَكَذدَا الع تزغ 
وَالسَّنُ الْمَْرْوِعٌ عِنْدَنَا يلاف غَيْرٍ الْمْرُوع؛ فَإِنَهُ دحب الْمَوْتَ بِالَقْلٍ مَعَ لد مَمَصِيْرُ 
اوت العم َعَم يُكْرَهُ اذبح الْمَْروْع؛ لِمَا فِيّْهِ مِنَ الصّرّرِ باليَوَانِء كُمَا 
وذح يشفْرَة كلِيْلَةء وَحَدِيْتُ رَافِج مَل عل الْقَائ ِمَتَيْنِ؛ تَوْفِيُقَا بَيْنَ الْأَحَادِيْثِ. 
يويد خانرؤاة الكلخارق عن أن وكا :التكا روي قال يناجا فاه ندل 
عق الوم دكي فَدبحهًا + بظفْره َعَوَاها هه وَل آكل مَعَهُمْ » كَلَمَا قَِمْنَا الْمَِيْئةَ مَأَلْتُ 


الق غتاو له كال قلق أكذت مره نلك .كل أصلف إنها كلها عنقا 
بأسن مَعَهُمْ 


0 قوله: فرماه رجل بسهم إلخ: لذلك قال في «الهداية»: وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح» وما توحش من النعم 
فذكاته العقر والجرح؛ لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز عن ذكاة الاختيار على ما مرّء والعجز متحقق في 
الوجه الثاني دون الأول. ْ 

5 قوله: فكسرت حجرا فذبحتها به إلخ: قال في «البناية»: والأحسن أن يستدل لاصحابنا بهذا الحديث؛ وجه 
الاستدلال: أن الأصل في النصوص التعليل» والحجر يصاح آلة للذبح بمعنى الجرح فكذا الظفر المنزوع والسن 
المنزوع؛ بخلاف غير المنزوع؛ فإنه لا يصلح آلة لكونه مدى الحبشة» وهو محمل الحديث الأول. 

© قوله: إنما قتلها خنقا: قال الطحاوي: في اشرح معاني الآثار»: أفلا ترى أن ابن عباس 5 قد تبين في حديثه هذا 
المنعى الذي به حرم أكل ما ذبح بالظفر أنه الخنق؛ لأن ما ذبح به فإنما ذبح بكف لا بغيرها فهو مخنوق» قَدَلّ ذلك أن 
ما نبي عنه من الذبح بالظفر هو الظفر المركب في الكف لا الظفر المنزوع؛ وكذلك ما نيه عنه مع ذلك من الذبح 
بالسن» فإنما هو على السن المركبة في الفم؛ لأن ذلك لا يكون عضواء فأما السن المنزوعة فلا. وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. 


كتاب الصيد والذبائح لا أبواب الصيد والذبائح 


وف روايّة أن دَاودَوَالنّمَاق عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم قَال: قُلْتُ يَا يَسُوْلَ الل أَرَأَيْتَ 
0 0-0 صَيْدَا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكُينُ أَيَدْبَحُ الْمرْوَةِ وَشِقّةِ الْعَضَاة فَقَالَ: «أَمْرِرْ الدَم 
شي شِنْتَء وَاذْكْر اسْمَ مم اللها. 

َك أب قاؤة عن تاء بن تمار عن وجل ين ين حارقة أنه 36 يزع لِفْحَةٌ 
ا اوه لد ل ل اه 
بها حَت أَهْرَاقَ دَمَهَ كم أخْيرَ رَسْوْلُ الله يك مره أَكْلها. وَرَوَى مَالِكُ وه وَفي 
ِوَايَته: قَالَ: فَدَكَاهَا بِشِطَاظِ. 


28 


75 - وَعَنُ ا الْعْكَه ءِ عَنْ أبِيْه دم أنه قَالّ: يا رسو الله أَمّا 0 الذَّكةٌ 
إلا في الل وَالَّيّة؟ قَالَ: «لَوْ طَعَئْت في فَخِذِهَا لَأَجْرَاً عَنْكَه. رَوَاهُ المَِْذِيُ وب 
وَالتَّسَايعٌ وَابْنُ مَاجّه وَالدَارِيُ. 


وَقَالَ أَبْوْ دَاودَ: وَهَذَا 255 الْمُتَرَدّيْ. وَقَالَ التّرْمِذِيٌُ: هَذَا في'" الصَرُوْرَةٍ 

57" - وَعَنِ ابّْنِ عَبَّايس وَأَِيْ هْرَيْرَةَ ذم أن رَسْوْلَ الله ولد تقى عَنْ شَرِيطَةٍ 
الشّيْطانِ. راد ائُ عِيسّى: هي الدَبِيْحَةُ يُقْطِمٌ مِنْهَا الك وَلَا مُفْرَى الْأَوْدَاجج كُمَ كثرَكُ 
حَقٌ تَمُوتَ. روه واو 

- وَعَنْ أبن الدرْدَاءِ #» قَالَ: تقى رَسُوْلُ الله يَكِئِلةٍ عَنْ أكل”" الْمُجَكَّمَة وَهِي 


١‏ قوله: هذا في الضرورة: وقال علماؤنا: حرم ذبيحة لم تذك؛ لقوله تعالى: «حْرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتهُ وَآلتَمْ وَلَكَمْ 
أَخِْْرِيرِ وَمَآ أجل لِعَثر ألله به وَالْمْنْخَيِقَةُ وَالْمَوْقُودَة وَلْمتَرَدِيةُ وَآلتَطِيحَةٌ وَمَآ أل الشئع إلا ما كيف » © (المائدة: 
*”) وذكاة الضرورة جرح أين كان من البدن» وذكاة الاختيار ذبح بين الحلق واللبة» وعروق الذبح الحلقوم وهو مجرى 
النفسء والمرِيّء بفتح الميم وكسر الراء» وهو مجرى الطعام والشراب. والوَّدّجان بفتحتين وهما مجرى الدم؛ وحل 
الذب بقطع أيّ ثلاث منها. كذا في "المرقاة». 

قوله: نبى رسول الله وَلكةٍ عن أكل المجثمة إلخ: لأن هذا القتل ليس بذبح؛ لا ضروري ولا اختياري» كذا يفهم 
من (المرقاة». 


كتاب الصيد ف 50 أبواب الصيد والذبائح 


00 سُؤْلَ الله يَكَيةِ تَهّى'" يَوْمَ خَيْبر عَنْ كل 
ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعه وَعَنْ كُلْ ذِي يِخْلّبٍ مِنَ الطَيِْ وَعَنْ لم الخثر اليد وَعَنٍ 
الْمُجَتَّمَةه وَعَن الخَلِيسَةَ أن فرلا الخبال حل يدن الى الولو قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ 
بختى سيل بعاصم عن المجَقمَة جَثَمَةِ قَقَالَ: أن يُنْصَبَ الطَيرا وَالشَّيْءٌ *خنرق) وسيل عن 
الَْلِيسَةِ فَقَالَ: الدَعْبُ أو 5 يُدْرِكُهُ البَجُلُ َيَأْخْدة مِنْهُه فَيَمُوتُ في يَدِهِ قَبّْلَ أَنْ 
يذَكُيَها. رَوَاهُ الترْمِذٍ ف 

وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَاءْئا: يَعْيْ إِدَا حَصَلَّتْ لِشَخْصٍ جَارَيَةَ حبق لا يجْوْرْ وَظوْهَا حَقٌ 
سا ل 

5000007 قَالَ: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله وَل يَقى أَنْ مُضيَر”'بَهِيمَةٌ أو 

0 5900 َعَنَ مَنِ اخَحَدَ ضَيْنَا فيه الروحُ غَرَضًاء مََُقُ عَلَيْه. 

٠‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبَاين ديم أَنَّ التي كلد قَالَ: «لا تَتّحِدُوا سَيْنَا فِيه الرُُ 
0 رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

20 وَعَنْ جَابِرٍ د قَالَ: تَهى'” رَسُوْل الله َي عَنِ الضَّرْبٍ في الْوَجْهِ‎ - ٠0 


٠٠‏ قوله: نبى يوم خخيبر عن كأ ل ذي ناب إلخ: قال في «الهداية»: ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع ولاذي مخلب من 
الطيون. 

٠‏ قوله: إن تصبر بهيمة أو غيرها: أي من ذوات الروح بلا أكل وشرب حتى تموت. فقوله: «للقتل» أي لأجل قتله 
بالحبس الموصوف. وفي «شرح السنة»: أراد به أن يحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت. كذا في «المرقاة". 

٠‏ قوله: :بى رسول الله لكةٍ عن الضرب في الوجه: أي في وجه كل شيء إلا الكافر حال القتال؛ فإنه قد يلجأ 


المسلم إلى هذه الحال. 


كتاب الصيد والذبائح ا أبواب الصيد والذبائح 


ون الوم “في الْوَجْه. رَوَاهُ مُسَلم. 
4 - وَعَنْهُ ده » أَنَّ | التي يبيد مَرّ عَلَيِ حمَارٌ قَدْ وْسِمَ في وَجْهِهِ قَالَ: «لَعَنَ الله 
الّذِى يي وَسَمَة). رَوَاهُ مُسَلِمُ 
6 - وَعَنْ أن هه قال حدَث إلى رَسُولٍ الله يِه يِعَبْدِ الله بْنٍ 
لِيُحَنَكُه قَوَاقَيْئهُ في يَدِه الْمِيسَه”" َسِمْ لالد متذق. عَلَيْه 


وَقَالَ في مَسَائِلٍ َك مِنَ «الدرّالْمُخْتَارِ): وَيَجُوْوُ قَضدٌ الْبَهَائِم وَكَيُها. 
3 - وَعَنْ هام بي ريد عَنْ أن مف قال َكلت عل التي 6 وَهُوَ في 


ِرْبَدٍ لَه يمه م شَائَ حَسِبْهُ َالَ: في آذَانِها. مُتَهَقُ عَلَيْه 

000 - وَعَنْ هَدَّادٍ بْنِ ا ذه عن رسو ل الله د د قَالٌ: «إِنَّ ا لله تَبَارَكَ وَتَعَالٌ 
ككبَ الْإِعْسَانَ على ٌّ كَيْيٍ فَإِدَا فَتلَكُم تحبا الْقِدْلَكه وَإِدَادَبحْتمْ َأَحْسِنُوا الدَّيْح 
وَل " أَحَدْكُْ مَثْر :2 تهُ وَلْمْرِحُ دَبِيحَنَة). رَوَاهُ مُسَلِم. 


قوله: وعن الوسم في الوجه: قال النووي: الوسم في الوجه منهي عن بالإجماع. فأما وسم الآدمي فحرام لكرامته» 
ولأنه لا حاجة إليه؛ فلا يجوز تعذيبه. وأما غير الآدميء فقال جماعة من أصحاب الشافعي: يكره. وقال البغوي: لا 
يجوز فأشار إلى تحريمه. وهو الظاهر لهذا الحديث؛ إذ اللعن يقتضي التحريم, وأما غير الوجه فمستحب في عَم الزكاة 
والجزْيَة» وجائز في غيرهاء وإذا وسم فمستحب أن يسم الغنم في آذانهاء والإبل والبقر في أصول أفخاذهاء وفائدة 
الوسم التمييز» انتهى. وقال في «الدر المختار»: ويجوز قَضْدٌ البهائم وكيّها اه. وقال في «عمدة القاري»: قال أبو 
حنيفة: مكروه؛ لأنه تعذيب ومثلة. وقد نهى عنهماء وأجيب عنه بأن ذلك النهي عام وحديث الوسم خاصء فوجب 
تقديمه. قلت: إذا علم تقارنه) يقضي الخاص على العام؛ وإلا فلا. 

قوله: ني يده الميسم يسم إبل الصدقة: أي للعلامة المميزة لها عن غيرهاء وهو محمول على غير الوجه؛ والنهي 
خاص به أو بلا ضرورة. كذا في «المرقاة». 

© قوله: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته: لذلك قال في «الدر المختار»: وكا إتحناة شفرته قبل الإضجاعء وكره 
بعده كالجحر برجلها إلى المذبح» وذبحها من قفاها إن بقيت حية حتى تقطع العروق. وإلا لم تحل لموتها بلا ذكاة. ‏ - 


كتاب الصيد والذبائح كين أبواب الصيد والذبائح 
- وَعَنْ جَايرٍ ده 0 ع مَيَِِ قالَ: «55 لين" 365 


نا 


وَالدَارِيُ» وَرَوَاهُ المَرْمِذِيٌ عَنْ أن سَعِيْدٍ 


مه 


ا 


- وقال في #المرقاة»: يستحب أن لا يحد بحضرة الذبيحة» ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرىء ولا يجرها إلى 
مذبحها. وقد قال علماؤنا: وكره السلخ قبل أن تبردء وكل تعذيب بلا فائدة لهذا الحديثء وكره النخع» وهو أن يبلغ 
السكين النخاع» وهو عرق أبيض في جوف عظم الرقبة. قيل: معنى النخع أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه. وقيل: إن 
يكسر عنقه قبل أن يسكن الاضطرابء وكل ذلك مكروه؛ لا فيه من زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة. 
قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمه: أي ذكاة اجنين كذكاة أمهء فمن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينًا ميتة لم يؤكل» 
أشعر أو لم يُشعرء هذا عند أبي حنيفة سه وهو قول زفر والحسن بن زياد عثذا. وقال أبو يوسف ومحمد عثنا: إذا تم 
خلقته أكل؛ وهو قول الشافعي بلل؛ لقوله عثنة: «ذكاة الجنين ذكاة أمهاء معناه عندهم ذكاة الأم نائبة عن ذكاة الجنين. 
أخذته من «الحداية». وقال الإمام السرخسي في مبسوطه: وأبو حنيفة له استدل بقوله تعالى: وَالْمْنْخَيْقَةٌ4 (المائدة: 67 
فإن أحسن أحواله أن يكون حي عند ذبح الأم فيموت باحتباس نفسهء وهذا هو المنخقة. 

وقال عن لعدي بن حاتم دك: ١إذا‏ وقعت رميتك في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أن الماء قتله أم سهمك». فقد 
حرم الأكل عنده وقوع الشك في سبب زهوق الحياة» وذلك موجود في الجنين؛ فإنه لا يدري أنه مات بذبح الأم أو 
باحتباس نفسه. وقد يتأتى الاحتراز عنه في الجملة؛ لأنه قد يتوهم انفصاله حيا ليذبح» وعلل إبراهيم» فقال: ذكاة 
نفس لا تكون ذكاة نفِسَينِء ومعنى هذا أن الجنين في حكم الحياة نفس على حدة مودعة في الأم» حتى ينفصل حيا 
فيبقى» ولا يتوهم بقاء الجزء حيا بعد الانفصال» وكذلك بعد موت الأم يتوهم انفصال الجنين حياء ولا يتوهم بقاء 
حياة الجزء بعد موت الأصلء والذكاة تصرف في الحياة: فإذا كان في حكم الحياة نفسا على حدة فيشترط فيه ذكاة على 
حدة. 

ولا نقول: يتغذى بغذاء الأم» بل يبقيه الله تعالى في بطن الأم من غير غذاء أو يوصل الله إليه الغداء كيف شاء, ثم 
بعد الانفصال قد يتغذى أيضا بغداء الأم بواسطة اللبن» ولم يكن في حكم الجزء» ول) جعل في سائر الأحكام تبعا لم 
يتصور تقرر ذلك الحكم في الأم دونه» حتى لا يتصور انفصاله حيا بعد موت الأم؛ ولو انفصل حيا ثم مات لم يحل 
عندهم: فعرفنا أنه ليس يتبع في هذا الحكم» وحقيقة المعنى فيه ما بينا أن المطلوب بالذكاة تسييل الدم لتمييز الطاهر من 
النجسء وبذبح الأم لا يحصل هذا المقصود في الجنين» أو المقصود تطييب اللحم بالنضج الذي يحصل بالتوقد 
والتلهب. ولا يحصل ذلك في الجنين بذبح» وهذا الجواب عما قالوا: إن الذكاة تبني على التوسع. - 


كتاب الصيد والذبائح 55 أبواب الصيد والذبائح 


- قلنا: نعم» ولكن لا يسقط بالعذرء كا لو قتل الكلب صيدا غما أو اختناقاء وهذا لأن المقصود لا يحصل 
بدون الجرح وإباحة ذبح الحامل؛ لأنه يتوهم أن ينفصل الجنين حيا فيذبح» ولأن المقصود لحم الأم» وذبح الحيوان 
لغرض صحيح حلال؛ كما لو ذبح ما ليس بمأكول لمقصود الجلد» والمراد بالحديث التشبيه لا النيابة أي ذكاة الجبنين 
كذكاة أمه. ألا ترى أنه ذكر الجنين أولا ولو كان المراد النيابة لذكر النائب أولا دون المندوب عنه. كما قيل في 
الألفاظ الذي استشهد بهاء ومثل هذا يذكر للتشبيه؛ يقال: فلان شبيه أبيه وخط فلان خط أبيه. وقال القائل: وعيناك 
عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق. 

والمراد التشبيهء ويصح هذا التأويل في الرواية بالنصب؛ فإن المنزوع حرف الكافه قال الله تعالى: #رَعِىَ تَمْرٌ 
مَوَّ آلسَّحَابٌَ (النمل: 88) أي كمر السحابء ويحتمل الباء أيضاء ولكن إن جعلنا المنزوع حرف الكاف لم يحل 
الجنين» وإن جعلناه حرف الباء يحل» ومتى اجتمع الموجب للحل والموجب للحرمة يغلب الموجب للحرمة» 
والحديث مع القصة لا يكاد يصحٌ» ولو ثبت فالمراد من قوهم: فيخرج من بطنها جنين ميت أي مشرف على الموت» 
قال الله تعال: #إِنّكَ مَيتُ وَإِنَهُم مَينُونَ ()4 (الزمر:0©) ومعنى قوله َب «كلوه! أي اذبحوه وكلوه؛ والمراد 
بالفراش الصغارء فلا يتناول الجنين» ولئن كان المراد به الجنين ففيه بيان أن الجنين مأكول» وبه نقول: ولكن عند 
وجود الشرط فيه» وهو أن ينفصل حيا فيذبح فيحل به انتهى. 

وقال في «المرقاة»: حديث أب سيعد الخدري فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله. قال: كلوه إن شكتم» فالظاهر 
في انارت كه سن ]ان للحن هل عل اخيحة ام لاه ظرا لل الحم والدققة عليده لعره رتعبواء اسل 
الجواب: أنه لا فرق بين الجنين وأمه في الذكاة؛ لأن كلا منهما ذات روح. وقد أحلهم الله لنا بالذبح» وإلا فالمتبادر من 
كونه ميتة أن لا يحل أكله لشموله؛ لقوله تعالى: لإِحْرَمَتْ عَلَتِكُمُ الْمَبْتَةُ (المائدة: *) فلا وجه لسؤالهم حينئذٍ. قال 
في #البدائع»: وعلى هذا يخرج الجنين إذا خرج بعد ذبح أمه إن خرج حيا قَذّكّي يحل؛ وإن مات قبل الذبح لا يؤكل بلا 
خلاف. قال في ابذل المجهود»: قلت: ولكن حكى الشامي عن «الكفاية»: إن تقارنت الولادة يكره ذبحهاء وهذا 
الفرع لقول الإمام؛ وإذا رج حيا ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات يؤكل» وهو تفريع على قولهما 
اه. 

وهذا يخالف عموم قول «البدائع»: وإن مات قبل الذبح لا يؤكل بلا خلاف. وإن خرج ميتاء فإن لم يكن كامل 
الخلق لا يؤكل أيضًا في قوهم جميعا؛ لأنه بمعنى المضغة, وإن كان كامل الخلق اختلف فيه قال أبو حنيفة ب: لا يؤكل» 


وهو قول زفر والحسن بن زياد عثّا. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي دأد: لا بأس بأكله» واحتجوا بحديث: - 


كتاب الصيد والذبائح 5 أبواب الصيد والذبائح 
وَقَالَ عُلَمَاونَاعمَلَهُ الْإمَامُ أَبْو حَديْفةَ عَلَ التَشْبَيْد أَيْ كَدَكَةَ َم بدَلِيْلٍ أَنّهُ وي 
بالقصبه وَإِنْ كان مَرْفُوْعًا فَكَدَلِكَ؛ لِأَنَهُ أقْوَى في التَّهْبَيْهِ مِنَ الْأَوّلِِ وَمِنَا يَدْلّ عَلّ 


6. 


ذَلِكَ تَقْدِيمْ دك انين وَيُوَيَدُهُ ما رُويَ في ١مُوَطَأًا‏ حُحَمّدٍ عَنْ إِيْرَاهِيْمَ 


وخ 2 


يَكُوْنُ ذَكَاةٌ تفي د35 نَمْسِيْنٍ 


- «ذكاة الجنين ذكاه أمه»» فيقتضي إنه يتذكى بذكاة أمف ولأنه تبع لأمه حقيقة وحكمًاء والحكم في التبع يثبت بعلة 
الأصلء ولأبي حنيفة قوله تعالى: #حُرَمْتُ عَلَيْكُمْ الْمَِتَهُ وَألدَمْ4 (المائدة: *) والجنين ميتة؛ لأنه لا حياة في 
والميتة ما لا حياة فيه» فيدخل تحت النص» #جواتل اماه ابض اراز عسوي عن للها ليقام لي 
الجنين؟ فالجواب: أن تقدم الحياة ليس بشرط لإطلاق اسم الميت. قال الله تبارك وتعالى: :وكش م أَهْوْتَا تَأَحْيطر4ة 
(البقرة: 518) على أنا سلمنا ذلك فلا بأس به؛ لأنه يحتمل أنه كان حيا فيات بموت الأم؛ ويحتمل أنه لم يكن فيحرم 
احتياطاء ولأنه أصل في الحياة» فيكون له أصل في الذكاة. 

والدليل على أنه أصل في الحياة أنه يتصور بقاؤه حيا بعد ذبح الأم» ولو كان تبعا للأم في الحياة ل) تصور بقائه حيا 
بعد زوال الحياة عن الأم؛ وإذا كان أصلًا في الحياة يكون أصلًا في الذكاة؛ لأن الذكاة تفويت الحياة» ولأنه إذا تصور 
بقائه حيا بعد ذبح الأم لم يكن ذبح الأم سببا لخروج الدم عنه؛ إذ لو كان لما تصور بقاؤه حيا بعد ذبح الأم؛ إذ الحيوان 
الدموي لا يعيش بدون الدم عادةٌ فبقي الدم المسفوح فيهء وهذا إذا جرح يسيل منه الدم؛ وإنه حرام؛ لقوله سبحانه 
وتعالى: دما مَسْفُوحًا» (الأنعام: )١40‏ وقوله عز شأنه: #خحُرَّمَتٌ عَلَبِكُمْ الْمَيَِهُ وَآلدَمْ4 (المائدة: 37)» ولا يمكن 
التمييز بين لحمه ودمه فيحرم اللحم أيضًا 

وأما الحديث فقد روي بنصب الذكاة الثانية» معناه كذكاة أمه؛ إذ التشبيه قد يكون بحرف التشبيه وقد يكون 
بحذف حرف التشبيه» قال تعالى: ون تمي مَرَّ أَلسَّحَابَ4 (النمل: 88). وقال عز شأنه: #يَنظرُونَ إِلَيِكَ نَظَرَ 
١ 01‏ عَلَيْهِ مِنَ اَلْمَرْتِ» (محمد: ٠‏ أي كنظر المغشي عليه؛ وهذا حجة عليكم؛ لأن تشبيه ذكاة الجنين بذكاة أمه 
يقتضي استوائههم| في الافتقار إلى الذكاة» ورواية الرفع تحتمل التشبيه أيضًاء قال الله تعالى: #أوَجَنّةِ عَرْضْهَا ألْتَموتُ 
وَالْأَرْضُ» (آل عمران: 17) أي عرضها كعرض السموات والأرض. فيكون حجة عليكم, وتحتمل النيابة ى] 
قالواء فلا تكون حجة مع الاحتمال معه أنه من أخبار الآحاد ورد فيهما تعم به البلوى؛ وأنه دليل عدم الثبوت! إذ لو 
كان ثابتا لاشتهر. 


كتاب الصيد والذبائح لحل أبواب الصيد والذبائح 


9 ا اتن اليا نُ" وَاطْرَادُ 5 كله 
رَوَاهُ عَبْدُ الرّرّاقٍ في مُصََفِه. وَرَوَى أَبُوْدَاودَوَاْن مَاجّه. 

0007 جَادٍ بره أن يَسَدل اه ا ال الع 6ض ار 
وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَمًا فا تَأَكنُوئ)» في يق بْنُ سُلَيْمء أُخْرَحَ له الشَيْخَانِ د و ِقَةٌ كَدَا 
قَالَ ابْنُ مَعِيْنِ وَقَالَ النَّوْكَاققُ: حَدِيْتُ جَابرٍ دضي: «مَا مِنْ دَابَِّ في الْبَحْرِ إِلّا وَقَد دَكَاهَا 


2 


الله لِبَنْ آدَمَ) ف سند ضعف: 


0 قوله: الحيتان والجراد ذكي كله: يعني عندنا لا يؤكل مائي إلا السمك غير طافء المراد باللائي مائي المولد 
والمعاش» دون بري المولد مائي المعاش كبعض الطيور؛ فإنه يؤكل. وقال مالك والشافعي وجماعة منهم عبد الرحمن 
بن يالك بؤكز جين جراة ابعر حتى الحريث والسباع والكلب والإنسان» واستثنى بعض الالكية الكلب والخنزير» 
لهم قوله تعالى: أجل آحخم صَيْدُ ألْبَحْرِ) (المائدة: 47) من غير فصلء وقوله وَتَكِةِ في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل 
ميتته». ولنا قوله تعالى: وتم عَلَيْهِمُ الْحَبَتِيتَ» (الأعراف : 161) وما سوى السمك خبيث» ونهى النبي كلفد عن 
التداوي بدواء اتخذ فيه الضفدعء وعن بيع السرطان؛ والصيد في الآية محمولة على الاصطياد» وهو مباح فيا لايحل أكله. 
والميتة المذكورة في الحديث محمولة على السمكء وهو مستدتى لقوله يلف (أحلت لنا ميتنان ودمان: أما الميعان 
فالسمك والحراد. وأما الذمان فالكبد والطحال» 

والنصوص على تحريم السباع والخنزير مطلقة» فتناول البري والبحري. واعلم أنه قال في املا مسكين» وغيره: 
إن الخلاف في البيع والأكل واحد. وقال الزيلعي: ينبغي أن يجوز بيعه بالإجماع لطهارته؛ وقوله: «غير طاف؛ أي يؤكل 
لسمك حال كونه غير طاف, وأما الطافي فلا يؤكل عندنا. وقال مالك والشافعي: لا بأس السمك الطافي؛ لأن ميتة 
لبحر حلال للحديث. ولنا قولهع#3: ١ما‏ نضب نه الماء فكلواء وما طفأ فلا تأكلوا». ولا دليل هما فيها روي؛ لأن 
لمراد بميتة البحر ما لفظه حتى يكون موته مضافا إلى البحره ولا يتناول ما مات فيه بمرض أو نحوه والطافي هو 
الذي مات في الماء حتف أنفه» فيعلو» ويظهر منقلبا على ظهره؛ فإن كان ظهره من فوق فليس بطافء فيؤكل ما في بطن 
لطاني» وهو اسم فاعل من طفا التيء فوق الماء يطفو طفوا إذا علاء والأصل في هذا أن ما عرف سبب موته كلفظ 
البحر أو بحبسه في مكان كالحظيرة الصغيرة بحيث يمكن أخذه من غير حيلة أو ابتلاع سمكة أو قتل طير الماء إياها أو 
إجماد الماء عليها حل أكلها؛ لأن سبب موتها معلوم ولو ماتت من شدة حر اللاء أو برده أو انحسر الماء عن بعضه - 


كتاب الصيد والذبائح اذه 
بَابُ ا 
فتتى كليًا إلا كلب مَامِيَةٍ أؤ 


عمَرَ لَه َل يَسوْلُ الل َك امن 
اه 


00١‏ - عن أبن 
ضَارٍتَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كل يَوْمِ قِيرَاطان)». مُتَقَق عَلَيْه 
يا روا هما عَنْ أَها هْرَْرَة حه َالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله وَل م 
مَاشِيَة أو صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ انْمَقَصَ مِنْ أَجْره كل يَوْمِ قِيرَاظ». وَقَالَ مُحَمَدٌ سف في «الْمُوَطًا: 
“افيتَاءُ الكلْب لِعَيْرِ مَْمَعَق ما كلْبُ" الوّرْعِ أو الصّرْعٍ أو الصّيْدِ أو اليس 


كد 
قَلَا يَأْسَ به. 
- ومات؛ روى هشام عن محمد: إن كان رأسه على الماء لا يؤكل» وإن كان ذنبه في الماء ورأسه انحسر عنه الماء يؤكل؛ 
لأن خروج رأسه من الماء سبب لموته» فكان معلوما بخلاف خروج ذنبه» فحاصله أن الشرط فيه أن يعلم سبب موته 
حتى لو أبان عضوا بضرب؛ فإنه يؤكل ويؤكل العضوء ملتقط من شروح «الكنزا. 
0 قوله: يكره اقتناء الكلب لغير منفعة: هذا بالإجماعء وأما بيعه فلا يجوز عند الشافعي مطلقاء وبه قال أحمد. وعند 
بعض الالكية يجوز بيع الكلب المأذون بإمساكه. وعندنا يجوز مطلقًا إلا إذا كان عقورا لا يقبل التعليم» دلائلنا 
أحاديث «النسائي» و«مسند أبي حنيفة» و«البيهقي»» وسائر الأدلة مذكورة في «الحداية» وشروحها. كذا في «التعليق 
الممجّد). وكتب مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده في هامش «الهداية»: ههنا بحثء وهو أن الدليل أخص من 
الدعوى؛ فإن المدعى جواز بيع الكلب مطلقاء والحديث يفيد جواز بيع كلب الصيد والماشية لا غيرء وأجيب عنه 
بوجوه. الأول: ما اختاره في «النهاية» من أن إيراد هذا الحديث لإبطال مذهب الخصم؛ إذ هو يدعي شمول عدم 
الجواز» وأما إثبات المدعى فبحديث ذكره في «الأسرار» برواية عبد الله بن عمرو بن العاص: «أنه قهى -: في كلب 
بأربعين درهماك» ذكره مطلقًا من غير تخصيص في أنواع الكلاب في التضمين» وتضمين المؤتلف دليل على تقومه. 
والثاني: ما اختاره في «الكفاية» وغيره» وهو أن الحديث يدل على جواز بيع جميع الكلاب؛ لأن كل كلب يصلح 
لحراسة الماشية؛ إذ من عادة الكلاب نباحها عند حس الذئب أو السارق. والثالث: أن ما وراء كلب الصيد والماشية 
٠‏ قوله: فأما كلب الزرع إلخ: قال في «العالمكيرية»: ويجب أن يعلم بأن اقتناء الكلب لأجل الحرس جائز شرعًاء 


ملحق به دلالةٌ فتدير 
وكذلك اقتنائه للاصطياد مباح» وكذلك اقتنائه لحفظ الزرع والماشية جائز. كذا في «الذخيرة! 


كتاب الصيد والذبائح ا باب ذكر الكلب 
: هُرَيْرَءَ ده قَالَ: تَقى الكيئٌ يَدةِ عَنْ عَنْ كَمّن الْكلْب إِلَّا كلب 


الصَيّدِ: َرَت التَّسَاقنُ عَنْ جَابِرٍ ده خَوَ: وَةُ. وَقَا وَقَالَ في «الْجَْهَرِ التَقِنَ): سَنَدُ 5 سَنَدُ النَّسَاقٌّ جَيدٌ ع 

وَرَوَى ا كم عَنْ عِكُْرَمَةَ عن ان عبَايى للم قال 
رولا لله كَلِِدِ في كَمَنٍ من كلب الصَيْدا وَعَذَا سَتَدٌّ جَيّدٌ فَإِنَّ الْمَيْكَمَ ذْكَرهُ أبن 
حبّان في الكَمّاتِ مِنْ أَنْبَاتَ لابق 


| ذف قا لتق عن عند لني خنرو ن لقا ل نَّهُ قَمَى في كلب صَيْدٍ 


فَتلَهُ رَجُلٌ بأَرْبَعيْنَ دِرْهَمًاه وَقَصَى في كلب مَاشِيَةٍ بحَبَش. 
- وَعَنْ عَبْدِ الله اْنِ مَُقّلٍ مق عَنٍ التي يك َالَ: الوَْا أن الكلاب َم مِنَ 
الأح لأمنث ثُ بِمَعْلِهًا كلاه َافْملُوا"' مِنْهَا كل أَسْودِ بهيم). ا وكا 0 


زم قوله: روى أبو حنيفة إلخ: قال في «فتح القدير»: فهذا الحديث على رأيهم يصلح تخصصاء والمخصص بيان للمراد 
العام فيجوزء وإن كان دونه في القوة عندهم» حتى أجازوا تخصيص العام والقاطع بخبر الواحد ابتداء» فبطل 
مدعاهم من عموم منغ الببع» ثم دليل التخصيص مما يعلل تعليل إخراج كلب الصيد ساطع أنه لكونه منتفعا 
بو خصوص الاصطياد ملغى؛ فصار الكلب المنتفع به خارجاء سواء انتفع به في صيد أو حراسة ماشية. 

قوله: فاقتلوا منها كل أسود مبيم: وقال النووي والعيني: أجمعوا على قتل العقور» واختلفوا فيا لا ضرر فيه فأخذ 
مالك وأصحابه وكثير من العلياء جواز قتل الكلاب إلا ما استثنى منهاء ولم يرو الأمر بقتل ما عدا المستثتى 
منسوخاء بل محكما. وقال في «المسوى» كان قتل الكلاب في صدر الإسلام لعموم البلوى باقتنائهاء فكانوا لا يتركون 
اقتنائها إلا بالقتل. وقيل: خصت المدينة بقتل ما فيها من الكلاب من حيث إن المدينة كانت مهبط الملائكة 
بالوحيء وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب؛ ثم نسخ» وقال: #إنها أمة من الأمم». وقال إمام الحرمين: أمر النبي 3858 أولًا 
بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم» ثم استقر الشرع على النهي من قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها حتى 
الأسود البهيم؛ لذلك قال في «مسائل شتى» من #الدر المختار»: جاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة تضر. وقال 
في «العالمكيرية»: قرية فيها كلاب كثيرة» ولأهل القرية منها ضررء يؤمر أرباب الكلاب أن يقتلوا الكلاب. فإن أبوا 
رفع الأمر إلى القاضي حتى يلزمهم ذلك. كذا في «محيط السرخسي». 


كتاب الصيد والذبائح 2338 باب ما يحل أكله وما يحرم 


وَرَاد المَرْصِذِيٌ وَالنَّسَايْه وَمَا مِنْ أَهْلٍ بَيْتِ يَرْتَظُونَ كلا إلا تمص مِنْ عَمَلِهِمْ كل 

َم قدراط إلا كل صَبْدٍ أؤ كلب حَرْثٍ أو كلب غتم. 

وَرَوَى م لع عن جاير “هه قال: 1 ل الله كلد عمل الكلاب حَقٌّ إِنَّ الْمَواة 

تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيّةِ بكَلْبِهًا ىد َتَفْكُلُهء م تق رَسُوْلْ الله كد عَنْ فَئلِهاه وَقَالَ: عَلَيْكُمْ 
بالود المَهيم ذِي الْقْطْتيْنِ فَإِنَّهُ سَيْطَانُ». وَقَالَ إِمَامُ الرَمَيِي: أَمَرَ الكو جلا ولا 
ًا كله كم مح لِك إلا الود الب يم كُمَّ اسْتقرٌ الشَّرْعٌ عَلَ التي مِنْ كَثْلٍ جَمِيْع 
الكلابٍ ال لَا ضر رَِيْهَا حَقى الأشوة اليهيم. 

7 - وَحَنِ ابْنِ عَبَّاين تضم قَالَه تَقى'' رَسُوْلُ الله كنيد عَنْ الكَحْرِيْشٍِ بَيْنَ 
هاف زه اللاملط وألزةاوقا. ٠...‏ 

باس ما كل كله َمَا يرم 
05 - عَنٍ ابْن عيابي ض د قَال: كان أَهْلُ الخَاهِلِيةِ يَْكُُونَ أَشْيَاءَ وي كُون أَشْيَاَ 


كاز لا للا جنا رأزل كل وأخل حلا جرع حلام كنا أل عه حلاا.» 


نَأ 


وَمَا حَرَمَ َهَُ حَرَام وَمَا سَككتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْقُ وَتلا: إل ل" أَجِدُ فى مآ أو أ 
جما 0 طاعِو يَظعَمُ 1 إلآأد يَكُونَ مَيْتَة» الآية. ا 


(الأنعام: 0146 


رَسْوْلُ الله يك عَنْ كُلَّ ذِي تَابٍ مِنَ السّبَاع» وَكلَّ 


َه(" و 


٠:‏ قوله: نبى رسول ل الله اقلق عن التحريش بين البهائم: قال في «بذل المجهود): التحريش: هو الإغراء وتمييج 
بعضها على بعض. ك) يفعل بين الال والكباش والديوك رقا وإنها نبي عن ذلك؛ لأنه من الملاهيء وفيه إيلام 
الدواب وإهلاكهم» وإن كان بشرط من الجانبين فهو قار أيضًا 
<١‏ قوله: قر لا أجد فيا أوحي إلي إلخ: وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالحوى. كذا في «المرقاة». 
© قوله: بى رسول الله ولد إلخ: يعني لا يحل ذو ناب يصيد بنابه» فخرج نحو البعير أو مخلب يصيد بمخلبه أي 
ظفره. فخرج نحو الحامة» «من سَبّع» بيان لذي ناب» والسبع: كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة» «أو طير» ‏ - 


كاب الصيد انيج فنا باب ما يحل أكله وما يحرم 


0 ولس 
2007 - وَعَن 0 َكَادة د أَنّهُ وَأَى حمَارَا وَحْشِيًا فَعَقَرَكُ فَقَالَ التي صَنٌّ الله عَلَيْه 
ل اهَل مَعَحكُمْ مِنْ شَيْء؟). قَالَ: خقنا رجلة كدعا تأكلها 75 مُتَمَقٌ عَلَيّهٍِ 
60 ل حَرَّمَ سول ل اللهككتاة حو الخمرِالْأَُلِية هليّة. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 
5 - وَعَنْ رَاهِرِ الْأَسْلَنَ :4 َالَ: إن أوقِدُ تَخْتَ نت الْقُدُور بحم خش إِذْ تَادَى 


- 


ل سُولَ الله مَِلْدَ يَنْهَاحُْ كم كز وات رار لبُخَارِيٌ. 

- وَعَنُ جَابرٍ د#- قَالَ: حر ١‏ رسو الله 2 لد يَعي يوم ل عَييرَ الخثر الاذيية 
تم ف لب بن شاع ل يمنت رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

- وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدٍ © أَنَّ نَ سُوْلٌ الله وَلَئِيدِ د تق" عَنْ أكُلٍ خُوم الخيْلٍ 


> بيان لذي مخلب» ولا الحشرات: هي صغار دواب الأرض» واحدها حشرة:؛ «والحمر الأهلية» بخلاف الوحشيةء 
فإنها ولبنها حلال. قاله في «الدر المختار». وقال.في «رد المحتار»: وفي «الكفاية»: والمؤثر في الحرمة الإيذاءء وهو 
طَوْرًا يكون بالناب وتارةٌ يكون بالمخلبء أو الخبث وهو قد يكون خلقة ى) في الحشرات واطوام. وقد يكون بعارض 
كما في الجلالة. والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعًا فيخشى أن يتولد من مها شيء من طباعها فيحرم 
إكراما لبني آدمء كما أنه يحل ما أحل إكراما له عن الحمؤيَه اتتهى. وقال في «الهداية»: ويدخل في هذا الحديث الضبع 
والثعلب. فيكون الحديث حجة على الشافعي في إباحتهما اه. وقال الزيلعي: وما روي أنه عل إياح أكلها حمول على 
الابتداء» انتهى. وفي «#شرح السنة»: كل هرا ل تل أكلم قل كلا هرية لين ]لا الأعسيات يني للأطفالك» وكل 
طير لايحل لحمه لايحل بيضه. كذا في «المرقاة». 

٠‏ قوله: حرم رسول الله مكب يعني يوم خيير الحمر الإنسية ولحوم البغال. وقال في «الدر المختار»: لا يحل الحمر 
الأهلية والبغل الذي أمه حمارة» قلو أمه بقرة أكل اتفاقاء ولو فرسا فكأمه. 

٠‏ قوله: نبى عن أكز حرم الخيل إلخ: وقال في «بذل المجهود»: اختلفت الروايات عن الإمام أبي حنيفة ل في لحوم 
الخيل» فعلى رواية الحسن عنه أنه يحرم أكل لحم الخيل» وأما على ظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه يكره أكله. 2 


كتاب الصيد والذبائح 2 باب ما يحل أكله وما يحرم 


- ولم يطلق التحريم لاختلاف الأحاديث المروية في الباب واختلاف السلفء وكرهها احتياطا لباب الحرمة» وأما 
الاستدلال لأبي حنيفة رحمة الله عليه على رواية الحسن بالكتاب, فبقوله جل شأنه: موَآلَْيْلَ وَآلْبِعَالَ وَآلَبِيرَ 
لِتَرَكُبُوهَا رَِيئة4 (التحل: 8) واستدل به ابن عباس على كراهة أكلهاء وهو أنه سكل عن لحم الخيل: فقرأ ببذه الآية» 
ولم يقل تبارك وتعالى: التأكلوها». 

وأما السنة فيا زوي عن جابر 2-: ل) كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة» فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوهاء فحرم 
رسول الله وك لحوم الحمر الإنسية» ولحوم الخبل»؛ الحديث. وعن خخالد بن الوليد دأ أنه قال: «غبى رسول الله ص 
عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمر؛ء وعن المقدام بن معديكرب: أن النبي يُتَيْلةْ قال: «حرم عليكم الحبار الأهلي 
وخيلها». وهذا نص على التحريمء وبالإجماع وهو أن البغل حرام بالإجاع, وهو ولد الفرسء فلو كانت أمه حلالا 
لكان هو حلالا أيضًا؛ٍ لأن حكم الولد حكم أمه؛ لأنه منهاء وهو كبعضهاء فل) كان لحم الفرس حراما كان لحم البغل 
كذلك. 

وأما ما ورد من الأحاديث في باب الإذن والإباحة فيحتمل أنه كان ذلك في ا حال التي كان يؤكل فيها الحمر يوم 
خيبر» وكانت الخيل تؤكل في ذلك الوقت. ثم حرمتء يدل عليه ما روي عن الزهري أنه قال: ما علمنا الخيل أكلت 
إلا في حصارء وعن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله ولي يأكلون لحوم الخيل في مغازيهم» فهذا يدل على أنهم 
كانوا يأكلونها حال الضرورة: كما قال الزهريء أو يحمل على هذا عملا بالدليل صيانة لما عن التناقض أو يترجح 
الحاظر على المبيح احتياطاء وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم قوله: «وأذن لنا في لحوم الخيل» فيه تصريح بأنه كان 
ذلك يوم خيبر» والرواية الآنية تفسير المراد بالإذن أنه كان تقريرا منه كت ثم إن خالد روى التحريم؛ ولا شك في 
أنه أسلم بعد خيبر» فلم تكن رواية التحريم إلا متأخرة» والأصل في رواية الصحابي أنه سمع من غير واسطة» 
واحتمال الواسطة عدؤل عن الظاهرء فلا يسلم من غير ضرورة؛ انتهى. 

وقال في «الدر المختار» لا تحل الخيل عنده وعندهما والشافعي تحل. وقيل: إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل 
موته بثلاثة أيام» وعليه الفتوى اه. وقال في «رد المحتار»: فهو مكروه كراهة تنزيه» وهو ظاهر الروية» كا في اكفاية 
البيهقي» وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره؛ «قهستاني». ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن ١الخلاصة»‏ 
و«الهداية» و«المحيط) و«المغني» و«قاضي خان» و«العمادي» وغيرهمء وعليه المتون» وأفاد أبو السعود أنه على 
الأول لا خلاف بين الإمام وصاحبيه؛ لأنهما وإن قالا بالحل لكن مع كراهة التنزيه؛ كما صرّح به في «الشرنبلالية؛ عن 
«البرهان»» قال ط: والخلاف في خيل البر أما البحر فلا تؤكل اتفاقا. 


كتاب الصيد والذبائح فق باب ما يحل أكله وما يحرم 
وَالْمِعَالٍ لبي ةا ا دَاوْدٌ وُدَ وَالَتّسَاقُ. 


0 5 الله جَكِةِ تقى يَوْمَ حَيْبَرَ حَنْ لخُوءٍ الخُمْرِ 
الْأَهلِيّ ون في لخُوم الخيْل. 

05 - وَعَنُ ع ذه قَالَ: أَنْقَجْنًا أزتبا ِمَرّ الظََهْرَانٍ تأَحَذْئهه كأ ل تَزْث يها أب 

طَلْحة فَدَيحهَا وَبَعَت إِلَ يسول للد وك رركا وَفَخِدَيْهَاه قَقِيلَهُ'' مُتّمَقُ 1 


٠."‏ ون عند ل في ملأ لبي 5ك تكن أكل لم الضبه ٠‏ رَوَاةُ 
0 وو ت*' عَلَيْهِ فَهْوَ حَسَنٌ م 18 أَوْ 2 2 عند 


٠١‏ قوله: فقبله: قال في ١كتاب‏ الرحمة في اختلاف الأئمة): إن الأرنب حلال بالاتفاق. كذا في "المرقاة». 

(* قوله: نبى عن أكل لحم الضب: يقال للضب في الفارسية: «موحار». وفي الهندية «5ه). وهذه مكروهة عندنا. وقال 
فقهاؤنا بكراهة تحريمة» ومحدثونا بكراهة تنزيهة. وقال الشافعي وغيره: إنها حلال؛ ونقول: إنه عت* كان متوقفا في أول 
الزمان» ثم استقر رأيه على تركه. وقال الشافعية: إن النهي كان أولا ثم أجاز النبي ع وأقوال الأحاديث الصحاح 
في الإجازة والنهي موجودة, والخلاف في الترتيب» ويكفينا ما ذكره مسلم في كتابه؛ فإنه ذكر النهي آخرًا. قاله في 
"العرف الشذي؛. وقال في ابذل المجهود»: إن رسول الله ولك أباحه أولاء ولكن ترك أكله تقدُرا واعتذر بأنه لم 
يكن في أرض قومي فأجدن أعافه؛ ثم تردد فيه باحتمال كونها من الممسوخات. فلم يأمر فيه بثيء ولم ينه عنه» فكان 
وا ا الا ا 
© قوله: وسكت عليه إلخ: قال المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش وضمضم بن زرعة» وفيهما مقال» قلنا 
إسماعيل إذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحا حجة ى| صرحواء وضمضم حمصي فهو شامي؛ لأن مص من 
الشام. وقد اعترف البيهقي نفسه بأن حديثه عن الشاميين صحيح في ترك الوضوء من الدم؛ ولذا سكت عليه أبو 
داودء فهو حسن أو صحيح عنده. وقد صرّح البخاري وابن مَعين وغيرهما أن حديثه عنهم صحيحء وأما ضمضم 
فجملة القول فيه: إنه صدوق يبمء وهذه الصفة موجودة في كثير من رجال الصحيحين, فالحديث صحيح. وقال 
العيني: وقد صحح الترمذي لابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أب أمامة» فقد صم الإسناد. كذا في ١تنسيق‏ 
النظام» ‏ 


كتاب الصيد والذبائح فى باب ما يحل أكله وما يحرم 
وَقَالَ في «الدرَ الْمُحْتَارِا: وَمَا روي مِنْ أَكْلِه نَحْمُوْلُ عَلَ الابْتِدَاءِ. 
- وَعَنْ أي مُوْسَى ذل قال" رَأَيْتُ رَسُْ سُوْلَ الله يك يَأكُلُ لم الدّجَاج. متَئَقِ 


- وَعَنْ رَيْدِ بْن خَالِدِ ها قَالَ: تق رَسُوْلُ الله َه مَلَئِبْهِ عَنْ سَبٍّ الدّيكء وَقَالَ: 


(إنّهُ يُوَذَنُ بالصَّلَاقا. رَوَاهُ في «شَرْح السّنّقا. 
05 - وَعََنْهُ > قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكَلِيةِ: ١لا‏ تسيا التيكَ فَإِنّهُ يُوقِظ للصَّلَاة). 


ا 
9 - وَعَنٍ ابْنِ أَبيْ أَوْقَ # قَالَ: عَرَوْئَا مَعَ رَسْوْلٍِ الله لله سَبْعَ خَرَوَاتِء كُنَا 


لو 


تأكل:' مَعَهُ الخَرًا ار 
8 - وعَنٍ ابَى عْمَرَضما قَالَ: َال يَسُوْلُ الله ؛ كله ااعلك لا مَيْتَنَانِ وَدَمَانِ 
الْمَيْئتَان: اللجوتُ اجا" وَدَمَانِ: الْكيدُ ا واه أَحْمَدُ وَابْقُ مَاجَه وَالدَارفُظة 


:00 قوله: رأيت رسول الله ولي يأكل لحم الدجاج: قال في 'عمدة القاري»: وني الحديث جواز أكل لحم الدجاج. وني 
«التوضيح!: قام الإجماع على حله. 

0 قوله: كنا نأكل معه الحراد: قال في «عمدة القاري)»: وأجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية» إلا أن المشهور عند 
المالكية اشتراط تذكيته؛ واختلفوا في صفتهاء فقيل: يقطع رأسه. وقال ابن وهب: أخذه ذكاته» وعن مالك إذا أخذه حياء 
ثم قطع رأسه أو شواه أو قلاه فلا بأس بأكله؛ وما أخذه حيا فغفل عنه حتى مات لا يؤكلء وذكر الطحاوي في كتاب 
ب يع اموس اسه ا ا 
قال: نعم. قلت: وأينها وجدت الجراد آكله؟ قال: نعم. ق قلت: وإن وجدته ميتا على الأرض؟ قال: نعم. ة قلت: وإن أصابه 
مطر فقتله؟ قال: نعم. لا يحرم الجراد شيء على حال انتهى. كذا في «الهداية؟. 

قوله: الميتئان الحوت والجراد: وقال الأئمة الأربعة: يحل أكل الجراد» سواء مات حتف أنفه أو بذكاة أو باصطياد 
مجوسي أو مسلمء قطع ثبيء منه أم لاء وعن أحمد إذا قتله البرد لم يؤكل» وملخص مذهب مالك: أنه إن قُطعت رأسه 
حل وإلا فلا. والدليل على عموم حله قوله يلكِية: اأحلت لنا ميتتان». كذا في «المرقاة». 


كتاب الصيد والذبائح فق باب ما يحل أكله وما يحرم 


9 - وَعَنْ جَابِرٍ كم قَالَ: كي اط وَأَمَرَ اي ا 8 
كريد فال لمن در خونًا مَينَا لَه ا ع اي 
أبُو عَبَيدَ عَبَنْدَةَّ 00 


قَالَ: 0 قا أَخْرَجَهُ الله 


نك َلك عن تاف أنه الي ن أن زر أل عب اله فق ختر عت 
تقل لتحت كتهة غذ أكله قال َافٌِ: كم انْقَلَبَ عَبْدُ الله قَدَعَا بالتطضحف: فقا 
داك كه اشر وَطَعَامَةُ: ا 
عَيْدُ الله ده ْنُ عْمَرَإِلَ عَبْدِ الحم بْنِ أي هْرَيْرَ: نه ا د 
قَالَ مُحَمَدٌ ا 0 ِمَا حَسَرَ عَنْهُ الْمَاكُ 
نما يُخْرَهُ من ذَلِكَ الطَافي. وَهْوَ "كول أ حَنيْفَةَ وَالْعَامَة مِنْ فُقَهَائَِا رَحمَهُمْ الله لله تعال. 
٠:‏ - وَعَنْ أي الزْيَيْر عَنْ جاب ر- قَالَ: قَالَ 0 الله 00 همَا ألقى الْبَحْرَأو 


عو اقلة ترق وتاكاك"' فيه وطق قلا تأكلوفة. رواة أَبو افد وَائْقمَانعَمْ 

٠‏ قوله: وهو قول أبي حنيفة إلخ: وهو قول جابر وعللٍ وابن عباس وسعيد بن المسيب وأبي الشعثاء والنخعي 
وطاوس والزهريء ذكر عنهم ذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهماء وأخرج الدارّقطني والبيهقي إباحة الطافي 
عن أبي بكر وأبي أيوبء وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وبعض التابعين أخذا من إطلاق حديث: اهو الطهور ماؤه 
الحل ميتته"» وحديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان, أما الميتتان فالسمك والخحراد. وأما الدمان فالكبد والطحال». 
أخرجه ابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد والدارقطني وابن مردويه وغيرهم؛ وأجاب عنه أصحابنا بأن ميتة البحر ما 
لفظه البحر أو انحسر الماء عنه؛ ليكون موته مضافا إلى البحرء لا ما مات فيه حتف أنفه من غير آفة وطفا على الماء. 
كذا في «البناية» و«الدراية». قاله في «التعليق الممجدا. 

٠,‏ قوله: وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه: في "شرح السنة»: اختلفوا في إباحة السمك الطافي» فأباحه جماعة من الصحابة 
والتابعين» وبه قال مالك والشافعي» وكرهه جماعة منهم؛ روي ذلك عن جابر وابن عباس وأصحاب أبي حنيفة يقن 


كتاب الصيد والذبائح فنا باب ما يحل أكله وما يحرم 
وَقَالَ شي السّنَّة: ون دَعَلَ أنه فرفر عَلَ جَابرٍ وَقَالَ 49 الْقَارِي: لا يَحْتُ 
إن مِثْلَ هذا الْمَْقُوفٍ في حش الْمَرْفوع. 
؛ - وَعَنْ أن هُرَيْرةَ دف أَنَّ رَسْؤْلَ الله يلك قَال: «إذَا' 'وَقََ الدبَابُ في إِنَاء 
أَحَدِكُمْ فَلِيَفِيسْهُ كله كُمَ لِيَظْرَحْهُ؛ فَإِنَّ في أَحَدِ جَتَاحَيْهِ شِفَاءَ وَف لخر دَاءً). 4 
الْبْخَارِيٌ. 


8 


َامْقُنُ كَإِنّ في أَحَدِ جَتَاحَيّهِ دَاءَ وَفي 0 شِمَاء» فَِنَهُ كي يحَتَاحِهِ الّدِي فِيه الاك 
570 عند كله رَوَاهُ ك8 دَاوْد. 
٠.‏ - وَعَنْ أَنْ سَعِيْدٍ الخحُدْرِيٌ <4- عَنٍ الكين مَل قَالَ: «إِدَا وَقَعَ الدّبَابُ ذ 
لتم اق ل أحد تحن سنا وف لخر جنا و يَقَدّمُ السِّمّ وَيُوَخْرُ 
الشَّفَاءَ). رو وَاهُ في شرح السَّنَّكَا. 


0 
5 3 / 


>#أدج دوع ه 5 نين ره 1 
نَّ فَأرَةً وَكَعَتْ في سَمْن فَمَانَتْ» فسئل رسوا 


5 وعن ميمونة تف 


0 قوله: إذا وقع الذياب في إناء أحدكم إلخ خ: وفي الشرح السنة»: : فيه دليل على أن الذباب طاهرء وكذلك أجسام جميع 
الحيوانات إلا ما دل عليه السنة من الكلب والخنزير» وفيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في ماء قليل أو 
شراب لم ينجسه. وذلك مثل الذياب والنحل والعقرب والخنفسا والزنبور ونحوهاء وهذا لأن غمس الذباب في 
الإناء قد يأتي عليهء فلو كان ينجسه إذا مات فيه لم يأمره بالغمس للخوف من تنجيس الطعام؛ وهذا قول عامة 
الفقهاء اه. وقال في «اختلاف الأئمة»: لا يفسد الائع عند أبي حنيفة ب ومالك +:. وأنه طاهر في نفسه. والراجح 
من مذهب الشافعي أنه لا ينجس المائع» ولكنه ينجس في نفسه بالموتء وهذا مذهب أحمد. كذا في «المرقاة». وقال 
فيه في موضع آخر: وفي حياة الحيوان»: كل أنواع الذباب يحرم أكلهاء وفيه وجه أنه يحل أكلهاء حكاه الرافعي. وفي 
«الإحياء»: لو وقعت ذبابة أو نملة في قدر طبيخ وتبوي أجزاءه لم يحرم أكل ذلك الطبيخ؛ لأن تحريم أكل الذباب 


والنمل ونحوه إنها كان للاستقذارهء وهذا لا يعد استقذارًا. 


كتاب الصيد والذبائح كا باب ما يحل أكله وما يحرم 
عنيلة كقال: «القرقاا'' وما كز لها ورف رَوَاهُ الْمُخَارِيُ. 

وَرَوَى اد في كِتَابَيْهِ «الْمُشْكِل» وَاخْتِلَافٍ الْعْلَمَا» بِسَتَدٍ رِجَالَهُ ثِمَاتُ عَنْ 
أن هر رَيْرَةّ هل َنٍ التين يك أَنّهُ سيل عَنْ َأرةوَقَعَتْ في سَنِْ» قله إن كان جَانا 


0 ها لفيا م ل" 
وَذَكْرَ هَذَا الَْرِيْتَ صَاحِبٌ «الكَمْهِيّدا ألكاموقال العلدمة 00 وَالْبَيُْ مِنْ بَابٍ 


الانتقَاع. روي عَنْ أن مُوْسَى ذل أَنَهُ كال: يبْعُوة 0 ال 


مِنْ مُسْلِم. وَرُوِي عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ ٍالْقَاسِم وَسَالِم أَنّهُمَا 0 1 
0 وَقَالَ 49 الْقَارِي: وَالْمْوَادُ مِنْ قَوْلِهِ مَلَيِيْةِ: «قلا تَقْرَيُؤْهُ) كلاو وَطظعْمًا لا انْتِمَاعًا. 
- مَعَنِ بْنٍ عُْمَرَ ما أَنَّهُ - التي مَكِةٍ يَقُوْلْ: «افْتلُوَاا" الات وَاقْتُلُوا 


26 


د دا الظفْيتَينٍ الج قَإِنّهُمَا يَظْمِسَانٍ البِصَر وََسْتَسْقِطَانِ الخَبَلَاء قَالَ عَبْدُ الله: قَبَيْنَا 
طَارِدُ م تَادَافي أثو لائة: لا تَفْكُلْهَاء فَقُلْتُ: إِنَّ مَسُولَ لَ الله يد أَمَرَ بقَثْل و 
الخَيّاتِء فَقَالَ: إِنَهُ تقى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبْيُوت» وَهْنَ الْعَوَامِرٌُ مُتَّمَقّ عَلَيّْهٍ 


:0 قوله: ألقوها وما حوها وكلوه: وقال في اعمدة القاري»: وقام الإجماع على أن هذا حكم السمن الجامد؛ وأما المائع من 
السمن وسائر المائعات فلا خلاف في أنه إذا وقع فيه فأرة أو نحو ذلك لا يؤكل منها شيء؛ واختلفوا في بيعه والانتفاع به 
فقال الحسن بن صالح وأحمد: لا يباع» ولا ينتفع بشيء منه | لا يؤكل. وقال الثوري ومالك والشافعي: يجوز الاستصباح 
والانتفاع في الصابون وغيره» ولا يجوز بيعه ولا أكله. وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث: يتتفع به في كل شيء ما عدا الأكل» 
ويجوز بيعه بشرط البيان» ولنا حديث الطحاوي ومرويات أبي موسى وابن وهب. 

” قوله: اقتلوا الحيات إلخ: وقال في ارد المحتار»: قال الطحاوي: لا بأس بقتل الكل؛ لأن النبي ول عهد مع الجن 
أن لا يدخلوا بيوت أمته فإذا دخلواء فقد نقضوا العهد فلا ذمة لهم والأولى هو الأعذار والإنذار» فيقال: ارجع بإذن 
الله فإن أبى قتله اه. يعني الإنذار في غير الصلاة» «بحر». قال في «الحلية»: ووافق الطحاوي غير واحد آخرهم 
شيخناء يعني ابن الممام» فقال: والحق أن الحل ثابت إلا أن الأولى الإمساك عا فيه علامة الجن لا للحرمة بل لدفع 
الضرر المتوهم من جهتهم. 


كتاب صبقض _- بع باب ما يحل أكله وما يحرم 
وَكَالَ في «الدُرٌ الْمُخْتاره: فِيْه الْأَمْرْ بالَْمْلٍ لِلْإِبَاحَة؛ لان عتقعة لكل لاز تنك 
الخيّة اليِصَاءِ لِكَرْفِ الْأَى. 
- وَحَنِ الْعبّايس قَالَ: يَا وَسُؤْلَ الل إِنَا ريه أن تحشئسٌ ومو وإ فيقا من 
هَذْهِ ا د الصّعَان دَأمَرَ رَسُوْلُ الله مَل بِمَتلِهِنَّ. اك 0 اكد 
٠.0‏ - وَعَنِ ابْن مَسْعْوْدٍ ديه أَنَّ رَسْوْلَ الله ولٍِ اله «فْملُوا الحيّاتٍ كلاه إأ 
الاق" الأييض الذي كأكة قضيت فضف: زواء أذ ذاو 
008 - وَعَنْ عِكُْرَمَةٌ عَنٍ ابْنٍ عَبَايْن ضم قَالَ: لا أَعْلَمُهُ إَّ رَقَعَ الَْرِيتَ ِنَّهُ كن 
0 وَقَالَ: المَنْ تركو" حَنْيَة حَسْيَةَ ماد تَائِرِ فَلِيْسَ مِنَاه. رَوَاهُ في شرح السّنَّقَا. 
؛ - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ١‏ قَال: قَالَ رَسْوْلُ الله يلق «مَا سَالَمْتَاهُمْ مُبْدُ 
0 وَمَنْ تَرَكَ شَيْنًا مِنْهُمْ ل ا 
- وَعَنٍ ابْنِ مَسْعْوْدٍ ده قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله ميل «افْتُلُوا الحيّاتِ َه قَمَنْ 
حَافَ 0 مِْ). رَوَاه ا 00 


- وَعَن أن السَائِبٍ قَال) َحَلْنا عل أن > تعلو لخد روه فنزننا و تلوس إذ 
سعْتا تحت سَرِيره حَرَكة قتظرئا قدا فِْهِ حي ميث لِأفْثْلهَا وب سَعيْدٍ يصَيّ 


شَارَ! يَّ أنْ اجلِسُ فَجَلَسْتٌ» فَلَمَّاا انْضََف نُصَرَفَ أَكَارَإِلَ بَيْتِ في الكَاِ فَقَالَ: أَتَرَى هَدَا 


أموقولة إلا لكان الأيض إلخ: قال في «المرقاة»: وعند الحنفية ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاءء فإنها من الجان. وقال 
الطحاوي: لا بأس بقتل الجميع؛ والأولى هو الإنذار. 

قوله: من تركهن خشية ثائر فليس منا: قال شارح: قد جرت العادة على نبج الجاهلية بأن يقال: لا تقتلوا الحيات؛ 
فإنكم لو قتلتهم لجاء زوجها ويلسعكم للانتقام» فنهى رسول الله ليد عن هذا القول والاعتقاد. كذا في «المرقاة». 
وقال في «بذل المجهود»: وكذلك أهل الهند يظنون في بعض بلادها أن من قتل حية في حالة خصوصة فينتقم زوجها 
ويلسعه في كل سنة. 


كتاب الصيد اولنباع 1 باب ما يحل أكله وما يحرم 


5 
فَكَرَجْنَا 2 


الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ قْلتُ: تعَمْء َقالَ: كان فِيْهِ َتى مما حَدِيتُ عَهْدٍ يعزي. كَالَ: جْنَا مَعَ 
َسُولٍ الله يَتَئْةِ إلى الدَنْدَقِء فَكانَ ذَلِكَ الى 0 يسول الله يَيَيةِ أَنْضَافٍ كار 
فََرْجِعُ إلى أَهْلِه قاستأذئهُ يَْمَاه فَقَالٌ له وَمُوْل الله يَكلة: «خُذ عَلَيْكَ يلاخلته فَإِنْ 
أت عَلَيْكَ قُرَيْطَةَ 1 البَجْلُ سِلاحة ثَ رَجَعَ» قَإِدًا اهْرَأَتُةُ بَيْنَ الاين قَائِمَةٌ 
تَأَهْوَى إِلَيْهَا نه الع ليظلنها يه رأصاينة خيرة خذالت 1لا اكز غلزك : نحَكَء وَادْخُلُ 
الْبَيْكَ حَقى كَنْظرَ مَا الَذِي أخْرجني» فَدَخَلَ فَإِذَا بحَيّةِ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَ الْفِرَاشٍ 
أهْوَى ِلَيْهَا بِالرّمُحء فَانْتَظَمَهَا به كُمَّ خَرَجَ فَرَكُرْهُ في الدّاِ فَاصْطَرَبَتْ عَلَيّْه قَمَا يُدْرَى 
الأناكن أسر] تزاء انا الْمَىَ. 
قَالَ: فَجِقْنًا ونا ريل ال عَيِبْدِ وَدَكَرْنَا ذَلِكَ لَه وَكُلَْ تا اذ الله لله يحْييهِ لكاء فَقَالَ: 
النتفوزوا ِصَاجيحم» فم قال نَل نه أ عَوَامء قدا ْم مهايا محَرجُوا 
عَلَيْهَا تَلَانه فَإِنْ ذَهَبَّء 7 َافْملُوه؛ مَإِنَهُ كافِرًا. وَقَالَ لَهُمْ: «اذْهَبُوا فَادْفِيُوا صَاحِبَحُنْا. 
َف روا «قَالَ إِنَّ بالْمَدِيئةِ جنا قَدْ أسْلَمُوا 0 أي مثفة هيك مأو كلقة أيه فَإِنْ 
بَدَا آَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَافْثُلُوهُ فَِنّمَا هْوَ مَيْطانًا. رَوَاهُ مُسْلِم 
- وَعَنْ عَبدِ اتن بن أن ليق قال َال أن بو لَيْلَ حق-: كال وسو ل الله ع 
'إِذّا ظهَرَتِ ب اليه في التشحضي َقُولُوا لها إِنَا سالك بعَهْدِ وج عفد سباق بي ا 
أَنْ لا لس 0 ةا ا 5 
السو ا اوح لت براق الل كلالة هُ أْصْئافِ: صِنْفٌ لَه أَجْبِحَةٌ 
يَطِِرُونَ في الْهَوَاءِ وَصِنْف حَيّاتُ وكلَابٌُ» وَصِنْفٌ 1 وَيَظْعَنُونَ. رَوَاهُ في الشَرْح السَنقا. 
4-وَعن أء كيك أذ متؤل الله كل أ م مَرَ'' بِقَثْلٍ الْوَرَعْ وَقَالَ: «كآنَ يَنْفُعُ 


- قوله: أم بقن[ الرزغ إلخ: الوزغ: قال الكرماني: هي دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش. وقال ابن الأثير:‎ ١ 


كتاب الصيد والذبائح هما باب ما يحل أكله وما يحرم 


عَلَ إِبْرَاهِيمَ ع13". مَتَّمَقُ عَلَيْه. 
وَتَقَلَ ابن عَبْدٍ الْمَر اِاثَاقَ عل جَوَازِ ْله كُذا في «الْمَنْحا وَدالْعَييَ». قَالَ مُحَمَدُ 

في «الْمُوَطللًا: وَيهَذَا َ وَهوَ قَوا 0 0 
كه أَمَرَ 


1 إل 5-5 إأبنه 


فُوَيْسِقًا. رَوَاهُ مُسْلِم. 
ادن 00 دك أَنّ نَ وول الله عي ل 00 0 د 


56 
م 
األن. 


3 د قَأمَرَ 
د مم |أّه به 0 ور ) اطع عسو؟ ونم 0 ع هام 0 ا 2 3 
7 وي كَلَيْه 


35 وهي التي يقال لها: الاسام أيرص». وقال العيني: هذا هو الصحيح» وهي التي تكون في الجدران والسقوف. 
وها صوت تصيح به. وقال في «الغياث): وذرا: تيا از وتب»). ودر ل« يسبالن) فوش كم نوع از جلياس. اس تك آل د اسام لب شل ميث 
كيتد» شبيه تر كود سقفت خا | باش بمتدق: جل ارهد انتهى . وقال مولانا أبو الحسنات محمد عبد الحي في «نفع المفتي 
والسائل بجمع متفرقات المسائل»: الاستفسار: هل يجوز قتل الوزغ؟ الاستبشار نعم» بل في قتله ثواب جزيل» كا 
ورد «أن من قتل وزغا وجد سبعين حسنة». وفي اخزنة الروايات» عن حاشية «المشارق» عن أم شريك الحديث. 

٠:‏ قوله: فأوحى الله تعالى إنيه إن قرصتاك نملة أحرقت أمة إلخ: قال في «المرقاة»: ويمكن حمل النهي عن قتل النمل 
على غير المؤذي منها جمعا بين الأحاديث وقياسا على القمل» فإن أذى النمل قد يكون أشد من القمل. ألا ترى أنه لا 
يجوز قتل الهر ايتداء بخلاف ما إذا حصل منه الأذى» ويمكن أن يكون الإحراق منسونا أو محمولًا على ما لا يمكن 
قتله إلا به ضرورة» انتهى. وقال في «العالمكيرية»: قتل النملة تكلموا فيه» والمختار أنه إذا ابتدأت بالأذى لا يأس 
يقتلهاء وإن لم لبغدئ يكره قتلهاء واتفقوا على أنه يكره إلقائها في الماء» وقتل القملة يجوز بكل حال. كذا في 
«الخلاصة». ولاتحرق بيوت التملة لنملة واحدة. كذا في «الفتاوى العتابية». 


كتاب الصيد والذبائح فلم ياب ما يحل أكله وما يحرم 
0 م قَال: تقى رَسْوْلُ الله َكِةِ عَنْ قَئْلٍ َْلٍ أَريع مِنَ الدوَابٌ: 
الكمْلةُ””'وَالتَحْلَةُ""'وَالْهُدْهُدُ وَالصُرَدُا" رَوَاه أَبُؤدَا ود وَالدَارِِيُ 
3 ا أكذْث”'مَعَ وَل الله كلحم خبارى. روه با 
6 - وَحَنِ ابْنٍ غْمَرَ دما قَالَ: تهى” رَسُْلُ الله مَك ع عَنْ أَكْلٍ الخلالة وَاليايها. 
رَوَاهُ التَرْمِذِيُ. وف رِوَايَة أن داو قَالّ: نَعَى عَنْ ركُوْبٍ الجلّالة. 


0 قوله: النملة: وفي «حياة الحيوان»: يكره أكل ما حملت النمل بفيها وقوائمها؛ لما روى الحافظ أبو نعيم في «الطب 
النبوي» عن صالح بن حرات بن جبير عن أبيه عن جده: «أن رسول الله وك نمى عن أن يؤكل ما حملته النمل بفيها 
وقواتمها». ويحرم أكل النمل؛ لورود النهي عن قتله. كذا في «المرقاة». 
5 قوله: النحلة: وفي «حياة الحيوان»: كره مجاهد قتل التحل» ويحرم أكلهاء وإن كان العسل حلالا؛ لأن الآدمية لبنها 
ارم ا اه ل د نمي النبي ميد عن قتلها. وفي «الإبانةة: 
بيع النحل» وهو في الكُوّارَِ صحيح أن رُؤِْيّ جميعه وإلا فهر بيع غائب. وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ بيع النحل 
ار د لد 
قوله: الصرد: قال في «المرقاة»: الصّرّد - بضم ففتح - طائر ضخم الرأسء والمنقار له ريش عظيم نصفه أييض 
ونصفه أسود. كذا في «النهاية» اه. وقال في «الخياث»: صرو مرغيست ,زرك سرك كفكل رتكا ركثدء از «نتب». وود وت جم شافي » 
وش ى آزاور فارى ورياك وبمندى: لنورا كايند انتهى. وقال في «المرقاة؟: والصرد ينشاءم به العرب ويتطير بصوته 
وشخصه: فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم. قلت: وفيه إشارة إلى ما ورد: «اللهم لا 
ا ا 1 
وني احياة الحيوان»: الأصح تحريم أكل الصرد ذا الحديث. وقيل: إنه يؤكل؛ لأن الشافعي أوجب فيه الجزاء على 
المحرم إذا قتله» وبه قال مالك. 
:: قوله: أكلت مع رسول الله يليه لحم حبارى: وفي #حياة الحيوان» للأميري: الحبارى: طائر كبير العنق» رمادي 
اللون» في منقاره بعض طولء ومن شأنها أن تصاد ولا تصيد. كذا في «المرقاة». وقال في «بذل المجهودا: ولحم 
الحبارى مجمع على حله؛ لا أرى فيه خلافا. 
::) قوله: مى رسول الله يأك عن أكل الجلالة إلخ: في "شرح السنة»: الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن ينظر فيهاء - 


كتاب الصيد والذيائح 54 باب ما يحل أكله وما يحرم 
0١‏ - وَعَنْ أي هْرَيْرة هد قالَه قل رَسؤْلٌ الله يكل «الستَوْد''من السّيْع روا 


زروى الْبْمقئ في «الشات الكبرى؛ عَنْ عَنْ عَطَاءٍ قَال: لَا بَْسَ يكَمَن"'| 7 


- فإن كانت تأكلها أحياناء فليست بجلالة» ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاجء وإن كان غالب علفها منها حتى ظهر 
ذلك على لحمها ولبنهاء فاختلفوا في أكلهاء فذهب قوم إلى أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أياما وتعلف من غيرها حتى 
يطيب لحمهاء وهو قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة؛ وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة» وهو قول مالك. 
وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن يغسل غسلا جيدا. قاله في المرفي ١المرقاة».‏ 

وقال في «رحمة الأمة»: الجلالة من بعير أو شاة أو دجاجة» يكره أكلها باتفاق الثلاثة. وقال أحمد: يحرم لحمها 
ولبئها وبيضهاء فإن حبست وعلفت طاهرا حتى زالت رائحة النجاسة حلت وزالت الكراهة بالاتفاق. ثم قيل: 
يحبس البعير والبقرة أربعين يوماء والشاة سبعة أيام» والدجاجة ثلاثة أيام» انتهى. وقال في «رد المحتار» في فصل 
السؤر: !هم صرحوا بأن الجلالة لا يضحى ببماء كما يأتي في الأضحية: قال في شرح الوهبانية»: وفي «المنتقى»: الجلالة 
المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل» ولا يشرب لبنهاء ولا يعمل عليهاء ويكره بيعها وهبتها وتلكث 
حاهاء وذكر البقالي أن عرقها نجس اه. 

وصرح المصنف في الحظر والإباحة أنه يكره لحم الأتان والجلالة» قال الشارح هناك: وتحبس الجلالة حتى 
يذهب نتن لحمهاء وقدر بثلاثة أيام لدجاجة» وأربعة لشاة» وعشرة لإبل وبقر على الأظهر. ولو أكلت النجاسة 
وغيرها بحيث لم ينتن الحمها حلت. وبه علم أن الجلالة التي يكره سؤرها هي التي لا تأكل إلا لنجاسة حتى أنتن 
لحمها؛ لأمها حينئذٍ غير مأكولة» ولذا قال في «الجوهرة»: فإن كانت تخلط أو أكثر علفها علف الدواب لا يكره 
سورها. 
٠‏ قوله: السنور من السبع: يعني يدخل في السبع الهرة؛ لآن لا ناباء تقاتل بنابهاء فلا يؤكل لحمها كالذئب وغيره. 
٠‏ قوله: لا بأس بثمن السنور: يعني صم بيع السباع من البهائم بسائر أنوعها حتى الهرة» فبيع الهرة جائز؛ لأنها ينتفع 
بها في دفع مؤذيات البيت وبجلدهاء ويجوز بيع كل ذي ناب من السباع كالأسد والفهد والضبع والذئب وذي مخلب 
من الطيور لجواز الانتفاع بها شرعا إلا الخنزير؛ فإنه نجس العينء ولا يجوز الانتفاع به فكذا لا يجوز بيعه ولا يجوز بيع 
هوام الأرض كالخنافس ولا هوام البحر كالسرطان وكل ما عدا السمكء وإن لم تكن مؤذية» ويجوز بيع ماله ثمن 
كالسَّقَنّقورء ويجوز بيع الحيات إن انتفع بها في الأدوية وإلا لاء هذا حاصل ماني "الكنز» وشروحها. 


كتاب الصيد والذبائح للها باب العقيقة 
وَقَالَ الخَطَايٌ: وَمِئَنْ أَجَارَ بَيْعَ السَتّوْرِ ابْنُ عباس وَإلَْهِ دَهَبَ الحسَنُ ا 
وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَالحَكَمْ َحَتَاد 0 قال مَالِكُ بْنْ أَنيس وَسُفْيَانُ التَؤْريُ وَأَبْوْ حَديِف وَهْوَ 
َل ار ون 
٠-٠‏ - وَعَنْ خَالِد يْنِ الَْلِيدٍ قال: خَرَوْتُ مَعْ التي يل يَْمَ حَبين قأَنَتٍ الْيهُوُ 
5 أَنّ الكاس قَدْ أَسْرَعُوا إلى حَصَائِرِهِه 7 رَسُولُ الله يَتَيِِ: آلا لا يحل أَمْوَالُ 
الْمُعَاهَدِينَ إل بحَقّهَا». رَوَاهُ 54 دَاوْدٌ 


٠5"‏ - عَنْ رَيْدِ ْنِ أسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ يني صَمْرَة عَنْ أَبِيْه أنه نَّهُ كَالَ: سَيْلَ وَسُوا 
الله بين عَن الْعَقِيقَةٍ فَقَالَ: الا أَحِبُ العُقُوقَ 00 ا 


2 0 


وُلِدَ لَه وَادٌ َأَحَتّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَأ ). رَوَاهُ مَالِكُء وَيَجَبَ عَلَيْهِ لباب شُمْكَحَتُ 
الْعَقِيْقَةً). 


قوله: من ولد له ولد فأحب أن ينسك وعن ولده فليفعل: قال في «رد المحتار) في آخر كتاب الأضحية: يستحب 
لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه. ويحلق رأسهء ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضةً أو ذهباء ثم يعق 
عند الحلق عقيقة إباحة على ما في «الجامع المحبوبي» أو تطوعا على ما في #شرح الطحاوي»» وهي شاة تصلح 
للأضحية تذبح للذّكر والأنثى» سواء فرق لحمها نيا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظههما أو لاء واتخاذ دعوة 
أو لاء وبه قال مالك. وسنها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة» شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية» «غرر الأفكار» 
ملخصًا. وقال في «العرف الشذي»: نسب إلى أبي حنيفة أنه لا يقول بالعقيقة» والموهم إليه عبارة محمد في موطئه. 
والحق أن مذهبنا استحبامها لسابع بعد يوم الولادة» أو للرابع عشر أو الحادي والعشرين» ويسميه في ذلك اليوم اه. 
وفي اعمدة القاري»: قال أبو حنيفة: العقيقة ليست بسنةء ونقل صاحب «التوضيح» عن أبي حنيفة والكوفيين أنبا 
بدعة» وكذلك قال بعضهم في شرحه. والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة. قلت: هذا افتراء» فلا يجوز نسبته إلى أبي 
حنيفة» وحاشاه أن يقول مثل هذاء وإنا قال: ليست بسنة؛ فمراده إما ليست بسنة ثابتة» وأما ليست بسنة مؤكدة. 


كتاب الصيد والذبائح لذن باب العقيقة 


وووَكئ 3 دَاوْدَ وَالنَّسَايٌ وَالطََحَاويٌ في «مُشْكلٍ الآثارا وَالْميْمَعِعَ في «السُّتَنِ 
الْكْبْرَى) خَحْوَه وف رِوَايَةِ لِمَلِكِ عَنْ محمد بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارثِ العَيِميَ 
سَمِعْتُ أي مُنْتَحَبُ الْعَقِيْقَةُ وََوْ بعْضَفُوْرٍ. وَفي روَايَة م 


وَالنَّسَاوٌ ابد نايزم الشليمء فق بقل زان سه وَقَالَ الطلَحَاويٌ 


الْآثَار): معدل عِنْدَنا بِهَذِهِ الْأَحَادِيْثِ عَلَ اسْتِحْبَابٍ الْعَقِيْفَةِ وَمَا رُوِيَ مِنْ تَوْكِيْدٍ 


ف 
٠.‏ 
: 
2 
0 
وآ 
3 
3 
: 
3 
0 
.ا 
امل 


ذ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاين 2 أنَّ رَسُولَ ' الله يد عَّ عَنِ الحَسَنٍ وَالحُسَيْنِ كبشا 
5 وَقه أو داق 


وَفووَاية المََمِديٌ والئساة أي 3 :ولا يضرم دْكْرَانًا حكن أ م إنَانا. 
َرَوَى مَالِكُ عَنْ نافع عه اللداز عيز لك يكن وداله اكد 50 يق 
ِلَّا أَعْطَاءٌ إِيَّاهَاء وكانَ يَعْقٌّ عَنْ وَل ا 


يا روا ل عن هام ني غزوة أن أب غزوة بن ليث كن يق عَنْ بن الذكُور 
وَالِْنَاثِ بَِاةٍ سَاةِ وَقُلْنَا إن صَدَقَةٌ َالْفْضَةَكدْرٌ أشغار زأين الحسّن « وَاقِعَُ حَالٍ لا 
ده - وَعَنْ يُرَيْدَةَ +#- قَالَ: كُنَا في الْجَاهِلِيّة إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غْلَامْ دي شَاكَ وَلَصلِةَ 
التشي عا اه بالإسلام كُنّا تدْبَحُ الشَّاةَ يَوْمَ السَّابع كلق تام وتللقة 
::؛ قوله: إن رسول الله يتفي عتى عن الحسن والخسين كبشا كبش.ا: فقال بذلك أبو حنيفة ومالك» فتذبح عندهما شاة واحدة 
للذكر والأنثىء عند الشافعي وأحمد شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية. كذا في ارد المحتار» واغرر الأفكار). 
:+ قوله: لا عموم ها عندنا: وعند الأئمة الثلاثة يتصدق بزنة شعره فضة أو ذهبا. كذا في «رد المحتار؛ و#غرر 


الأفكار» و«المسوى». 


كتاب الصيد والذبائح 522 باب العقيقة 


250 سيره دس هف أله 
2 


بِرَعْمَرَانِ. زو افو ذازهوزاذ زرين: : وَلْسَمِي. 

+ - وَعَنْ عاق هم أن َو الله يكل كان يؤق بالصئيان تتتك عَلْهمْ 
دك 6 :* 
و رَوَأه م 


00 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أي بخر كد أَنَهَا عمَلث بِعَبْدٍ الله بن الوْبيْرِ بِمَكَةَ 


4 
ايع 


0 > ب قو 


قَالَتْ: فَوَلَدْتُ بِقْبَائ كُمَّ تَيْتُ به وَسُولَ الله عَللِاةٍ ام 
فُمَصَعَهَاء ثم تَفَلَ في فِيهِ ثُمَّ حَنَكَهُ كْمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَْكَ عَلَيهِ وان د وُلِدَ في 


- وَعَنْ ها َافع قل رَيْث وَْوْل الله يك 3 دنا في أُذنِ الْحْسَنِ بْنِ عَم حِِنَ 
ا ا دَاوْك وَقَالَ التَرْمِذِيٌ: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَجِيْعٌ 


٠‏ قوله: ويمنكي.: قال النووي: في هذا الحديث فوائد منها: تحنيك المولود عند ولادته» وهو سنة بالإجماع اه. 
وأيضًا قال النووي في موضع آخر: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمرء فإن تعذر فها في معناه 
وقريب منه من الحلوء فيمضغ المحنك التمرة حتى تصير مائعة بحيث تبتلع؛ ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه 
ليدخل شيء منها جوفه؛ ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين وممن يتبرك به» رجلا كان أو امرأة؛ فإن لم يكن 
حاضرا عند المولود حمل إليه. 

: قوله: أذن ني أذن الحسن الخ: قال في «المرقاة»: وهذا يدل على سنية الأذان في أذن المولود. وفي #شرح السنة»: 
روي أن عمر بن عبد العزيز +3 كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي. قلت: قد جاء في المسند أبي 
يعلى الموصلي» عن الحسين :. مرفوعًا: «من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم 
الصبيان» اه. وقال في «رد المحتار» في باب الأذان: لا يسن الأذان لغير الصلوات»ء وإلا فيندب للمولود. 


كتاب الأطعمة حلينا أبواب الأطعمة 


(البقرة: 5 
٠5‏ - وَعَنْ سَلْمَانَ هله قَالَ: قَرَأْتُ في القَورَاة أَنّ بَرَكَةَ الطّعَامِ الْوَضُوءُ بَعْدَهُ 


مَدَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنِىّ كيد فَقَالَ: «بَرَكَة' الطّعَاءِ الْوْضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوْضُوءُ بَعْدَه). رَوَاهُ 
ا 


00 الخارث بْن جُْهِ *#- قالَ: أي وَسُوْلُ الله مَلئِةٍ يكُبْرِ وََمِ 
وق النشوية اك 0 َعَهُ كُمَّ قَامَ قَصَنَّ وَصَلَيْنَا مَعَهُه وَلَمْ يرد" عَل أَنْ 


تيك انرينا بالمخطهاة ووأ انق عله 


0 قوله: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده: أي غسل اليدين إطلاقا للكل على الجزء مجازا أو بناء على المعنى 
للغوي والعرفي. قاله في «المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: والسنة غسل الأيدي قبل الطعام وبعده. وآداب غسل 
لأيدي قبل الطعام أن يبدأ بالشبان» ثم بالشيوخ» وبعد الطعام على العكس. كذا في «الظهيرية». قال نجم الأئمة 
لبخاري وغيره: غسل اليد الواحدة أو أصابع اليدين لا يكفي لسنة غسل اليدين قبل الطعام؛ لأن المذكور غسل 
ليدين» وذلك إلى الرسغ. كذا في «القنية». ولا يمسح يده قبل الطعام بالمنديل؟ ليكون أثر الغسل باقيا وقت الأكل» 
ويمسحها بعده؛ ليزول أثر الطعام بالكلية. كذا في «خزانة المفتين». وفي «اليتيمة»: سئل والدي عن غسل الفم عند 
لأكل» هل هو سنة كغسل اليد؟ فقال: لا. كذا في «التتارخانية» ويكره للجنب رجلا كان أو امرأة أن يأكل طعاما أو 
يشرب قبل غسل اليدين والفمء ولا يكره ذلك للحائضء والمستحب تطهير الفم في جميع المواضع. كذا في «فتاوى 
قاضي خان؟». 


قوله: وهو ني المسجد. فأكل وأكلنا معه: ولعله كان معتكفا أو عنده أضياف أو فعله لبيان الجواز؛ فإنه مباح ما لم 
يتلوث المسجد. كذا في «المرقاة». 

:"0 قوله: ولم نزد على أن مسحنا أيدينا بالحصباء: وقال في «المرقاة؛: قال بعض علائنا من الشراح: الإتيان بالوضوء 
عند التناول والفراغ إن) يستحب في طعام تتلوث عنه اليد ويتولد منه الوضر 


كتاب الأطعمة 54 أيواب الأطعمة 


: + أن التي يك حرج من الخلاه كفن َقُرْبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ 
فَقَانُوا: ألا تِيكَ بِوَضُوءِ؟ َل الإنَّمَا أَمِده ايه إِذَا قُيْتُ إِلْ الصَّلَاقِ). 0 التَرْمِذِيٌ 


وَأبُؤْدَاوْد وَالنَّسَاقُ وَرَوَاهُ ابُْ مَاجّه عَنْ أي هُرَيْرَة 
+ قَالَ: قَالَ 1 الله َي «مَنْ بَاتَ وَفي يده ريخ 


الام ادا الاكقننةة روا اللإموض وبق ةفد وان ماك 
قفن كموئن ولد قال: كُنْت عْلَامًا في حَجْر وَسُولٍ الل وَل وَكَانَثْ 
له » فَقَالَ لي ر: سُولُ الله عَكَِِ: «سَمَّ الله' © وه وان 


٠‏ قوله: سم الله إلح: ذهب جمهور العلماء إلى أن الأوامر الثلاثة في هذا الحديث للندب» وذهب بعضهم إلى أن الأمر 
بالأكل باليمين للوجوب. قال النووي: استحباب التسمية في ابتداء الطعام مجمع عليه» وكذا يستحب حمد الله في آخره. قال 
العلماء: يستحب أن يجهر بالتسمية؟ لينبه غيره» فإن تركها عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو عاجزا لعارضء ثم تمكن في 
أثناء أكله يستحب له أن يسمي, وتحصل التسمية بقوله: بسم الله فإن أتبعها بالرحمن الرحيم كان حسناء ويسمي كل واحد 
من الآكلين. وقال الشافعي: فإن سمى واحد منهم حصلت التسمية» والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق 
والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام» «المرقاة؛ واعمدة القاري» ملتقط منهما. قال في «الدر المختار» واالرد 
لمحتار»: سنة الأكل البسملة أوله والحمدلة آخره؛ فإن نسي البسملة فليقل: بسم الله على أوله وآخره سنة اخختيار وإذا قلت 
باسم الله فارفع صوتك حتى تلقن من معكء ولا يرفع باحمد إلا أن يكونوا فرغوا من الأكل» «التتارخانية». وإنها يسمي 
إذا كان الطعام حلالاء ويحمد في آخره كيفما كان» (قنية ط. 

د قوله: وكل بيمينك: قال في اعمدة القاري». وقال شيخنا زين الدين: الأمر بالأكل ثما يليه والأكل باليمين حمله 
أكثر أصحابنا على الندب» وبه صرح الغزالي والنووي. وقد نص الشافعي في «الأم؛ على وجوبه؛ وزعم القرطبي أن 
لأكل باليمين محمول على الندبء ولأنه من باب تشريف اليمين» ولأنها أقوى في الأعمال وأسبق وأمكن, ولأنها 
مشتقة من اليمن والبركة» وفي حديث أبي داود: #يجعل يمينه لطعامه وشرابه» وشماله ل) سوى ذلك»» فإن احتيج إلى 
لاستعانة بالشهال فبحكم التبعية. 

- قوله: وكل مما يليك: قال في «عمدة القاري»: وذكر القرطبي أن الأكل ما يلي الآكل سنة متفق عليهاء وخلافها‎ ٠" 


كتاب الأطعمة ام" أبواب الأأطعمة 
54 - وَعَن حُدَيْقَة قَالّ: قَالَ وول الله عكية: : الإِنَّا ' الشَّيْطانَ يَسْتَحاٌ الطََعَامَ أَنْ 
لا يُدْكْرَاسْمٌ الله عَلَيّها. رَوَاهُ مُسْلِم. 
5 5 - وَعَنْهُ وه قَالَ: كُنَا إدًا حَضصَرّنًا مع مَعَ التي يَيَِدٍ طَعَامًا لَمْ تَضَعْ أَيدَ 
يَبْدَأْ مَسُولُ الله يَكيِدٍ قِيَصَعَ يَدَهُ وَإِنّا حَصَرًْا مَعَهُ مره طْعَامًاه جا ع َي 6ه 
تدقع قَدَهَبَتْ ع يَدَهَا شي في الطَعَامء ك5 ول الله د بِيَدِهَاء 6 جَاءَ أغرّاد 5 


ىم > 


كَأَجَمَا يُذْفَعُ فَأْحَدَ بِيّدِه فَقَالَ 0 الله 2 : (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلٌ الظَّعَامَ أنْ لا 


>4 2 4 و 


يُذْكْرَ اسْمْ الله عَلَيّه وَإِنَهُ جَاءَ بِهَذِهِ لْجَارِيَة؛ لِيَسْتَحِنَّ بها فَأَحَدْتُ بِيّدِهَاء فَجَاءَ بِهَدًا 


الْأَعرَاي لِيَسْتحِلٌ به تَأَحَدْتُ بِيَددِ وَالَذِي تَفْيِي بيد بِيِّدِ إِنَّ يَدهُ في يَدِي مّعَ يَدِهَاا. رَادَ 
في رِوَايَةِ: «تُمَّ ذَكْرَاسْمَ اللدنوا كل وَاهُ مُسْلِم. 

00 يد يَوْمَاد كَقَتَبَ طَعَامًا فَلَمْ أَرَ 
طَعَامًا كن أَغْظَمَ هنة أرل ا كلا ول أ د كه في آخِرهء قُلْنَاه يا َسْوْلَ اللهء 
كَيْقٌ هَدَا؟ قَالَ: «لِأَنَا دَكَرْنَا ا.* نت الل عَلَنْه حِينَ أكلنه ف قدا من أكل وله خكة فأكل 
مَعَهُ الشَّيْطانُ». رَوَاهُ في الشَرْح السّنَّقا. 

- وَعَنْ جَابِرٍ ١ه‏ قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ ل الله ولو تإذا قحل الكل تينة» فذكر الله 


عِيْدَ دج دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِه قَالَ الشَيْطانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَآ لا عَشَاءَء وَإِدَا دَخَلَ قَلَمْ يَدْ 

- مكروه شديد الاستقباح: إذا كان الطعام واحدا اه. وقال في «رد المحتار»: ومن السنة أن لا يأكل من وسط 
القصعة؛ فإن البركة تنزل في وسطهاء وأن يأكل من موضع واحد؛ لأنه طعام واحدء بخلاف طبق فيه ألوان الثار؛ فإنه 
يأكل من حيث شاء؛ لأنه ألوان. 

قوله: إن الشيطان يستحل الطعام إلخ: قال النووي: الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من 
المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرهاء 
وإن الشيطان يأكل حقيقة؛ إذ العقل لا يحيله» والشرع لم ينكره؛ بل أثبته فوجب قبوله واعتقاده. 


كتاب الأأطعمة 24 أبواب الأطعمة 


الل عله واه قال القيطاف أذ نه التبيقه وإذا 1 يَدْكْرٍ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: 


5 


أَذْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَمَاءًا. رَوَاهُ مسلم. 

4 - وَعَنْ عَائْمَةَ طلم قَالَتْ: قَالَ يَسُوْلُ الله يللد «إذًا أكل أَحَدْكْ قَنَيِق!”' 
أن يَدْكُرَ الله عَلَ طَعَامِيء فَليَُلُ: ينم الله أَوَلَهُ وآخرها. وا التوهدى واف 515 
درط انان دي إل 1ه حةَّ حَقٌّ لم يَبْقَ مِنْ طَعَامِه إل 

كَلَمَا رَقَعَهَا ِل فِيه قَالٌ: بشم الله وَل وآجركُ قصَحِكَ التيئ وك م مَّ قَالَ: هما وَالَّ 
الشَّيْطَا 007 مَعَهُه فَلَمَا" دَكْرَاسْمَ الله اسْتَمَاءَ ما في بَظيِها. وك ايداف 

- وحَنٍ أبْنٍ عْمَرَ ضما قَالَ: قَالَ ب 0 سَوْلُ الله صَلَِبه: ل 2 كُمّْ شِمَالك 

رب رن ها ل لقان أل يتا له وَيَْرَبُ يهَاا. رَوَاهُ مُسْلِمَ 

١لا‏ - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ سُوْلُ الله عَكئِلَةِ: «إدًا د حَدْكُمْ ليك بِيَمِيئه» 
ذا ا يَ ا يده واه مُسْلِم وَقَالَ حُحَمَدٌ في «الْمْوَطَلَا: وَبِهِ 0 

ام وَلَا يَثْرَبُ بِشِمَالِه إلا مِنْ عِلَِّد 

- وَعَنْ كُعْبٍ بْنِ ن مَالِكِ ذم قَالَ: كن رَسُوْلُ الله جلي يَأْكلُ:" بكلاث 
ا ار روا مسيم 


و 9 
ف 


أَضَا 


ع 


٠‏ قوله: فنسبى أن يذكر الله على طعامه إلخ: : وفيه إشعار بأن مطلق الذكر لله كافٍ في ابتداء الأكل» ولكن البسملة 
أفضل» ففي #المحيط): لو قال: لا إله إلا الله أو الحمد لله أو أشهد أن لا إله إلا الله يصير مقيم! للسنة في أول الوضوء. 
فكذا في أول الأكل؛ لأن التسمية في أول الوضوء آكد اه. وقال ابن الهمام: نسي التسمية فذكرها في خلال الوضوء 
فسمى لا تحصل السنة بخلاف نحوه في الأكل. كذا في «الغاية» معللا بأن الوضوء عمل واحد بخلاف الأكلء وهو 
إنما يستلزم في الأكل تحصيل السنة في الباقي لا استدراك ما فات اه. كذا في «المرقاة». 
© قوله: يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده إلخ: والكلام في هذا الباب على أنواع» الأول: أن نفس اللعق مستحب محافظة - 


كتاب الأطعمة 0ك أبواب الأطعمة 
و ابْنِ عَبَّاين وى أن التي يِه قَالَ: «إدًا 
2ق كلعقها أذ للعو حتقق علد 
- وَحَنْ جَابِرٍ دي أَنَّ التي يك أَمَرَ لق الْأَصَابِع وَالصَّحْفَةَ وَقَالَ: (إنّحُمْ 
لَا تَدْرُونَ فو ذ فى أيه الْبَرَكة). رَوَاهُ مُسَلِم. 
7 


٠‏ - وَعَنْ نُبَيْشَةٌ 0 الله يك قَالَ: «م مَنْ أكُلَ في قَصْعَقَ كُمّ ِسَهَا 


اسْتَغْفَوَتْ لَهُ الْمَصْعَةً). رَوَا 0 وَابْنُ مَاجّه وَالدَارِيٌ. 


00 كلاس سُوُلُ الله عَكَللِ: لم عن كلق قي كُمَ لخِسَهَا يَقُوْلُ لَهُ 
58 أَعْتَقَكَ الله مِنَ الكار كَمَا أَعْتَقَْ مِنَ الشّيْطانٍ). رَوَاهُ 35 


- على تنظيفها ودفعا للكبرء والأمر فيه محمول على الندب والإرشاد عند الجمهور وحمله أهل الظاهر على الوجوب. 
وقال الخطابي: قد عاب قوم لعق الأصابع؛ لأن الترفه أفسد عقوهم وغيّر طباعهم الشبع والتخمة» وزعموا أن لعتقى 
الأصابع مستقبح أو مستقذرء أو لم يعلموا أن الذي على أصابعه جزء من الذي أكله. فلا يتحاشى منه إلا متكبر 
ومترفه وتارك للسنة؛ الثاني: أن من الحكمة في لعق الأصابع ما ذكره في حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي قال: قال 
رسول الله َلك «إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه؛ فإنه لا يدري ني أيّ طعامه البركة». وأخرجه مسلم وغيره أيضّاء 
يعني فيهما أكل أو فيا بقي على أصابعه أو فيه| بقي في الإناء» فيلعق يده ويمسح الإناء رجاء حصول البركة. والمراد 
بالبركة - والله أعلم - ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى» ويقوي على طاعة الله تعالى وغير ذلك. وقال 
التووي: وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير. 

الثالث: أنه ينبغي في لعق الأصابع الابتداء بالوسطى ثم السبابة ثم الإمهامء ىم] جاء في حديث كعب بن عجرة» 
ورواه الطبراني في "الأوسط». الرابع: أن السنة أن يأكل بالأصابع الثلاث وان أكل بالخمس فلا يمنع؛ ولكنه يكون 
تاركا للسنة إلا عند الضرورة. الخامس: أنه ورد أيضًا استحباب لعق الصحفة أيضًا على ما روى الطيراني من حديث 
العرباض بن سارية» قال: قال رسول الله َلك «من لعق الصحفة من أصابعه أشبعه الله في الدنيا والآخرة». وروى 
الترمذي استغفار القصعة. السادس: ما المراد باستغفار القصعة؟ يحتمل أن الله تعالى يخلق فيها تمييزا أو نطقا تطلب به 
المغفرة. وقد ورد في بعض الآثار أنها تقول: أجارك الله كما أجرتني من الشيطان. ولا مانع من الحقيقة» ويحتمل أن 
يكون ذلك مجازا كنى به. ملتقط من «عمدة القاري». 


كتاب الأطعمة 525 أبواب الأطعمة 


م امه بر 2 كوا 
ِنْ جَوَانِيَا وََا تَأكُنُوا مِنْ وَسَطِهَاه إن الْبركة نل في وَسَطِهَاه. رَوَاهُ الترمِذِيُ وَابْنُ 
مَاجّه وَالدَارِييٌ. 
دَقال المإمِري: هذا حَدِيْتُ حَسَنُ صَجِيعٌ َف روَايَة ايه أبن دَاوْدَ قَالَ: «إِدا أَكُلّ 
أَحَدّكُمْ اما تلا يَأكلُ من أَغلَ الصّحْفَةٍ ولكن ليأكل ين أنقلياة كإن البرتكة 


تَْْلُ مِنْ أَعْلَامَاه. 
00 0 َالّ: أَتِيا يَفْئَة كثيرة الثَّرِيدِ وَالْوذِْ وَأَْبَننا 
تأَكُلُ مِنْهاه مَحَبَظْتُ ب بِيَدِي مِنْ تَوَاحِيهاه وَأَكُلَ رَسُولُ الله يَيِةِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه فَقَبَضَ 


2. 


ده الى على دي الْيُنْقَ؛ كُمَّ قَالّ: هيا عِكْرَاشُء كل مِنْ مَوْضِعِ وَاحِدِ؛ فَإِنَهُ طْعَامٌ 
وَاحِد) كم نينا يطبق فيه أَْوَانُ لشب بعلت كل من بذن دج وَجَالَتْ يَدُ رَسُولٍ 
الله ييل في الطلبّق فَقَالَ: «يَا عِكْرَاشُ» ك0" مِنْ حَيْثُ شِئْت؛ فَإِنّهُ غَيْرُ لَوْنِ وَاحِياء 
05 لعن 1 
قَالّ: اليا عِكْرَاسُء هَذًا الْوْصُوءُ”' مِمّا غير رَوَاهُ المّرْمِذِيٌ. 
وَرَوْك الاي عَن جار دإ أنه يل 0 فَقَالَ: لاء قَدُ 
كُنَا وَمَا الكين يكلا تجدُ مل دَلِكَ مِنَ العام ! ِلَّا فيلا اد هُلَمْ يك 
تا مَادِيلُ إلا أَكُقنا وسَوَاعِدَئا وََفْدَامَتَا كم نُصَنٍّ وَلَا تو 
حبت ب لبي 00 
كالطعام؛ وعلى أن الطعام إذا كان ذا ألوان يجوز أن يخبط ويأكل من أيٍّ نوع يريده. كذا في #المرقاة». 


قوله: هذا الوضوء: أي العرفي» يعني غَسل اليدين مما غيّرت النار أي لأجل طعام طبخ بالنارء وأما الوضوء 
الشرعي فكان في ابتداء الإسلام؛ ثم نسخ بمثل هذه الأحاديث. التقطته من «المرقاة» و«الكوكب الدري». 


كتاب الأطعمة حل أبواب الأطعمة 


لعي ال ل ل يا لكطد عاراء سر 


صَابعَة؛ فَإنّهُ لا يَذرِي في أي َعَامِهِ 5 و الك 00 
جْحَيْفَةَ نيه قَالّ: َالَ التئ وَل "01١‏ آكُلُ مُتَكِنا. رَوَاهُ لْبُخَارِيُ. 


0١‏ قوله: فإذ سقطت من أحدكم اللقمة إلخ: قال في «رد المحتار»: ومن السنة أن لا يترك لقمة سقطت من يده؛ فإنه 
إسراف» بل ينبغي أن يبتدئ بها. 
قوله: لا آكل متكنا: قال في «عمدة القاري»: وقال شيخنا زين الدين يل حمل الترمذي أحاديث الأكل متكتاعللى 
الكراهة كا بوّب عليه» وهو قول الجمهور. وقد أكل غير واحد من الصاحابة والتابعين متكثا. رواه ابن أبي شيبة في 
مصتّفه ثم قال: اختلف في المراد بالاتّكاء في حالة الأكل؛ فقيل: المراد المتربع المتقعد كالمتهئ للطعام, انتهى كلامه. 
وني «التلويح»: المتكئ هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته» وكل من استوى قاعدا على وطاه فهو المتكى؛ كأنه أوكى 
مقعدته وسدها بالقعود على الوطاء الذي تحته. وقيل: الاتكاء هو أن يتكى على أحد جانبيه» وهو فعل المتجيرين. وقال 
الخطابي: حسب العامة أن المتكىئ هو المائل على أحد شقيه. وليس كذلك. بل المتكئ هنا هو المعتمد على الوطأ الذي 
تحته وكل من استوى قاعدا على وطئه فهو متكئ؛ أي إذا أكلت لم أقعد متمكنا على الأوطئة فعل من يستكثر من 
الأطعمة» ولكني آكل العلقة من الطعام» فيكون قعودي مستوفزا له. 

ولفظ الترمذي: «أما أنا فلا آكل متكثا». واستدل به بعضهم على أن ترك الأكل متكثئا من خصائصه وك وقد 
عده أبو العباس بن العاص من خصائصه. والظاهر عدم التخصيص. وقد روى الطبراني في «الأوسط» من حديث 
أبي الدرداء قال: قال رسول الله وَتَكْةِ: «لا تأكل متكثا». ورجال إسناده ثقات. وقال البيهقي: قد يكره أيضًاءٍ لأنه من 
فعل المتعظمين؛ وأصله مأخوذ من ملوك العجم. وقد أخخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد ب بن الوليد وعبيدة 
لسماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقّاء وإذا ثبت كونه مكروما أو خخلاف الأولى 
فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جائيا على ركبتيه وظهور قدميه» أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على 
ليسرىء انتهى كلام «عمدة القاري». قلت: لذلك قال في «العالمكيرية»: ويكره الأكل والشرب متكئا أو واضعا 
شهاله على الأرض أو مستندا. كذا في «الفتاوى العتابية». وقال في «رد المحتار»: ولا بأس بالأكل متكئا أو مكشوف 
لرأس في المختارء وأيضًا قال في «العالمكيرية»: لا بأس بالأكل متكا إذا لم يكن بالتكير. وفي «الظهيرية»: هو 
لمختار. كذا في #جواهر الأخلاطي». 


كتاب الأطعمة 54 أبواب الأطعمة 


0 
سقه 1 


َف روَايَةٍ لأبي دا وْدَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو قَالَ: مَا رف : سُوْلُ الله مي َأَكُل 


21 شَيْبَةَ عَنٍ ابْنِ عَبَّايسن د وَخَالِدِ بن الْوَلِيْدٍ ده وَعْبَيْدَةَ السَّلْمَاٌ 


2 2-0 3 


وَححَمّد بْنِ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ وَالزْهْرِيٌ جََاوَ ذَلِكَ مُظلَقَاه لدَلِكَ قَالَ 


«الْعَاَمْكِيْرِية 3 لا ا بالأكُلٍ مْتَكِنًا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَالتَكَي وَفي «الظّهِيْرِيّة): هُوَ 
الْمُخْتَاءُ ا 2 


عن ني قَال: قال َسُوْلُ الله عَكِْهِ: «إذًا وضع المَلِعَامُ َاخُلَعُوا 
0 أَرْوَعُ لأَقْدَامِكَُ). رَوَاهُ الا 


5 - وَعَنٌْ قَتَادَةٌ عَنَ نين ١ه‏ قال م أكزاملاقي ع 3 عل خِوَانٍ ولا في 
سُكْيْجَة وَلَا خْيرَ لَهُ مُرَقَقٌ . قِيْلَ لِقَتَادَة: عَلَامَ يَأكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَ السّمَرٍ رَوَاه الْبُخَارِيٌ. 


٠‏ قوله: ما أكل النبى يدك على خران: قال في اعمدة القاري»: ليس ما ذكر القوم كله بيان هيكة المخوان. وهو طبق كبير 
من نحاس تحته كرسي من نحاس ملزوق به» طوله قدر ذراع» يرص فيه الزبادي» ويوضع بين يدي كبير من المترفين» 
ولا يحمله إلا اثنان فا فوقهم| اه. وقال التوربشتي: الخوان الذي يؤكل عليه معرّبء والأكل عليه لم يزل من دأب 
المترفين وصنيع الجبارين؛ لثلا يفتقروا إلى التطاطؤ عند الأكلء انتهى. وقال في «المرقاة»: وفي «النهاية»: السفرة الطعام 
يتخذه المسافر» وأكثر ما يحمل في جلد مستديره فنقل اسم الطعام إلى الجلد» وسمى به كما سميت المزادة رواية» وغير 
ذلك من الأسماء المنقولة اه. ثم اشتهرت ل| يوضع عليه الطعام» جلدا كان أو غيره» ما عدا المائدة؛ لما مر من أنها شعار 
المتكبرين غالباء فالأكل على السفرة سنة» وعلى الخوان بدعة, لكنها جائزة. 

وقال في «الكوكب الدري»: ثم إن الأكل على الخوان أما أن يكون قصدًا أو اتفاقًاء فإن كان الأول لزم كراهته» 
وإن كان الثاني فلا ضير في الأكل على الخوان إلا أنه لم) كان من ديدن الجبابرة ههنا كان منهيا إذا كان على دأبهم. 
والحاصل: أن الأكل على الخوان بحسب نفس ذاته لا يربو على ترك الأولوية» فأما إذا لزم فيه التشبه باليهود 
والنصارى كما هو في ديارنا كان مكروها تحريميّاء وأما إذا لم يكن على دأ مهمء فلا يخلو أيضًا عن تفويت منافع» فإن 
الطعام إذا نم يكن على مكان أرفع يضطر في أكله إلى الانحناء» فيقل بذلك اتساع البطن, فيكتفي بالقليل من الغذاء.- 


ما 0 


كتاب الأطعمة بين أبواب الأطعمة 
- وَعَنْ أَقيس # قَالَ: م" غلم التبي وَل رأَى رَغِيًا مُرَقَمَا حََ لق 

يالل ولا سَاة سَمِيطا بعَيْيِهِ َك رَوَاه اْمُخَارِي. 
د ري كا راض تقول الله له | التقِيَ مِنْ حِينَ امْتَعََهُ 


وه 5 


صََلابَه 


لّهُ حَقَ قَبَضَهُ اللّهُء وَقَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ الله عَكِا 
النّهء خيل: كيف كتفع تأكلرت ار يذخو ؟ قَالَ: كُنَا تَظحَنُهُ وَتَنْمْخُهُ فَيَطِيرُ ما 
ا روه عار 

5 - وَعَنْ عَائْمَةَ ذه قَالَتْ: كن يَأ عَلَيْنا نَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ تارَاء إِنّمَا هْوَ 
القكة وَالْماك إلذ أن وق 00 . مُتَمَقّ عَلَيْهِ 


-د-؛ - وَعنْهَا م كاله ما هيع آل مد تمن ين خثر إلا حدما كل 


0 قَبَضَهُ 


40 - وَعَنْهَا دما قَالَتْ:ٍ وق ينول اللد كله وما قينتاين الا سَوَدين. مُتَّمَقّ عَلَيْهِ 
ح- وَعَنْ التّعْمَانِ بن بَشِيرٍ ذه قَالّ: ألَسْثمْ في طَعَاع وَشَرَابِ ما شِنُُمُ لَقَدْ 
رَأَيْتُ نبِّكُم علد و دين الذكل كا يتلا يديظللة: رَوَاهُ مُسلم. 


- وإن القعود على هذه الحيئة ينتزع منه الذل والمسكنة بخلاف تلك وكذلك الأكل في السكرجة» وهو معرّب 
سكوريء فإن لم يكن معرّيًا منها فهي في معناء» وكان ذلك لاكتفائه يلي بطعام واحد. فإن ذلك داع إلى قلة الأكل؛ 
والتفنن يورث كثرته؛ والخبز المرقق على هذا القياس؛ فإنه مع كونه من دأب المترفين المرفهين يكون سبب الإكثار 
في الأكل للآككلء مع أنهم لم يكن لهم غرابيل يغربل فيها الدقيق مع قلة الحنطة» وكان عامة طعامهم إذ ذاك هو 
الشعير. 

٠:‏ قوله: ما أعلم النبِيينية رأى رغيفا مرققا إلخ: وقال ابن بطال: أكل المرقق جائز ومباح؛ ولم يتركه سيدنا رسول 
له يني إلا زهدا في الدنيا وتركا للتنعم وإيثارا ل| عند الله وغير ذلك. قاله في «عمدة القاري». وقال في 
«العالمكيرية»: ولا بأس بأكل الفالوذج وأنواع الأطعمة الشهية. كذا في «الظهيرية» ولا بأس بالتفكه بأنواع الفاكهة 
وتركه أفضل. كذا في «خزانة المفتين». 


كتاب الأطعمة 19 أبواب الأطعمة 
- وَعَنْ ديس د قالَ: رَأَيْثُ الكيي مَك مقا َأكلُ تمْرًا. وفي رواية: يكل 
ِنْهُ أَكْلَا ذَرِيعًا. رَوَاهُ مُسَلِم. 
- وَعَنٍ ابْنِ عُْمَرَ نكما مَا قال: تقى" يَسُُلُ الله يللد أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الكدرتيئن 


حَةٌ 0 أَصْحَابَهُ. مُتَمَق عَلَيْهِ 
يبه أنّهُْ كاوا لوطاو لعي ف لي ليا عملت لترتمة لت لَمّا رُوِيِ الْبَرَارُ 
وَالطَبَرَاٌ في «الْأَرْسَطِ) عَنْ بُرَيْدَة ‏ قَالَ: قَالَ رَسُْلُ الله َي * نْث تَهَيْْكمْ عَنٍ 


الْإقْرَانِ في الكَمِْ فَإِنَّ الله لله قَدْ أَوْسَعْ عَلَْ ُمْ فَأَفْرِئُواه وَلَحِنَ الأ ب مُظَلَقًا التَأدبُ في 
الْأكلٍ و كَرْكُ الشّر إلا أَنْ يك كُوْنَ مُسْتَمْجِلا. 
١‏ - وَعَن عَائِئَةَ يم أَنّ التي َي َالَ: الا يَجُوعٌ” أَهْلُ بَيْتِ عِنْدَهُمْ الكًَْا. 


#2 ىا فو 


ا ارو أَؤْكلانًا. رَ وَأ مُسْلِع. 


056 - وَعَنْ سَعْدٍ 2ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله عَللِلَدِ يَقُوْلُ:”" ١مَنْ‏ تَصَبّحْ سَبْعَ 
لك بوش ولا يش ملق خلئ. 


كَمَرَاتِ عَجْوَةٌَ لّمْ يَصُبَهُ 
0 قوله: +بى رسول الله لي أن يقرن بين التمرتين إلخ: قال بعض علمائنا: هذا إذا أضافهم أحد. فإن خلطوا طعاهم 
وأكلوا معا يجوز أم لا؟ قال الأئمة: يجوز لكن لا يجوز أن يقصد الرجل منهم لقمة أكبر من لقمة صاحبه؛ فإن اتفق 
أكل أحدهم أكثر بلا قصد جاز. قاله في «المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: المسافرون إذا خلطوا أزوادهم أو أخرج 
كل واحد منهم درهما على عدد الرفقة» واشتروا به طعاما وأكلوا؛ فإنه يجوز وإن تفاوتوا في الأكل. كذا في «الوجيز» 
للكردري. 

0 قوله: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر: قال النووي: فيه فضيلة التمر وجواز الادخار للأهل والحث عليه. كذا في 
«المرقاة». 

قوله: من تصبح بسبع تمرات عجوة إلخ: قال النووي: فيه فضيلة تمر المدينة وعجوتها وفضيلة التصبح بسبع تمرات 
منه وتخصيص عجوة المدينة وعدد التسبيع من الأمور التي علمها الشارع لا نعلم نحن حكمتهاء فيجب الإييان بها 
واعتقاد فضلها والحكمة فيهاء وهذا كأعداد الصلاة ونصب الزكاة وغيرها. كذا في «المرقاة». 


كتاب الأطعمة 55 أبواب الأطعمة 
+09 - وَعَنُ 2 هُرَيْرَةٌ ذه قَال: قَالَ يَسُوْلُ الله جَكلِي: «الْعَجْوَهُ مِن لخن وَفِيهًا 
شِفَاءٌ مِنَ السم. َالْماة من الْمَنّهوَمَاؤُهَا شِمَاءًلْحَيْ. رَِ وَاهُ التَرْمِذِيٌ. 
:5 - وَعَنْ عَائْمَةَ هخم أَنّ رَسْوْلَ الله مكلك قالّ: «إنَّ في عَجْوَةَ الْعَالِيَةِ شِمَاءٌ أو 
نا رياف أَوَلَ الْبَكْروا. رَوَاهُ مُسْلِم. 


- وَعَنْ سَعْدٍ د قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا أتَافي رَسُولُ الله وله يَعُودْيْ 00 


بَْنَ كدي حَق وَجَدْتُ بَرْدَهَا عل فُوَادِي' فَقَالَ: (إِنَكَ رَجُلَّ مَفْكُودُه انْتِ الحَارتٌ 
0 مكو 2 مرج و دكءٌ وو 


كلد أخا فيو د نين كدزاكة يون فكو العوية دا 


ياه 25 


براه كم ليك بهن روم 

ا 0 قَالَ: م وَل الله يك يكل" الدُطبٌ 
بالْقِكَاء. مُتَّفَق عَلَيهِ 

.٠١‏ - عن عايقة د أ الي يكل 3 بأل ابيع باوب رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 


ا ارك 010 التّرْمِذِيُ: هَدّ 


و5 5 


عا و اه 


يْثّ حَسَنُ غَرِيْبٌ. 
لوعن اق شر اكلم قَالا: دَكَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله جَكئِيِْ فَقَدَّمْا ؤُبْدَا 
وَكَمْرَاء وَكَانَ يحب الَّبْدَ وَالكَمْرَء رَوَا 9 


ها قفوي 0 4 5 تآ كْسْرَة 

د ا لطا رَأيُتٌ الت يك أَحَدَ كْسْرَةٌ 

(0) قوله: ايت الحارث بن كلدة إلخ: وفيه جواز مشاورة أهل الكفر في الطب؛ لأنه مات في أول الإسلام ولم يصحٌ 
إسلامه. كذا ف «المرقاة!. 

0 قوله: يأكل الرطب بالقثاء: قال النووي: فيه جواز أكل الطعامّين معا والتوسع في الأطعمة؛ ولا خلاف بين العلماء 


في جوازه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الأطعمة 555 أبواب الأطعمة 


ده 0 كاضر ام توا" زر ايه 
وَقَالَ تاج الشَّرِيْعَةِ: هُ ة: «إِدَامُ هَذِوا في هَدَا الَْدِيْثِ؛ٍ 5 و3 أشناء 


المزع والأبتن لاتقل ينا 

ل نهدا قَالَتْ دَحَلَ عل وب مول الله ول عع وا وَل 
مُعَلَّقَه قَالَثْ: فَجَعَلَ رد نول الله كل يأل عل معة يأكل» قال ود ل الله له ولي لِعَاع: 
١م‏ يا ع فَإِنَكَ تاق» قَالَث: لد ف يقار تعره ققال الك يلد جا عن من 
هَدَا تاف فَإِنَّهُ َوْئَُ لَكَ). رَوَاهُ أ+ حمَدُ وَالتُرْمِذِيٌ وَابْنِ مَاجَه. 

550000 وَعَنْ أَذْس ذم نج قَالٌ: أي التين يك بكر عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتَشُهُ‎ - ٠١ 


١‏ قوله: هذه إدام هذه إلخ: والإدام ما يصبغ به الخبز إذا اختلط به ككل وزيت وملح؛ لذويه في الفم. لا اللحم 
والبيض والجبن والتمرء وهذا ع ل وقال محمد: ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدامء 
وهو رواية عن أبي يوسف وقول الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» وبقول محمد يفتى» ى) في #البحر؛ عن «التهذيب». 
وبه أخذ الفقيه أبو الليث. قال في «الاختيار»: وهو المختار عملا بالعرف. وفي «المحيط»: وهو الأظهر. وني التمر 
عند الشافعي وجهان في وجه إدام؛ ل) روي أنه وَليَْةُ وضع تمرة على كسرة» وقال: "هذه إدام هذه». رواه أبو داود» وفي 
وجه آخر ليس إداما؛ لأنه فاكهة كالزبيب. 

وفي «المحيط:: قال محمد: التمر والجوز ليسا بإدام» وكذا العنب والبطيخ والبقل» وكذا سائر الفواكه» ولو كان 
في بلد يؤكلان تبعا للخبز يكون إداما للعرف. لذلك قال تاج الشريعة: وأما قوله عت#: «إدام هذه» في هذا الحديث؛ فإنه 
من أسماء الشرع» والأيّمان لا يتعلق بهاء هذا حاصل ما في «الدر المختار» و«رد المحتار» و«فتح القدير) و«البناية». 
وقال في «المرقاة»: قال ميرك: هذا الحديث يقوي قول من ذهب من الأثمة إلى أن التمر إدام كالإمام الشافعي ومن 
وافقه؛ ويرد قول من شرط الاصطباغ من الإدام؛ ومن لم يشترط لكن خصص من الإدام ما يؤكل غالبا وحده كالتمر 
ولم يعده من الإدام؛ ويحتمل أنه وقع إطلاق الإدام على التمر في الحديث مجازا أو تشبيها بالإدام حيث أكله مع الخبز. 
قلت: هذا المحتمل هو المتعين وإلا لكان قوله وَلَيةٌ تحصيلا للحاصلء وأما مبنى الأيهان والحنث فعلى المختلف 
زمانًا ومكاناء ثم في الحديث إشعار بتدبير الغذاء؛ فإن الشعير بارد يابس والتمر حار رطب على الأصح. وفيه من 
القناعة والرضاء ما لا يخفى. 


كتاب الأطعمة لضن أبواب الأطعمة 


هوم ز١)‏ سم عو 01 


وَيخْرِجٌ السُوسٌ مِنْه''' رَوَاه أبُوْدَاوْد 
٠‏ - وَعَنْهُ ده أَنّ حياط" 5ع اي وَل مام صَتعهُكَدعبْتْ مع لبي َل 


باعي 


قَقَرَبَ خُبْرَ شَعِيرِ وَمَرَقَا فيه دُبَاءُ وَقَدِيدٌ اا ل ع الدناءً 
مِنْ حَوَالَ الْقَصْعَة لَه أَرَلْ أُحِبٌ الدب من يوه فق عَلَيْهِ 

ل و سيد سُولٍ الله كيد النَِّيدُ مِنَ 
الخُبْزِوَالثَّرِيدُ مِنَ اليس رَوَاه أَبوْدَ 

ع ل ل 


ِل الصَّلَاةِ فََْقَاها”” وَالسَّكُيد الَِّي يَدثرُ يهاه كمَ قَامَ قَصَئَّ وَلَمْ يََوَضَّأْ ضَّأْ. مُتَّمَق عَلَيْهٍِ 
٠٠‏ - وَعَن الْمُغِيْرَةِ بْنِ شْعْبَةَ ه قَالَ: ضِفْتُ مَعَّ َسْوْلٍ له ل نات يل كر 


جِنْبٍ فَقُوي» م أَحدَ التَفْرَكَ فَجَعَلَ يِحُدٌ لي بهَا مِنْهء فَجَاءَ لال يُْذِئَهُ بالصَّلَاقِ قَالَ: 
لت المَمْركَ وَقَالَ: هما لَهُ تَرِبَتُ يّدَاةُ» قَالَ: وكانَ كَاريّهُ وَقَاءَ فَقَالَ : أَقْضّهُ لكَ عل 


َس 


سِوَاكٍ أَؤْقُصّهُ عَلَ سِوَاكٍ رَوَاه المَرْمِذِيُ. 
وَفْ رِوَايَة للْمْخَارِيٌ: ١عن‏ ابْنِ عْمَرَ كما عَنٍ التبي ولد قَال: «وَفَرُوا اللتى وَأَحْمُوا 
الشَّوَاربَ). 


0 قوله: ويخرج السوس منه: وقال في «الشامي»: ولا تؤكل المرقة إن تفسخ الدود فيها اه أي لأنه ميتة وإن كان 
طاهرًا. قلت: وبه يعلم حكم الدود في الفواكه والثار. 

قوله: إن خياطا دعا النبي يليه لطعام إلخ: وفي الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره» 
وإجابته دعوته ومؤاكلة الخادم؛ وبيان ما كان يك عليه من التواضع واللطف بأصحابه؛ وأنه يسن محبة الدباء» وكذا 
كل ثبىء كان يحبه» وإن كسب الخياط ليس بدنيء. وفي #شرح السنة»: فيه دليل على أن الطعام إذا كان مختلفا يجوز أن 
يمد يده إلى ما لا يليه إذا لم يعرف من صاحبه كراهيته. كذا في #المرقاة». 

© قوله: فألقاها والسكين التي يحتز مبا: فيه جواز قطع اللحم بالسكين. قاله في «عمدة القاري». كذا نقل في «رد 
المحتار) عن (المجتبى». 


3 الَحَاوِيٌ: إنَّ الْمْرَخَ وَالرَّبيْمَ م كنا محديَائف وثوايقة قزل أن خزئفة وَصَاجَيبه 
لوقا 1 مِنَ الَفُصِيْرِ تر يت الْمُغِيْرَةِ 000 أنه يي 4 

يَكُْنَ التويٌ كَلكدِ فَعَلَ دَلِكَ» لم يكن تطريد مشا ص عَلَ إِحْفَاءِ الَّارب. 

00 َال رس سُولُ الل وك الا تفطموا اللّخمَ بالسَكُين؛ 
0 فقو إن هنا 0 م 
0 أجل نيت اي ونيا تن 

١‏ - وَعَنْ أي هْرَيْرةَ ذه قَالَ: أن رَسُوْلُ الله لله كليلد بِلَحْمء ٠‏ قَرْفِمَ إِلَيْهِ 4 الذّرَاعٌ 
الث فجن نه مثا زو الزمذي واي ن مَاجه. 

٠‏ - وَعَنْ كين #ه قالَ: كن رَسْوْلُ الله يكل يُمْحِيهُ القملُ . رَوَاه الَامِذِيُ 
وَالْمَيْمَتيْ في اشّعَبِ الْإيْمَانِ). 

العرع ويد ويلك كن رَسْوْلٌ الله يكللة يحب الخخلواء وَالْمْسَل: رَوَاه 


٠١‏ - وَعَنْ أَنين بن مَالِكِ ذضه قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله عَيَئِلهِ: لسَيّدُ إِدَامِكُمْ الْيلحُ). 
رَوَه ابِنُ مَاجّه. 

١‏ - وَعَنْ جار +' 4 أن التي َل سل أَهْلَهُ الْأَدَىَ فَقَانُوا: مَا عِيَْتا إلا خَز؛ 
قَدَعَا به فَجَعَلَ 1 به وَيَقُولُ: : اليِعُمْ الهم الل » نعم الأدم الخلّ). رو رَوَاهُ مُسَلِم. 
)١(‏ قوله: وا:بسوه إلخ: قال ابن الملك تبعا ل) في شرح السنة»: واستحب النهس للتواضع وعدم التكبر. كذا في «المرقاة». 
() قوله: نعم الإدام الخل: قال الخطابي: فيه مدح القتصاد في المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة. قال النووي: 
وفي معناه ما يخف مؤنته ولا يعز وجوده؛ وفيه أن من حلف أن لا يأتدم فأتدم بِخَلّْ يحنث؛ وهو كذلك عندنا لقضاء 
العرف به أيضًا. كذا في "المرقاة» ى) قال في «الهداية» وحواشيها. 


كتاب الأطعمة 1 أبواب الأطعمة 


6 - وَعَنْ ْم هازع ضهنا قَالَتْ: دَخَلَ ع الي 2 ََالَ: «أَعِنْدَكِ شَيْء؟) 
َقُلْتُ: لاه إل خٍُ ل فَقَالَ: «هَاق» ما اقيق بَيْتُ مِنْ أده فِيه 0 رَوَاهُ 
1٠١‏ - وَعَنْ أب أَسَيْدٍ الْأَنْصَارِيٌ «- قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك «كلوا”" الرَيْتَ 
وَاذَهِنُوا به فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَاركقا. -- اه التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجّه وَالدَارِيُ. 
١6‏ - وَعَن ابْنِ عْمَرَ ذكُما قَالَ: 0 التونُ د بجْبْئَةٍ في تَبُوك هَدَعَا كين 
رم روا يو اود 
- وَعَنْ 0 د قَالَ: سْيْلَ رَسُوْلُ الله كله عَنْ السَّمْنِ وَالِبْنِ وَالْقرَاءِ 
فَقَالَ: ل ال نا حَرَّمَ اللّهُ في كِتَابهء وَمَا سَكَت” عَنْهُ 


فَهُوَ مِمّا عَفَا عَنْهًا. رََاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْتَرْمِذِيٌ. 


2 


3 


4 


كلل - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ ضما قَالّ: قَالَ رن م سول الله عليه (وَدِدْتُ 9 عِنْدِي بو 
يراه و سهْرَاء يق 7 ْن وَكَبَنِه قَقَامَ َجُلُ مِن الْقَوْعِ فَاكَحَدَهُ قَجَاءَ هه 12116 


قوله: ما أقفر من أدم فيه خل: اعلم أن في الحديث الحث على عدم النظر للخيز واخل بعين الاحتقار» وأنه لا بأس 
بسؤال الطعام من لا يستحيي السائل منه لصدق المحبة والعلم بعودة المسؤول لذلك. كذا في «المرقاة». 

0 قوله: كلوا الزيت: أي مع الخبز واجعلوه إدامّاء فلا يرد أن الزيت مائع» فلا يكون تناوله أكلاء والأمر للاستحباب 
لمن قدر عليه. كذا في «المرقاة» 

قوله: أتى النبي يدك بجبنة إلخ: إن) أورد الحديث في هذا الباب؛ لأن في صنعته الجبن كان احتمال النجاسة, فأثبت 
بالحديث أنه طاهر يجوز أكله؛ ويجوز قطعه بالسكين. كذا في ابذل المجهودا. 

9 قوله: وما سكت عنه فهو ما عفي عنه: وفيه أن الأصل في الأشياء الإياحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية؛ 
ويؤيده قوله تعالى: علِهُوَ أَلَنِى خَلَّىَ لمكم مَّا فى لْأرْضِ جمِيعَاك (البقرة: 74). وقد قيل: كل شيء خلق لعباده 
وخلقوا لعبادته. قال تعالى: وما خَلَقْتُ ان وَالإنس ِّا لِيعْبُدُونِ ©* (الذاريات:27). التقطته من «المرقاة» 
و«رد المحتار». 


كتاب الأطعمة 5 أبواب الأطعمة 
20١7‏ - وَعَنْ عَائْمَةَ ضما قَالَتْ: سَمِعْتُ ا يَسُوْلَ الله َكل يَقُوْلُ: «الكَلْبِيتَةٌ خحمّةُ 


3 55 قَالَت: كان رَسُوْلُ الله يَكلِْة إدَا أَحَدَ أَهْلَهُ الْوَعَكُ أَمَرَ يِالخِسَاءٍ 


قَقَالَ في أي شَيْءٍ كَانَ هَذَا؟ قَالٌ: غك مكل ارْفَعْة”” رَهَاهُ 0 دَ وَابْنُ ماه 


2 


َضْيِعَ كُمّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوًا مِنُْ وكان يَقُولُ: إِنَّهُ لَمَئُو فُوَادَ الحزِينٍ وَيَسْرُو عَنْ فُوَادٍ 
0 كُمَا تسر 0 الْوَسَحَ بِالْمَاهِ عَنْ وَجْهِهَاء. رَوَاهُ التَرِْذِيُء وَقَالَ: هَدَا 


حديث 4 


فك - وَعَنْ أن 0 ما عَابَ”" الكو عَكَلِيْةَ طَعَامًا فَكَلء إِنْ اشْتَهَاءُ أَكَلَهُ 
وَعن أل هرد ب التي 25 ! 


وَِنْ كرهَة كركة. مُق نت عله . 


5 


ا تقال: دن الوه 0 0000 
مْعَاءِ). رَوَاهُ الْمُخَاريٌُ. 


0 قوله: ارفعه: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: وكان ذلك لبيان مسألة» وهي أن إظهار مثل هذه الرغبة غير داخل 
في المسألة المنهية عنهاء والحديث يشير إلى عدم الجواز الضب؛ لأنها لو كانت حلالا لم يأمر وُنَكةٌ برفع الطعام 
المخلوط بالسمن الذي كان في عكة الضب. قاله في #بذل المجهود». 

قوله: ما عاب النبي صَكيةٍ طعاما إلخ: قال النووي: دحك شا حا ا مالح» قليل الملح» 
حامضء غليظ» رقيق» غير ناضج ونحو ذلك . كذا في «عمدة القاري». 

© قوله: إن المؤمن يأكل في مِعًا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء: اعلم أنه ليس للكافر زيادة أمعاء بالنسبة إلى 
المؤمنء فلا يُدَّ من تأويل الحديث؛ فقال القاضي: أراد به أن المؤمن يقل حرصه وشرهه على الطعام؛ ويبارك له في 
مأكله ومشربهء فيشبع من قليل» والكافر يكون كثير الحرص شديد الشره لا مطمح لبصره إلا إلى المطاعم 
والمشارب كالأنعام» فمثل ما بينهه) من التفاوت في الشره بها بين من يأكل في مِعَا واحد وبين من يأكل في سبعة أمعاء. 
وهذا باعتبار الأعم الأغلب. 3 


> وقال النووي: إن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه. قلا يشركه فيه الشيطان. والكافر لا يسميه فيشاركه 
الشيطان. واختار السيوطي في معناه أن المؤمن يبارك له في طعامه ببركة التسمية حتى تقع النسبة بينه وبين الكافر 
كتسبة من يأكل في سبعة أمعاء اه. ويتحقق ذلك المعنى إذا قدرت ذلك في شخص واحد أو في أشخاص متاثلين من 
حيث الوضع فتجد حال ذلك الواحد في الأكل. وهو كافر خلاف حاله وهو مؤمن. وكذلك في الأشخاص وإلا فقد 
يوجد في المؤمئين من يزداد شهوته في الأكل على الكافر. ويؤيده ما في نفس هذا الحديث؛ وكذا في ما يليه من حديث 
«ضافه ضيف كافر» على ما سيأتي. وقيل: هذا عبارة عن كثرة الأكل وقلتف أي خَلْقُ المؤمن قلة الأكل؛ ولق الكافر 
كثرته. يعني أن المراد بالسبعة التكثير. 

وقال الطيبي: إن من شأن الكامل إيانه أن يحرص في الزهادة وقلة الغذاء. ويقنع بالبلغة بخلاف الكافر, فإذا 
وجد المؤمن والكافر على خلاف هذا فلا يقدح في الحديث. كقوله تعالى: 9آلرَان لا يك إِلَّا رَانِيَةُ أز مفركة 
وَألَاِيَُ لا يَمكِحُهَا إلا رَانِ أو مُعْرِلكٌ وَحْرَمَ دَلِكَ عَلَ لْنؤْينِينَ :48 (النور:”) 7المرقاة؛ ملخصا من مواضعه. 
وقال في «الكوكب الدري): فيه إشكال؛ فإن الأمعاء ستة لا سبعة. ومع ذلك فإن الطعام لا يصل أول ما يرد إلى 
أمعاء؛ فكيف يصحٌ قوله: «إنه يأكل في سبعة أمعاء»؟ والجواب: أن هذا تمثيل وتصوير لكثرة أكله» والمعدة عدت 
سابعة الأمعاء تغليباء فكان ذلك نظير قول السعدي ملك: نّ 

كيد از طعام حا شي 

أفترى المرء يبقى حيا بعد امتلاء جوفه إلى الأنف. فكان ذلك كناية عن كثرة الأكل. وكذلك قوله 32:#, هذا 
كناية عن كثرة أكله حتى أنه لم يترك موضعا في جوفه الأعلى والأسفل إلا وقد ملأه اه. وقال في «العرف الشذي»: 
قيل: إن أحوال الأناسي مغتلفة؛ فإن بعض المسلمين يأكل كثيرّاء وبعض الكفار يأكل قليلاء فما مراد أحوال الأناسي 
مختلفة» فإن بعض المسلمين يأكل كثيرًا يأكل قليلاء فا مراد الحديث. وأجيب بأن المذكور في الحديث الابتغاء أي 
ينبغي أن يكون هكذاء وليس بخبر اه. 

وفي «العالمكيرية»: أما الأكل فعلى المراتب» فرض: وهو ما يندفع به الهلاك؛ فإن ترك الأكل والشرب حتى 
هلك فقد عصى ومأجور عليه؛ وهو ما زاد عليه؛ ليتمكن من الصلاة قائماء ويسهل عليه الصوم. ومباح: وهو ما زاد 
على ذلك إلى الشبع؛ لتزداد قوة البدن» ولا أجر فيه ولا وزرء ويحاسب عليه حسابا يسيراء إن كان من حل. وحرام: 
وهو الأكل فوق الشبع: إلا إذا قصد به التقوي على صوم الغدا ولئلا يستحي الضيف فلا بأس بأكله فوق الشبع» ولا 
تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء الفرائض. فأما تجويع النفس على وجه لا يعجز عن أداء العبادات ‏ - 


كتاب الأطعمة لاا أبواب الأطعمة 


ل الع ل ل ره 
هْرَيْرَةَ م أَنَّ رَسُْ لو يك صَائَُ صَيْفٌ كاف كأمَرَ ف شول الله وك يما 


شيا كم إِنَهُ أضيَ بح فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ له رَسُولُ الله يَكِكٍ ِمَاةِ كَحُلِمَتْ فَكَرِبَ حِلَابَهاه كُمّ 
مد له يأ خْرَى فلم يَسْتتِمَهَه َقَالَ زر كول الله كلك #المقمن مليت فى مق واد 


وَالْكافِرٌ كَغْرَبُ في سَبْعَةٍ أَمْعَاا. 
1- 0 عَائِمَةَ ذم أَنّ مَسُؤْلَ الله عَيَلِدِ راد أن يَمْتَرِيَ غْلَامًا لق يق 9 


د 


يَدَيْهِ مره فأَكَلَ الْغْلَامُ فاك » فَقَالَ َسْوْلُ الله صَللَِ: (إنَّ كْرةٌ الْأكْلٍ شوم" وََمَرَيرَدوِ 
رَقَهٌ الْمَيْهقِيّ في اشُعَبٍ الْإيْمَانِ). 

66 - وَعَنْ أ هُرَيْرَءَ ذأ قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله يَللِلِ: «طعَام”" الاثتيْن كافي 
الكَلَانَة وَطْعَامُ الكلائة كافي الْأَريَّعَةِ). مُتَمَق عَلَيْه 


> فهو مباح» وفيه رياضة النفسء وبه يصير الطعام مشتهى. بخلاف الأول؛ فإنه إهلاك النفسء وكذا الشارب الذي 
يخاف الشبق لا بأس بأن يمتنع عن الأكل؛ ليكسر شهوته بالجوع على وجه لا يعجز عن أداء العبادات. كذا في 
«الاختيار شرح المختار». 

وإن أكل الرجل مقدار حاجته أو أكثر لمصلحة بدنه لا بأس به. كذا في «الحاوي للفتاوى». وقال في ارد 
المحتار»: ورتبة العابد التخيير بين الأكل المندوب والمباح» وينوي به أن يتقوي به على العبادة» فيكون مطيعاء ولا 
يقصد به التلدّذ والتنعم؛ فإن الله تعالى ذم الكافرين بأكلهم للتمتع والتنعم» وقال: «وَلَدِينَ حَفَرْوا يَتمتَعُونَ 
وَيَأَكُلُونَ كَمَا تَأَكُل الْأَنهِ َعَم وََلثَارُ مَنْوَى َه 4 (محمد: ؟1). وقال علتة: «المسلم يأكل في بِعًا واحد والكافر 
في سبعة أمعاء». رواه الشيخان وغيرهماء وتخصيص السبعة للمبالغة والتكثير. قيل: هو مثل ضربه يلقل للمؤمن 
وزهده في الدنياء وللكافر وحرصه عليهاء فالمؤمن يأكل يُلْمَةَ وقُوْنًا والكافر يأكل شهوة وحرصًاء طلبًا للذة» فهذا 
يشبعه القليل» وذاك لا يشبعه الكثير. 
قوله: طعام الاثنين كافي الثلاثة إلخ: ليس المعنى بالطعام ههنا هو الذي سبق في الحديث السابق من أن المؤمن - 


كتاب الأطعمة رين أبواب الأطعمة 


؟485 - وَعَنْ جَابِرٍ ذم َالّ: سَمِعْتُ يَسُوْلَ الله ليلد يَتَرْلُ : (طْعَامُ الْوَاحِدٍ يكف 
انين وَطَعَامُ الانْتَيْنٍ يَكْفِي 00 وَطْعَامُ ا ليع في الَّمَانِيَةا. رَوَاه مُسَلِم. 
ل الله و عند بِمَرّ الظََهُْرَانٍ سجني الْكْبَاتَء فَقَالّ: 
«عَلَيكُمْ بالْأَْوَد مِنْهُ فَإِنَهُ ا 59 تق القت قَالَ: ١نَعَمْ‏ وَهَلْ مِنْ تن 


3 


لا رَعَاهًاا. مُتَّمَقٌ عَلَيُْه 

6 - وَعَنْ سَعِيْدٍ بْن رَيْدِ د قَالَ: قال الكيئ يَكِ: «الْكَدأه مِنَ الْمَنّ وَمَا 
شِفَاء لأ عَيْن). مِتَفَقٌ م 1 

َف روَايَةِ ِمُسْلِم: نين ال الذي أَنْيَلَ الله تعًا ى عَلَ مُوسَى -ك#». 
- وَعَن أ 2 ذه قَالَ: كآنَ الكئ كَلَئِةِ إذَا أ ِطَعَامٍ َكل مِنْهُ 


0. 


يلإ لبك ًا يع ل كل منها شيا ضما و تأ عر 7 
َالَ: «لاء وَلَكِىٌ أَكْرمُ َشُ مِنْ أَجْلٍ رِيجها قَالَ: إن أَكْرَهُ ما كرِهْتَ رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


- يأكل في مِعًا واحدء والمراد به الطعام القليل؛ بل المراد بالطعام في هذا الحديث شبعه: يعني أن كفاية الاثنين لا 
تكون كفاية الاثنين لا تكون كفاية الثلاثة. نعم شبعة الاثنين كفاية الثلاثة» ويمكن أن يقال: إن كفاية الاثنين يكفي 
الثلاثة إذا أخلصا النية» وأكلوا ببسم الله؛ فإن البركة تنزل عليه مع أن الكفاية متفاوتة» فيكون أقل وأكثر؛ فإنه كلي 
مشكك. يصدق على أقل مراتب الكفاية وأكثرها. قال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع 
بالكفاية» وليس المراد الحصر في المقدار الكفاية» وإنما المراد المواساة» وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامها 
وإدخال رابع أيضًا بحسب من يحضرء هذا حاصل ما في ١الكوكب‏ الدري» وهامشه. 

(0 قوله: فسألته أحرام هو إلخ: قال في الدر المختار» و«رد المحتار»: ويكره أكل نحو ثوم ويمنع منه: أي كبصل 
ونحوه ما له رائحة كرمبة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العيني في 
شرحه على «صحيح البخاري"»: قلت: علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين, ولا يختص بمسجده ويك بل الكل 
سواء؛ لرواية مساجدنا بالجمع؛ خلاقًا لمن شذ ويلحق با نص عليه في الحديث كل ماله رائحة كريهة مأكولا أو غيره. 
وإنها خص الثوم هنا بالذكرء وني غيره أيضًا بالبصل والكراث؛ لكثرة أكلهم لحاء وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه 
بخراء وبه جرح له رائحة» وكذلك القصاب والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق. - 


1-9 رسو[ 


6ك - وَعَنْهُ ذم قَالَ: كُنَا مَعَ 


كتاب الأطعمة لك ل نات 


وف ف دالب 0 عَنْ جار أن الكبيّ د قَالّ: المَنْ أكَلّ 5 2 


يمتنا أو قال قليغترل” مشجدكه وَليففذ ي تند وأ؟ 
خض قاين مقرل ع1 يعَدَ لها ينه كَقَالَ: اقَربُوهَا إل بَعْضِ 
أتاجي مَنْ لا تتاجِي». 

وَرَوَى أَبْوْدَاودَوَالَرْصِذِيُ عَنْ عَإعْ ده قَالَ: تق رَسْوْلُ الله يت عَنْ أَكل المُوءٍ إلا 


- وقال سحنون: لا أرى الجمعة عليهماء واحتجج بالحديث» وألحق بالحديث كل من آذى الناس بلسانه؛ وبه 
أفتى ابن عمرء وهو أصل في نفي كل من يتأذى به ولا يبعد أن يعذر المعذور بأكل ما له ريح كريهة؛ لما في اصحيح 
ابن حبان» عن المغيرة بن شعبة قال: اتتهيت إلى رسول الله يبيد فوجد مني ريح الثوم» فقال: من أكل الثوم؟ 
فأخذت يده فأدخلتهاء فوجد صدري معصوبا. فقال: إن لك عذراء وني رواية الطبراني في «الأوسط»: «اشتكيت 
صدري فأكلته» وفيه فلم يعنفه يليا وقوله يَنَْة: «وليقعد في بيته؛ء صريح في أن أكل هذه الأشياء عذر في التتخلف 
عن الجاعةء وأيضًا هنا علتان أذى المسلمين وأذى الملاتكة» فبالنظر إلى الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور 
المسجد. وبالنظر إلى الثانية يعذر في ترك حضور المسجدء. ولو كان وحله. انتهى ملخصًا. أقول: كونه يعذر بذلك 
ينبغي تقيبده بها إذا أكل ذلك بعذر أو أكل ناسيا قرب دخول وقت الصلاة؛ لثلا يكون مباشرا ل| يقطعه عن الجماعة 
قوله: فليعتزل مسجدنا: قيل: هذا خاص بمسجد النبي يله والجمهور على أنه عام في كل المساجد ومعنى 
(مسجدنا»: يعني مساجد المسلمين» يدل عليه ما ورد في رواية: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدمء وهذا يدل 
على أن علة النهي هو الرائحة الكريهة المؤذية لأهل المسجد من بني آدم والملائكة» وبه استدل على كراهة كل ما له 
رائحة كريبة كالبصل والفجل والكراث ونحو ذلك ومثله شرب الدخان المتداول في هذه الأزمان وتداوله بَلِيْهٌ عامة 
شملت الخواص والعوام. واختلفت فيه أقوال الكرام» فمن محرم ومن مبيح بلا كراهة» ومن حاكم بالكراهة تحريها أو 
تريها: وقد حققت الأمر فيه في رسالتي اترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان» فلتراجع. كذا في «التعليق 
الممجّد) على «موطأ محمد) لمولانا محمد عبد الحي ملله. 

(" قوله: إلا مطبوخا قال في «المرقاة»: وهذا الحديث يفييد تقيد ما ورد من الأحاديث المطلقة في النهي. 


.م3 


كتاب الأطعمة دن أبواب الأطعمة 
0 حْمَدُ في «الْمْوَطَزَا: نما كَرِهَ ذَلِكَ لريجه فَإِذًا ايكيا عيكا قلا باس به وَهُوَ قَوْلُ 
تحينقة والعاتةايمية ا الله تعَالٌ. 
610 - وَعَنْ أي زِيَادٍ قَالَ: سَأل 0 
ل الله لله يَكِئدٍ طعَامٌ فيه بَصَلُّ. رَوَا أَبْوْ دَاوْدَ 
114 - 3 01 بْنِ مَعْدِيكَرِبَ ذك 2 التي َي قَالَ: « كِيْلْوَا''طَعَامَكُمْ 


٠‏ عَن ال لجَصر 3 فَقَالَتُ: إِنَّ آخِرَ طعَاءِ''' أَكَلَهُ 


قو لان ان د فا قيار امول 4ل 2ه 2 0 
8 - وحن أَسْمَاءَ بنتٍ ان بكر ذنا 0 كانت 5 أتِيّثْ بتر ا به 
فَعْطَىَ حَب يَذْهَبَ فَوْرَهُ دُحَانِهِ وَتَقُولُ: إفى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل يَقُولُ :هوا" 


أَعْظَمُ يلْبركةه. رَوَاهُ الدَارِييُ. 


قوله: آخر طعام أكله رسول الله َتَدِةٌ طعام فيه بصل: أي مطبوخ بشهادة الطعام؛ لأنه الغالب فيه. قال ابن 
الملك: قيل: إنها أكل النبي يَكَيِة ذلك في آخر عمره؛ ليعلم أن النهي للتنزيه لا للتحريم اه. وهو قول المظهر. وقال 
ابن حجر في لشرح الشهائل»: لا ينافيه نبيه عنه كالثوم والكراث والفجل؛ لأن محلها في النيء على أن الأصح أن هذا 
مكروه ليس بمحرم. وقال الطيبي: قد بين في حديث أبي أيوب على ما سبق أن رسول الله ولد كان يكره؛ لأجل 
ريحه» وما كان مطبوخاء ولا سيا البصل لم يكن له رائحة. وقال الطحاوي في «شرح الآثار» بعد ما سرد الأحاديث: 
فهذه الآثار دلت على إباحة أكل نحو البصل والكراث والثوم» مطبوخا كان أو غير مطبوخ. إن قعد في بيته» وكراهة 
حضور المسجد وريحه موجود؛ لثلا يؤذي بذلك من يحضره من الملائكة وبني آدم, قال: وبه نأخذء وهو قول أبو 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

قوله: كيلوا طعامكم إلخ: قال المظهر: الغرض من كيل الطعام معرفة مقدار ما يستقرض الرجل» ويبيع ويشتري؛ 
فإنه لو لم يكل لكان ما يبيعه ويشتريه مجهولًاء ولا يجوز ذلك» وكذلك لو لم يكل ما ينفق على عياله ريما يكون ناقضًا 
عن قدر كفايتهم؛ فيكون النقصان ضررًا عليهم. وقد يكون زائدا على قدر كفايتهم» ولم يعرف ما يدخر لتمام السنة. 
فأمر رسول اله يكفةٌ بالكيل؛ ليكونوا على علم ويقين فيه| يعملون فمن راعى سنة رسول الله لي يجد بركة عظيمة في 
الدنيا وأجرًا عظيًا في الآخرة. كذا في «المرقاة». 

قوله: هو أعظم للبركة: لذلك قال في «رد المحتار»: الأكل أن لا يأكل الطعام حارًا. 


ا م أبواب الأطعمة 
2108 ان كك كن" ! 7 فَعَ مَائِدتَهُ قَالّ: «الَيْدُ نه حْدًا 
كيرا ييا ل - 0 مُوَدّع وَلَا م د 0 رَقَاهُ الْبْخَارِيٌ. 
ككات وق أن ولد 0 كان يسول الله يليه إِدَا هَرَعّ مِنْ 
ا أَظعَمَنًا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ'. رَوَاهُ التمِذِيُ وَأَيْْ 


اكه 


يُوْبَ د قَالَ: كان رَسُوْلُ الله وك إِدا أَكلَ أَوْ سَرب قَالَ: «الخَمْدُ 
نه الي أَظعَمَ 0 0 كل رار مك أو داق 

© - وَعَنْ أَنين فته قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله يك «إنَّ اللة لوه أَنْ 
كل الأكله فيَحْمَدَهُ ليها اقم الك لي ا 1 

3*4 - وَعَنْ ل هر 4 قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله 7 «الكنا “اكز لانم 
الصَابِر). رَوَاهُ الترْمِذِئٌ» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَارَع عن تان إن سنة عن أنية 

يَابُ الصَّيَافَةَ 

١‏ - عَنْ أب هْرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكيِِ: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله م 
الآخِرِ فَلْيْكْرِمْ”” صَيْقَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم اْآخِر قلا يُْذِ جَارَ وَمَنْ كن يُؤْصِنْ 
0) قوله: كان إذا رفع ماتدته قال: الحمد لله إلخ: قال في «العالمكيرية»: وسئن الطعام البسملة في أوله والحمدلة في 
آخره فإن نسي البسملة في أوله. فليقل إذا ذكر: بسم الله على أوله وآخره. كذا ني «الاختيار شرح المختار». وإذا 
قلت: بسم الله فارفع صوتك حتى تلقن من معك. كذا في «التتارخانية» يبدأ باسم الله تعالى في أوله إن كان الطعام 
حلالاء وبالحمد لله في آخره كيف ما كان. كذا في «القنية». ولا ينبغي أن يرفع صوته بالحمد لله إلا أن يكون جلساؤه 
فرغوا عن الأكل. كذا في «التتارخانية». 
) قوله: الطاعم الشاكر إلخ: قيل: أقلّ شكره أن يسمي إذا أكل» ويحمد إذا فرغ. كذا في «المرقاة». 
) قوله: فليكرم ضيفه: قال الجمهور: الضيافة سنة» وليست بواجبة. وقد كانت واجبة فنسخ وجوبها. قاله الطحاوي. - 


كتاب الأطعمة لحن باب الضيافة 


َى 


بالله وَالْيَوْمٍ الآخر فَلْيَقْلُ1" خَيْرَا أو لِيَضْمْتْ) وَفِ رِوَايَةِ بَدْلَ الْخَار: «وَمَنْ كان يُؤْمِنْ 
الله وَاليَومِ الآخِرِ قَلْيَصِلْ رَحمَه". مُتَمَقٌ عَلَيْهِ 

5 - وَعَنْ أبي شرج لخن دده أَنّ رَسُوْلَ الله جَلَيِبدٌ قَالّ: «مَنْ كن بُوْمِنْ باللّه 
وَاليَومِ الجر فَلْيِكْرِءْ'" صَيْفَهُ جَائِرَتهُ يَوْموَلَيْلة وَالضَّيَافَةُ قلاثة أَيَامِء قَمَا بَعْدَ دَلَِ 
ل ا ب 

٠‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرةَ كه قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يَكِِ: «إنَّ مِنَ السّنَة أَنْ يددج" 
البَجُلُ مَعَ صَيْفِهِ إل بَابٍ الدّارِ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. 


5 وقالوا: وإكرام الضيف بِطْلَاقةٍ الوجه وطيب الكلام؛ والإكرام ثلاثة أيام» في الأول بمقدوره وميسوره» 
والباقي با حضره من غير تكلف؛ لثلا يثقل عليه وعلى نفسه؛ وبعد الثلاثة يعد من الصدقة؛ إن شاء فعل وإلا فلا. 
دقان الذاودي: يزيد في إكرامة على ما كات يفعل يعيالة. قال الكرما: قإن قات :مار وه ذكر هدم الأمور التلاقة» 
قلت: هذا الكلام من جوامع الكلم؛ لأنبا هي الأصول؛ إذ الثالث منها إشارة إلى القولية والأوّلان إلى الفعلية. الثاني: 
منهم| إلى التخلية عن الرذائل» والأول إلى التحلية بالفضائل» يعني من كان له صفة التعظيم لأمر الله لا بد له أن يتصف 
بالشفقة على خلق الله عز وجلء إما قولَا بالخير أو سكونًا عن الشرء وإما فعلّا ل) ينفع» أو تركًا لا يضرء «عمدة 
القاري» و«المرقاة» ملتقط منهها. 
قوله: فليقل خيرا أو ليصمت: يعني إذا أراد أن يتكلم؛ فإن كان ما يتكلم به خيرا يئاب عليه واجيّا كان أو مندويًا 
فليتكلم به» وإن لم يظهر له خيره سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح. قوله: فليمسك عنه: فالكلام المباح مأمور 
بتركه تخافة انجراره إلى الحرام. كذا في «المرقاة». 
5 قوله: فليكرم ضيفه إلخ: قال الزرقاني: الأمر بالإكرام للاستحباب عند الجمهور؛ لأن الضيافة من مكارم الأخلاق 
لا واجبة؛ لقوله: جائزة» والجائزة تفضل وإحسانء هكذا استدل به الطحاوي وابن بطال وابن عبد البر. وقال الليث 
وأحمد: تجب الضيافة ليلة واحدة؛ للحديث المرفوع: #ليلة الضيف واجبة على كل مسلم». وأجاب الجمهور عن هذا 
وما أشبهه أن هذا كان في صدر الإسلام حين كانت المواساة واجبة» وبأنه محمول على ضيافة المضطرين. كذا في 
«التعليق الممجّدا. 
© قوله: يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار: والظاهر أن هذا من باب زيادة الإكرام. كذا في «المرقأة». 


كتاب الأطعمة لان باب الضيافة 


وَرَوَاُ بنمقئ فى اشقب الر الْإيْمَانِاعَنُْ وَعَن ايْن عَبَّاين ننه و لّ: في إِسْتَادهِ ضُعْفُ» 
قال عَ الْقَارِي: لَكِنّهُ يَنْجَير بتَعَدُد أَسْتَادِه لود أل د 
أَشْبَهَهُ 


ده 


م 5 


حَدِيْتُ فيه مَْدُوا نهم حَق اليف وما َه 
8+ - وَحَنِ ابْن عَبَّاين كنا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 0 َيْرْ أُسْرَعٌ إِلَ الْبَيْتِ 
الَذِي يُؤْكلُ فِيه مِنَ الشَفْرَةٍ إل سَنَامِ الْمَعِيرا. رََاهُ ابْنُ مَاجّه. 

ع - وَعَنْ أي هُرَيْرَة دي قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله يك دَاتَ يَوْم أَؤْ لَْلَة فَإِدَا هو 
5 بَكْرٍ و عْمَرَ ذه فَقَالَ: هما 00 نغ مُيُوتِحكُمَا هَذْهِ السَّاعَة؟) فَالَا: الوح 
قَالَ: «وَأَنا وَالَّذِي نَفيِي بيده لأخردئ الَّدِي أغرجكنا 1 ا 
مي رونك اللو نيا ا وَأَْةُ الْمَدأهُ قَالَتُ: نكا اهلها 
فَقَالَ لَّهَا رَسُوا ل الله ه عَلباة: اَن قْلَانٌ» قَالَتث: ذهب يَمْتَعْذِبُ لكا ص الْمَاءِ ِذْ جَاءَ 
الْأئضًا رِيٌ» 0 رَسُولٍ الله جَكلِيِِ وَصَاحِبَيْه ثُمَّ قَالَ: الحند ولننما اعد الْيَْمَ أَكْرَمَ 


7-4 


عَلَ الله أَضْيَّانًا مِيّ» قَالَ: فَانْطْلَقَ جام يعذق فزاية وكنة ورطتهة قال اكوا 
وخ دواع اميك قَقَالَ لَه وَسْوْلُ الله يك «ِيّاكَ وَالْحَنُوبَ) فَدَبَحَ لَهُمْ ا 

الك وين كلاق المذو وكرثواء فتك أن شولا وؤنا كال يسول للد كل أي تضفر 
وَعْمَر «وَالّذِي كفي بِيّدِدِ لَتسْألُنّ عَنْ هَدَا العِيم يَوْمَ الْقيَامَِ أُخْرَجَكُمْ مِنْ 


ُيُوتِحْْ الْجُوعٌ 0 0 5 2 


الاق 14 قاط وس الأكاره قال افاجب انفافيك اليا لنراء جد 
هدق قوعكه تأكل وول هيك وأصْحَابك فم دعا بتار برد ققرت ققال: الال 


كتاب الأطعمة 8 باب الضيافة 
عَنْ هذا يَرْمَالْقِيَامَقه قال: فأَحَدَ عُمَرُ الْعِذْق» فَصَرَبَ به الْأرْض حَق تتائر الْمُسْرٌ ل 
رَسُولِ الله كيك كُمَّ قَالَ: يَا رَسُولٌ اللوء أَيِنَا لَمَسْقُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ 
لمن للا حزقف كل يقالرخل حر أذ كثرة سد يها جزعةة أ أَوْ حَجَرِ يََدَخَّلُ 
فيه مِنَ الخد وَالْقْرَه را َه أَخدُ ليقي في اشْعَبٍ الْإيْمَانِ). 

لد رن انين ده أَوْ غَيْره ل للد ل ان عَلَ سَعْدِ بْن عُبَادَهَ 
فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة اللهء قَقَالَ سَعْدٌ: وَعَ1ّ م وَيَعْمَةُ الله» 8 
التي عليه حَ حَق سلم كلاو عن سف كلا وم ؛ 2 مُسْمِعْكُ قَرَجَمَ التي 285 فَانبعَ تَبَعَهُ 
سَعْدٌّء فَقَالَ: :يا وول الله بأ أَنْتَ ون ما لت ملم إل َه أده وَلَقَدْ رَدَدْتُ 
عَلَيْكَ وَل كه 1 أُسْتَكْيْرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَقِه كُمَّ دَخَلُوا الْيَيْتَ» 
فَقَجَبٌ نيا تأكل تن الله جَكَيِتَ لما فَرَعَّ قَالَ: «أكُلَ طَعَامَكُمْ ف الأواف وَصلت 
عَلَيْكُمْ الْمَكَا بِكةٌ يك وَأَفْطرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُوْنَ). رَوَاهُ في اشمرْح السّنَّا. 

066 - وَعَنْ أن الأخوْص الجبكيئ عَن أينه نكال فلك يا وقول الله أرايكة إن 
َرَت يرَجلٍ فلم يرن وَلَمْ يُضِفنِيْ كم مر بي بعد َلِكَ أَفْربهِ م أريه؟ قال: ابل 
اقْرِو).”" َه التُرْمِذِيٌ. 

+4 - وَعَنْ أن سَعِيْدٍ ذه عَنٍ لكي كلل قالَ: «مَكلُ الْمُؤْينٍ وَمَكَلّ ال 
كمَكلٍ الْقرس في آخِّهِ يخول كُمّ يرج إِلَ آجبَيه وَإِنّ الْمُؤْنَ يَنْهُو ثم يرجم 0 
الْإيمَان فَأَظمِمُوا طَعَامَكُمْ الْأَتْقياء وَأَولوا مَعْرُونَكُمْ النؤمنية». 7 الْبَيْمَِيْ في 
اشّعَبَ الْإِيْمَانِ) ا «الِْلْيّة). 


1 
كك 


:: قوله: بل أقره: فيه حث على القري الذي هو من مكارم الأخلاق» ومنها دفع السيئة بالحسنة. كذا في «المرقأة». 


كتاب الأطعمة لسن باب الضيافة 


ممه اس 


+4 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جُشْرِ ده قا[ ل: كان لِلئيَ يك قَْعَةُ يحلا أَرْبَعَةُ ِجَال 
يُقَالُ لَهَا: الْعَكَاك» كنا أَضْحَوا وتعِ سَجَدُوا الع أَق يدك الْقَصْعَة وقد كرد يهاه تالا 
000 جَنَا يَسُولُ الله مكلك لقال قرخ جاخرو طلس قل اح ار 
(إِنَّ اللّهَ جَعَلَّى عَبْدَا كرا وََمْ يْعَلْني جَبّارَا عَنِيدًااء كم قَالَ لّ: ١كنُوا‏ مِنْ حَوَالَيَهَا 
وَدَعُوا َروَكها تارك فِيها. رَوَاه أَُوْدَاو. 

وعن شد ني حب عن أيه عن جذه 4 4 أَنّ أَصْحَابٍ التو كلل 


3 


اوه يا يَسُولَ اللي إكا تأكُل وَلَا نَمْبَع قَالَ: «ملَعَلَكُمْ تَفَْرِقُونَ؟ قَالوا: نَعَمْ قَالَ: 
«فَاجْتَوِعُوا عَلَ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ 0 0 رَوَاة وكاو 
وَفْ رِوَايَةِ لابن مَاجَه عَنْ عُمَرَ بْ بْن الخََابٍ د قا قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله عَكِ: «كلوا 
جِيعًا وَلَا تَمَرَقُوا؛ فَإِنَّ الْمركَةَ مَعَ م الجماعقا. 
وَقَالَ عَلكٌ الْقَارِي: 2 ( ليس علتمكة جدام أن تأكارا خبيقا أو 
أَمَْاتا» تيَختزل عل الوخْصَةٍ أز فعا لِلْحَرْج عل الشّخْص إِدَا كان وَحدَُ 


(النور: 31) 
8 


7 - وَحَنِ ابْن عُمَرَ ضما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلق «إِذَا وْضِعَتٍ الْمَائِدَةُ فآ 


0 


ا 2 


يَقُومُ رَجْلُ حَق تُرْقَعَ الْمَائِدَكُ وَلَا رقع يده هُ وَِنْ سَبِعَ حَق يَفْرْعٌ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِنُ فَإِنَّ 
اليَجْلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَفْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ في الطّعَامٍ حَاجَةًا. رَوَاهُ ابْنْ 
مَاجَه لينو في اشّعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

50 - وَعَنْ جَعْمَرِ ين ُحَمَدٍ عَنْ أَبيْهِ قَالَ: : كن يَسُوْلُ سْوْلُ الله يك إِدًا أكلَ م قَوْمِ 
كن آحْرُمُم أَكُلَا. 0 الْبَيْمَقِنْ في اشّعَبٍ لياه 

4غ - وَعَنٌ أسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ددا قَالَتْ: أ التي عله بِطَعَاءٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَه 
َمُْنَا: لا دَمْتَهِيهء فَقَالَ: هلا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِياا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍِ 


كتاب الأأطعمة 5١‏ باب أكل المضطر 
بَابُ أَكل الْمُطْطَرٌ 
وق ول الله عر عل 0 أَلْمَيَْةَ 000 


إن ليإ لل خرن كي )وق ادف 


: «البقرة: ارام 
2 تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإنْو فَإِنَّ آللة عَفُورٌ نَحِيمٌ ©»4 
(المائدة: “) 2 
ها - وَعن وا ليق * اه قَالَ: يَا يَسُوْلَ الله إِنَّا نَكُْنُ يأرْضٍ 


الي ل له 0 
وو ْتَفِؤُوَا بها بَقلّاء » فَتَأَنْكُمْ يها مَعْنَاهُ : إذَا لم تَجَدُوَا صَيُو 


00 


رت َلك تفز لي رَوَاهُ الدّارِيُ 

ويد حليلنا عل الأمر الب نر 1ه اميعة مو ااضطوانة ولا يتك تيك مع نا 
يبل به من الْعُُوقٍ وَالصبّوْح في تمك لفق تاو “شافيك «الِْمْكَاو) في هَذَا الْبَابِ 
حَديك أن او لات مَذْبهم وَأ دن الاطنظيار لا يتوق عل خف اهكان كنا 
وك فولل أن كان خرزك لذ تبكاييه أن خزق الهلاك لث يتقاط ل 
الْمَيْتَِ كَيْقَ وَالْمرْهُ لَيْسَ بَعْدَ اغْيِبَاقٍ الْمَدحِ وَاصْطِبَاحِهِ مِمًا يَُافُ عَلَيْهِ الْهَلَاكَ 


قُلْنَا: ارات عه أَنّ الْمَدعَ كان لِكْلٌ أَهْلٍ الْبَيْتِ جَبِيْعًا لا قَدحًا قَدحًا لِكُلْ أَحَي قَإِنَّ 
بَعْدَ الَْدحَيْنِ في يَوْمِ لا حَاجَةٌ في الْطعَاءء فَضْلّا عَنْ الإضطَرَار. 
0 قوله: وأورد ما «المشكاة» في هذا الباب حديث أبي داود إلخ: هذا الحديث هو الذي رواه أبو داود عن 


الفجيع العامري: أنه أتى النبي مَلَكة فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح. قال أبو 
نعيم: فشسّره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية» قال: ذاك وأبي الجوع» فأحل لهم الميتة على هذه الحال. - 


كتاب الأطعمة مض باب الأشربة 
يَابٌ الأشر 
6١‏ - عَنْ أَمّس قَالّ: كان رَسُوْ ول الله كيت "في الشّرْبٍ كلَانًا. متمق عَلَيّهِ 


وَرَادَ مُسْلِمْ في رِوَايَة: و وَيَقُولُ: إن وق ل كر 


- وقد تمسك الشافعي بهذا الحديث» وقال: يجوز تناول الميتة مع أدنى شبع» والتناول منه عند الاضطرار إلى 
حد الشبع. وقد خالف على هذا حديث الدارمي الذي يليه في «المشكاة». وذكرناه في هذا الكتاب؛ لأن في حديث 
الدارمي الأمر الذي يبيح له الميتة هو الاضطرار ولا يتحقق ذلك مع ما يتبلغ به من الغبوق والصبوح» فيمسك 
الرمق» فالوجه أن يقال: الاغتباق بقدح والاصطباح بآخر كانا على سبيل الاشتراك بين القوم كلهم. ومن الدليل عليه 
قول السائل: «ما يحل لنا» كأنه كان وافد قومهء فلم يسأل لنفسه خاصة» وكذا قول النبي يَلَكْلةِّ هما طعامكم؟». فلا 
تبين له أن القوم مضطرون إلى أكل الميتة؛ لعدم الغنى في إمساك الرمق بما وصفه من الطعام, أباح هم تناول الميتة 
على تلك الحالة» هذا وجه التوفيق بين الحديثين. 

قال الخطابي: القدح من اللبن بالغدوة والقدح بالعشي يمسك الرمقء ويقيم النفسء وإن كان لا يشبع الشبع 
التام. وقد أباح الله تعالى مع ذلك تناول الميتة» وكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ من القوت الشبع؛ وإلى 
هذا ذهب مالك وأحمدء وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتناول منه إلا قدر ما يمسك به رمقه» 
وهو القول الآخر للشافعي اه. وأغرب في قوله: وإن كان لا يشبع الشبع التام» حيث يشعر بأن أكل الميتة يحل مع 
الشبع إذا لم يكن تاماء ولا أظن أحدا قال به. وأما قوله: وقد أباح الله تعالى مع ذلك تناول الميتة» فإن أراد به أنه مع 
ما ذكر من ا حال فممنوع؛ إذ لا دلالة للآية على ذلك؛ وإن أراد به أنه مع الحديث المذكور فقد علمت أنه معارض 
بالحديث الذي يليه ومحتمل للتأويل كما سبق» ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال» لا سيها مع وجود المعارض على أن 
القاعدة ترجيح المحرم على المبيح احتياطا. أخذته من «المرقاة». 
قوله: يتنفس في الشرب ثلاثا: أي يتنفس في أثناء شربه ثلاثا. قال البغوي في اشرح السنة»: المراد من هذا الحديث 
أن يشرب ثلاثاء كل ذلك يبين الإناء عن فمه؛ فيتنفس ثم يعود. والخبر المروي أنه نبى عن التنفس في الإناء هو أن 
يتنفس في الإناء من غير أن يبينه عن فيه. قال القاضي: الشرب بثلاث دفعات أقمع للعطش وأقوى على الحضم. وأقل 
أثرا في برد المعدة وضعف الأعصاب. قال ابن حجر في "شرح الشمائل»: وورد بسند حسن أنه يل كان يشرب في 
ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمّى الله وإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثالثا. التقطته من «المرقاة». وقال في 
«العالمكيرية»: ولا يشرب بنفس واحد. 


كتاب الأطعمة وين باب الأشربة 
6 - وَحَنِ ابْنٍ عباس ذش فا قَال: قَا ال َسْولُ الله 2 رلا سرد مرف ريد كُشْرْبِ 
الْبعِيرِ وَلَحِنْ اشْرَيُوا مَدْق وَثْلَام» وَسَنُا ذا أَنْكمْ كَرِيْكة وَاحْمَدُوا إِذا أَنْكُمْ رَفَعْكُما. 


رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ. 


0 تك رول الله يلي أَنْ يتس في الإتاء أَو يُنْمَحَ 00 
وا د 15 بِنْ مَاجه. 

ا دري «#- أن التي مَلٍِ تقى عَنٍ التفخ في الشْرْبء 

َقَالَ رَجُلٌ: الْقَدَاُ أَرَاهَا في الْإناءء قَال: أَهْرِفْهاه قَالَ: فَإِنْ لا أَرْوَى مِنْ تفي وَاحِدِ 
قَالَ: «قَأينِ الْمَدَحَ عَنْ فِيكَء ثُمَ تتَمّس). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارِيُ. 


مو 02 


م 
6 - وَعَنْةُ م قَالَ: تَقى رَسُْلُ الله لله يكل عن الشّرْبٍ مِنْ كُلْمَةِ الْقَدَ وَأَنْ يُنْقَحَ 
في الشَّرّاب. 5 
د - وَعَنِ أبْنٍ عَبّايس ذم قَالَ: تَهى” رَسُؤْل الله يِه عَنْ الشَّرْبٍ مِنْ في 


في واي لََْا عَنْ أبن سَعِيْدٍ لخدي ب قال كقى رَسُولُ الله َك عَنْ اخيِكاثٍ 
الَْمْقِيَه وَاد في رِوَايَةِ: وَاخْتَِاتَّا أَنْ يُقْلَبَ رَأَسْهَا كم مُشْرَبَ مِنْه 


رن قوله: أو يتفخ فيه: : قال في «المرقاة»: إن كان التفخ للبرد فا فليصيرء وإن كان للقذي فليمطه بخلال ونحوه لا بالإصيع؛ 
لأنه يتفر الطبع منه أو ليرق الماء» انتهى. وقال ني #رد المحتار» كتاب الحظر والإباحة: وعن الثاني أنه لا يكره النفخ في 
الطعام إلا بيأله صوت نحو أفء وهو محمل النهي. 

:0 قوله: نبى رسول الله تقد عن الشرب من في السقاية: قال المظهر: وذلك أن جريان الماء دفعة وانصبابه في المعدة 
مضرّ بها. وقد أمر النبي قتي بالدفعات كما سبق اه. ولأن العبّ مذموم. ولا يمكن مص الماء عند شربه من فم 
السقاء» فقد روى البيهقي عن أنس مرفوعًا: «مصوا اللاء مصا ولا تعبوه عبّاه. قاله في «المرقاة». وقال في 
«العالمكيرية»: ولا يشرب من فم السقاء والقربة؛ لأنه لا يخلو عن أن يدخل حلقه ما يضرّه. كذا في «الغيائية». 


كتاب الأأطعمة لما باب الأأشرية 

وَرَوَى الدَّرْمِذِ ذِيٌٍّ وَابُْ مَاجّه عَنْ كُبْمَةَ قَالَتُ: دَخُلَ عل رسوا ل الله كَليِِ مَمَربَ مِنْ 
في قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةِ قَائِمَاه قَقُمْتُ إِلَّ فِيهَا فَمَطَعْتُهُ. كُلْنَاه هَدَا الْحَدِيْتُ يَدُلَّ عل أَنَّ الكغي عَنْ 
قم السَّاءِ لَيْس لِلتَحْرِيْم؛ بل لت وَالْفِعلُ ! لبان الوا 

ا لل اس رَأَيْتٌ رَسُوُلٌ الله و كفل 
يَشْرَبُ قَائِمّا وَقَاعِدًَا. رَوَاهُ المُرْمِذِيٌ. 

وَفْ رِوَاية داري وَابْنِ مَاجهِ وَالمَرْمِذِيٌ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ ضضم قالَ: كنا" تأكل عل 
عَهْدِ رَسُولٍ الله وليك وَححْنُ تَمْئِي وَنَشْرَبُ وََحْنُ قِيَام 

وَرَوَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أنَّ عَائِمَةَ رَوْجَ الكين كَلََِدِ وَسَعْدَ بْنَ أب وَقّاصٍ كان 
لا يَريَانِ يِضُرْبٍ الْإدْسَانِ وَهُوَقَائِم بَأمّا؛ 

وف رِوَايَةِ له عَنْ خب أن عْمَرَ ْنَ الْحطَابٍ وَعْْمَاَ وخر 5 طَالِب 
ا ا الام تَرَى”" بِالشّرْبٍ قَائِمًا بَأسّا وَهْوَ قَوا 
حَدِيْفَةَ وَالْحَامَةِ مِنْ فُقَهَائِنَا' 

اا <اوعن أنبى مدعي اللي لي أل كفي أن ورت ايل قاين. رَوَاهُ مُسْلِم. 

وَف رِوَايَةِ لَهُ: "أن أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَال يَسُوْلُ الله عَيَئِِ: «لا يَشْرَمَدَ يَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا 
قَمَنْ ني فليستق]). 

كار و 3 7 00 سٍ فَإِنَّ في الشَّرْبٍ وَ 


آذ 6 
أفضم 
قّ 
55 

5 


0١‏ قوله: كنا نأكل على 0 إلخ: قال في «الكوكب الدري»: إن النهي في هذين لما لم 
يكن شرعياء وإنم| هو لحفظ صحته الحاصلة لا يكون آثم| بارتكاب ما ذكر وبينه النبي يليد بفعله وتقريره. 

قوله: لا نرى بالشرب قائما بأسا: لذلك قال في «العالمكيرية»: ولا بأس بالشرب قائاء وإن شئت زيادة تفصيل في 
هذا المقام والتوفيق بين الأدلة» فارجع إلى رد المحتار» كتاب الطهارة. 


كتاب الأطعمة لذن باب الأشرية 


8 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاس كما قَالَ: أََيْت التينّ يك بِدَلْوِ مِنْ رَمْرَم فَكَرِب وَهْوَ 


0 


ايك" مُتََقُ عَلَيْهِ 


وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ ع ١ه‏ أَنَهُ صَلّ اللو م فَعَدَ في حَوَائْج التّايس في رَحَبَةِ 
الكُوئة حَئ حَصَرَتْ صَلَاهُ اضر كم أن بِمَاءِ شرب وَعَسَلَ وَجهَهُ ود نه كر أ 
وَرِجْلَيْه كم َم كَكَربَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِم ُمَ قَالَ: 1 نَامَا يَْرَهُونَ الشُرْبَ قِيَامه وَإنَ 
التي جل صَبَعٌ مِثْلَ ما صَبَعْتُ. 

55 - وَعَنْ جَابرٍ #2 أَنَّ الت يك دَخَلَ عَلَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنضَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ 
لك فَسَلَّم َرَدّ الرَجُلُ وَهْوَ يحول الْمَاءَ في حَائْطِء فَقَالَ لَهُ الكو لي اإِنْ كانَ عِنْدَكَ مَاءً 
بَاتَ في سََة وَِلّا كُرَعْنَاء فَقَالَ: عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ في شَدٌ شَنّ قَانْطلِىْ إِلَ الْعَرِشِء فَِسَكبَ” 
ا 0000 م أعَادَ َكَرِبَ اليّجلْ الَّذِي 

َك 3 مَاجَّه عَنٍ ابْنِ عْمَرَ هما قَالَ: مَرَرْنَا عل بزكةٍ فَجَعَلْنَا تحْرَعٌ فِيهًا 
فَقَالَ يَسُولُ الله يِه ١لا‏ تخرّغواء وَلَحِنْ اغْسِلُوا أنديك : ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا؛ فَإنَّهُ 
لَِيْسَ إِنَاءٌ 7 8 مِنَ الْيَيا. 

ل في «قفج الْبَاريْ»: الكَغي مِنْهُ للتَنريْه وَالْفِعْلُ لِيَيّانِ الخوَانٍ أ أ قِضَّةُ جَابِرِ قبْلَ 
التغي أؤَالكَغي في غَيْرٍ حَالٍ الصَرُوْرَةِ وَالْفعْلُ كان لِلصَرُوْرَةٍ 
0 قوله: فشرب وهو قائم: وقال ني «رد المحتار» ناقلا عن (السراج»: ولا يستحب الشرب قائ] إلا في هذين 
الموضعين؛ أي ماء زمزم وفضل الوضوء اه. وفي شرح «اهداية» لابن الهمام: ومن الأدب أن يشرب فضل ماء 
وضوئه مستقبلا قائهاء وإن شاء قاعدا. : 
قوله: فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه إلخ: فيه أنه لا بأس بطلب الماء البارد في سموم الحَرّء وفيه جواز خلط 
اللبن بالماء عند الشربء ولا يجوز عند البيع. كذا في «عمدة القاري». 


كتاب الأطعمة ين باب الأشربة 


وا رعق أي قَال: حُلِبَت لِرَسُولٍ الله يكل هَاةٌ دَاجِنٌ» وَشِيبَ لَبَنُهَا بمَاءِ 
مِنَ الث الّي في دار أين» َأَغطى رَسُول الله كك الَْدحَ فَكَربَ نه وعَل يسار أبُو 
ب وَعَن تبيئه نسييه أغرايه قَالَ عْمَرُ ُمَرُ: أغْط أَبَا بَكْرٍ يا رَسُولَ اللهء قأغطى الْأَعْرَايَ 
ل عل تمينه كم م قَالَ: «الأيمه” فَالْأَنِيَو): وَفِ رِوَايّةِ: «الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَئُوقَ ألا 


قَالٌ حُحَمَدُ ف «الْمُوَطلل) وَبِه د 


غلام أُشكز القزم وفيا ع عن يمار فَقَالّ: 7 غلا أو لي أَعْطِية الْأَمْيَاحَ؟» 


قلا نيا "بنط يذ ناا سُولَ الل فَأَعْطَاه إِيَاهُ مُتَمَق عَلَيْهِ 


76 - وَعَن 0 سَلَمَدٌ ذا أَنّ يَسُوْلَ الله عَكَئِبْدَ قَالَ: : «الَذِيْ 4" يَشْرَبُ في إِنَاءِ الفِضَّقَ 
إِنَمَا تجَرْجِرٌ في بَظِْهِ نَارَ جَهَنّمَا. مُتَّمَقٌّ عَلَيّهِ 
0 قوله: الأيمن فالأيمن: قال الزرقاني: قال أنس: هو سنة أي تقدمه الأيمن؛ وإن كان مفضولًا ولم يخالف في ذلك 
إلا ابن حزم فقال: لا يجوز تقدمه غير الأيمن إلا بإذنه. كذا في «التعليق الممجّد». وقال في «فتح الباري»: هذا 
مستحب عند الجمهور. وقال ابن حزم: يجب. 
قوله: ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا: قال في «المرقاة»: اتفقوا على أن لا يؤثر في القرب الدينية والطاعات؛ وإنما 
الإيثار ما كان حظوظ النفسء فيكره أن يؤثر غير موضعه من الصف الأول مثلاء وفيه أن من سبق إلى موضع مباح أو 
من مجلس العالم الكبير فهو أحق به ممن يجيء بعده. وقال النووي: الإيثار في القرب مكروه. وفي حظوظ النفس 
قوله: الذي يشرب في آنية الفضة إلخ: قال النووي: أجمعوا على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة على 
الرجل والمرأة» ولم يخالف في ذلك أحد. فيحرم استع الم في الأكل والشرب والطهارة والأكل بالمعلقة من أحدهماء 
والتجمر بمجمرته والبول في الإناء وسائر استعمالماء سواء كان صغيرا أو كبيرا. قالوا: وإن ابتلي بطعام فيها 
فليخرجهم إلى إناء آخر من غيرهماء وإن ابتلي بالدهن في قارورة فضة فليصبه في يده اليسرىء ثم يصبه في اليمنى» - 


كتاب الأطعمة يدن باب الأشربة 


وَف روايّة لِمُسْلِم: «أنّ الَذِيْ يَأَكُلُ وَيَشْرَبُ في آنِيّة الْفِضَّةٍ وَالدَهَبٍ). 
ا 0 سَيِعْتُ رَسُوْلَ الله يَكََِدِ يَمُولُ: «لا تلْيَسُّوا'"' الحَرِيرَ 


و 


وَلَا الدَيبَاجَء وَلَّا تشُرَد اه وَلّا تَأكُلُوا في صِحَافِهَاه فَإِنّهَا لَهُمْ في 
الدُنْيّا وَلَعَا ف الْآَخِرَوا. م مَتَّفَقٌ عَلَيْه. 

4 - وَكَنٍ أَبْنِ عْمَرٌ ددا أن التي ميد قَالَ: المَنْ بد التي 
أَوْإِنَاءِ فِيهِ كَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا ضجرْجِرٌ فى بََيْهِ نَارَجَهَتّا. رَوَاهُ الدَارفه 


ره 


4 
لذ 
ممما 


١ 


- ويستعمله» ويجحرم تزيين البيوت والحوانيت وغيرهما بأوانيهم|. قاله في «المرقاة". كذا في «الحداية». وقال قاضي خان 
ست:: يكره الأكل والشرب والادهان في آنية الذهب والفضة. وكذا المجامر والمكاحل والمداهنء وكذا الاكتحال 
بميل الذهب والفضة. والنساء فيا سوى الحلى من الأكل والشرب والادهان من الذهب والفضة والقعود بمنزلة 
الرجال؛ ولا رخصة للرجال فيم| يتخذ من الذهب أو كان مفصّصًا أو مذهّبًا ما خلا الختم من الفضة وحلية السيف 
والسلاح الرخصة جاءت فيه انتهى. وقال في «الهداية»: قال في «الجامع الصغير»: يكره» ومراده التحريم. 

0 قوله: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج: قال في «المرقاة»: واستثنى من الحرير قدر أربعة أصابع في أطراف الثوب على 
ما هو المتعارف» والمخلوط به إن كان لحمته من غيره وسداه من الحرير فمباح» وعكسه لاء إلا في الحرب عقد يباح 
الحرير؛ لعلة الحكاك وبكثرة القمل اه. كذا في «الهداية». 

٠:‏ قوله: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك إلخ: قال أبو يوسف: يكره كراهة تحريمية السرر 
والكراسي إذا كانت مفضضة أو مذهية» وكذا السرج إذا كان مفضضا أو مذهباء وكذا اللجام والركاب وغيرها؛ لأن 
الأخبار مطلقة» وهذا حديث الدارّقطني مؤيد. ولأن من استعمل إناء كان مستعملا لكل جزء منه. وبه قالت الثلاثة» 
أي الشافعي ومالك وأحمد ببثد. وقال أبو حنيفة: يجوز الشرب في الإناء المفضض والركوب في السرج المفضض 
والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة. معناه أنه لا بأس بالشرب في الآنية 
المفضضة والمذهبة إذا وضع فمه على العودء وفي الكرمي والسرير يقعد على العود والخشب دون الذهب والفضة. 
ولأبي حنيفة ما روي عن أنس بثه: أن قدح النبي وَددد اتكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة» رواه البخاري. 
ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس دنه قدح النبي يكل فيه ضبة فضة. وإن التفضيض ونحوه تابع» - 


كتاب الأطعمة 8 باب النقيع والأنبذة 


وَرَوَى الْبُخَارِيٌ عَنْ أدين ديه أَنَّ قَدَ قَدَحَ الكين وَل الْكَسَر: كسب فَالَعَةَ مَكانَ الشَّعْبِ 
سِلْيِلَةٌ مِنْ فِضَّةِ وَفي رِوَايَةِ لأَحْمَدَ عَنْ عَاصٍِ الْأَحْوَلٍ قَالَ: رََيْتُ عِنْدَ أن ١‏ قَدَحُ 


ان بك ذه صَبّةُ فض 

6 - وَعَنْ الزْهْرِيّ عَنْ غروّة عَنْ عَائْسَةَ ضكر قَالت: كن 
رَسُولٍ الله وك ركان رَوَاه التَرْمِذِيُ. 

5 - وَعَنْ عَا ا كان التئ علا ؛ مُمْتَعْدّرُ بُ لَه الْمَاهُ مِنْ بُيُوتِ 
السّقيًا قِبْلَ: هي عَيْدُ َي ْنَا وي الم دِينَةِ يَوْمَانِ. َه أَبُوْدَاوْة 

0 ابن بين طن َل ا َسُْلُ الله مَك «إدًا أكل أَحَدْكُمْ فم عام 

3 2 هم بارك لا فيه وا 
مِنْهُ؛ فَإِنَهُ لَيْسَ د شَيٌْ يج مِنَ العام وَالشَرَابٍ إلا الَّنُ. ل وو قاو 

بَاب الكقَيم وَالْأَئيدة 

ا قَالّ: لَقَدْ سَقَِيْتُ رد رَسُولَ الله بِقَدَجِ هَذَا الشَّرَابَ ت كله لعفل 

وَالكَبِيدٌ”" وَالْمَاَ وَالنّبقَ. رَوَاُ مُسْلِمُ. 


> ولا معتبر بالتوابع» فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير» والعَلم في الثوب» ومسمار الذهب في الفص. وقال الزيلعي: 
روي أن هذه المسألة وقعت في مجلس أب جعفر الدوانقيء وأبو حنيفة وأئمة عصره حاضرون: فقالت الأثمة: يكره» 
وأبو حنيفة مث ساكتء فقيل له: ما تقول؟ فقال: إن وضع فاه في موضع الفضة يكره وإلا فلا. فقيل له: من أين 
ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان في إصبعه خاتم فشرب من كفه. أيكره ذلك؟ فوقف الكل؛ وتعجب أبو جعفر من جوابه» 
انتهى. وقول محمد يروى مع أبي حنيفة» ويروى مع أبي يوسف. هذا حاصل ما في «قاضى خان» و«رد المحتار» 
و« البتأية» و«الطداية». 

(0) قوله: والنبيذ: قال في «المرقاة»: وهذا النبيذ له منفعة عظيمة في زيادة القوة. قال ميرك: وهو حلال اتفاقا ما دام 
حلوا ولم ينته إلى حد الإسكار؛ لقوله يَلكْ: ١كل‏ مسكر حرام» 


كتاب الأطعمة 5 باب النقيع والأنبذة 


9 - وَعَنْ عَائْمَةَ #ما قَالَتْ: كنا" تَثْبدُ لِرَسُولٍ الله تكد في سِقَاءٍ يوق أغلاهُ 
وَلَهُ عَرْلَاكُ تَنْبِدُهُ غُدُوَةٌ قَيَشْرَبُهُ عِشَاءٌ وَنَْبدُهُ عِشَاءٌ فَيَشْرَبْةُ عُدْوَةٌ. رَوَاة مُسْلِم. 

- وَعَنٍ ابْنِ 0 كن يَسُوْلُ الله عليه د يبد له أجل اللَيْلٍ 
َيَشْرَيُة" إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ دَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الي كجيء وَالْعَدَ وَاللّْلَة الأخرى وَالْقَدَ إل 
الْعَضْرِ فَإِن " بتي َي َه لاوم أَوْأمَرَ به قَضْبه وذ قشل. 

0١‏ - وَحَنٍ أبْن عْمَرٌ حم مول الله َك نَقى عَنٍ الدُ بَاءِ وَاخَْتم وَالْمَوََتِ 
اهبر وَأعر أن يليد ى افيه الام وا سم 

َف رِوَايَةِ لْمْخَارِيٌّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَيْ أَْقَ قَال: تقى َسْوْلُ الله وَكِِةِ عَنِ الجر 


0 قوله: كنا ننبذ لرسول الله يَيَيِةِ: قال النووي :لي دلالاعل تراز اناد ويجوار دربي اليل مادام جلوا يتخي 
ولم يغل» وهذا جائز بإجماع الأمة. 

5 قوله: فيشربه إذا أصبح يومه ذلك إلخ: قال النووي:؛ وأما قوله في حديث عائشة المتقدم: اننبذه غدوة فيشربه 
عشاء إلخ» فليس مخالف لحديث ابن عباس هذا في الشرب إلى ثلاث؛ لأن الشرب في يوم لا ب يمنع الزيادة. وقال 
بعضهم: لعل حديث عائشة كان زمن الخَرٌ حيث يخشى فساده في الزيادة على يوم» وحديث ابن عباس في زمن يؤمن 
فيه التغير قبل الثلاث. وقيل: حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ في يومهء وحديث ابن عباس في كثير لا يفرغ 
قوله: فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصبٌ: قال النووي:, وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه فلأنه لا يؤمن 
بعد الثلاث تغيره» وكان النبي يَلَيةٌ يتنزه عنه بعد الثلاث» وقوله: «سقاه الخادم وصبه؛ معناه تارةٌ يسقيه الخادم» 
وتارةً يصيّهء وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ» فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه 
الخادم» ولا يُريقه؛ لأنه مال يحرم إضاعته» ويترك شربه تنزهاء وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير 
أراقه؛ لأنه إذا أسكر صار حراما ونجسا فيراق» ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم؛ كما لا يجوز 
شربهء وأما شربه وَلَيُْةِ قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا مبادي تغير ولا شك أصلا 

(: قوله: إن رسول الله وَليْدِ نبى عن الدباء إلخ: وكان ذلك في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكراء ولا يعلم به» 
فلما طال الزمان» وعلم حرمة السكر واشتهرتء أبيح الانتباذ في كل وعاء. كذا في «المرقاة». 


كتاب الأأطعمة لضن باب النقيع والأأنبذة 


الْأَمْصَر قُلْتُ: أَنَفْرَبُ في 00 قَالَ: «لا». 

وَرَوى مُسْلِمٌ عَنْ يُرَيدة ده أن رَُوْلَ الله بك قَال: اَمَيْمْكُمْ حَنٍ الطرُوفيه وَإِنَّ 
العُرُوفَ أَوْ طرْكًا لا يل شَيْمًا وكا ا وك ين 

وف 5 يَةِ له: قَالَ: الَهَيْنْكُمْ عَنٍ الأَريَة في ظرُوفٍ الْأَدَم فَاشْرَبُوا"' في كل وعَاءٍ 
َبْرَأن لا كدر عن قَالَ عع ال لقَاري: وَهْوَمِنْ بَدِيْم الأَحَادِيْثِ حَيْتُْ جَمَعَ بَهنَ 
6ه - وَعَنْ 0 كان”" يُنْتبَدُ لِرَسُولٍ الله لَه في سِقَاءٍ فَإِدَا لَمْ يجِدُوا 

ِدَ له يتور ين ججارف رواة سام 


هو ال ماعوه 


وعَن َي مَالِكِ الْأَشْعَرِيَ انه اب رسو لّ الله 2 د د يَقُوْلُ: ال يَشْرَيّنٌ'" ناس 
وام ادر سار نَهَا نكا يقث ايها رواة 13 ا" 


١‏ قوله: فاشربوا في كل وعاء إلخ: لذلك قال في «الدر المختار): وحل الانتباذ اتخاذ النبيذ في الدباء. جمع الدباءة وهو 
القرعء والحنتم: جرة خضراءء والمزفت: المطلي بالزفتء أي القير» والنقير: الخشبة المنقورة» وما ورد من النهي 
نسخ. 

0 قوله: كان ينبذ لرسول الله يلك في تور من حجارة: قال النووي: فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في أوعية الكثيفة 
كالدباء والحتتم والنقير وغيرها؛ لأن تور الحجارة أكتف من هذه كلها وأولى بالنهي منهاء فلم ثبت أنه و انتبذ له فيه دل 
على النسخ؛ وهو موافق لحديث بردة الذي مغى: ١كنت‏ نبيتكم عن الأوعية فانتبذواء واجتنبوا كل مسكر» 

© قوله: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها: اعلم أن جميع ما يستخرج منه الأشربة أربعة: العنب 
والتمر والزبيب والحبوب والحنطة والشعير والذرة» ثم الماء المستخرج منها حالتان: نئ ومطبوخ» والمطبوخ قد 
يطبخ حتى يبقى نُله. وقد يطبخ حتى يبقى تُلّاه. وقد يطبخ حتى يبقى نصفه؛ والحرام من الأشربة أيضًا أربعةه 
والحلال أيضًا أربعة» كا في «الدرر». فحكم الأشرية الأربعة التي هي حلال إذا غلت واشتدت أن القليل أي القدر غير 
المسكر منها حلال إذا كان بقصد التقوي على العبادة» وحرام بقصد التلهي. والكثير: أي القدر المسكر منها حرام هذا 
مذهب أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف. وأما الشافعي وأحمد ومالك ومحمد بن حسنء فذهبوا إلى أن المسكر المائع حص 


كتاب الأطعمة عض باب تغطية الأواني وغيرها 


#أو قن عابرعه فال َل يَسُوُلُ الله وَكلة: ذا كن جُنْحٌ اللَيْلٍ أو أْسَيْ 
نَكُنُوا'" صِبْيَانَكُمْ ُمْ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرٌ حِينَئِنِ قَإِدَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَيْلٍ َحَلُوهُمْ 
وَأَغْلِقُوًا الْأَيُوَابَ» وَاذكُدوا”) اسم الله؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفَْحُ بَاَا مُغْلَقَ كوا 
قِربَحُمْ وَاذْكْرُوا اشم الله له ورا 3 » وَاذكُرُوا اسْمَ الله وَلَوْ أَنْ تَعْرْضُوا عَلَيْها 

قَيْكَا وَأَظفِفُوا مَصَابِيحَكُ). مُتَقَقُ 

وق يداك للتخاري: َالَ: «حَمَرُوا الْآنِيَة واوا الْأَْقِية وَأَجِيمُوا الأَيْوَابَ وَاكْفِتُوا 
ا عِنْدَ الْعِمَاءٍ فَإنَّ لِنْجِنٌ الْتَقارًا مَحَظفَةٌ وَأَظفُِوا المصابية عِنْدَ الدقَادِ 


مه 


َإِنَّ" الْمُوَدِسِقَةَ مََ يما جعت الْقَتِيلَة تأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ). 


- من كل شيء يحرم قليله وكثيره» أسكر أم لم يسكرء وأفتى أرباب الفتوى منا بقول محمد بن حسن. 

فالمراد الأشربة الأربعة التي هي حلال عند الشيخين إذا غلت واشتدت, وإلا فلا تحرم كغيرها اتفاقا. قلت: ليس في 
هذا الحديث حجة على أبي حنيفة؛ لأنه لم يسم الخمر بغير اسمهاء وهو يقول بمثل ما قال ابن مسعود ووكيع وسفيان 
الثوري والأوزاعي وغيرهم. وقد تقدم تفصيله مع دلائله في اباب بيان الخمر ووعيد شاربها»؛ فإن شتت فارجع إليه» 
بل المراد بهذا الحديث ما يسميه الناس الخمر بغير اسمهاء كالشربة المفرح وعرق النشاط وشراب الصالحين» 
ويزعمون أنها غير محرم» وهم فيه كاذبون؛ لأنه كل مسكر حرام؛ فالمدار على حرمة المسكرء فلا ينفع تسميته بغير 
اسمها. 

:0 قوله: فكفوا صبيانكم إلخ: قال في المسوى»: وعلى هذا عمل أهل العلم, انتهى. وقال في «المرقاة»: قال القرطبي: جميع 
أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة» ويحتمل أن تكون للندب. لا سيم| فيمن ينوي امتثال الأمر» والإغلاق مقيد 
بالليل» والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان؛ فإنه هو الذي يسوق الفارة إلى الإحراق. 

:+ قوله: واذكروا اسم الله: قال النووي: فيه جمل من أنواع الخير والآداب الجامعة جماعها تسمية الله تعالى في كل حركة 
وسكون؛ لتحصيل السلامة من الآفات الدنيوية والأخروية. كذا في «المرقاة». 

رب قوله: فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة قأحرقت أهل البيت: قال النووي: هذا عام يدخل فيه السراج وغيره» وأما 
القناديل المعلّقة» فإن خيف بسببها حريق دخلت في ذلك» وإلا فلا بأس؛ لانتفاء العلة. كذا في «المرقاة». 


كتاب الأطعمة بحس باب تغطية الأواني وغيرها 
1 لقف كاله عقر لوقه بوكر الشف أْلوا الْأَيُوَابٌ وَأَظِفِيُوا 
لمر ال لا يَفْتَحُ بَابَه ولا يَحُسِفُ إنَاءَء فَإِنْ لَمْ يجَدْ 
أَحَدكُمْ إِلّا أن يَعْوْضَ عَلَ إَِائِهِ غُوداه وَيَدْكُرَ اسْمَ م اله ليل كن اموق ُطرع 
وَف رِوَايَة لهُ قَالَ: «لا ترْسِلُوا قَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا عَابَتِ الشَّمْسُ حَقٌّ دَذْمَ 
فَحْمَةُ الْعِمَاءِ؛ فَإِنَّ الشَيَاطِينَ تَنْبَعِتُ إِذَا عَابَتٍِ السَّمْسُ حَقٌٍّ تَذْهَبَ فَحْمَةٌ الْعِمَاء). 
وَفْ رَوَايَِ لَهُ قَالَ: «عَدُ ١‏ الا وروا الشقاء إن في السك يي هاو 1 
يك بإناء لوس كل غظاء أويعا فلوسن عله إلا تل فيه من َلك الوا" 


2 رد 


ا د ىا يا 0 


خوج إ دان الل له رول يدي أله من له ما ان وأ 
الأتذات وَاذْكُرُوا اك عله إن السَيْطانَ لا يَفْتَحُ بَابَا 58 ا 
عَلَيْه وَعَُوا الخَارَوََكُفُِوا آي ني وَ 0 ( 0 


وزو أَخَد وَالْبْخَارِي + 0 ومو 5 بْنُ حِبَّانَ في صَحِيْحِهِ وَالَْاكِمْ في 


مو 


و وعاة اه" 


مُسْتَدُرَكهِ عَنْهُ وه 
التي عَتِت فَقَالَ الئ كلل ألا حي: 0 تَهُ وََوْ أَنْ تَعْرْضَ عَلَيْهِ غُودًا». 00 


0 - وَكَنِ بْنِ عْمَرَ ذثيما عَنٍ التويّ كي قال: «لا تثركُوا التارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ 
تَتَامُونَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 


- وَعَنْهُ ذه قَالَ: جَاءَ أبُو مد َجُلُ من الْأنصَارِ مِنَ ع التَقِيع بإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ إل 


5 575 53 


- وَعَنْ أن مُوْمَى هك قَالَ: احْترَقٌ بَِيْءُ بَيْتٌ ِالْمَوِيئَةِ عَلَ أَهْلِهِ مِنَ اللَيْلِ قَحُدّتَ 


كأ التيئ يك قالَ: (إِنَّ هه الكارَإِنَمَا هي عَدُوٌ لَحُمْء وا ذ نكم لووقا غلصف» 

9 - وَعَنٍ ايْنِ عَبَّاين فا 0 جَاءَتْ فَأَوءٌ م ًا ب بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ 
الله عَكِةٍ ظٍ الْحُمْرَةِ الي كان و فَأَحْرَقَتْ ل 5 0 قَقَالَ: 
اذا ْمُه ِئْكمْ فَأَظفِئُوا سْرجَك؛ 2 الشَّيْطا 


دود 


ع 6 6 26 6د 


كتاب اللباس 6 أبواب اللباس 


كِتَابُ الاين 
وَقَوْلِ الله عَرَّ وَجَلُّ: يِب حَادَمَ قَدَ أنرّلعَا جم انا يُوارى 
50-06 6 يما و وق ام 04 0 وَكَوِ 22 54 


رت 32 


ا 


٠‏ - عن 0 قَالّ: 0 الكَيّابٍ إلى 7 0 يمتها 9 مُتَفَقٌ 


3 1 | 


نّ التي يَكِةُ كن شَاكيًا حرج يَتَرَكاً عل أننا 
قِظر قد قَدْ ثُ 7 ولخ صل يوم ا 


١‏ - وَعَنْهُ فد سَامَةٌ وَعَلَيُه تَوْبٌ 


8 - وَعَنْ عَائْمَةَ ما قَالَث: كن عَلَ رَسُولٍ الله ميلد نَوْبَانٍ قِظْرِيَّانٍ غَلِيطَان 
تكان إِذَا معد عرق كفلا عَلَيْدِ قم ب مِنَ الام لِْلانٍ الَُوديء » فَقُلْتٌ: ل بَعَْتَ 
إِلَيْهِ فَاشْتَرَيَتَ مِنْهُ تَوْيَيْنِ إل التشيوق فرشل ١‏ ِلَيْههِ قَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدٌ إِنَمَا يُرِيدُ 


أَنْ يَدْهَبَ بِمَالِيه كَقَالَ رَمُولُ الله يك «كدبَ قَدْ عَلِمَ أن مِنْ أَنْقَاهُمْ يِلّهِ وَآدَاهُمْ 
لْدَمَائَةه. رَوَاهُ التَْمِذِي وَالَّسَاقُ 
+08 - وَعَنْهَا كنا قَالَثْ: صَبَعْتٌ لِيَسُولٍ الله و كاد برْدَةَ سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا قَلَمّا عَرَوَ 
فِيها وَجَدَ ريح الصف فَقَدَقهَا َال وأ به قَالَ: وكانَ مُْجِبُهُ الرَيحٌ الطيبة. روا 1 
ا 0 : خْرَجَتْ إِلَيَْا عَائْمَةُ كِسَاءً وَإِرَارَا غَلِيطَا فَقَالَتْ 
قيض ”' رُوَحٌ رَسْوْل الله كياد في مُق عَلَيْه. 
0 قوله: كان أحب الثياب إلى النبي م يلبسها الحبرة: قال الجزري: وفيه دليل على استحباب لبس الحبرة» وعلي 


جواز لبس المخطط. قال ميرك: وهو مجمع عليه. قاله في «المرقاة». وكذا قال النووي. 
5 صَلْاَه . : 5 2 5 صتتلاته 
"١‏ قوله: قبض روح رسول الله يك في هذين: قال النووي: في أمثال هذا الحديث بيان ما كان عليه يَقكْةُ من الزهادة - 


كتاب اللباس ا أبواب اللياس 


حَبٌّ الكَيَابٍ إِلَّ رَسُولٍ الله مَك الْمَمِيصَ. 


داو 


رَوَاهُ الَرمِذِيُ وَأَبوْدَا 
- وَعَنِ أبْنٍ عَبَّايِن نا قال 36 رسول ل الله يه يَلْبَسُ كَمِيْضًا فَوْقَ 
الكنيق كنتوية" الككق بأطواق أضائفة رواء ان عبان! 


وَقَالَ عَقٌ الْقَارِي: ل ا مَاجَه عل 
ام - وَعَنْ أن كُبْقَةَ قَالَ: كَانَ*" كِمَامُ أُضْحَابِ رَسُولٍ الله علي بُظحًا. رَوَاهُ 


88 - وَعن ابّْن عُمَرَ ظ قَالَ: كان رَسُوْلُ الله وك إِدَا "اعم سَدَلَ عِمَامَتَهُ 


- في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذهاء فيجب على الأمة أن يقتدواء وأن يقتفوا على أثره في جميع سيره. كذا في 
«المرقاةا. 
0 قوله: مستوى الكمين بأطراف أصابعه: وقال في «رد المحتار»: اعلم أن الكسوة منها فرض» وهو ما يستر العورة 
ويدفع الْحَرٌ والبردء والأولى كونه من القطن أو الكتان أو الصوف على وفاق السنة بأن يكون ذيله لنصف ساقه وكمه 
لرؤوس أصابعه» وفمه قدر شبر اه. وفي «مرقاة الصعود»: حديث الرسغ مخصوص بالقميص الذي كان يلبسه في 
السفرء وكان يلبس في الحضر قميصا من قطن وكمه من الأصابع» كذا ورد في حديث رواه البيهقي في اشعب 
الأيهان». وروي فيه عن علي كان يمدكم القميص حتى إذا يلغ الأصابع قطع ما فضل. 
:: قوله: كان كيام أصحاب رسول الله ويد بطحا الكام: بكسر الكاف جمع كمة بالضم كقباب وقبة» وهي القلنسوة 
المدوّرة سميت بها؛ لأنبا تغطي الرأس. بطحا: بضم الموحدة فسكون المهملة جمع بطحاء أي كانت مبسوطة على 
00 . قال الطيبي: فيه أن اتتصاب القلنسوة من السنة بمعزل» وروى ابن عساكر بسند 
أنه وَتَكَِ كان يلبس ذوات الآذان في الحرب قيل: هي جمع كم بالضم معنى بطحا حينئظٍ أنها 
ل ب لور ال ل ا المتسعة: بطحاءء والمراد أنها ما كانت ضيقة دومية أو 
هندية» بل كان وسعها مقدار شبر. التقطته من «المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: ولا بأس بلبس القلانس. وقد صحّ 
أنه نيد كان يلبسها. كذا في «الوجيز» للكردري. 
رح قوله: إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه: قال في «العالمكيرية»: ندب إرسال ذنب العامة بين الكتفين إلى وسط - 


كتاب اللباس 5 أبواب المباس 
5 - وَعَنْ عْبَادَة قَال: قَالَ َسُوْلُ الله يكل «عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِم فَإِنَّهَا سِيمَاءُ 
التلايكو را نكر لها خلت طهُوركا. َه لفقي في اشّعَبٍ الِْيْمَاقِ). 
ا - وَعَنْ زر ركانَةَ حء عَنٍ الك علد قَالَ: «قَرْقُ مَا بَيْتََا وََيْنَ الْمُهْرِكِينَ الْعَمَائِم 


1 وعل و كن 3 ع أ قل أنَيْتْ رَسُولَ الله َكل في رَهْطِ مِنْ 


هم - م 2 .0 درت 
مَرَيْنَةَ فَبَايعُوهٌ إن" لتظلق الأززان + تم غلك يدي في جَيْب كَيِيصه كتييشك 
1 كوه 2 


الَاتم. رَوَاهُ أَبْوْ دَاوْد 
55 - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ أَنّ | التي جلي ليس'' جبَّةٌ جَبّةٌ رُومِيّةٌ ا 


- الظهر. كذا في «الكنز». واختلفوا في مقدار ما ينبغي من ذنب العامة منهم من مقدر بشبره» ومنهم من قال: إلى 
وسط الظهرء ومنهم من قال: إلى موضع الجلوس. كذا في «الذخيرة» اه. وهكذا في غيره من كُتّبٍ الحنفية. 

0 قوله: وأنه لمطلق الأزرار: كتب مولانا محمد يحبى المرحوم من تقرير شيخه أن إطلاقه وَلكْةٌ إزراره كان إذ ذاك 
لعارض» ولم يكن هذا من عامة أحواله ولي كذا في ابذل المجهودا. 

0 قوله: لبس جبة رومية: الجبة بضم الحيم وتشديد الموحدة ثوبان بينهما قطنء إلا أن يكونا من صوف. فقد تكون 
واحدة غير محشوة» ومن فواتد الحديث جواز لبس الصوف. وكره مالك لبسه لمن يجد غيره؛ ل) فيه من الشهرة 
بالزهد؛ لأن إخفاء العمل أولى. قال ابن بطال: ولم ينحصر التواضع في لبسه؛ بل في القطن وغيره مما هو بدون ثمنه. 
قلت: وقد روى البيهقي عن أبي هريرة وزيد بن ثابت: أنه يليد نبى عن الشهرتين: رقة الثياب وغلظهاء ولينها 
وخشونتهاء وطوطا وقصرهاء ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد» وهذا هو المختار عند السادة التقشبندية» وأما أكثر 
طوائف الصوفية؛ فاختاروا لبس الصوف؛ لأنهم لم يلبسوا لحظوظ النفس مالأن مسه وحسن منظره. وإن| لبسوا 
لستر العورة ودفع الحَرٌ والقر» فاجتزوا بالخشن من الشعر والغليظ من الصوف. وقد وصف أبو هريرة وفضالة بن 
عبيد أصحاب الصفة بأنهم كان لباسهم الصوف حتى إن كان بعضهم ليعرق يه فيوجد منه ريح الضأنء إذا أصابه 
المطر. وقد نقل السيوطي في «الدر» عن ابن عباس ذم إن أول من لبس الصوف آدم وحواءء. ل| أهبطا من الجنة إلى 
الأرض. التقطته من «المرقاة». وقال في ارد المحتار»: والأولى كون الكسوة من القطن أو الكتان أو الصوف. 


كتاب اللباس ينض أيواب اللباس 
ا ؛ - وَعَنْ 2 كن فِرَاشٌ رَسُولٍ الله عَيِدِ الّدِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا 
194 - وَعَنْ 0 أن مَسُؤْلَ الله يَكِدٍ قَالَ لَهُ: «فِرَاشٌ ليجل وو فِرَاشٌ9) 
لام ديه والكالك الضيفه ؛ وَالرَايعٌ مُ لِلشَّيْطَان). رَوَاهُ مُسَلِمِ. 
هذاء - وَعَنْ عَائْمَةَ ضما قَالَتْ: كان" وَسَادُ رَسُوَا َسوْلٍ الله بكلا الَذِيْ يتك عَلَيْهِ مِنْ 
مو مشو لقن: زوا عسل : 
95 - وَعََنْهَا كما قَالَتْ: بَيْنَا لحن يَو: ْمّا جُنُوسٌ في بَْيِنَا في تَخْرِ الظَهِيرَةٍ فَقَالَ قَائ 
لأبي بَحخْر: هَدًا رَسُولُ الله وك مُْيًا مْتَقَنّعَا*' رَوَاُالْبُخَارِيُ. 


0 قوله: ضيقة الكمين: قال في «التعليق الممجّد): فيه لبس الضيق من الثياب» بل ينبغي أن يكون ذلك في الغزو 
ومستحبا لما في ذلك من التأهب والتأمي برسول الله ينيد في لباسه مثل ذلك في السفرء وليس به بأس في الحضرء 
انتهى. كذا في اتنسيق النظام». ١‏ 

قوله: وفراش لامرأته: قال النووي: وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به؛ لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى 
فراش عند المرض ونحوه. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته. وإن له الانفراد عنها بفراش». 
والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة بالمرض وغيره كما ذكرناء ولأن النوم مع الزوجة وإن كان 
ليس بواجبء لكنه معلوم بدليل آخخر أن النوم معها بغير عذر أفضلء وهو ظاهر فعل رسول الله وَلكِِ الذي واظب عليه 
مع مواظبته يك على قيام الليل» فينام معهاء فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركهاء فيجمع بين وظيفته قضاء حقها المندوب 
وعشرتها بالمعروفء لا سيا إن عرف من حاها حرصها على هذاء ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع. 

قوله: كان وساد رسول الله وَيْةٍ إلخ: قال النووي: فيه جواز اتخاذ الفراش والوسادة والنوم عليها والارتفاق بها. 
قلت: الأظهر أنه يقال فيه بالاستحباب؛ لمداومته ع ولأنه أكمل للاستراحة التي قصدت بالنوم للقيام على النشاط 
في العبادة. كذا في «المرقاة». 

() قوله: متقنعا: التقنع هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غير. قاله في ١عمدة‏ القاري». وقال في «أشعة اللمعات». 
اختلفوا في التقنع» فذهب بعضهم إلى الكراهة» وبعضهم إلى أن التقنع للرجل عند الحاجة مباحة واختار الجمهور أن التقنع 
جائز مطلقًا مستدثين بفعله كليل وبفعل صحابته الأكرمين» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


كتاب اللباس 3 أبواب اللباس 


5 
500 


5 - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ عْمَرَ ظم أ نَّ التبيّ َيِه قَالَ: «مَنْ”" جَرَّ تَوْيَهُ خْيَلَاءَ ءلم يَنْظْرِ 

الله إِلَيْهِ يَومَ 0ه 
8 - وَعَنْهُ دك أَنّ التئ كَل قَالَ: المَنْ جَىَّ تود خيَلَاء لَمْ يَنْظرِ الله إ َيْهِ يوْمَ 
الْقِيَامَ لا ل 1 131 
سُولُ الله عَيَلله: اإِنْكَ لَسْتَ تَضتعْ دَلِكَ خْيََاَ ". رَوَاءُ الْيْكَا رِي. 


5 - وَعَنْ سَالِم عَنْ أيه عَنٍ التين يلد قال: «الْوِسْبَالُ في الِْرَارٍ وَالْمَمِيصِ 
وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا هَيْكَا خيَّلَاءَ لَمْ يَنْظر الله إِلَيْهِ يَوْمّ الْقِيَامَة1. رَوَاه أَبُوْ دَاوْدَ 
وَالنَّسَاقُ وَابْنُ مَاجَّه.ٍ 


مَنْ جر َه بَطرًا. متمق عَلَيِْ 

21 كن أن سَعِيْدٍ الخُدْرِيٌ #١‏ قال: سَيِعْتُ يَمْوْلٌ الله وَكلِدِ يَعْوْلُ: «إزر؛ 
الْمُؤْمِنِ إل أنضاقة سَاقَيُهه لا جتَاح عَلَيْهِ مَا 77 ويد الكت ذلك 
في الار» قال لِك كات مرت لا يَنظز الله إلى من جر ا 
وَابْنُ مَاجّه. 


سل هي 


5 - وكَنِ ابْنِ عْمَرَ ذكما قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولٍ الله يكل وَفي إِرَارِي اسْتِرْحَاء 
رم قوله: من جر ثوبه خيلاء إلخ: قال في «العالمكيرية»: إسبال الإزار والقميص بدعة» ينبغي أن يكون الإزار فوق 
الكعبين إلى نصف الساق. وهذا في حق الرجال. وأما النساء فيُرخِين إزارهن أسف من إزار الرجال؛ ليستر ظهر 
قدمهنء؛ وإسبال الرجل إزاره أسفل من الكعبين إن لم يكن للخَيّلاء ففيه كراهة تنزيه. كذا في «الغرائب». وقال في 
«ابذل المجهود»: قال العلماء: المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين» والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين» 
فيا نزل عن الكعبين فهو ممنوع» فإن كان للخلا فهو بمنوع منمَ تحريم» وإلا فمنع تنزيه» انتهى. وقال في ارد 
المحتار»: ويكره للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدمين, «عتابية». 


كتاب اللباس حظا أبواب اللباس 
فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الل ْم إِنَارَكَ فَرَقَعْتُهه كُمَّ قَالَ: رذ قَرْدْتُه قَمَا زْلْتُ اا نك 
فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: إل أَيْنَ؟ فَقَالَ: «إ[ كات الكاتني. رَوَاهُ مُسْلِم. 

«ا وغ أن خرن د و قَالّ: قَا رسو ل الله 6ل فنا اسقل بون الكفيان مق 


5 


الإرَارٍ في الكار». رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 

04 - وَعَنِ أبْنٍ عُمَرَ ضما قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله َكَل «بَيْتمَا مَجُلُّ يمد إِيَارهُ 
الخيلاء يق به فهُوَيتَجَْجَل في الْأَرْضٍ ليدم القيامهة رَوَاه البكاري. 

- وَعَنْ أَمٌ سَلََهَ د قَالَث لِرسْْلٍ دل الله ككل حِين ذُكِرَ الْإرَارْ: كَالْمَأَة يا 
َسُولّ اللّه؟ قَالَ: رح شرا" 0 قَقَالَتْ 3 مَلَمَةٌ سنت «فَذِرَاعًا لا ريد 
عَلَيْهَا. رَوَاهُ مَالِقُ و وُدَ وَالنّسَائةُ وَابْنُ 

وَفِ رِوَايَة التَرْمِذِ 5 م عن اين خ عْمَرَ دما فَقَالْت: إِذَا تْكَشِفٌ أَنْدَامُهَُ؟ 


قَال: «فَييَخِينَ ذْرَاعًَا لا يردن عَلَيْها. 


5 


5 - وَعَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيِقَة قا ل: أي التيئ يك بمبَاطِيَ تَْطاني مِنْها كُِْيَة 
فَقَال: «اصدَغْهًا صَدُعَيْنِء فَاقََ لفقا نيعا راد ادر امْرَأتَكَ قير بيه فعا 
ديد قال وَأَمُدْ امْرَا رمك" "أَنْ تجْعَلَ نمه هُ تَوْيا لا يَصِفُهًاا. ا 
007 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ ل 
اليَعْمْنِ عَلَ عَائْمَةَ وَعَلَيْهَا مار رَقِيقٌ فَكَقَّعُْ عَائِكَةُ و وَكُسَتّْهَا خْمَارًا كَثِيقًا. رَوَاهُ مَالِكَ. 
1 - َعَنْ عق ضد أ أَسْمَاءَ بنْتَ أي بَخْرٍ دَخَلَتْ عل ر: سول الله 25 
وَعَلَيَْا َِابُ رِقَاقُ فأَعْرَضَ عَنْهاه وَقَالَ: و م يد وه 
0 قوله: وأمر امرأتك أن تبعل تحته ثوبا لا يصفها: قال في «نفع المفتي والسائل»: الاستفسار: هل يجوز للمرأة أن 
يلبس ثيابا رقيقة الاستبشار؟ لا يجوز؛ لعدم حصول ستر العورة. كذا في #السراج المنير». 


كتاب اللباس افق أبواب اللباس 
أَنْ يْرَى مِنَا لا هَذًا وَهَدَاه وََكَارَ ِل وَجْهه وَكُمَيْهِ روه ْو اودب 

- وَعَنْ لاجد نن بت ن أبئ تلك عل حافقة + وله و 
قِظرٍ ثَّمَنُْ حَمْسَةٍ دَرَاهِمَ فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَا 3 إل جَارِيي افْلة ليها كإكهًا #اعن أن 
ْسَُفي الْييت» وذ كن لي مهن دع عل عد مول الله و ا اث امرك طق 
بِالْمَدِيئةٍ إلا أَْمَلَت إِلَ تَسْمَعِيُُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 

- وَعَنْ َم سَلَمَةَ ضما أنّ التي يك دَحَلَ عَلَيْهَا وي نه تَخْتمِنُ فَقَالَ: «لَيّةٌ 
لا لَيَتَيْنِ). ا 

0١‏ - وَعَنْ جَابِرٍ 4 قَالَ: تقى”" رَسُوْلُ الله وك أن يَأْكلَ اليَجلْ بِشِمَالهِ أو 


0 قوله: ممى رسول الله يليه أن يأكل الرجل بشماله إلخ: قال النووي: أما فقه الأحاديث ففيها ثلاث مسائل» 
أحدها: يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلكء كلبس النعل والخف 
والمدرس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجله وقصّ الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار 
والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة 
وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك الثانية: يستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى» فمن 
ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول 
أحجار الاستنجاء ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشياهها. الثالثة: يكره المثي في نعل 
واحدة أو خف واحد أو مدارس واحد إلا لعذرء ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم. قال العلماء: وسببه أن 
ذلك تشويه ومثلة ومخالف للوقار» ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه؛ وربما كان سببًا للعثار. 

وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مُجمع على استحبابها وإنها ليست واجبة» وأما اشتهال الصماء 
بالمد. فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانباء فلا يبقى ما يخرج منه يده وهذا 
يقوله أكثر أهل اللغة. قال ابن قتيبة: سميت صماء؛ لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرقء ولا 
صدع. قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على 
أجل منكبيه. قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور؛ لثلا تعرض له حاجة من دفع بعض الموام 
ونحوهاء أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور 2 


كتاب اللباس 0 أبواب اللباس 


2 و 


وَرَوَى التَرْمِذِيٌ وَالنَسَايٌ عَنْ أن مُوْسَى الْأشْعَرِيٌ د أن التي َيِئَِدِ كَال: «أحِلّ 
الذَحَبُ وَالخرِرٌ لِإَاثِ أُمّتي وَحْرّمَ عَلَ ذُكُورهاه" وَكَالَ التَزدِيُ: هَدَا حَدِيْتُ حَسَرٌ 


في لمق عليه عَنْ عل فق قَالّ: م ب يت ليسول الله عَكلِنة حِلَّهٌ سِيَرَاك فَبَعَكَ 
بها إِكَ فَلَبِسْيُهَاه فَعَرَهْتُ الْقَصَبَ في وَجْهِهِ فَقَال: «إنّْ لم أَبْعَتْ بها إِلَيْكَ لعَلْبَسَهَه إِنَّما 


5 


تع بها يق لَيْكَ لِشْمَقَّقَهَا حْمُرَا بَيْنَ النّسَاعِة. 
وف روَادٍ يَهِ لِمُسْلِم ع عَنْ جَابِرِ حم قَالَ: ون الله وت يَوْمَا قَبَاءَ مِنْ دييَاج 


أَهْدِي لك كم أَوْمَكَ أَنْ ترَعَهُ فأَرْسَلَ به إِلَ عْمَنَ فَقِيلَ لَه كَدْ أَوَْكَ ما تَرَعْتَهُ يَا رَسُولَ 

الله؟ فَقَالٌ: «١نَهَانٍ‏ ع حبرل فَجَاءَهُ عَمَرُ يب فَقَال: يَا رب ل اللّه» كَرِهْتَ أَْرَ 

وَأَعْطَيْتنِيهِ فَمَا لي؟ قَالَ: إن لم أَعْطِكة ِعَلْبَسَهُ إِنمَا أَعْطَيْْكَهُ تبِيعُهُ فَبَاعَهُ ألمي 0 
قَالَ فُقَهَاوُ: ناد يحَثٌ" أن يُْلمَ أن لَبْس الخَريْر وَهْوْ ما كانت ك مه حَرِيرًا وَسَدَ 


:0 قوله: وحرم على ذكورها: أي ذكور أمتي؛ والذكور بعمومه يشمل الصبيان أيضّاء لكنهم حيث لم يكونوا من أهل 
التكليف حرم على من ألبسهمء والمراد من الذهب حَلْيُه وإلا فالأواني من الذهب والفضة حرام على الذكور 
والإناث» وكذا حَنّ الفضة مختص بالنساء إلا ما استثنى للرجال من الخاتم وغيره. كذا في «المرقاة». 

© قوله: ل. لبس رسول الله ايلك بو يوما قباء ديباج : قال في «المرقاة»: وكان لبسه إذ ذاك مباحا. 

قوله: يجب أن يعلم إلخ: اعلم أنه ذهب الشافعي وموافقوه إلى أن لبس الحرير للرجل يجوز إذا كانت به حكة لما 
فيه من البرودة» وكذلك للقمل وما في معنى ذلك. وقال مالك: لا يجوز. وقال أبو حنيفة -د: إن لبس الحرير وهو ما 
كانت لحمته حريرا وسداه حريرا حرام على الرجال في جميع الأحوال؛ لأنه لا فصل فيما روينا يريد به قوله -:1: ١‏ وحرم 
على ذكورها». وقال أبو يوسف ومحمد ح: لا يكره في حالة الحرب. ويكره في غير حالة الحرب؛ لا روى الشعبي 
ث: أنه + رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب. قال العلامة العيني: هذا لم يثبت عن الشعبيء ولكن روى 
ابن عدي في «الكامل» من حديث عن عيسى بن إبراهيم بن طهمان المهاشمي عن موسى بن حبيب عن الحكم بن 
عمير» وكان من أصحاب النبي يت قال: رخص رسول الله ونث في لبس الحرير عند القتال» وأعله عبد الحق ' - 


كتاب اللباس رض أبواب اللباس 
حَرِيْرًا حَرَامُ لِهَذِهِ اللاوات عل لزت ل لى خنع الكمرال عند أن تيندةت» وذا زو 
ا التي كد في لَب الْخَريْرٍ في الحَرْبِ حَحْمْوْلُ عل الْمَخْلْوْطِ وَحَدِيْتُ الحَكّةٍ 
نَظِيْرُ القَدَاوِي بالا يُوَال. 

5 - وَعَنْ عْمَرَ أَنَّ التي َل تقى عَنْ ني الحرِيْرِ إلا مَكَدَه وَرَقَعَ وَْوْلُ 
الله يَئِةِ إِصْبَعَيْهِ الْوْسْطى وَالسَّبَابَةَ وَصَمَّهُمَا. مُتَمَقّ عَلَيْهٍِ 

وَفِ رِوَايَةِ [ شلع: خَطبٌ بِالَابِيَةِ فَقَالَ: نَع رَسُوْلُ الله جَلِدٍ ع عن بين الخرير إَِ 


0 ا 


مَوْضِعٌ [ِصبَعَيْنٍ بطي" أز كلا ذأَتع. 
00 ادق ان د َأَخْيَحَتْ 8 س جبة طَيَالِسَةِ ؟ أنية 
لَهَا لِْنَهُ دِيبَاج وَفَرْجَيْهَا''' مَكْفُوقَيْنِ بِالديبَاج» فَقَالَتْ: هَذِهِ كات ل 
ا ا م 

نَسْتَشْفِيَ بها. رَوَاهُ مُسَلِم. 
0 - وَعَنِ أبْنِ عَبّاين كه قَالَ: تَقى رَسُولُ | لله ملي عَنٍ القَوْبِ الْمْضْمَتِ مِنَّ 
لحري 3ك" العلهنورو الخرور وه لتقي كاج باس يه ا 


- في أحكامه بعيسى هذاء وقال: إنه ضعيف عندهم متروك. وقال ابن القطان في كتابه: لا يحتج به؛ وموسى بن حبيب 
ضعيف. لذلك بقول أبي حنيفة قال أكثر أهل العلم؛ وما روياه إن ثبت محمول على المخلوط: وحديث الحكة نظير التداوي 
بالأبوال. التقطته من النووي و«العالمكيرية» و« الهداية» و«اليناية؛ و«العرف الشذي». 

٠‏ قوله: إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع: قال في «المرقاة»: في هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا 
لم يزد على أربع أصابع» وعليه الجمهور. قال قاضي خان: روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا بأس بالعلم 
من الحرير في الثوب إذا كان أربعة أصابع أو دونهاء ولم حك فيها خلافا. 

:* قوله: وفرجيها مكفوفين بالديباج: قال في «الهداية»: لا يحل للرجال لبس الحرير» ويحل للنساء إلا أن القليل عفو 
وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعء كالأعلام والمكفوف بالخرير. 

:”: قوله: فأما العلم وسدى الثوب فلا بأس به: قال في «الحداية»: ولا بأس بلبس ما سداه حريرا ولحمته غير حرير - 


كتاب اللباس 1 أبواب اللباس 


و 


- وَعَنْ أب رياه قله تق رَْوْلَ الله يل عَنْ عَشْرِ: عَن الْوشْر وَالْوَشْم 
وَالكثفِ”' وَعَنْ مُكَامَعَةا" اليّجُلٍ الَجْلَ بِعَيْرِ شِعَاِ وَعَنْ مُكَامَعَةٍ الْمَأة الْمََأة بمَيْرِ 
شِعَارِ وَأ يَخعلٌ1" الَّجُلُ في أُسْفَلٍ فِيَابه حَرِيرًا مل الْأعَاجِيء َو يَخْعَل"' عل مَنْكِبَيْه 
حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمء وَعَنْ التُهى وَرُكُوبٍ" التُمُورٍ ا 


- كالقطن والخرٌ في الحرب وغيره؛ لأن الصحابة دي كانوا يلبسون الخز» والمخز مسديّ بالحريرء ولأن الثوب إنما 
يصير ثوبا بالنسجء والنسج باللحمة؛ فكانت هي المعتبرة دون السدى. 

رح قوله: والنتف: قال في «العالمكيرية»: نتف الشيب مكروه للتزين لا لترهيب العدوء كذا نقل عن الإمام. كذا في 
لجواهر الأخلاطي». 

قوله: عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار إلخ: قال في «الهداية»: ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئًا 
منه أو يعانقه. وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة؛ لما روي: 
أن النبي عنة عانق جعفرا ل حين قدم من الحبشة وقبّل بين عَينَهه ولمها ما روي أن النبي ‏ بى عن المكامعة وهي 
المعائقة» وعن المكاعمة وهي التقبيل. وما رواه محمول على ما قبل التحريم ثم قالوا: الخلاف في المعائقة في إزار 
واحدء أما إذا كان عليه قميص أو جبة فلا بأس بها بالإجماع» وهو الصحيح, انتهى. وقال في "غاية البيان»: وكذا 
التقبيل إذا لم يكن على وجه الشهوة» بل على وجه المبرة لا بأس به. 

ص قوله: أن يجعل ال دل في أسفل ثيابه: أي في ذيلها وأطرافهاء حريرا: أي كثيرا زائدا على قدر أربع أصابع؛ لما مر من 
جوازه» ويدل على تقيبده بقوله: «مثل الأعاجم» أي مثل ثيابهم في تكثير سنجافهم: ولعلهم كانوا يفعلونها أيضًا أعلى 
ظهارة ثيابهم: تكبرا وافتخارا. قال المظهر: يعني لبس الحرير حرام على الرجال؛ سواء كانت تحت الثياب أو فوقهاء 
وعادة جهال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبا قصيرا من الحرير لِيلين أعضاءهم. كذا في «المرقاة». 

(؛) قوله: أو يجعل على منكبه حريرا: أي عَلما من حرير زائدا على قدر أربع أصابع. كذا في «المرقاة». 

ره قوله: ركوب النمور: وقال في «العالمكيرية»: ولا بأس بجلود النمور والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلي 
أو ميسرة السرج. كذا في «الملتقط»»؛ انتهى. فكلمة ١لا‏ بأس» فيها استعملت فيما تركه أولى؛ لأن ركوب التمور من 
زيّ الأعاجم؛ وفيه الزينة والخيلاء هذا مقتضى للنهيء لا ما قال الطيبي الشافعي: إن المقتضى لنهي ركوب النمور 
نجاسة ما عليها من الشعورء فإنها لا تطهر بالدباغ» قلنا: هذا ساقط عن الاعتبار؛ لأن كل إهاب دبغ فقد طهر إلا 
جلد الآدمي والخنزير والكلب على قول» مع أن شعر الميتة عندنا طاهر من أصله. أخذته من «المرقاة». 


كتاب اللباس لضا أبواب اللباس 
رفوي :* “اق إلا لذي شلطان. روا أبؤ كاه والتساق: 

2 - وَعَنْ مُعَاوِيَةٌ دف قَالَ: قَالَ َسُوْلُ الله يد «لا تزكبوا الخرّ ولا الكَمَارَا 
رََاهُ أَبْوْدَا وْدَ وَالنَّسَائُ 

0 د رمه" سُولُ الله يكل عَنْ حَائَمِ اذهب وَعَنْ لبس 


الْقَسّيّ وَالْمِير ل ا 5 مجه 
- وَعَنْ 200 دق قَالَ نَهَانَا" رَسُْلُ الله يَكلِِةِ أَنْ نَشْرَبَ في آنِيّةِ الذََهَبِ 
وَالْفِضَةِ وَأنْ تأَكُلَ فِيهًاء و ا 1 


قوله: ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان: وقال في «الدر المختار»: وترك التختم لغير السلطان والقاضي وذي حاجة 
إليه كَمبُوَلّ أفضل اه. وقال في «رد المحتار»: أشار إلى أن التختم سُّنَّهَ لمن يحتاج إليه كما في «الاختيار». قال 
القهستاني: وني «الكرماني»: نهى الحلواني بعضّ تلامذته عنه وقال: 0 . وفي «البستان» عن بعض 
التابعين: لا يتختم إلا ثلاثة: أمير أو كاتب أو أحمق» وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة» لكن قول المصنف أفضل» 
ك«الهداية» وغيرها يفيد الجواز, وعَبَّرَ في «الدرر» بأولى» وني «الإصلاح» ا فالنهي للتنزيه. وفي «التاترخانية» عن 
«البستان»: كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطانء وأجازه عامة أهل العلم» وعن يونس بن أبي إسحاق. قال: 
رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في يسارهم. وليس لهم سلطانء ولأن 
السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة الزينة والختم سواء فجاز لغيره» وبه نأخذ اه. فهو اختيار 
للجواز كما هو قول العامة» ولا يناني أن تركه أولى لغير ذي حاجة: فافهم. ومقتضاه أنه لا يكره لقصد الزينة وَالَنّم» 
وأما لقصد الزينة فقط فقد مر» فتدبر. 1 
قوله: نبانا رسول الله كيه أن نشرب في آنية الفضة والذهب وأن تأكل فيها: قال في «الدر المختار»: وكره الأكل 
والشرب والادهان والتطيب من إناء ذَهَبِ وفِضّة للرجل والمرأة؛ لإطلاق الحديثء وكذا يكره الأكل بولعقة الفضة 
والذهب والاكتحال بميلها وما أشبه ذلك من الاستعمال» كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوهاء يعني إذا استعملت 
ابتداء فييا صئعت له بحسب متعارف الناس» وإلا فلا كراهة حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو 
صب الماء أو الدهن في كفه لا على رأسه ابتداء» ثم استعمله لا بأس به. امجتبى» وغيره» وهو ما حرره في الدرر» 


كتاب اللباس حرضا أبواب اللباس 
رَعَنْ لَب '' الخرِرِوَالدَيبَاجِ ون لجِلِسَ عَلَيه. ممق حَلَيْهِ 

وَقَالَ أَبُو يُوْشْفَ وَحُحَمَدُ حُرّمْ تُوَسّدُ الحريْرِ وَافْيِرَاهُهُ وَالَْوْمُ ليه وَهْرَ الصّحِيُْ» 
كما في «الْمَوَاهِبٍ) وَمُثْلُهُ في مَْنِ «دُرَر الْبِحَارِا» وَقَالَ الْعَبهنٌ وَالْمَهِسْكَافنُ: وَبه أخد اكه 
مَشَايحِنَاء كَذَا في «الْكِرْمَاقَ» وَتَقَلَ مِثْلَهُ ابْنُ الْكَمَالٍ. 


20 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ظد قَال: رَأى وَسُولُ الله عَكَلِنْدِ ]2 
تَوبَينِ مُعَضْفَرَيْنِء فَقَالَ: لإنَّ هَذِه مِنْ ثِيّابٍ الْكُمّارٍ فَلَا َلْيَسْهُتَاد"' و في رةه ا 
أَغْسِلْهُمَا؟ قَالّ: «بل أَحْرِفُهُمَا. رَوَأهٌ مسلم. 


0 قوله: عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه: وني «فتاوى قاضي خان»: قال أبو حنيفة: لا بأس بافتراش 
الحرير والديباج» والنوم عليههاء وكذا الوسائد والمرافق والبسط والستور من الديباج والحرير إذا لم يكن فيها 
تمائيل. وقال أبو يوسف ومحمد: يكره جميع ذلك اه. وحاصله: أن النهي في الحديث محمول على التحريم عندهماء 
وعنده على التنزيه. كما أشار إليه بقوله: «لا بأس)؛ فإن الورع من يدع ما لا بأس به مخافة أن يكون به بأس» وهو 
معنى الحديث المشهور: ”دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وكان الإمام أبو حنيفة ما حصل له دليل قطعي على كون 
خبيه للتحريم؛ والنصوص في تحريم لبس الحرير لا تشتمله؛ لأن القعود على ثيء لا يطلق عليه لبسه؛ فلهذا حكم 
بالتنزيه» وهذا من ورعه في الفتوى. وأما عمله بالتقوى فمشهور لا يخفى» ومذكور في مناقبه مما لا يحصى. قاله في 
«المرقاة». 

وقال في «الدر المختار»: ويحل عنده توسد الحرير وافتراشه والنوم عليه» وقالا والشافعي ومالك: حرامء وهو 
الصحيح.ء كما في «المواهب». قلت: فليحفظ هذاء لكنه خلاف المشهور اه. قال في «رد المحتار»: إنها حل عنده؛؟ لما 
روي: أن النبي ينكد جلس على مرفقة حرير» وكان على بساط ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| مرفقة حرير. وروي: 
أن أنسا ٠ه‏ حضر وليمة فجلس على وسادة حريرء ولأن الجلوس على الحرير استخفاف, وليس بتعظيم؛ فجرى مجرى 
الجلوس على يساط فيه تصاوير» «منح؛ عن «السراج». 
© قوله: فلا تلبسهم|: في فتاوى «قاضي خان»: يكره للرجل أن يلبس المصبوغ بالعصفر والزعفران والورس. كذا في 
«المرقاة». وقال في «الدر المختار»: وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجالء مفاده أنه لا يكره للنساء. 


كتاب اللباس بسنا أبواب اللباس 


واج مروت مروف ئ 


وك أب تا عل قل آي و سُولُ الله يكِِ وَعَ1َ َوْبُ مَصْبُوغٌ بِعُضْفْرٍ مويك 
لقال مَا هَدَا؟ فَانْطَلَقْتُ فَأَخْرَفْئَكُ كَقَالَ البئ 6ك «مَا صَتَعْتَ بِكَؤْيِكَ؟) فَقُلْتُ: 

حْرَفْقُهُ قَالَ: 0 أخزلقه إل لياش ني التكاقة 

وق رواية ل عَنْ نان بن حْصَينٍ ده أن تي لل يكل قال: أله وطيي الككال 
ريخ ل لؤن لك ألا ويب النْسَاِ لون لا ريخ 4د 

قَالَ سَعِيْدٌ الرَّاوِيْ: أرَاهُ قَالَ: إِنَّمَا عَمَلُوا قَوْلَهُ. «في طِيب النَّسَاءِا عَلَ أَنَّهَا إِذَا 
كرك كما انث ند والاأرزيه ل الك 


ضَِ _- عموو . 


4 - وَعَنٍ 5 ديه قَالَ: كآن الكيئ َكل مَرْبُوعًا وقد" رَأيْثُهُ في خُلَّةٍ عَْرَاءَ مَا 


0 قوله: وقد رأيته في حلة حمراء: قال القاضي: وهذا حجة ل) ذهب إليه الشافعي وغيره أن لبس الثوب الأحمر إذا لم 
يكن حريراء لا كراهة في لبسه. انتهى. قلت: وعند الحنفية: إذا لم يكن حريرا ولا معصفرا يجوز لبسه. كذا في «بذل 
المجهود». وقال في «المرقاة»: وأما ما ورد في شائله لد عليه حلة حمراء: فقال ابن حجر: الحديث صحيح؛ وبه 
استدل إمامنا الشافعي على حل لبس الأحمرء وإن كان قانيا اه. وقال في «الدر المختار» و«رد المحتار: وكره لبس 
المعصفر والمزعفر الأحمر واللأصفر للرجالء مفاده أنه لا يكره للنساء؛ ولا بأس بسائر الألوان. 

وفي «المجتبى» و«القهستاني» و«شرح النقاية» لأبي المكارم: لا بأس بلبس الثوب الأحمر اه. وقد روي ذلك 
عن الإمام؛ كما في «الملتقط) اه. ومفاده أن الكراهة تنزيبية؛ لأن كلمة «لا بأس» تستعمل غالبا فيها تركه أولى» «منح» 
لكن صرَّح في «التحفة» بالحرمة» فأفاد أنها تحريمية» وهي المحمل عند الإطلاق. قاله المصنف. وفي «منتخب 
الفتاوى»: قال صاحب «الروضة»: يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة» فهذه النقول مع 
ذكر في #المجتبى» و«القهستاني» و«شروح أبي المكارم » تعارض القول بكراهة التحري يم إن لم يدع التوفيق بالمصبوغ 
بالنجس ونحو ذلك. 

قلت: وللشرنبلالي فيه رسالة سنّاها «تحفة الأكمل واهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر». وقد ذكر فيها كثيرا 
من النقولء منها: ما قدمناه» وقال: لم نجد نصا قطعيا لإثبات الحرمة» ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل: 
من تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبر» وبانتهاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية لإظهار نعمة الله تعالى؛ 5 


كتاب اللباس علي أبواب اللباس 


5 و 5-2 
زا ب .لقو م وس عا قا اه “ا 00 2 هو دودو 2 عدج 42يه رلك هوه فى 
وَرَوَى أو ذَاوْدَ عَنْةُ قَالُ: كن ره حول الله عَكَِةِ 1 لَهُ شعر يِه م شحمة اذْنِيهِ وَرَآيِتَهُ في 


َف روا له عَنْ هلال بن عَامِرِ عَنْ أ قال: رَأَيْتُ التي يك يم يَخْظبُ عل 


ا ا ا ا مَرّ يَجُلّ وَعَلَيْهِ نَوَْانٍ 
عل التي ولي كلم يود عليه( وَاه المَرْمِذٍ يبودا 

وَف رِوَايَةٍ أي دَاوُد: وَقَالَ: تَعّى عَنْ ميا 

انلق - وَعَنِ الْمَرَاءِ بن بْنِ عَازِبِ ضقه 
الْبَعَوِيُ في اشَرِح السّنّقا. 

11 - وَعَنٌ أبي رِمَمَة العبيَ كه قَالّ: أَتَيْتُ 9 تَيْثُ التي يد وَعَلَيه َوْيَاق”"© ا خْصَرَانِ 
َه مَعرٌ قَدْ عَلَاه الْمَشِيبُ وَهَيْبه حمر رَوَاهُ المُرْمِذِيُ. 

َف روَائةٍ لأ داو وَهْوَ دو وَفْرَةِ وها ودع مِنْ حِنَاءٍ 

8 - وَعَنْ 28 ذه أن لي 5 َه كَل 000 البيضن فإنها أطي 


فاق الأ جْوَانٍ. 


ن اتن يك كقى عن المئكرة الحنراد. زا 


- وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بغسله» ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجوازء ودليلا قطعيا على 
الإباحة» وهو إطلاق الأمر بأخذ الزينة» ووجدنا في الصحيحين موجبه» وبه تنتفي الحرمة والكراهة» بل يثبت 
الاستحباب اقتداء بالنبي ينكد اه. ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بها. أقول: ولكن جل الكتب على الكراهة 
ك«السراج» و«المحيط» و«الاختيار» و«الملتقى» و«الذخيرة» وغيرهاء وبه أفتى العلامة قاسم. وفي «الحاوي 
الزاهدي»: ولايكره في الرأس إجماعاء ونقل في هذه الرسالة ثمانية أقوال» منها: أنه مستحب. 

0 قوله: وعليه ثوبان أخضران: وقال في «رد المحتار»: ولبس الأخضر سنة, كما في «الشرعة». 

قوله: البسوا الثياب البيض إلخ: وقال في ارد المحتار): يستحب الأبيض. 


كتاب اللباس كم أبواب اللباس 


ممه 


8 - وحن 2 الدَرْدَاءِ د قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله َك «إِنّ أَحْسَنَ ما رُرْكُمْ الله 


به في قُبُوركم و مَسَاجِدِكُمْ الْبَيَّاضُ). رَوَاهُ ابِنُ ماجَه. 
قت ؛ - وَعَنْ أي سَعِيْدِ ادي - قَالَ: 3 سُولُ الله ييل إِذَا | سْتَجَدٌ نويا سَمَاهُ 
راسي غَمَامَة أذ قميضًا أؤ رذاء كه :يفول «اللهة آك الخند أنْتَ كما كسَوْتَي أَسْأَلْكَ 


حيرم وج 


حيرا يع لك عو يك من شر وهر ماصع ل رََا م 
0 - وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ أَكين أَنَّ يَسُوْلَ الله كَل قَالَ: من أكل ععَامًا م 
لحن يله الذي أَظعمَني هَذًا وََرَقَِيهِ مِنْ خَْرِ حَوْلٍ في وَلَا قو عْفرَ فِرَلَهُ ما 
ذتيقة وزاء المزفدي وزاد أئق داف "ومن لبس كوا افقال الحند يلد 0 


وَرَدَقنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِيِّ وَلَا قو غْفرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ دنه وَمَا تأَخْرَا. 


16 - وَعَنْ أن مَطر قَالَ: ِنَّ عَلِيا اشترّى ويا تَلَاةِ دَرَاهِمَء قَلَنَا لَيِسَهُ قَالَ: 


احند يِه الِّي ررقي مِنَ الريَاشٍ ما أَتجتلُ به في القايس وَُوَارِي به عَوْرَقي كم َالَ: 
هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله َكِب يَقُولُ. 7 


- هراعصم” .غير 


00 - وَعَنْ أن أَمَامَةَ ديم قَالَ: ليس عْمَرُ بْنُ الطاب دش تَوْيّا جَدِيدًا فَقَالَ: 
به ل 


الحنذ ينهد الذي كسان ما أزاري .يه عَوْرْقَ وََتجَمّلُ به فى حياق. 5 


5 
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وَأَتجَمَلُ بِهِ في حَيَاقٍ» كُمّ عَمَدَ ِل الب الِّي أخلق لق َتَصَدَّقَ بهه كآنَ في كتف الله وَفي 
حِفْظٍ الله وَفي سَثْرِ الله حَيّا وَمَينَاه. رَوَاهُ أَخْمَدٌ 0 َاْنُ مَاجّه. 


- وَعَنْ عَائْمَةَ دكن قَالَتُ: 5 رَسُوْلَ الله علي «يَا عَائْمَةَ إِنْ أَرَدْتِ 


- 


اللخوق بي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُنْيَا كَرَادٍ الرَاكْبِ» 7 وَحُجَالمَةَ الْأَغْنِاكِ وَلَا مَسْتَخْلِتي 


2 


تَوْبَا حَي تُرَقّعِيدا. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 


كتاب اللباس كك أبواب اللباس 


أي أَمَامَةَ إِيَا إِيّاين بن كَعْلَبَةَ ذأ قَالَ: قَالَ ول الله ك2 و 


مه نَ ألا تَثْيَهُ مَيَعْدُوق: إن القذاة 61 م مِنَ الاي مان إِنَّ الْجَدَادَةَ م مِنَ الْإِيمَانِ). وا براوق 


وَفْ رِوَايَةِ كن شرن أي وحا كن لكل من يتا أضْحَاب الئ يلل عن أبن 
َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كك «مَنْ تَرَكَ لُبْسَ تَوْبٍ جِمَالٍ وَهُوَيَفْدِرُ عَلَيْهِ - وَفي روَايَةِ - 
تَوَاضْعًا كسا الله له حل الكراةة ومن ودع له َوّجَهُ اللَهُ تاج الْمْلْكِ). وَرَوَى التَُرْمِذِيُ 
نه عَوْمكَاة ين أنين حَدِيْك اللباس. 

7 - وَعَنْ عَمْرِو بْنٍ شْعَيْبٍ عَنْ َيه عَنْ جَدّ # قَالَ: قال َسُْلُ الله ككلة: 


الك ير يفيه على عبد ا 


فَقَالَ: «ألَكَ الك و فنك :تعن قل 07 أَيٍّ ا ل كَدْ أَغْطا طَائِحٍ | 


مِنَ الْإِيلٍ وَالْمَمَرِوَالَتم وَالْخَيْلٍ وَالرَّقِيق» قَالُ: «فَإِدَا آاكَ ال لله مَالَا كَلْوِرَ أقة”” نِعْمَةِ الله 


(0) قوله: إن البذاذة من الاييان: والمراد من الحديث أن التواضع في اللباس والتوقي عن الفائق في الزينة من أخلاق 
أهل الويهان» والإيهان هو الباعث عليه. كذا في «المرقاة». وقال في رد المحتار»: اعلم أن الكسوة منها مكروه. وهو 
اللبس للتكير. 

0 قوله: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده: وقال في ارد المحتار»: اعلم أن الكسوة منها مستحب: وهو الزائد 
لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى. قال عَللِاة. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده». ومباح: وهو الثوب الجميل 
للتزين في الأعياد والجُمَع ومجامع الناس لاني جميع الأوقات؛ لأنه صلف وخيلاء» وربا يغيظ المحتاجين فالتحرز 
عنه أولى. وفي الحندية» عن «السراجية»: لبس الثياب الجميلة مباح إذا لم يتكبر» وتفسيره أن يكون معها ى! كان قبلها 
أه. وقال في«المرقاة»: فإن قلت: أليس أنه حث على البذاذة؟ قلت: إن حث عليها؛ لتلا يعدل عنها عند الحاجة» ولا 
يتكلف للثياب المتكلفة» كما هو مشاهد في عادة الناس حتى في العلماء والمتصوفة: فأما من اتخذ ذلك ديدنا وعادة مع 
القدرة على الجديد والنظافة فلا؛ لأنه خسة ودناءة. 

© قوله: فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته: وفي شرح السنة»: هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان 
من غير أن يبالغ في النعامة والدقة ومظاهرة الملبس على اللبس على ما هو عادة العجم. كذا في «المرقاة». 


كتاب اللباس 6 أبواب اللباس 


عَلَيْكَ وَكْرَامَتِها. رَوَاهُ أَخمَرْ وَالنّسَاقُ وَفي شرح السّنَّدَا بِلَفْظِ «الْمَصَابِيْح). 

08 - وَعَنْ أ رجاء قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بن حُصَْ ل 
حَبٌَّ وَقَالَ إِنَّ رد 5 سُولٌ الله وك قَالَ: من عم نَعَمَ الل عليه َس قن الله يت أن إر يُرَى 
نِعْمَتِهِ عَلَ عَبّدِوا. رَوَاهُ أَخْمَدُ. 

9 - وَعَنْ جَابِرٍ 2 قَالَ: 0 سُولُ الله كك َائًا | قََأَى رَجُلَا مَعِئًا قَدْ تَقَرَقَ 


َعْرْهُ فَقَالَ: أمَا كآن يجِدُ هَدَا ما يُسَكَنْ به رأسَهُوَرَأَى وَجُلا علَيِْ ياب ب وَسِحَةٌ فَقَالَ: 


«أَمّا كآن اعد هداعا يقل يذ كي و أن والتماة ع 
1 عن 00 ياي كما قَالَ: 0 ما شِئْتَ 0 ما شِئْتَ مَا أَخْطَأَئْكَ انْنَتَانٍ 


ا ا 00 يسول الله كله 


انوا وَاشْرَيُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا ما لَمْ يحَالِظهُ إِسْرَافُ وَلَا عخِيلةُ» َوَاهُ أَحْمَدُ وَالّمَاي 
ااي 
16 - وَحَنٍ ابْنِ غْمَرَ دما قَالّ: قال وَسُوْلُ ل الله يَيِْدِ: «مَنْ ليس عل" كوت شهرة في 


دى قوله: ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه: قال الطيبي: أنكر عليه بذاذته ل) يؤي إلى ذلته» وأما قوله: البذاذة من 
الإيمان فإئبات التواضع للمؤمن» كما جاء: المؤمن متواضعء وليس بذليل؛ وله العزة دون التكبر» ومنه حديث أبي 
بكر: إنك لست ممن يفعله نخيلاء. قلت: الصواب أن البذاذة وهي القناعة بالدون من الثياب لا تنافي النظافة التي ورد 
أنها من الدين» ولا تستلزم المذلة عند أرباب اليقين. كذا في «المرقاة». 

قوله: كل ما شئت والبس ما شئت إلخ: قريب من هذا ما قال في «العالمكيرية»: وحاصله: أن من فعل شيئًا من 
ذلك تكبرا فهو مكروه: ومن فعل ذلك لحاجة وضرورة لم يكره. كذا في «الكافي». 

قوله: من لبس ثوب شهرة: أي ثوب تكبر وتفاخر وتجبر أو ما يتخذه المتزهدة ليشهر نفسه بالزهده أو ما يشعر به 
المتسيّد من علامة السيادة كالثوب الأخضرء أو ما يلبسه المتفقهة من لبس الفقهاء. والحال أنه من جملة السفهاء. كذا 
في «المرقاة». وقال في ارد المحتار»: والأولى كونه بين النفيس والخسيس؛ إذ خير الأمور أوساطهاء وللنهي عن 
الشهرتين؛ وهو ما كان في نهاية النفاسة أو الخساسة. 


أكتاب اللباس هنا أبواب اللباس 


الؤققا لظ الله كنت له ام الفتامد ع1 أحمد بود ارد وات مجه 


0 


ا 02 عدهوة يرط صلا 68ج 26 ديه #وقس قده سساوء ودع 
9 - وَعََنْهُ #2 قَالّ: قَالَ رَسَوْلٌ الله 1 ا 


بَابْ الام 
؛؟؛ - عَنٍ ابْنِ عُمَرَ دكا قال" ادر الكين عد خَاتَمًا مِْ ذَهَبٍ وَفِ رِوَاية"' 
ل ا جم و2 1د 2 الله 010 00 2ه 9 
وَجَعَله و يَدِو اليُمْىء كُمَ ألْقَاكُ كُمَ | عدا ' خَاتَما مِنْ وَرِقِ وَنَْفَسَ فِيهِ: محمد ر: سُولُ الله 


مر 


:0 قوله: اتخذ النبي يد خاتما من ذهب: أي ابتداء قبل تحريم الذهب على الرجال. قال الإمام محمد في موطه: لا 
ينبغي للرجل أن يتختم بذهب ولا حديد ولا صفرء ولا يتختم إلا بالفضة» وأما النساء فلا بأس بتختم الذهب لهن. 
وقال النووي: أجمعوا على إباحة خاتم الذهب للنساءء وعلى تحريمه على الرجال. كذا في «المرقاة. 

قوله: وجعله في يده اليمنى: لبس اللخاتم في اليمين واليسار ثابت منه + والخلاف في الأولوية. قال العلامة العيني في 
«عمده القاري؛: قال شيخنا في ااشرح الترمذي»: في الأحاديث استحباب التختم في اليمين» وهو أصح الوجهين لأصحاب 
الشافعي أن التختم في اليمين أفضل منه في اليسار» وذهب مالك إلى استحباب التختم في اليسار» وكره التختم في اليمين. 
وأما مذهب الحنفية» فقد سوى الفقيه أبو الليث في «شرح الجامع الصغير» بين اليمين واليسارء انتهى. وقال في «الدر 
المختار» وارد المحتار»: ويجعله لبطن كفه في يده اليسرى. وقيل: اليمنى إلا أنه من شعار الروافض» فيجب التحرز عنه. 
١قهستاني»‏ وغيره. عبارة القهستاني عن «المحيط»: جاز أن يجعله في اليمنى إلا أنه شعار الروافض اه. ونحوه في «الذخيرة» 
تأمل. قلت: ولعله كان؛ وبان» قَتبَضَر: أي كان ذلك من شعارهم في الزمن السابق» ثم انفصل وانقطع في هذه الأزمان؛ فلا 
ينهى عنه كيفم| كان. وفي «غاية البيان»: قد سوّى الفقيه أبو لليث في شرح الجامع الصغير» بين اليمين واليسارء وهو الحق؛ 
لأنه قد اخدلف الروايات عن رسول الله ني ذلك. وقول بعضهم: «إنه في اليمين من علامات أهل البغي؟ ليس بشيء؛ 
لأن النقل الصحيح عن رسول الله يتك ينفي ذلك. 

مد يو كو د و ارات وفع سك دن 

قوله: وقال: لا ينقشن أحد على نقش خحاتقي هذا: قال في «الدر المختار»: وينقشه اسمه أو اسم الله تعالى لا تمثال 


إنسان أو طيرء ولا محمد رسول الله. 


كتاب اللباس نذا باب الخاتم 


وَكَانَ ' إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ قَصَّهُ مِمّا يل بَطْنَ كمه كت 10 مَتَّفَقٌ عَلَيْه 


16 - وَعَنْ عَيْدِ الله بْنِ جَعْمَرٍ فد قَلَ: كان التي م يَكَخَّكَمُ في يَمِيْئِهِ. رَوَاه 
دان 0 
213 وَعَن ابن غم ركنا [: كات التيئ يلي يََخَّهمُ في يِسَارو. رََاهُ أَبْوْ داو 


250 - وَعَنْ عَكَ ##- قَالَ: تَقى َسُوْلُ الله ين عَنْ لبي الْقَسّيّ وَالْمُعَصْمَر وَعَنْ 
كم للقي وحن "لزان لكوع ذ رَوَاهُ مُسْلِمُ 
وَقَالَ مَالِكُ في ان م الاين فا كا مِنَ الدَّهَبِ؛ٍ لأ نَهُ بَلَعَنى 


سول ل الله يك تقى عَن تخ الدهَء كأنا أَكْرَهُهُ لِلَجَالٍ الْكَبيرِ مِنْهُْ وَالصّخير. 
- وَعَنْ عَبْد الله بْن عَبّاي أَنَّ َسْوْلَ الله يلي رَأَى جَاتما مِنْ ذَهَبٍ في يَدٍ 


- 


رَجُلِ فَبرْعَهُ فَطرَحَهُ وَقَالَ: يَعْيدُ أُحَدُكُمْ إل مره مِن تار فيَجْعلَهَا في يد 0 
لِليّجُلٍ بَعْدَ مَا دَهَبَ رَسُولُ الله عَكٍَِ 0 لاء وَاللّهِ لا آخُدُ 
وَقَدْ م ة 0 سُولُ الله عَلِلةِ. زر وَأ مث 
5 - وَعَنِ أبن 0 وه 4 قل كن الكيئ كَائَِةِ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلال: الصَفْرَة”*' 
يَعْني الَلُوقَ و 1 تَغِْير””' الشَّيبِ» ل ذَانٍِ وَالكَخَّمَ ب بالدّعَبء فمفممةء مم ممم لمم الل مم ممم مله 


ا 00 
لأنه تزين في حقهن. 

::؛ قوله: وعن قراءة القرآن في الركوع: وفي «البحر» يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود تحريًا. قاله في «العرف الشذي"». 

<< قوله: آنا أكره أن يلبس الغلمان شيًا من الذهب إلخ: قال في «الدر المختار» بتر اتن لصم نار ريا 
فإن ما خُرّم لبسه وشربه حرم إلباسه وإشرابه. 

:: قوله: الصفرة: يعني الخلوق. قال في «المرقاة»: ونبيه مختص بالرجال. 

() قوله: وتغيير الشيب: قال الإمام محمد في موطته: لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأساء وإن تركه - 


ا 


امن 


كتاب اللباس 4 باب الخاتم 
القمائم؛ وَعَْلَ الما" لير أَْغَيْرَ تله أوْعَنْ حل وَقمَاد الصِّيَ غَيْرَ ريد رَوَاُ 
5و التاق 4 ْ 
تاه إِنَّ قله يك «وََسَادَ الصَّنَ) مِنَ الْمَشْهْوْرَاتِ الذَائِعَةٍ عَنْدَ د 

ريع لفكي خم غك 00 بك أن ماس واد مَ يَفْعَلُوْنَ ذَِفَ 
َكَا يُبَالْنَ به كُمَإِنَّهُ لا د يُعَوذ عل لاجم بِصَرَّرِ فَلَمْ ين 

0 - وَعَنْ عَم د أن الي َك أَحَدَ حَرِيرًا َجَعَلهُ في يَمِنكِ وَأَحَدَّ ذهب مَجَعَلهُ 
في شِمَالِكِ كم قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامَ عل ذُكُورأَمتي). زَقَه أَخد ا د وَالنَّسَاقٌ 


حك 


> أبيض فلا بأسء وكل ذلك حسن. 

0 قوله: والتبرج بالزينة: أي إظهار المرأة زيتتها ومحاسنها للرجال. وقوله: «لغير محلها» أي لغير زوجها ومحارمها. 
كذا في «المرقاة». 

قوله: والضرب بالكعاب: والمراد النهي عن اللعب بالنرد. وهو حرام كرهه عَلتة والصحابة» وفي معناه اللعب 
بالشطرنج» وهو مكروه عندناء مباح عند الشافعية بشروط معتبرة لهم. قاله في «المرقاة». وكذا في «الدر المختار». 

© قوله: والرقى إلا بالمعوذات: قال محمد في موطته: ومهذا نأخذء لا بأس بالرّقَى با كان في القرآن» وبما كان من ذكر 
الله فأما ما كان لا يعرف من الكلام فلا ينبغي أن يرقى به. 

:؛) قوله: وعقد التائم: جمع تميمة» والمراد بها التعاويذ التي تحتوي على رقى الجهلية من أسماء الشياطين وألفاظ لا 
يعرف معناها. وقيل: التمائم خرزات كانت العرب في الجاهلية تعلقها على أولادهم؛ يتقون بها العين في زعمهم. 
فأبطله الإسلام؛ لأنه لا ينفع» ولا يدفع إلا الله تعالى. قاله في «المرقاة». وقال في «الدر المختار»: في «المجتبى»: 
التميمة المكروهة ما كان بغير العربية. 

ره قوله: وعزل الماء لغير محله: معنى الغير محله»: بغير الإماء؛ فإن محل العزل الإماء دون الحرائر» وهو في الحرة 
محمول على عدم إذنها. وقيل: فيه تعريض بإتيان الدبر: أي صبه في غير الموضع الذي يحل أن يصب فيه؛ إذ محل الماء 
فرج المرأة» كذا في«المرقاة». 


كتاب اللباس 1 باب الخاتم 
ماما قل الكيئ يك في حُ الب مِنْ نيا دسا َدلِكَ في الزّمَانٍ الأول 

ليع رأبيع للشناء وَالكَحَزَ ب م بالذّهَب. 

١‏ - وَعَنْ 0 أَنّ رَسْوْلَ الله يَكِةٍ تقى عَنْ رُكُوب التُمُورِ وَلْبْس 

ال لدَّهَب إِلَّا”' مُقَطعًاا. رَوَأهُ َو ذَاوُدَ وَالتسَال: 


وَقَالَ في «الْهدَايَة 0 لاك نكر الدَّهَبٍ يَجْعَلُ في جُخْرٍ الْمَضّ 
ِأَنّهُ تابعٌ كالْعِلُم في الَوْبٍ قلا يُعَدلَايِما له 


رم ع 


- وعَنْ َب لمن بي لرقة ند عَرْفجَةَ بن أَسْعَد قطِع أَنقُهُ ب 


211 36 


الكلاب قَاتحدَ أَنْمامِنْ وَرقِ تن ْتَنَ عَلَيهِ عَلَيْه كمه" الكيئ بك قَاتََدَ أَنمَا مِنْ ذَهَب. َقَاةُ 
الومِذِيٌ وََبْوْ مَاوْدَ وَالنّسَافةٌ 


2 


20؛ - وَعَنْ بُرَيْدَة 4ه أَنّ الكوِيّ يك كَالَ لِرَجْلٍ عَلَيْهِ حَاتَمٌ مِنْ شَبّهِ: امنا لي جد 
ِنْكَ ربح الْأَصْتَام مَطرَحَه ثم جَاَ وَعَلَيوا' حاتم مِنْ حَدِيدء قَالَ: + تال أ عي 
ِلْيَة أَهْل الار؟» ؟ طْرَحَة فَقَالَ: يَا يَسُوْلَ اللي مِنْ أَيّ هَيْءٍ أَغَِدُه؟ فَالَ: «ين وَرِقٍ وَلَا 
ُتَمّهُ مِثْقَالّا). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وابؤذازة لتقا 

. وَكَل الورئيخ ف تعال: إن الذكزر عَنْ الشكم جخائم اليد بعد مول في حَديْثٍ 


رح قوله: إلا مقطعا: أي مكسرا قطعًا صغارا مثل الضباب على الأسلحة والخواتيم الفضة وأعلام الثياب» كذا ذكره 
بعض | لشراح من علمائنا. كذا في المرقاةة. 

رم قوله: فأمره النبي ولْةِ أن يتخذ أنفا من ذهب: لذلك قال في «الدر المختار»: ويتخذ أنفا منه؛ لأن الفضة نتنة. 

رم قوله: وعليه خاتم من حديد إلخ: فلا يتختم إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها. فيحرم بغيرها كحجر وذهب 
وحديد وصفر ورصاص وزجاج وغيرها. وفي «الجوهرة): والتختم بالحديد والصفرة والنحاس والرصاص مكروه 
للرجال والنساء . التقطته من «الدر المختار» و«رد المحتارة. . 

(5) قوله: ولا تتمه مثقالا: يعني لا يزيد على مثقال. قاله في «الدر المختار» . وقال في «رد المحتار»: قيل: لا يبلغ به 
المثقال. «ذخيرة» . أقول: ويؤده نص الحديث السابق من قوله وَلَُ: ولا تتمه مثقالا. 


كتاب اللباس 54 باب الخاتم 


سَهْلٍ: «الْقَيس وَلَوْ حَاتَمَا مِنْ حَدِيوِا؛ لِأَنَّ حَدِيْث سَهْلٍ كن قَبْلَ اسْيَفرَارٍ اسن 


وَاسْتَجٍ ع الشَرَائِع » وَحَدِيْتُ بُرَيْدَةَ بَعْدَ ذَلِكَ. 
04 - وَعَ أبس عف أن القن له أزد أذ يلت إل كنرف وَقيْضر 


وَالَجَاشِيّ» فَقِيلٌ: إِنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتابًا ! يخَاتَم قَصَاءٌ رب 221115 
فِضَّة قش فيه : حَمَدٌ رَسُولْ الله. وَفي رِوَايَةِ لِلْبْخَارِيّ: كان نَفْسٌ الام لاه 


0د سَطر ارول سل والله كلك 
6 - 8 ابْنِ عَيّاين ظ أنّ رشقل الله ع يد الود خَاتَمًا قَلَد قَلَبسَة قَالٌ: ١مَعَلَوِ‏ 


24 ا 


هَذَا عد عَنْكُمْ مُنْدُ الْيَوْم ِلَيْهِ نَظْرَةٌ وإ ليخن تطركه كه ألا لَقَاه' ' رَوَاهُ النَّسَاو. 


205 - وَعَنْ نين د د أنَّ نو الأ يكل كان حَائئهُ من فطق وان قضْهُ يذ روا 


00 1 0 ا ان مه امم 4نم 5 8 
00 - وَعَنْهُ د أَنَّ سُوْلَ الله كَلْدةٍ لبس حَاتَمَ فِضَّةٍ في يَمبنِ فيه قَص'' 


بيه كن يل ص تايل .مقو َل 


د قوله: ثم ألقاه: وإلا ظهر فيه أنه كاه كد بعد تحريم خاتم الذهب لبس خاتم الفضة على قصد الزينة من غير نقش» 
فتبعه الناس محافظة على متابعة السنة» فرأى في لبسه ما ببرتب عليه من اليلاء. فرماه فرماه الناس» فلما احتاج إلى لبس 
الخاتم؛ لأجل الختم به لبسه. وقال للناس: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا للمصلحة؛ فلا ينقش عليه أحد اسمناء بل 
ينقش اسمه إذا احتاج إليه. وبهذا يظهر وجه قول من قال من أثئمتنا وغيرهم بكراهة لبس الخاتم لغير الحُكّام. وقد 
روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي ريحانة: أنه كد نبى عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. كذا في «المرقاة». وقال 
في «الدر المختار»: وترك التختم لغير السلطان والقاضي وذي حاجة إليه كَمُبَوَل أفضل. 

قوله: فيه فص حبئي: ثم الحلقة في الخاتم هي المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم بهاء ولا معتبر بالفص» حتى أنه يجوز أن 
يكون حجرا أو غيره. كذا في "السراج الوهاج». قاله في «العالمكيرية». وقال في «الدر المختار»: والعبرة بالحلقة من 
الفضة لا بالفص» فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها. 


كتاب اللباس ا باب الخاتم 

0 - وَعَنْهُ دك قَالَ: كان" حَاتَمُ التي عَلَكد في 
ال زا نه 

05 - وَعَنْ عع ذه قَالَ: تَهَاني ر سُولُ الله مَك أن أل ثم في [صبَي هذه أو هذه 
اله ام ِل الوُنطى وانّي كلمقا. روا مُشلم. 

- وَعَنٍ ابن الؤْيَيْر ضما أَنَّ ا بابة الوْييْرِ ِل عْمَرَ بْنِ الخَكَلَابٍ 
وَف رِجْلِهَا أَجْرَاسُ فَََعَهَا عُمَرُ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله كد يَقُوْل: ١م‏ 5 
شَيْطانٌ). رَوَاُ 81 دَاوْدٌ 


ا نَهَّ مكلا مَْلَاةٍ عَبْد البَحْمَنٍ بْنِ حَسَّانَ الْأنُصَارِيٌّ 15 نَتْ عِنْدَ عَايْهَةٌ ذا 


قمع 


د مُخِلَ عَلَيّْهَابجاريَةِ وَعَلَيْهَا جَلَاجلٌ يُصَوَئْيَ ققالث: لا كدخِلتها عل | 
جَلَاجِلَهَاه سَمِعْتُ رَسُولٌ لّ الله يَكَئلة يَقُولُ: :«لا كدَخُلٌ” الْتَلائِكة كَهٌ بَيْنّا فيه جَرَس). رَوَاهُ 


ا 

قوله: كان خاتم البي يُلَكَْدٍ في هذه إلخ: وفي «الفتاوى»: وينبغي أن يلبس الخاتم في خنصره اليسرى دون سائر 
أصابعه: ودون اليمنى؛ لأن اللبس في اليمنى علامة الرفض» وأما الجواز فثابت في اليمين واليسار جميعاء وبكل ذلك 
ورد الأثر. كذا في «الذخيرة». قاله في «العالمكيرية». وقال في«المرقاة»: قال النووي: يكره للرجل جعل الخاتم في 
الؤُسطى والتي تليها كراهة تنزيه» وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها. 

5 قوله: مع كل جرس شيطان: وظاهر اللفظ العمومء فيدخل فيه الجرس الكبير والصغير» ويدخل فيه ارس 
المتخذ من نحاس أو حديد أو الذهب أو الفضة:» والحاصل: أن كل حلية لها صوت فهي في حكم الجرس.ء لا يجوز 
لبسها للنساءء ولا إلباسها للبنات الصغار. كذا في «بذل المجهودا. 

قوله: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس: وكتب مولانا محمد بحيى المرحوم من تقرير شيخه حل قوله: «بيتا فيه 
جرس»» ومن الواجب أن يعلم أن هذه الكراهة فيم| كان وضعه كذلكء وأما ما ليس بموضوع للصوت والجرس فلا 
يحرم» وإن لزم فيه التصويت أحياناء ىا يشاهد في حلي النساء إذا أكثرن منها. كذا في ابذل المجهود». 


كتاب اللباس 7 باب النعال 
يا الال 
7 - عَنٍ ابْنِ عْمَرَ ضما قَالٌ: 7 ل سُْلَ الله لَه يَلْمَسُ(! التعَالٌ الَِّي لَيْسَ 
فِيها هَعرُرَوَاُ الْبخَارِيٌ. 


5 


+57 - وَعَنْ أَذّي ذه قَالَ: إنَّ عل الكو يَكِِ كان لها قِبَالَان. رَوَاهُ الْبُخَارِ 0 


34 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاين كم قَالَ: كان لتَعْلٍ رَسُوْلِ الله َلَِةٍ قِبَالَانِ م 


0 - وَعَنْ جَابِرٍ # قَالَ: سَمِعْتُ التي جَدَلِِ يَقُولُ في غَرْوَةٍ عَروْتَاهَا: 


ك2 يرُوا مِنَ المَعَال؛ قن البَجُلَ لا ايكيا ما لَه رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
- وَعَنْ أي هري دك قَالَ: قال رَسُوْلُ الله يَككِِ: ادا اْتعل أَحَدُكُمْ فَلْيبْدَا 
»وا تع كَليَيَأ مَل دمحن الْيْنق أَولُمَا نل وَآحِرَهمَا كلؤغ» متَققٌ 


- وَعَنْ جَابِرٍ ذه قَالَ: تق" ينول الله كلك أن فقيل التكل قاين ورا 
أَبْوْ دَاودَ ود وَرَوَاهُ التّرْمِذِيٌ وَادٍ بْنُ مَاجّه عَنْ أَدْ هُرَيْرَةَ #. 
8 - وَعَنِ ابْنِ عََّاين ما قَالَ: مِنَ السُنَّةِ إِدَا جَلَسَ البّجلُ أَنْ يلع ليه 0 


قوله: يلبس النعال التي ليس فيها شعر: قال أبو عمر: لا أعلم خلاقًا في جواز لبس النعال السبتية في غير المقابر» 
وأما في المقابر ففيه خلاف. قاله في «عمدة القاري». وقال على القاري -ل: قلت: الظاهر أن المشي على القبور منهي 
بالنعال وبغيرهاء نعم يمكن أن يكون مشيه على القبور فنهيه بأمر الخلع على أن الموضع موضع أدب وتواضع 
لإمكان تكبر واختيال فعالجه بالضدء وأمره بالأمر الأشد» وهو لا ينافي جواز لبسها؛ دفعا للحرج لمكان الضرورة» 
انتهى. وقال في «العالمكيرية»: اتخاذ النعل من الخشب بدعة. 

قوله: خبى رسول الله وَلكِةٌ إلخ: قال المظهر: هذا فيا يلحقه التعب في لبسه قائماء كالخف والنعال التي تحتاج إلى 
شد شراكههما. كذا في «المرقاة». 


3 


كتاب اللباس 5 باب الترجل 
يَصَعَهُما يجيه '"'رَوَه واو 

8 - وَعَنُ 2 هُرَيْرَءَ دم قَالَ: قَالَ يَسْْلُ الله يليه «لا ب يَنْشِي أَحَدُكُمْ في 
تَعْلٍ وَاحِدَة لِيحْفِهِما جِيًا أَوْليُنْعِلْهُمًا جْيِيعًاا. مُتَمَقّ عَلَيه. 

“5 - وَعَنْ جَابِرٍ 4 قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله وك «إدَا الْمَطعَ شِسْعٌ تَعْلِه قلا يَنْضِ 
كل راجتو حق مشخ ينه را بل ول :وله ر1" يأك وبناه ولا 
يحت بِالكَّوْبٍ الْوَاحِدِء وَلَا يَلْتَحِفْ الصّمّاءً). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائَْة كن نيا الك ينام مَتَى التو ويد في تَعْلٍ وَاحِدَقِ إِنْ صَحَّ 
قَكَىْءٌ ؛ نادي عله اق في كاره بستب. وَل ع الاريك الباري: كُلْتُ: وَعَلَ تَقْدِيْرِ 
كر بنة لجنيا بل عن كار صر ييا الْجوَانِ ون الي ليْسَ لِلتّحْرِيِم. 

0١‏ - وَعَنٍ أبْنِ بر أ د أَنّ التَجَاشِيَ" أَمْدَى إِلى ابي وكا حُمَينِ 
أَسْوَدَينٍ سَادّجَيْنِ َلَيَسوناا ؤواة ان ماقف وؤاد اللزيذئ عن ابل يُرَيدة عن أبنها ثم 


بَابُ التّرَجلٍ 
6 - عن عَايْسَة قة قَالَث: كُنْتْ أَيَجِلْ رس وَسُول الذه وَل ونا حَائِصٌ. متمَنٌ قٌ عَلَيّهٍِ 
207 - وَعَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَار قَالَ: كان مقرل الله كل ى الممجن فمكل وجل 


قوله: فيضعهما بجنبه: أي الأيسر تعظيها للأيمن؛ ولا يضع قدمه تعظيما للقبلة ولا وراءه خوفا من السرقة. كذا في 
«المرقاةا. 

قوله: إن النجاشي أهدى إلى النبي يك خفين أسودين إلخ: قال في «العالمكيرية»: وعن أبي القاسم الصفار الخف 
الأحمر مت فرعون؛ والمنف الأبيض خف هامان؛ والنف الأسود خف العلماء» ولقد لقيت عشرين من كبار فقهاء 
بلخ فا رأيت لأحدهم خفا أييض ولا أحجر ولا سمعت أنه أمسكه وروي: أنه يََةِ أمسك خفا أسود أهدى له 


خفان أسودان» فقبض ولبس. كذا في «القنية». 


كناب اللباسن 5 باب الترجل 
تَائِرَ الَأ والتشيةة فأكار إلثه ثول الله كلد تيم كأئة يأ هُرُهُ يَإِصْلَاحَ شَعَرِ رَأْسِهِ 


َيه َفَعلَ كم رَجَعه َقَالَ رَمُولُ الله يك «أَلَيْسَ هَذَا حَيْرَا مِنْ أن يَأ أُحَدْكُمْ 
تَايْرَ ير أن كَأَنَّهُ مَيْطَانٌ). رَوَاهُ مَالِكُ. 


َّ 


10 - وَعَنْ أي قَتَادَءٌ حك أَنَُّ قَالُ لِرَسُولٍ الله ه يَنَئِدد إِنَّ لي م ا ل 
سُولُ الله عَيَئِه «5 تَعَمْ وَأَكْرِمُهَاا قَال: فَكَانَّ أَبُو قَعَادةَ ريما دَهَتَهًا في اَيَو مَرَ: مَرََيْنِ 

١‏ أل ةر ل مَسْولِ الله وَكيا: تيه رَوَاه مَلِكُ. 

َف رقائة لأ داو َن أن هرَيرة ده أن وول الل كل قال: هّن كان ل شخ 


ب كوسق وو 


رمذا. 
١‏ 6 - وَعَن عَبِْ اله بي مُق + فيد قَالَ: تَعى رد سُولُ الله عي عَنْ التَيَجُلٍ إلا 
غِبّا روه الذي ازاز وَالكْمَا: 
وَقَالَ في «الْمُسَوَّى»: وَعَلَيْهِ الْعمَلُء أَمَا حَدِيْتُ أي قَتَادة فَهُوَ 3 َهِمَهُ مِنْ قَوْلهِ علِلَه: 
«وأكْرمْهَا» وَلَعَنَّ الْمْرَاد الإِكْرَامُ الْمَخصُؤْضء وَهْوَ الْمُتوسظ الْمقْعَصِدُ بن الْإفْرَاطٍ في 
القتعم وَيَيْنَ تَرْكِ الكَنْظِيْفِ وَالْهَيْئةِ الْمَدَ الرَنِّ 


“3 يع 


07 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ قال رَجُلُّ لِمَصَالَةَ بْنِ عَْبَيْدِ: مَا لي أَرَاكَ مَهِنًا؟ 
قَالّ: إن يَسْوْلَ الله عَيلِبدِ كن ينانا عن كبر من الإزقاء قال: كنا كَمَا لي لا أَرَى عَلَيْكَ 


حِدَاء؟ قَالَ: 6 كن الكيئ عَللِ يمرا أ نْ حتفي أَحْيَانا. واه ُو داو 
60 - وَحَنِ ابْنِ الْمُسَيِيِ سَمِعٌ يَقُوْلَ: إِنَّ الله طيّبٌ يُحِبُ الطَليّبَ» 00 
التكلاقةء كَرِيمٌ يحب الْكَرَم جَوَادٌ يِب الْيِوت كَتظلُوا - أَرَاه قَالَ - أَمْيقك ولا 


سآ َهَبَهُوا بِالْيَهُود. قَالّ: َدَكَرْتُ ذَلِكَ لِمْمَاجرِ بْنِ مِسْمَارِ َقَالَ: حَدَّتَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ 
عَنْ أَيب عَنٍ لوي يكل مله إلا أنّهُ َال: ١تطلفُوا‏ أَيتكُم». رَوَاهُ الَِْذِي. 


كتاب اللباس 0 باب الترجل 
0 - وَعَنْ عَائَْةَ ذضيدا قَالَث: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أن وَيَسُولُ الله َلَئنْدِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ 
وَكآنَ لَه شَعْرٌ شَعرٌ وق اجمّةٍودُونَ افر رَوَاهُ المَرْمِذِيُ وَالتَسَاقِ 
5ه - وَحَنِ ابْنِ الحَنْظَلِيّة ال ون أضخاب د الي ككل قال َال البئ 1ة: 
عم الرَجْلُ خْرَيمٌ لأَمَدِيٌ لَوَْا طول جْمَتِهِ وَإسْبَالُ إَارِو)» قَبَكعَ دَلِكَ خْرَيْما فأَحَدَ عَفْرَ 
ا إل ناف سَائئْهِ رَوَاه أَبْوْ اود 
؟ - وَعَنْ وَائلٍ بْنِ حُجْرٍ د قَالَ: أتيْتْ التي يَكِِ ولي مَعْرٌ ويل فَلَما رَآني 
رَسُولُ الله وكيد قَالَ: «دُبَابٌّ ذْبَابٌُ2”"' قال: فَرَجَعْتُ فَجَرَرْتُهُ كم أكزقة هق لعي كقال: 
دن لم أَعْنِكَ”" وَهَذَا أَحْسَن). واه أَبْوْ اود 
كال بضاعت #كذل التقيو هذا أ تَفْصِيْرُ الَّعْرِ د خْسَنُ مِنْ إِطَالَيهء وَإِنْ كان 
الْإِطالَةُ جَائِرا. وَقَالَ الََحَاوِيٌ في «مُشْكِلٍ الآكارا: في هَدَا الْحِيْثِ عَنْ رَسُوْلٍ الله يكل 
اكد ةل عل أن جر ار أَحْسَنْ من توما جَعَله وَل الله كلأسن كاق 
لا عيْء أَحْسَن مِنه وَوَجَب ووم لِك اسن وَتَرْكُ ما يحالف ش 
4١‏ - وَحَنْ مي دق قَالَه كآن هَعْرْ وَسُولٍ الله يَكَِة إل هَحْمَة أيه رَوَاه بو داو 
وَقَالَ في «العَرْفٍِ لخدو و حَدِيَثْ العَدَائر إِشْكلٌُ وَهُوَ 9 عَادَكَهُ ع في 
الْأَْعَارٍالجُمَة وَاللَّمَةُ وَالْوَْركُ وَلَمْيَثيْتْ الصّفْنُ وَأما ئلاتُ حِصَصٍ فَلَعَلَّ الرَاوِيْ رَأى 
0 قوله: فتتطع بها جمته إلى أذنيه: قال في «شرح السنة»: هذا أي جواز قطع الجمة إلى الأذن في حق الرجال» وأما النساء 
فإنبن يرسلن شعورهن لا يتخذن جمة. كذا في «المرقاة». 
٠‏ قوله: ذباب: بضم الذال المعجمة فيهما وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف مثلهاء والذباب الشومء ويقال: 
الذباب الشدائد. كذا في «بذل المجهود». 
قرنه رن د عاق لاد طون العم نقيت ست ونا ,رولا لجان ألو ب زو لاوم ان كو لقي 
أحسن من تربيته. التقطته من «المرقاة». 


كتاب اللياس - باب الترجل 
نت عِمَامَهِ ++ وكانث كلالةُ بسَبَبٍ الْعِمَامَةٍ في منج مَك وَمرَ الحافظ على هَذِه 
الرَوَايَةَ وَل 05 بِنَّيْءٍ. وف ١‏ الْمَتَاوَى الْهِنْدِيّة؛ ذ في في باب الحَظر وَالْإبَاحَةٍ 3: أَنَّ الصَّقَائْرَ 
لِليَّجُلٍ مَكُرُوْهَة هه َم َال قَلَمْ أذ كَرَاهةث 

ميق - وَعَنْ عَبو الله بن جَعْمَرٍ دض أَنّ التي َك أََْلَ آل جَغْقرٍ جَْمّرِ تَلَانَا ثمَّأتَاهُمْ 
قَقَالَ: لالع ااه اللو قَالَ: «اذْعُوا لي بي أَخي). فَحِيِءَ با كنا أ فرح 
فَقَالَ: «ادْعُوا لي الخَلّاقَ) فَأَمَيُ كا اا قا 1 ان دَ وَالنَّسَائُ 

0 - وَعَنْ عَعَ #2 قَالَ: تق تيل الل كله آذه كلف القزاة رامهاك زناه 
النّسَاق. 


86 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاي ذم قَالَ: كآنَ الكئ ميد يحب مُوَاقَعَة َقَهَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ فِيمًا 
1 يُوْمَدْ فِيء وَكَانَ أَهْل الْكِتَاب يَسْدِلُونَ 000 وَكَانَّ 7 يَفْرُقُونَ روُوسَهُمْ 
فَسَدَلَ التي َيِل َاصِيَتَهُ يَتَهُ ثم" قَرَقَ بَعْدُ. مُتَمَقّ عَلَيّْهِ 


0 قوله: فحلق رؤوسنا: قال في.«المرقاة»: وإنها حلق رؤوسهم مع أن إبقاء الشعر أفضل إلا بعد فراغ أحد النسكين 
على ما هو المعتاد على الوجه الأكمل؛ لما رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس عن ترجيل شعورهم بها أصابها من 
قتل زوجها في سبيل الله» فأشفق عليهم من الوسخ والقمل. 

قوله: نبى رسول الله َكل أن تحلق المرأة رأسها: قال في "المرقاة»: وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال 
في الحيئة والجمال» وفيه بطريق المفهوم جواز حلق الرجل» ولا خلاف فيهء بل في أنه هل هو سنة ل) فعله علي كرم الله 
وجهه. وقرره كدق وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» أو ليس بسنة؛ لأنه ونيد مع سائر 
أصحابه واظب على ترك حلقه إلا بعد فراغ أحد النسكين, فالحلق رخصة ومستحب. وإبقاء الشعر أفضل وسنة» 
انتهى. وقال في «العالمكيرية»: ولو حلقت المرأة رأسهاء فإن فعلت لوجع أصابهاء لا بأس به» وإن فعلت ذلك تشبها 
بالرجل فهو مكروه. كذا في «الكبيري». 

قوله: ثم فرق بعد: والفرق سنة في الشعر؛ لأنه الذي رجع إليه النبي يليد والظاهر أنه بوحي منه تعالى. قاله في 
«بذل المجهود:. وقال في ارد المحتار» و«العالمكيرية»: إن السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق. 


كتاب اللباس الفتندا باب الترجل 
6 - وَعَنْ عَائيْمَةَ ما قَالَتْ: إِذّا فَرَفْتُ لِيَسُولٍ الله مَكَيِلَدِ رَأسَهُ صَدَعْتُ فَرْقَةٌ 


اماه ةم شسشدوضمة عو دَأَجُدٌَ 


عن يقوس وَأَرْصَلَت كفيك بق خيكنه رَوَاهُ أبُوْ دَاوْدَ 
7 - وَعَنْ َافِج عَنِ ابْنِ عْمَرَ © قَالَ: سَمِعْتُ التي يك ينقى "عن الْقرَع. 


ل قال يْلَقُ بَعْض رين الصَّيّ وَيُعْرَكُ بَعْضُ. مُكَقَقّ عَلَيْه. وَأْخَق 
اخ أن الت مَك رَأَى صَبِيًا صَبيًا َدْ حُلِقَ بَحْضُ رَأَسِهِ وَثْرِلك 
بَعْضّهُ فتَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَه وَقَالَ: «اخْلِقُوا'"'لهُ أو ائْرُكُوا كلّه). رَوَاهُ مُسْلُِ. 
- وَعَنِ الَجّاجِ بْنِ حَسَّانَ قَالّ: دَخَلْنَا عل أنين بْنِ مَالِتِ دك فَحَدَتن 


أَخٍ حي المفرة قَالَتْ: وَأنْكَ يَوْمَيْذْ غعُلَامُ وَلَكَ قَرْنَانٍ 5 قُضَّتَانِ» ع حك وَيَرَكَ 


عَلَيْكَ علج وال لتر مت أ شو مَاء قن هَذَا رَيُّ الَْهُود. رَوَاء أَبُوْ اود 


- وَعَنْ أي ده قله كان لي ذُوَابة تقلت لي أي: ل يق" كان ووأ 
لمر كلظ كت ها ويا شد يكاء زولة أن قاف 


0 قوله: ينهى عن القزع: قال النووي: مذهبنا كراهة مطلقًا للرجل والمرأة؛ لإطلاق الحديث. قال: وهي كراهة 
تنزيه؛ وكذلك كرهه مالك والحنفية» انتهى. وليس هذا مختص بالصبيء بل إذا فعله كبير» يكره له ذلك» فذكر الصبي 
باعتبار العادة الغالبة. قاله في «بذل المجهود». وقال في «رد المحتار» و«العالمكيرية»: ويكره القزع» وهو أن يحلق 
البعض. ويترك البعض. 

٠:‏ قوله: احلقوا كله أو اتركوا كله: فيه إشارة إلى أن الحلق في غير احج والعمرة جائزء وأن الرجل مخيّر بين الحلق 
وتركهء لكن الأصل أن لا يحلق إلا في أحد النسكين ك| كان عليه كك مع أصحابه حأ وانفرد منهم علي كرم الله 
وجهه. كذا في «المرقاة». 

قوله: لا أجزها إلخ: فيه أن الذؤابة إنما يجوز اتخاذها لغلام إذا كانت مع غيرها من الشعور التي في الرأس. وأما إذا 
حلق شعره كله. وترك له ذؤابة فهو القزع التي نبى عنه رسول الله يُتَكِة. كذا في اايذل المجهود». 


كتاب اللباس يان باب الترجل 
:5؟ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ ضما أَنّ أنّ التي َكِب قَال: «لَعَنَ”" الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَرْصِلَةَ 
وَالْوَاشِمَةًا' وَالْمُسْتَوْشِمَةٌ مُتَفَقّ عَلَيْهِ 
١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ د قَالَ: لَعَنَ اللَهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ 
وَالْمتتَمّصَاتٍِ وَالْمتََلَّجَاتِ لِلْحْسْنٍ الْمُغَيرَاتِ خَلْقَ الله فَجَاءَئْهُ امرك كَقَالَث: إِنَهُ 
َي أَنَكَ لَعَنْتَ كَيْتَ رم ل 0 


َه لَقَدْ وَجَدْتِيدِ أَمَا 0 )7 ا سكا لول َخدُوا وما تَهَاحُمْ عَنْهُ 
َأَنتهُوأ4؟ قالث: بل» قَالَ: ِِنَهُ قد تَقى عَنْهد متمق عَلَيْهِ 
اه تكن اث عبَاي نخد قل: لنت الْوَاصِلهُ وَالْدُنتؤصِلكك وَالتَامِصَُ 
وَالْمْتَتَمّصَة وَالْوَاشِمَةٌ وَا شِمَةُ مِنْ غَيْردَاء. رَهَهٌ ا 
+129 - وَعَنْ 2 هُرَيْرَة حي قَالَ: َال رَسُْلُ الله يَكِ: «الْعَيْنُ > حَقُء وَتَقَى عَنِ 
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قوله: لعن الله الواصلة: اعلم أن المحدثين والفقهاء اختلفوا في الوصل» فمذهب المحدثين تعميم الحرمة» سواء 
كان بشعر الإنسان أو بغيره» والفقهاء حملوا النمي في الوصل على أن حرمة الوصل محمول على ما إذا كان بشعر 
النساء؛ لأن استعمال جزء الآدمي حرام. وهذا الوصل عند الفقهاء مكروه وكذلك يكره إذا تضمن الوصل خداعا. 
وأما الوصل بغير شعور النساء؛ فلا بأس به؛ لأنه ليس فيه استعمال جزء الإنسان ولا الخداع. والحق مع الفقهاء؛ فإن 
النسوة من حقهن التزين كيف كان. ما لم يلزم فيه الكراهة من وجه آخرء لذلك قال في «العالمكيرية»: ووصل الشعر 
بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها. كذا في «الاختيار شرح المختار». ولا بأس للمرأة أن تجعل في 
قرونها وذوائيها شيئًا من الوبر. كذا في «فتاوى قاضي خان». وني جواز صلاة المرأة مع شعر غيرها الموصول 
اختلاف بينهم» والمختار أنه يجوز. كذا في «الغياثية» 

0 قوله: الواشمة: وفي كُبُبٍ الحنفية أن موضع الوشم نجسء فإن الدم خرج من مستقره وانجمد تحت الجخلد» وهو 
نجس. كذا في «العرف الشذي». 


كتاب اللباس واد باب الترجل 
85 - وَعَنِ أبْنِ عُمَرَ ضد قالٌ: لَمَدْ وَأَيْتُ يَسُْلَ الله عَتَلاة مُلَبَدَا''' رواء الْبْحَا ريم 
- وَعَنْ أي د قَالَه كان رَسْوْلُ الله وك يُخْبْرُ دْهْنَ ا وَتَْرِيْحَ ليت 
وُيُكْبْر ' الْقَنَاعَ كأَنَّ تَوْبَهُ َؤبُ رَيّاتِ. روَاهُ في ارح السُنّقا. 
“5 - وَعَنْ عَاذْقَةَ ضد قَالّث: كُنث أُطَيّبْ التيئ يَيَلِِ بأَظِيّبٍ مَا يَحِدُ حَقّ 
جد افيض الطيبيق أنه ويه مُتَّمَقّ عَلَيْه ْ 


| 


537 - وَعَنْ نَافِعِ قَالَ: كن ابْنُ عْمَرَ كب ! 


وَبِكَافُورِ يَظْرَحْهُ مَعَ الأو د ل تكن 6ل تيز َك ويل ل كل َوه مُسْلِمٌ 
- وَعَنْ أن هْرَ: يِرَهَ ذا 
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٠١‏ قوله: ملبدا: فيه جواز التلبيد في غير حال الإحرام. قاله في «المرقاة». 

» قوله: يكثر القناع: وهو بكسر القاف وخفة النون وفي آخره مهملة: خرقة تلقى على الرأس تحت العامة بعد 
استعمال الدهن وقاية للعمامة من أثر الدهن, واتساخها به» شبهت بقناع المرأة. كذا في «المرقاة». 

:+ قوله: أجد وبيص الطب في رأسه ولحتيه: قال المظهر: ولا يشكل هذا بقوله: طيب الرجال ما في لونه؛ لأن المراد 
به ما له لون يظهر زينة وجمالاء كالحمرة والصفرة» وما لم يكن كالمسك والعنيرء فهو جائز. وني معناهما الكافور 
والزباد. قاله في #المرقاة». وقال في #العالمكيرية»: ولا بأس بغالية الرأس واللحية. كذا في «الفتاوى العتابية». 

قوله: الفطرة حمس: قال في «عمدة القاري»: أراد بالفطرة السنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم السلام» 
واتفقت عليها الشرائع» فكأنها أمرٌ جبلي فطروا عليه. 

رد قوله: الختان: قال في «شرح شرعة الإسلام»: من السنة الختان» وبه قال أبو حنيفة. وقال الأكثرون ومنهم 
الشافعي: إنه واجب؛ لأنه من شعائر الإسلام. ويمكن أن مراد أبي حنيفة أنه ثابت بالسنة» لا أنه غير واجبء. لكن 
غالب الكُتّبٍ مشحون بأن الختان سنة» لكن إن لم يولد مختونًا ختانا تاما. وإنما قيدنا به؛ لا في «الخلاصة» والمجمع 
الفتاوى»: صبي ولد مختوناء بحيث لو رآه إنسانء يراه كأنه ختن» ويشق عليه الختان مَرّةَ أخرى» واعترف بذلك أهل 
البصيرة من الحجامين» ترك» ولا يتعرض له. وذكر رزين العرب أن أربعة عشر نبيا ولدوا مختونين: آدم وشيث ونوح 
وصالح وشعيب ويوسف وموسى وزكريا وسليهان وعيسى وحنظلة بن صفوانء وهو نبي أصحاب الرّسّء ونبينا 
محمد صل الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. - 


كتاب اللباس كك باب الترجل 


مايوه + امد ةق 4 
وَالإستِحَدَان”'" وَقص0) الشارب» ففومم فم مم موووووومممممممووءوةوةوم ممم مم مم وموووةةثممم ينم مر زمزم مم نت 


- وذكر صاحب «الشرعة' أنه قد ولد الأنبياء كلهم مختونين مسرورين؛ أي مقطوعي السرة كرامةٌ لهم؛ لثلا 
ينظر أحد إلى عوراتهم إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فإنه قد ختن نفسه؛ ليستن بسنة بعده هذا للرجال. وأما 
للنساء فمكرمة؛ ففي «خزانة الفتاوى»: ختان الرجال سنة» واختلفوا في ختان المرأة. قال في «أدب القاضي»: مكروه» 
وفي موضع آخر سنة. وقال بعض العلماء: واجب. وقال بعضهم: فرض. قلت: والصحيح أنه سنة» والمكرمة بضم 
الراء واحدة المكارم. وني «فتاوى الصوفية»: أن وقت الختان من سبع إلى عشر سنين. وكأنه أراد الوقت الأفضل 
الأعدل. قاله في «المرقاة». 

وقال في «العالمكيرية»: واختلفوا في الختان» قيل: إنه سنة» وهو الصحيح. كذا في «الغرائب». ابتداء الوقت 
المستحب للختان من سبع سنين إلى اثنتي عشرة سنة» هو المختار. كذا في «السراجية». وقال بعضهم: يجوز بعد 
سبعة أيام من وقت الولادة. كذا في #جواهر الفتاوى». اختلفت الروايات في ختان النساءء ذكر في بعضها أنه سنق 
هكذا حكي عن بعض المشايخ» وذكر شمس الأئمة الحلواني في «أدب القاضي» للخصاف: أن ختان النساء مكرمة. 
كذا في «المحيط». 
0 قوله: والاستحداد: أي حلق العانة» وهو استعمال الحديد من نحو الموسى في حلق العانة ذي الشعر الذي حوالي 
ذَكّر الرجل وفرج المرأة» وزاد ابن شريح: وحلقة الدبر» فجعل العانة منبت الشعر مطلقّاء والمشهور الأول. فإن 
أزال شعره بغير الحديد» لا يكون على وجه السنة. كذا في شرح المشارق». ويجب أن يعلم أنه لا يقطع شيئًا من شعره 
وهو جنب. قاله في «المرقاة». وقال في «الدر المختار»: ويستحب حلق عانته. قال في «الحندية): ويبتدئ من تحت 
السرة. وفي «الأشباه»: والسنة في عانة المرأة التتف. 
0 قوله: قص الشارب: ذكر أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصالء. وكذا النهك بالنون والكاف المبالغة في ذلك» وأن 
القص يدل على أخذ البعضء وكلاهما ثابت. وقد دلت السنة على الأمرين: فاختار مالك قص الشارب على إحفائه. 
وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئًا منصوصاء وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كأنا يحفيان 
شوارمهاء وذلك يدل على أنبها أخذا ذلك عن الشافعي. وقال الأشقر: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا 
وسمعته يقول» وقد سئل عن الإحفاء: إنه السنة. وقال أبو حنيفة وصاحباه: يستحب إحفاء الشواربء ونراه أفضل 
من قصها؛ لأن الفطرة هي التي لا بد منهاء وهي قص الشارب؛ وما سوى ذلك فضل حسنء فثبت الآثار كلها التي 
رويناها في هذا الباب» ولا تضاد. ويجب بثوتها أن الإحفاء أفضل من القصء وأصحاب رسول الله كلقي 


له 


5050 ا 2 عله ع 
يحفون شواربهم» وفيهم أبو هريرة 2 وهو تمن روينا عنه عن رسول الله نكاد أنه قال: > 


وَرَوَى 5 بِسَتَوِ حَْسَنٍ عَنْ وا 1 التليج» ؛ وَالطَبرَاي عَنْ هَدَاد بن أزين وَعَنِ 
ابْنِ عَبّاين دكن أنَّ التي وي قَالَ: «اللختائيشئة العال وتكدنة للتتان. 

5 - وَعَن أ عَطِيةَ الأنُصاريّة أَنَّ امرَأة 0 بالْمَدِينَةِ فَقَالَ لها التئْ عَكِاِ: 
رلا تُنهكي؛ َإِنّ ذَلِكَ أختى لمر أعال الْبَعْلِ). رَوَا 3 دود ْ 


وَقَالَ: هَذَا الخَدِيْتٌ صَعَيْفَ وَرَأ أويه 0 © وَرَقَاهٌ 0 نِسَنَّد بِ صَحِيح. 


5 - وَعَنٍ ابْنِ غْمَرَ م قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله وَكَِلِ: «كَالِهُوا الْمشرِكِين» وَفَرُوا'"' 
اللّحى وَأَحْقُوا ا 


هن الفطرة قص الشارب قَدَلَّ ذلك أن قص الشارب من الفطرة» وهو ما لا ين منهه وأن ما بعد ذلك من الإحفاء 
هو أفضلء وفيه من إصابة الخير ما ليس في القص. التقطته من «المرقاة» و«شرح معاني الآثار» و«بذل المجهود». 

قوله: وتقليم الأظنار: أي ويستحب قلم أظافيره إلا لمجاهد ني دار الحرب» فيستحب توفير شاربه وأظفاره يوم 
الجمعة؛ وكونه بعد الصلاة أفضلء إلا إذا أخره إليه تأخيرا فاحدشا فيكره؛ لأن من كان ظفره طويلا كان رزقه ضيّمًا. 
وفي الحديث: «من قلم أظافيره يوم الجمعة أعاذه من البلايا إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيامك». «درر». وفي 
حديث مرسل عند البيهقي كان كلاد ا د وروى النووي 
كالعبادي: ه ن أراد أن يأتيه الغنى على 5 كره فليقلم أظفاره يوم الخميس. وفي حديث ضعيف: يا علي! قص الأظفار 
وانتف الإبط واحلق العانة يوم الخميسء والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة. وفي «شرح الغزنوية»: روي أنه 3815 
بدأ بمسبحته اليمنى إلى الخنصرء ثم بخنصر اليسرى إلى الإهام وختم بإبهام اليمنى» وذكر له الغزالي في «الإحياء» 
وجهًا وجيهًا. قال في «الهداية» عن «الغرائب»: وينبغي الابتداء باليد اليمنى والانتهاء بهاء فيبدأ بسبابتهاء ويختم 
بإبهامهاء وني الرجل بخنصر اليمنى؛ ويختم بخنصر اليسرى. ونقله القهستاني عن «المسعودية»: وقلم الأظافير 
بالأسنان مكروه يورث البرص.ء فإذا قلم أظفاره أو جز شعره؛ ينبغي أن يدفنه» فإن رمى به فلا بأس» وإن ألقاه في 
الكنيف أو في المغتسل كره؛ لأنه يورث داء. «#خانية» ويدفن أربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم. «عتابية» 
و«الدر المختار» و«رد المحتار» و«المرقاة» ملتقط منها. 

٠‏ قوله: ونتف الإبط: قال في «رد المحتار»: ويجوز في إزالة الشعر من إبطيه الحلق والنتف أولى. 

© قوله: وفروا اللحى: قال في «الدر المختار» لذا يحرم على الرجل قطع حيته. 


كتاب اللباس 2 باب الترجل 


َف روَايَة: 0 القوارك وأغقرا اللئا اشتى علي 
وأا وَايَةُ: قَضّ الشَّارِبِء فَمَعْنَاهَا: اسْتَأصِلُوًا شَعْرَ الشَّارِبٍ بِالْمِفْرَاضٍ لا بِالْمَوْتَى 
00 9 سجر الب رده رَأْضٍِ 


١‏ - وَعَنْ عَمْرِ بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدّو «4. أن الي عَلِةٍ كان يَأحْدُ 
مِنْ ييه مِنْ عَرْضِهًا ها وَطولِها. رَوَاهُ ه التَرْمِذِيٌ. 

رك ُحَمّدُ في «كِتَاب الآارا عَنِ ابْنٍ غْمَرَ نما أنه كآنَ يَقْبِضُ عل ليه ثُمَ 
يَف مَا تت الْقُبْصْت وََالَ: وه تخد وَهُوََْلُ أي حَريْفة فه. 

٠"‏ - عن يت نن تف أل ميع مهند ن انيب يفول كن اناجم أل 
الاين ضَيّقَ الصَّيِف» وَأَوَلٌ الكاس اخْتَيه وَأَوَلَ الكاس قَصٌّ القَّاربَه وَأَوَلَ الايى 
رَأى الشّيْبَّ» فقَالَ: يَا رَبَّه مَا هَدَا؟ فَقَال الله تبَاركَ وَتعَالَ: وَقَارٌ يا إبْرَاهِيم فقَالَ: يا 
به ني وَقَاَا.روَاه مَالِكُ. 

م 0 نيس ١ه‏ قال: وُقّتَ لا في 2 ا وَتَقْلِيم الأظْمَارٍ وَنَنْفِ 
الْإِبْطِ و َه نا" لا م 3 كر من أت ب رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

1004 - وَعَنْ وَيْدِ ان أذق دف أن رَمْوَلٌ شل لطر قله قال ادع وا رد 
0 قوله: كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولا: لذلك قال فقهاؤنا: ولا بأس بأخذ أطراف اللحية» والسنة فيها 
القبضة؛ وهو أن يقبض الرجل لحيته» فه| زاد منها على قبضة قطعه. كذا ذكر محمد في كتاب الآثار» عن الإمام قال: 
وبه نأخذ «محيط». أخذته من «الدر المختار؛ و١رد‏ المحتار». 
قوله: أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة: وفي «القنية»: الأفضل أن يقلم أظفاره» ويحفي شاربه ويحلق عانته وينظف 
بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مَرَّة فإن لم يفعل ذلك؛ ففي كل خمسة عشر يوماء ولا عذر في تركه وراء الأربعين» 
فالأسبوع هو الأفضل» والخمسة عشر هو الأوسطء والأربعون هو الأبعد» ولا عذر فيا وراء الأربعين» ويستحق 
الوعيد عندنا. كذا في «المرقاة» و«العالمكيرية». 


كتاب اللباس ار باب الترجل 


فَلَيْسَ مِنَا. َوه أَحْمَدُ لمر 00 
.م - وَعَنْ أي هُرَيْر رَهٌ فيه أن 
فَخَالُِوهُمْ هنا" مُتَّمَقٌ عَلَيْه 


0 رَسْوْلُ الله يكل «غَيّرُوا الشََيْبَ وَلَا تَمَبّهُوا باليَهُودا. 


5 قَالّ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالتَضَارَى لا يَصْبُعُونَ 


روه لَرِِْيُ» ووه التّسَاة اعون ختر ور 

م 7 6 إن" أَحْسَنَ مَا غَيّرَ به الكّيْبُ 
كل ىاب يقر لجل مُق علي 
حَادِيْتَ إِبَاحَةٍ الرّعْفَرَانِ لِليّجَالٍِ مَنْسُوْحَةث 

." - وَكَنٍ ابْنِ عْمَرَضْما أَنّهُ كان يُصْفِرُ لِنيتَُ بالصّفْرَةِ حَق يَمْعَِىَ ثَِابهُ مِنَ 
الصفرَة قفبل 4 داك مزه تقال َرَت ونوا لاض غك 
أَحَبُّ إَِيِْ مِئّْهه وَكَدْ كآنَ يَصْبْعُ بها ِيَابَهُ كلها حَئ عِمَامَتَهُ مق روه بداو دَ وَالنّسَايُ 
0 - ون ابن عَبَاي ديم قل مر عل التين بَلرَجُْ كد حَضّبَ بِالناِ ققال: 
هما شقن هذاه كال قن كد كذ حصت بالكثاء والكتي فَقَالَ: اهَدًا أَحْسَنٌ مِنْ هَدّااه 


َالَ: ملكو قَدْ خَصّبَ بالصّفْرَةِ فَقَالّ: هذا أَحْسَنُ مِنْ هَدَا كلها. َوه بداو 


0 3 
ا 
1 
ٍّ 


0 
سويء 


قوله: فخالفوهم: لذا يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته» ولو في غير حرب في الأصح لا يَدَيْه ورجلّيه؛ فإنه 
مكروه للتشبه بالنساء. التقطته من «الدر المختار» وارد المحتار». 

© قوله: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم: قال في العالمكيرية»: اتفق المشايخ رحمهم الله تعالى إن الخضاب 
في حق الرجال بالحمرة سنة» وإنه من سيماء المسلمين وعلاماتهم؛ عن الإمام أن الخضاب حسنء لكن بالحناء والكتم 
والوسمة» وأراد به اللحية وشعر الرأس. والخضاب في غير حال الحرب لا بأس به في الأصح. كذا في «الوجيز 
للكردري». 


كتاب اللباس 1 باب الترجل 


د 


١‏ - وَعَنْ جَابر # قَالَ: أن بأبي فُحَافَة َه يَوْمَ فَنْمِ مَك مَكْة وَرَأْسُهُ وَطِْيَثْهُ كَالتَعَامَةِ 
باصا مقَال رَسُول الله وكل: غَيرُوا هَذَا بِسَيْءِ وَاجْتَنبُو ا 

6" - وحَنِ أبْنِ عَبَّاين يما عَنٍ التي كد قَالَ: «يَكُون فو في آخِرٍ الزَّمَانِ 
0 السَّوَادٍ كُحَوَاصِلٍ الما لا يَرِيحُونَ رَا رَاعْحَةَ انها 55 د وَالتسَاُ. 

وَرَوَى ْنُ مَاجَهِ عَنْ صُهَيْيٍ ب الَيْرِ قَال: قَالٌ رَسُوْلُ الله يل: «إِنّ أَحْسَنَ ما 
0 الْسَوَادُ زعب لِنسَائِكُمْ في ه فِيحث م وَأَهْيَبُ لَك في صُدُورٍ عَرُّرَحُم). 

- وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدّه ذه * قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله عَكل: 
الا تنْيهُوا الشَيْبَ قِِنُّ وز الْمُسْلِمه مَنْ مَابَ شَيْبَة في الإشلام كنب الله له هَا حَسَئَهُ 
وَكَفَّرَ عَنْهُ يها حَطِيئَة وَرََعَةُ بها دَرَجَة). رَوَأهُ 0 دَاوْدَ 

"1 - وَعَنْ كَعْبٍ ب بن 2 نَّ وَسُوْلَ الله يلد 7 «مَنْ شَابَ شَيْبَةٌ في الإشلام 
كنت لَه تُورا يم اتام روا المَرْصِذِيُ وَالّسَاقهه 

وَرَوَى أَخمَد في مُسئدو عَنْ 2 أُمَامَةَ ده قَالّ: قَالَ رول الله د ايا مَعْشَّنَ 
الْأنضَانٍ حمَرُوا َصَفْو وََالِقُوا أَهْلَ الْكِتَابِء وَإِنْ تَرَكهُ نيص مِنْ ن غَيْرِ خِضَابٍ قلا 
بَأس). وَقَالَ حُحَمدُ في مو لئْهِ: لا نَرَى بِالْيِضَابٍ بِالْوَسْمَةِ وَاِْنَا اد اشن ماوت ك1 
ل يقن قلا يام يذلاك كل ذلك عق 
0 قوله: واجتنبوا السواد: وقال ني اعمدة القاري»: وروى ابن وهب عن مالك قال: لم أسمع في صبغ الشعر بالسود 
خبيا معلوماء وغيره أحب إلي. وعن أحمد فيه روايتان» وعن الشافعية أيضًا روايتان» والمشهور يكره. وقيل: يحرم» 
انتهى. وقال في «الذخيرة»: وأما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاة؛ ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود 
منهء اتفق عليها المشايخ رحمهم الله تعالى» ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه إليهن» فذلك مكروه» 
وعليه عامة المشايخ» وبعضهم جوز ذلك من غير كراهة» وروي عن أبي يوسف بل أنه قال: ى| يعجبني أن تتزين لي 
يعجبها أن أتزين لها. كذا في «العالمكيرية» وارد المحتار». 


كتاب اللباس 5 باب الترجل 

م وَعَنْ تَاِتِ قَالَ: سيل أ بْنُ مَالِكِ ء عَنْ خِصَابٍ لكين يك فَقَالَ: آو 
شَئْتُ أَنْ أَعْدَّ ب وجرن امفيك وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ.”” وَنَادَ في رِوَايَةٍ وَقَدْ 
احْقَصَبَ أَبُو بَخْر اناه وَالْكتَم؛ وَاحْتَضَبَ عْمَرُ اناه ءِ بحْنًا. مَتَّمَقٌ عَلَيه 


ا د خَلْتُ عَلَ أَمَّ سَلَمَةَ فَأَخْرَحَتْ 


ْنَا شَعَرَا مِنْ شَعَرٍ الم يك نخْصُوبًا. رَوَاه الْبْخَارِيٌ. 

ل ” وَعَنْ عَائْعَةَ ذضما أَنّ هِنْدَ بِنْتَ عَنْبَّةَ قَالَتْ: يَا ني اللى بَايعْني. فَقَالَ: دلا 
تيفك عق حي د قري كَنيْك تون" كنا 1 ذاه تقار 

000 فهدا قَالَتْ: أَوْمَتْ امْرَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِثْرٍ بيَدِهَا كِتَابُ إِلَ يَسُولٍ الله 
كنيد فَقَبَضَ التي عَئِيهِ يَدَهُ فَقَالَ: «مَا دري ي أَيَدُ يَجُلٍ أ يَدُ رتك قَالَت: بَلُ يَدُ 
امْرَأَقٍِ قَال: «َؤْ كُنْتٍ امْرَء لَمَيَتِ أَظلمًا رك يَعِْي يِالناء. ا انوقافة والاتاة 

8 - وَعَنْ كَرِيمَةِ ِنْتِ هَمَّامِ أن امْرََة الث" عَائْمَةَ :ها عَنْ خِضَابٍ اناي 


0 قوله: ولم يختضب: وقال في «الدر المختار»: والأصح أنه ويد لم يفعله. وني «رد المحتار»: لأنه لم يحتج إليه؛ 
لأنه توفي» ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته» بل كان سبع عشرة» كما في «البخاري» وغيره؛ وورد أن أبا 
بكر ديد خضب بالحناء والكتم» «مدني». وقال في «المرقاة!: فالصحيح ما قاله صاحب «النهاية» من أن المختار أنه 
2 صبغ في وقتء وترك في مُُعْظَم الأوقات؛ فأخبر كل بها رأى وهو صادقء وهذا التأويل كالمتعين للجمع به بين 
الأحاديث» وهو نباية المدعي. 

د قوله: فكأدى! كفا سبع: شبه يديها حين لم تخضبهم)| بكفي بسبع في الكراهية؛ لأنها حينئذٍ شبيهة بالرجال» والتشبه 
بالرجال مكروه؛ وفيه بيان كراهية خضاب الكفين للرجال تشبها بالنساء. كذا في «المرقاة». 

د قوله: سألت عائشة عن خضاب الحناء: والنضاب شامل لمنضاب الشعر والجسمء ولكن تقييد أبي داود في ترجمة 
الباب بالنساء يدل على أن المراد يه خضاب الجسم. فإن خضاب اليدين والرجلين بالحناء مستحب للنساءء وحرام 
للرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه. كذا في «بذل المجهود». 


كتاب اللباس 5 باب الترجل 
1 لث: لا بَأسَ وَلَكِي أأيقة كان حبيي"' يعر ركهازواة الوقازد والقساقة: 
ل أي هُرَيْرَ نك قال 3 بِمخَنَّثِ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرجْلَيْه الجنّاء 
لني صَلَدِ: ما يَالُ هَدَا؟) قَالَوَا: يَكَكَبّهُ يَتَشَبّهُ يِالنَّسَاىٍ ع به تق إِلْ التقيع» فَقِيْلَ: يَا 
0 الى ل" تَمْكُلْهُ؟ فَقَالّ: كن نُهِيتٌ عَنْ قَثْلٍ الْمُصَلَّينَ). رَوَا أ دَاوْدٌء 
2١‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاين ذم قَالَ: لَعَنَ التي 2 ا مِنَ اليّجّالٍ 
وَالْمتَْجُلَاتِ مِنَ التَّسَايٍ وو لّ: ١‏ ١أَخْرِجُوهُمْ‏ مِنْ مُيُوتِكُنْا. رَوَاهُ الْبُخَارِي. 


52 
يموقو 


؟2*؟ - وَعَْنْهُ دم قَالَ: َال الك لي «لَعَنَ الله لله الْمتَمَبّهِينَ مِنَ اليّجَالٍ بِالنّسَا 
وَالْمْتَسَبّهَاتِ مِنَ النَّسَاءِ يالرّجًا ل رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 


0 قوله: كان حبيبي يكره ريحه: قال في «المرقاة»: استدل الشافعي به على أن الحناء ليس بطيب؛ لأنه كان يحب 
الطيب, وفيه أنه لا دلالة لاحتمال أن هذا النوع من الطيب لم يكن يلائم طبعه الطيب» كما لا يلائم الزباد مثلًا طبع 
البعضء وكيا كان يحب اللحمء وامتنع عن أكل بعض الحيوانات؛ لما تعافه نفسه الشريفة. ثم الظاهر أن كرهه مختص 
بالشعر؛ فإنه يبقى فيه زهومته وخماجته. ولذا عدل عن الحناء في صبغ لحيته الشريفة إلى الورس والزعفران؛ وأما في يد 
أمهات المؤمنين فلا شك أنه لم يكن يكرهه ل! مضى من الإنكار على المرأة التي لم تكن متحنية. 

قوله: أي رسول الله يتك بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء إلخ: لذلك قال في «رد المحتار»: إن خضاب 
يدي الرجل ورجليه مكروه للتشبه بالنساء. وقال فيه في موضع آخر: وفي «البحر الزاجر»: ويكره للإنسان أن يخضب 
يَدَيْه ورجلّيه؛ وكذا الصبي إلا لحاجة» بناية ولا بأس به للنساء. مزيدا أقول: ظاهره أنه ىما يكره للرجل فعل ذلك 
بالصبي يكره للمرأة وإن حل لها فعله لنفسهاء انتهى. وقال في «العالمكيرية»: ولا ينبغي أن خضب يدي الصبي الذكر 
ورجله إلا عند الحاجة» ويجوز ذلك للنساء. كذا في «الينابيع». ١‏ 1 

5 قوله: إني بيت عن قتل المصلين: قال في «المرقاة»: لا دلالة للحديث على أن من ترك الصلاة متعمدا يقتل على ما 
عليه أصحاب الشافعي» فإن وصف المصلي يكون لمن يغلب عليه فعل الصلاة» ولا يخرج عن هذا الوصف يتركها 
مَرّةَ أو مرتين. ولا يقال: المصلٍ في العرف لمن صل مَرَّةَ أو أزيد» ولم يكن يغلب عليه فعل الصلاة» ولذا قال بععض 
أئمتنا: من قال لسلطان زماننا: إنه عادل فهو كافر» مع أنه قد يعدل» نعم يدل بالمفهوم عند من اعتبره أن تاركي 
الصلاة يقتلون؛ لأتهم تركوا أكبر شعار الإسلام» لكن قتلهم بطريق المقاتلة» ولذا قال بعض عاماؤنا: لو ترك أهل 
بلدة أذان الصلاة لقاتلتهم. 


كتاب اللباس ندا باب الترجل 
عو - وَحَنْ 2 هُرَيْرَةَ عه قَالَ: لَعَنَ'' يَسُوْلُ الله يَيَلِنَةٍ التجُلَ يَلْبَسٌُ لِبْسَةَ 


المَرَاق َالْمَرْ لبس لِبْسَةَ اليجُلِ. رَوَاهُ أَبودَاوْ 

؟*؛ - وَعَنٍ ابن أ ملبْكة قال: قِيل لِعَائِمَة #م: إِنَّ امرَأة تلبَسُ س الكَعْلَء فَقَالَتُ: 
كول اللو قن المملة ين النساف قرا لوقاف 

0 - وَعَنْ يل بن مَرةٌ مه أن التي وك رأى عَلَيْهِ خَلْوْقاه فَقَالَ: «أَلَكَ امْرأة؟) 
قَالّ: لاء قا قَالَ: «قَاغْسِلْه ثم اغْسِلّهُ كُمَ | غْسِلْهُ كُمَلَا تَعْده" رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ وَالدّمَ سَاف. 


0 0 


73 - وَعَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ د قَالَ: ع ان ا ا 
يَدَاقَ» فَخَلَقُونٍ ِرَعْثْرَايِ فَعَدَوْتُ عَلَ التي وكاو فَسَلَّئْتُ عَلَيّْهِ فلم يود عن و 
«اذْهَبُ فَاغْسِلُ هَذَا عَنْكَاء. رَ ان دَاوْد 


0< - وَعَن الْوَلِيْدِ بْن عُقْبَةَ عُقْبَةَ > قَالَ: لَمّا فَتَحَ رد يَحْوَلُ الله تكلا مدكة جَعَلَ أهل 


د قوله: لعن رسول الله وليك الرجل يلب ى لبسة المرأة إلخ: فلا بأس يلبس الصبي اللؤلؤ» وكذا البالغ. كذا في 
«شرح الوهبانية» معزيا ل«المنية»؛ لأن قوله تعالى: لوَتَتَخْرجوأ مِنْه حِلْيَةَ تَلبَسْونَهَاك (النحل: )١5‏ أي اللؤلؤ 
والمرجان يفيد الجوازء وكذا قوله تعالى: طهْوَ ألَّذِى خَلَقَ كم رض جمِيعَا* (البقرة: 174) وجزم في 
«الجوهرة» بحرمة اللؤلؤء وكذا في «السراج» لأن فيه تشبها بالنساء؛ فإنه من حليهن. وقد أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه والحاكمء وقال: صحيح على شرط مسلم: لعن رسول الله يليد الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس 
لبسة الرجلء فيدخل في هذا اللؤلؤ بالأولى؛ لأن تحليهن به أكثر. قال صاحب «الدر المختار»: وحمل المصنف ما في 
"المنية» على قوله وما في #الجوهرة» على قوهما أي من أن لبس عقد اللؤلؤ لبس حي وهو ما مشى عليه أصحاب 
المتون في كتاب الأيان قلو حلف لا يلبس حلياء فلبس ذلك يحنث للعرف. قال: وقد رجحوا قوهماء ففي «الكاني» 
قولهم| أقرب إلى عرف ديارناء فيفتى به؛ ثم قال المصنف: وعلى كون المرجح قوله)| المتسيواق المتعي عرف ليس 
اللؤلؤ ونحوه على الرجال؛ لأنه من حلي النساء. التقطته من «الدر المختار» و«رد المحتار». 

قوله: لا تعد: فإنه لا يليق بالرجال. قاله في «المرقاة». 


3-5 


كان لانن ل باب الترجل 
مَك يوك صانم قتذغو لهم بالتركة ينسح رُؤوسَهْ قال كجيء بي يِه و٠‏ 
َُلَقْ فلم يَمَسَِّي مِنْ أَجْلٍ الخَلُوقٍ. رَوَاه أبُْدَاو. 

4" - وَعَنْ 2 مُوَْى ذه قَال: قَالَ رَسُوْلُ سَوْلُ الله يل ١لا‏ يَفْبَلُا" الله تَعَالَ صَلَاةَ 
رَجْلٍ في جَسَدهِ َيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ». رَوَاهُ أُوْدَاوَ 

09 - وَعَنْ 2 هُرَيْرَةَ ده قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ الله يك «ِيْبُ اليّجَالٍ مَا ظهَرَ رِيحُهُ 
وَحَفِيَ لَونْهه طم النَّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنهُ وَحَفِيَ رِيحّةُ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالنَّسَاق 


2 م 
5 


"1 - وَعَنْ أَنَيس ١ه‏ قَالَ: كاتّث” لِرَسُوْلٍ الله يللد سك يَتَطيِّبُ مِنْهَا. رَوَاهُ 


0 


0١‏ - َع قا 0 كن رَسُوْلُ الله وكيد إدَا سَافَرَ كان آخِرُ عَهْدِه بإِدْمَانٍ 
ون أخله ادك اول مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا قَاطِمَةُ فَقَدِمَ مِنْ غَرَاةٍ 11111111111 


0 قوله: وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق: هذا يدل على أن ما يحرم على الرجال يحرم عليهم أن يستعملوه في 
الصبيان من اللباس وغيره. لا ىا قال الشافعي سثه من أن الكبار غير مكلّفِين في حق إلباس الصغار. كذا في «بذل 
المجهود)ا. 

قوله: لا يقبل الله إلخ: المراد نفي ثواب الصلاة الكاملة للتشبه بالنساء. كذا في «المرقاة». 

5 قوله: طيب النساء إلخ: في «شرح السنة»: قال سعد: أراهم حملوا قوله: وطيب النساء» على ما إذا أرادت أن 
تخرجء فأما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب بها شاءت. كذا في «المرقاة». 

:) قوله: كانت لرسول الله سكة إلخ: بضم السين المهملة وتشديد الكاف نوع من الطيب» عزيز. قيل: يتخذ من السك. 
وفي "القاموس»: السكة طيب يتخذ من الرامك. الظاهر أن المراد مها ظرف فيها طيب. ويشعر به؛ قوله: «يتطيب منها»؛ 
لأنه لو أراد مها نفس الطيب لقال: يتطيب بها. قال الجزري في «تصحيح المصابيح»: السك بضم السين المهملة وتشديد 
الكافب طيب مجموع من أخلاط» والسكة قطعة منه. ويحتمل أن يكون وعاء. قال ميرك: إن كان المراد بها نفس الطيب» 
فالظاهر أن يقال: كلمة «من» للتبعيض؛ ليشعر بأنه كان يستعمل منها بدفعات» يخلاف ما لو قاله: لبها»؟ فإنه يوهم أنه 
يستعملها بدفعة واحدة» وإن كان المراد بها الوعاء فلامن» للابتداء. كذا في «المرقاة». 


كتاب اللباس و باب الترجل 
وَقَداا' عَلَّفَثْ مِسْحًا أو سِرًا عل بَابهَه وَحَلََّا" السَنَ وَالخْسَْنَ ُلَْيْنِ مِنْ فِضَّة 
قَقَمَ َلَمْ يَدْخُلُ فَكلنّتْ أَنَّ ما مَتَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ ما رَأى» فَهََكتْ السَّثْرَ وَفَكّكُتٍ 
الَْليَق عَنْ الشركين وتظفقنة ينمه فانظلقا إل رتول للد كلك وَهمَا تتكتانة تلكذة 
ِنهُماه وَقَالَ: يا نوكه اذْهَبْ بهذا إل آل كان إِنَّ مولا َه بتي أكْره أن يَأكُلُوا 
طَيبَاتِهِمْ في حََّاتِهِمْ الدَنْيَّه يَا تَوَبَانُ" اشْئَرٍ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةَ مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ 


5 
مم 


غَاي). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبْوْ دَاوْدَ. 


2 


»مم - وَعَن أبن عَبّاين كد أَنّ الى عبد قَالَ: «امْتَجِنُوا*' بالْإِنْيد؛ َإِنَّهُ يخلو 
الْمِصَرَ وَيُدْيِتُ الشَّعْرَ» وَرَعَمَ أن التو بك كانت لَه مُكْحُلَةُ يَحْتَجِلْ بها كل لَيْلَةِ - 


0١‏ قوله: قد علقت مسحا أو سترا على بابها إلخ: قال في «العالمكيرية»: ذكر الفقيه أبو حعفر سل في اشرح السير 
لكبير»: أنه لا بأس بأن يستر حيطان البيوت باللبود المنقشة» إذا كان قصد فاعله دفع البرد» فإن كان قصد فاعله 
الزينة فهو مكروه. وذكر شمس الأئمة السرخسي في #شرح السير» أيضًا: لا بأس بأن يستر حيطان البيت باللبود. إذا 
كان قصد فاعله دفع البرد» وزاد عليهاء فقال: أو بالحشيشء إذا كان قصد فاعله دفع الحَرٌ وإنها يكره من ذلك ما 
يكون على قصد الزينة. كذا في «الذخيرة». وإرخاء الستر على الباب مكروه» نص عليه محمد د في «السير الكبير»؛ 
لأنه زينة وتكبر. والحاصل أن كل ما كان على وجه التكبر يكره؛ وإن فعل لحاجة وضرورة لاء هو المختار. كذا في 
(الغياثية). 

قوله: وحلت الحسن والحسين غلبين من فضة إلخ: كره النبي كَلكدٌ ذلك؛ لأنه لا يتحلى الرجل بذهب وفضة 
مطلقًاء إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف من الفضة:» إذا لم يرد به التزين» وما حرم لبس الرجل وشربه حرم إلباسه 
الصبي وإشرابه. التقطته من «الدر المختار». وقال في «العالمكيرية»: ويكره الخلخال والسوار للصبي الذكر. كذا في 
«السراجية». 

قوله: يا ثوبان! اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج: قال في «العالمكيرية»: ولا بأس للنساء بتعليق 
الخرز في شعورهن من صفر أو نحاس أو شبة أو حديد ونحوها للزينة والسوار منها. 

قوله: اكتحلوا بالإثمد إلخ: قال في «العالمكيرية»: لا بأس بالإثمد للرجال باتفاق المشايخ» ويكره الكحل الأسود 
بالاتفاق» إذا قصد به الزينة» واختلفوا فيا إذا لم يقصد به الزينة» عامتهم على أنه لا يكره. كذا في اجواهر الأخلاطي». 


كتاب اللباس جين باب الترجل 


2 


ثَلَانَةٌ في هَذِهِ 0 رَوَاهُ التَرْمِذِيُ. 

00 د قَالَ: كآنَ اليئٌ عَيَِةٍ يَحْتَحِلْ 5 يه اه 
عَيْنِء قَالَ: وَقَالَ: (إنَّ > عنقا ول وَالمَعُوظ وَاْجَامةة! ' وَالْمَئِئُ وَخَيْرُ شرم 
اكْتَحَلْتُمْ به الإنيد؛ فَإِنَّهُ يلو الْبِصَرَ وَيُذيِتُ المَّعْنَ وَإنَّ م 
عَشْرَوَيَوْمَ ِسْعَ عَهْرَة وَيَْمَ إخدَى حشري" وَإِنَّ وَسُوْلٌ الله ياو حبك غرع يوامًا 
مَرٌعَلَ ما مِنَ الْمَلائِحَةٍ لا قَالُوا عَلَيْكَ بالجَامَةِ رَوَاُ المَرْهذِيُ» وقَالَ: هَدّا حَدِيْتُ 


5 
50 


اي ما أ نّ التي وي تقى الرَجَالَ وَالدَمَاء عَنْ دْخُولٍ الحمَّامَاتٍ 
0 حص لِليّجَالٍ أَنْ يلوا في اليار. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ َأَبْوْ داو 
قل في «الكؤكب الذرّئ»: قؤلة. «فمّ يحص لِلرّجَالٍ في الْمََاِر» نيه على عِلَةٍ 
الْمَنِع أَنهُ كَُسْفُ الْعَوْرَِ فَحَيْتُْ لا كَسْفَ لا َغيء وَبِدّلِكَ يُعْلَمْ أَنَّ الَْنَامَاتَ الي 
نت خط امد ول أنه لل و عتله وَحَدَمِهَا إِنَمَاهُنَّ النّسَاهُ لا غَيْرَ 


00 قوله: والحجامة: قال في «العالمكيرية»: وتستحب الحجامة لكل واحد. كذا في «الظهيرية». والحجامة بعد نصف 
الشهر يوم السبت حسن نافع جداء ويكره قبل نصف الشهر. كذا في «الفتاوى العتابية». 

قوله: جاز أن يدخلها النساء إلخ: لذلك قال في «العالمكيرية»: ولا بأس بأن تدخل النساء الحمام؛ إذا كانت للنساء 
خاصّة؛ لعموم البلوى» ويدخلن بمئزر. كذا في "خزانة المفتين». وبدون المئزر حرام. كذا في :السراجية». وأما من 
النصوص أبن مع كون الدخول جائزا لهن ببذه الشروط منعن عن ذلك لسد الباب؛ لأنهم فجي الغالب لا يستحيي 
بعضهن من بعض وينكشفنء» وينظر بعضهن إلى بعض حتى فجي الأجانب فضلا عن القرائب» وأما البنت مع الأم 
أو مع الجارية وأمثالهاء فلا تكاد توجد أن تسترخي في البيت» فضلا عن الحمام» وهو مشاهد في كثير من الحمامات 
للنساء. خصوصا في بلاد العجم, وأنه لا تتزر منها إلا نادرة العصر من النسوانء كأنه يلك رأى بنور النبوة ما جرى 
فسدٌ عنهن هذا الباب» فحيث لا كشف لا نبي للنساء ايضًا. أخذته من «المرقاة». 


كتاب اللباس انض باب التصاوير 
.م - وَعَنْ أبن المليج قَيمَ عل عَاقِقَةَ خم فِْوَة مِنْ أَهْلٍ حِنْصٌ فَفَالَتْ: 3 
أَنْدنَ؟ قُلْنَ: مِنَ الشَّام قَالَتْ: العلكزون الخو الَِّي تَدْخُلُ كُلُ دِسَاقُهَا الَْنَامَاتِ؟ قُلْنَ: 
3 » قَالَت: فَإِقّْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله جلي يوا لُ: «لا َْلَعُ امْرَأةٌ ثِيَابَهَا في غَيْرِبَيْتِ رَوْحِهَا 
إلا هَتَكتْ السّثْرَ بَيْنَهَا وَبينَ رَيهَاا. 
َف روَايّة: «في غَْرِ يتا إَِّا مَتَكُتْ سِثْرَهَا بيْنهَا وََْنَ الله عَنَّ وَجَل». رَوَاه الترْمِذِيُ 


وَأَبْوْ دَاوْد 
مجه 2ه لاه ٠.‏ 7 4 سعه؟ة لخر صلانته 12 . 2 اه 
+5 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو كما أنَّ رَسُوْلَ الله ليلد قَالَ: 0 
عق و 82 


9 ا يُيُونَا يُقَالُ لَهَا: الَتَامَاتُء قلا يَدْخُلَنّهَا اليَجَالُ إلا بأد 
تارك القعاة لذ تريضة أذ تققاء وو لوقاف 
لمم - وَعَنْ ع أن التي جَتَبَِدٍ قَالَ: ١مَنْ‏ كن يُؤْمِنْ بالله َالَو الآخِرٍ قلا 
يَدْخُلْ النَامَعَيْر إِرَاِ وَمَنْ كن يُؤْمِنْ بالله وَالْيوْمِ الآخِر قلا يُدْخِلُ حَلِيلَتَهُ امام 
وَمَنْ كان يُوْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِر كلا يَخْلِس عل مَائِدَةِ يُدَارُ عَلَيْهَا بالخَمْره. رَوَاهُ 


بَابُ الَصَاويْرٍ 


+-0؟ - عَن ابْن عَبَّاين طم عَنْ مَيْمُوْئَةَ دما أَنَّ رَسوْلَ ِل الله يك أَضْبَحَ بح يَوْمّا وَاجِما» 
ىا قل 3 جزل 6ث وتان أ يا ال ل لنيز وت كني لم وق 


يه 


نَفْسِهِ جِرْوُ كلب حت مُنْطاطٍ لك كأَمرَ يه أخرج 5 م أَحَدَ بيد مَاً تع مَكاه دلا 
اكد لقنا ارا كَقَالٌ ل ذقذ كلت وَعَذئني أَنْ كَلْقَان الكان 4 قَالّ: أَجَلْ؛ وَلَكِنَا لا 
تَدْخْلْ بَينَا فيه كلْبُ وَلَاصُورَةُ فَأَصْبَح ر: 7 سُولُ الله عَيِاكِ يد َِِقَأمَر"" بقل الكلاب 


رى قوله: فأمر بقتل الكلاب إلخ: قال في #بذل المجهود»: والأمر بقتل الكلاب منسوخ بحديث جابر في المسلم» - 


كتاب اللباس ما باب التصاوير 
سح ا بقَثْلٍ كلب الخَائْطِ الصَّغِيِ ود الك كلت تايل لبي وَاهُ مُسْلِمُ. وَقَالَ 
في «الْمُسَوَى): كن قَثْلُ الْكلاب ف 0 ذر لإنام لِعَمُوْع 0 َاقْتِتَاءِهَا» فَكَائْوا لا 
يَتركُوْنَ اقْتَِاءَهَا إلا ِالْمَئْلِ وَقِيْلَ اام مِنَ الكلاب مِنْ حَيْتُ 
إِنَّ الْمَدِيتَة دنه الست لزي را ازنك مه كك ع 
وَفْ رِوَايةِ لَهُمَا عَنْ أي طَلْحَةً فال َال التبئ يك لا تذخل'" الْمَلَائِكَةُ بَيْنَا فيه 


كلب وَل تَصَاوِيرًا. 
وَرَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ عَائِمَةَ 0 التي كلد لم يَكُنْ يَنْرْكُ في بَيْتِهِ سَيْنَا فيه 
تعاليكك تَقَضَهُ. قُلْنَاه”" خَبَر' جِبْرِيْلَ لوقه ا 1 1 


- وغيره: أمرنا رسول الله َلك بقتل الكلابء حتى أن المرأة لتقدم من البادية بكلبها فنقتله؛ ثم خبى رسول الله كلل 
عن قتلها. 

0 قوله: لا تدخل الملاتكة بيتا إلخ: اختلف المحدثون في امتناع ملائكة الرحمة با على النقدين» فأثينه النوويء ونفاه 
عياض وقال: إن الأحاديث مخصصة:؛ «بحر». وهو ظاهر كلام علمائناء فإن ظاهره أن ما لا يؤثر كراهة في الصلاة لا يكره 
إبقاؤه. وقد صرّح في «الفتح» وغيره بأن الصورة الصغيرة لا تكره في البيت؛ قال: ونقل أنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان» 
ولو كانت تمنع دخول الملائكة» كره إبقاؤها في البيت؛؟ لأنه يكون شر البقاع» وكذا «المهانة؛. وهو صريح قوله في الحديث: 
«أو اقطعها وسائداء واجعلها بسطا». أخذته من «الدر المختارة وارد المحتار». وقال في «العالمكيرية»: اختلف المشايخ 
رحمهم الله تعالى في رأس الصورة بلا جئة» هل يكره اتخاذه والصلاة عنده. 

0" قوله: قلنا إلخ: أخذته من «الدر المختار». 

© قوله: خبر جبريل إلخ: هو قوله للنبي كََكِة. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة» رواه مسلم. وهذا إشارة إلى 
الجواب عما يقال: إن كانت علة الكراهة فيها مر كون المحل الذي تقع فيه الصلاة لا تدخله الملائكة؛ لأن شر البقاع 
بقعة لا تدخلها الملائكة» ينبغي أن تكره» ولو كانت الصورة مهانة؛ لأن قوله: «ولا صورة» نكرة في سياق النفي 
فتعم» وإن كانت العلة التشبه بعبادتها فلا تكرهء إلا إذا كانت أمامه أو فوق رأسه. والجواب: أن العلة هي الأمر 
الأولء وأما الثاني فيفيد أشدية الكراهة» غير أن عموم النص المذكور خصوص بغير المهانة؛ لما روى ابن حبان 
والنسائي استأذن جبريل عن على النبي وق فقال: «ادخل». فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ 2١‏ - 


كتاب اللباس فك باب التصاوير 
َمِل َْصُوْصٌ”" بعبْرِالْمهَائةء كما بَسَطَُ ان الْكمَالي. 

5م - وَعَنْ أ هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَكَيَِِ: «أتاني حَبرِيلُ عننة فَقَالَ لي: 
أتيْتْكَ الْبارِحَة فَلَمْ يَمْتعْني أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَا أَنَهُ كآن”"' عَلَ الْبَابٍ تَمَائِيلُ؛ وَكانَ في 
- فإن كنت لايد فاعلا فاقطع رؤوسها أو اقطعها وسائدا واجعلها بسطا. نعمء يرد على هذا ما إذا كانت على بساط في 
موضع السجود. فقد مر أنه يكره مع أنها لا تمنع دخول الملائكة» وليس فيها تشبه؛ لأن عبدة الأصنام لا يسجدون 
عليهاء بل ينصبونها ويتوجهون إليهاء إلا أن يقال: فيها صورة التشبه بعبادتها حال القيام والركوع وتعظيم ها أن سجد 
عليها. ملخصا من «الحلية» و«البحر». 

أقول: الذي يظهر من كلامهم أن العلة إما التعظيم أو التشبه ى| قدمناه» والتعظيم أعم كيا لو كانت عن يمينه أو 
يساره أو موضع سجوده؛ فإنه لا تشبه فيهاء بل فيها تعظيمء وما كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد كراهة؛ وهذا تفاوتت 
رتبها ى) مرء وخبر جبريل -:* معلول بالتعظيم بدليل الحديث الآخر وغيره» فعدم دخول الملائكة إنيا هو حيث 
كانت الصورة معظمة» وتعليل كراهة الصلاة بالتعظيم أو لي من التعليل بعدم الدخول؛ لأن التعظيم قد 
عارضا؛ لأن الصورة إذا كانت على بساط مفروشء تكون مهانة لا تمنع من الدخول. ومع هذا لو صلى على ذلك 
البساط وسجد عليها تكره؛ لأن فعله ذلك تعظيم لاء والظاهر أن الملائكة لا تمنع من الدخول بذلك الفعل 
العارض. وأما ما في «الفتح» عن «شروح عتاب» من أنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا تكره الصلاة» ولكن تكره 
كراهة جعل الصورة في البيت للحديث؛ فظاهره الامتناع من الدخول ولو مهانة» وكراهة جعلها فجي بساط 
مفروش» وهو خلاف الحديث المخصص كما مر. كذا في «رد المحتار». 
قوله: مخصوص بغير المهانة: اعلم أن بعض الشافعية وغيرهم ذهبوا إلى كراهة اتخاذ ما فيه الصور من الثياب. وما 
كان يوطأ من ذلكء ويمتهن أو لاء وكرهوا كونه في البيوت. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ما كان من ذلك يوطأ 
ويمتهن فلا بأس به وكرهوا ما سوى ذلك. التقطته من «عمدة القاري» وشرح «معاني الآثار». فلذلك قال في 
«العالمكيرية»: اتخاذ الصور في البيوت والثياب في غير حالة الصلاة على نوعين: نوع يرجع إلى تعظيمها فيكره. ونوع 
يرجع إلى تحقيرها فلا يكره؛ وعن هذا قلنا: إذا كانت الصورة على البساط مفروشا لا يكره؛ وإذا كان البساط منصويا 
يكره. كذا في #المحيط». 
١‏ قوله: كان على الباب قاثيل إلخ: قال في «الدر المختار» وةرد المحتار»: وكره كراهة تحريمية لبس ثوب فيه تماثيل 


ذي روح» وأن يكون فوق رأسه أو بين يَدَيْهِ أو بحذائه يمنة أويسرة أو محل سجوده تمثال» ولو في وسادة منصوبة ١‏ - 


كتاب اللباس 2 باب التصاوير 
الْبيْتِ قِرَامُ سِثْر فيه كماذِيل وكا في الْبَيْتِ كله مز برآي القدقال الَّدِي في الَْيْتِ 
تُوطآنِ» وَمْرْيِالْكلْب فَلْيُخْرَج» فَفَعَلَ َسُولُ الله يك رَوَاهُ المَرْمِذِيُ وَأَبْوْدَاوَ. 

06٠‏ - وَعَنْ عَائْكَةَ نه أَنّهَا كَنتِ اغََدَتْ عَلَ سَهْوةٍ لَهَا سِثرًا فِيهِ تمَائِيلُ فَهَتَكَهُ 
التي يِل َاتَحَدَث" مِنْهُ ُمْرْقََيْنء فكائتا في الْبَيْتِ يوْلِسٌ عَلَيْهِمَا مُتَقَقُ عَلَيْهِ 

"١‏ - وَعَنْهَا أَنّهَا شرت تُمْرْقَةَ فِيهَا تَصَاوِينٌ قَلَمَا رَآهَا رَسُولُ الله يك قَامَ عل 
الْبَابٍ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَقَثْ في وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَه قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا يَمُولَ الله أَثُوبُ ِل الله 
وَإِكُ وَسُوَلِه مَادَا أَذْئَبْتُ؟ فَقَال وَسُوْلٌ الله يك دما بَالْ هَذِهِ الكُمْرْقَةِ؟) قُلْتُ: اشْتَرَيْثُهًا 
َكَ لتفْعْدَ عَلَيْهَا وَتوسّدَهَاه فَقَالَ رَسُولُ الله يَكيِِِ: «إِنّ أَضْحَابَ هَذِه الصُوَر يَومَ الْقِيَامَةٍ 
يُعَدَبُونَ قيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَفْت» وَقَالَ: «إنَّ الْبَيْت الَّذِي فِيهِ الصُْرَةُ لا تَدْخُلهُ 

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيِئٌ: فِيْهِ أَنَهُ يك أتكر عَل حَائْقَةَ حِيْنَ فَالَت: لِتفْعُد عَلَيْهَا 


# اس 


وَتوَسَّهَا مدل كلِكَ عل كَرَاهَةٍ استعْمَالٍ السَثر الي فِيْهِ الصُوْرَه بعد أن قطِعَوَعُولثْ 


- لا مفروشة؛ واختلف فيها إذا كان التمثال خلفه. والأظهر الكراهة؛ ولا يكره لو كانت تحت قدميه؛ أو محل جلوسه؛ 
لأنها مهانة أو في يده. عبارة الشمني: يدنه؛ لأنها مستورة بثيابه» أو على خاتقه بنقش غير مستبين. قال في «البحر»: 
ومفاده كراهة المستبين إلا المستتر بكيس أو صرة أو ثوب آخرء وأقره المصنف. أو كانت صغيرة لا تتبين تفاصيل 
أعضائها للناظر قائماء وهي على الأرضء ذكره الحلبي» أو مقطوعة الرأس أو الوجه؛ أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه» 
أو لغير ذي روح لا يكره؛ لأنها لا تعبد. 

0 قوله: فاتخذت منه نمرقين إلخ: وني «فتوى قاضي خان»: يكره أن يصلي وبين يَدَيْهِ أو فوقه أو على يمينه أو يساره أو 
ثوبه تصاوير» وفي البساط روايتان» والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاويرء قال: وهذا إذا كانت 
الصورة تبدو للناظرين من غير تكلفء فإن كانت صغيرة أو ممحوة الرأس لا بأس به. هذا كذا في «المرقاة». 


كتاب اللباس قن باب التصاوير 
ِنْهُ الْوِسَادَكُ وَيُفْهَمْ مِنَ الْأَحَادِيْثِ الي قَبْلَهُ خِلاة فَقُلْتُْ فلك لا شارف تهنا أضلذ 
0 ؛ لِأَنَهُ 
يُؤْمَنُ عَلَ الْجَاهِلٍ تَعْظِيْمُ مَا يُمْتَمَنُء وَبَقِيَ لهي فِيْمَا لا يُمْتَهنُ. 
- وَعَنْ سَعِيْدِ ين أي الحَسَنٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابن عبان إِذْ جَاءَ هُ يَجُلٌّ فَقَالَ: 
يَا اذ ْنَ عَبّايس إن رَجُلُ نما م ا ا 
بْنُ عبّاي: ا حَدَفْكَ إلا ما سيعت من روا ل الله صَيَليك سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ١مَنْ‏ صَوَّرَ 
صُورة فإ اله مُعَدَيهُ حَق حٌٍ بع فيه الوح ولس اع يق باه قر الل ون 
هَدِيدَةٌ وَاصْمَرٌ وَجْهُهُ كَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبيْتَ إِلّا أَنْ تَضْتَمَ فَعَلَيْكَ بهذا السَّجَرِ وَكلّ 
كَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. رَوَاه الْبُخَارِيُ. 
+06 - وَعَنِ أبْنٍ عَنّاين ذكما قَالَ: سَمِعْتُ يَسُوْلَ الله مَلكمْدَ يَقُوْلُ: م 
الكَار يِجْعَلُ له بكُلٌ صورَةٍ صَورَمَ ذا كنعدَبُ في هئم ال ابن َبّاين: كَنْ كنت 


ا بْدَ مَاعِلّا قَاصْئَة" الشَّجَرَوَما لا رُوْعَ فِيْه. ُتَمَق عَلَيْهِ 
غك - وَعَنْ عَائْمَةَ كما عن الكت عَييِادِ قَالّ: «أَمَدُ:" التايى عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
الّذِينَ'" يُضَاهُونَ جحَلْق اللها. مُتَفَقٌ علي 


0 قوله: فاصنع الشجرة إلخ: فلذلك قال في «المرقاة»: إن الشجر ونحوه ما لا روح له فلا تحرم صنعته» ولا التكسب 
به» وهذا مذهب الجمهور إلا مجاهدا؛ فإنه جعل الشجرة المثمرة من المكروه. وأيضًا دليل الجمهور يأتي بعد هذا 
تحت حديث المضاهاة. 

5 قوله: أشد الناس عذابا إلخ: قال في ارد المحتار»: هذا الفرق بين المهانة وغير المهانة في اقتناء الصورة: وأما 
فعل التصوير فهو غير جائز مطلقًا؛ لأنه مضاهاة خلق الله تعالى. 

قوله: الذين يضاهون بخلق الله: يستفاد منه وجه قول الجمهور في تخصيص المصورين بذوات الروح؛ لأنه لا يجوز 
أن ينسب خلقها إلى فعل المخلوق لا حقيقة ولا مجازاء بخلاف سائر النباتات والجمادات» حيث ربا ينسب فعلها إلى 
الناس مجازاء ويقال: أنبت فلان هذا الشجر مثلّاء وصنع فلان هذه السفينة مثلا. - 


كتاب اللباس لقا باب التصاوير 


6" - وَحَنِ ايْن عَبَّاين كم قَالَ: قال رَسْوْلُ الله عَللِ: دإنَّ أَمَد' الاين عَدَاًا 


و ع و3 


يم الْقَِامَةِ من كَل كبا أو قَعَلَهُ تهيٌ» أو قَكل أُحَدٌ وَادَْهه وَالْمصَوٌرُونه وعَالِمُ لم يتف 
ِعِلِيها. رَقَاهُ أ 0 في اشّعَبَ الِْيْمَانِ). 

- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُوٍْ ذه قَالَ: سَمِعْتٌ شو سُوْلَ الله كَكلِادِ يَقُوْلُ: أَفُ 
الكّايس عَدَابًا عِنْدَ الله الْمُصَوَرُونَ). مُتَمَق عَلَيْهٍِ 


1011 - وَعَنْ أي هريد ُ لد َال يَسُوْلُ الله يكل «تخْرْحٌ عُنْقٌ مِنَ الثَارِ يَوْمَ 
الْفِيَامَةَ ينا عتتان كتعيراوهوأذتان #تتهانه ورنان يقطق» مقولة إليوكلك يفاوق 
بَكُلٌ جَيارٍ عَنِيدٍ 2 ب وَل مَنْ دَعَا مَعَ الله ِلَهَا آحَنَ وَيالْمْصَوّرِينَ). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ. 

8" - وَعَنِ ابْنٍ عَبَّاين د قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله َيِه يَعُوْلُ: ١مَنْ‏ خَلَمَ بجُلْم 


َم يه كلق أَنْ يَعْقد من رين ون يَْلَ» ومَنِ اكع إلى حَدِيثِ قم وَهُمْ له 
كَارهُون أ 


و يَفِرُونَ مِنْهُه صْبٍّ في أذكَيه الآنك 2 م الْقِيَامَةَ وَمَنْ صَوَرَ ور صُورَةٌ عُذَّبَ 


ا 


وَكلْفَ أن يَنْفحَ فيه وَلَهْسَ بتَافِخ). رَوَاهُ لْبُكَارِيُ. 
45 - وَعَنْ أي هُرَيْرَة ميد قَالَ: ب سَمِعْتُ وَسُوْلَ الله يلي يَقْوْلُ: «قَالَ اللّهُ تَعَالَ: وَمَنْ 
ألم من دكب يدق ككلتي قليخلقوا 5 1 00 ل 
5٠‏ - وَعَنْ عَائْمَةَ يما قَالَتْ: لَمّا اشتككئ الكبنُ َلك ذَكْرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كُنِيسَةٌ 
يقال لها : مَارِيَةُه ركان م سلَمَة وَأ حَيبَة ديد أكنا أ الح هكرتا مِن حُسْيَا 
تَصَاوِيرَ فِيهاء فَرَهَعَ ا فَقَالَ: أُوَيكٍ ذا مَاتَ فِيْهِمْ م الَجُلُ الضَّالِحٌ بَنَوَا عَلَ قَبْره 
17 ثم م صَوَّرُوا فِيهِ يَلْكَ الصُورَة أُولَيكِ شِرَارُ الَْلْقٍ عِنْدَ اللها. مُتَقَق عَلَيه. 


- أماغا عد من دون الله ولو كان من الجرادات كالشسسن والقمره فيتبغى أن رع تصويره. كذافى «المرقاقة. 
بد :من من فينبغي أن يحرم تصوير شي 


كتاب اللباس الفض باب التصاوير 
يَسُؤْلُ الله عَكلِلِ ُ دَارَ َو مِنَّ لضان 
0 اللّه» تق دَارَ قُلآنِ وَلِآ تق دَارَتَاء فَقَال 
!: فَإِنَّ في دَارِهِمْ سِتَوْرًا؟ قَقَالَ التي عَلَيَِة: «السَنَّوْرُ 
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لكوي كِيِ: «لِآنّ في دَارِكُمْ 5 . قَالُوا 
سَبعٌا '' رَوَاهُ الدَارفْظنيٌ. 


5 - وَعََنهُ دهم 0 لَ الله يَكيِةِ رَأَى ر. يَتبَعُ 0066 َه فَقَالٌ: اشَيطان ىم نُ" يَنْبَعُ 
تتظانةة زو امد وانة كاوه تق كنا ا 


056 - وَعَنْ 006 د تُ نَمَطَا فسكوكة" 
ل ل ل هَتَكهُ ثم 
قَالّ: «إنّ الله َم يَأَمُوَْا أن تشكة لاد والطية مقو عليه 

80 - وَحَنْ يريد عق أن التي كلد قَالَ: ١مَنْ‏ لَعِبَ بِالنَرْدَشِيرٍ فَكَأَنّمَا“ صَبََ 
َدَهُ في م خِنْزِيرٍ وَدَهِهِا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


1١‏ قوله: السنور سبع: أي السنور سَبّع» وليس بشيطان كالكلب النجس. كذا في «المرقاة». 

د قوله: شيطان يتبع شيطانة: لذلك قال في «الدر المختار؛ واارد المحتار»: يكره إمساك الحمامات ولو في برجها أن 
كان يضر بالناس بنظر أو جلبء والاحتياط فيا إذا جلب حماماء ولم يدر صاحبها أن يتصدق بهاء ثم يشتريها أو 
يوهب له. «مجتبى». فإن كان يطيرها فوق السطح مطلعا على عورات المسلمين» ويكسر زجاجات الناس برميه تلك 
الحمامات عزرء ومنع أشد المنع» فإن لم يمتنع بذلك ذبحهاء أي الحمامات المحتسب. وصرّح في «الوهبانية» 
بوجوب التعزير وذبح الحمامات» ولم يقيده بها مرء ولعله اعتمد عادتهم. وأما الاستئناس فمباح. 

قوله: فسترته على الباب إلخ: وكأنه كان تعليقا للزينة لا للحجابء فلهذا وقع العتاب. واستدل به على أنه يمنع من 
ستر الحنيطان. وهو كراهة تنزيه لا تحريم. قاله في «المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: ذكر شمس الأئمة السرخسي في 
«شرح السير»: لا بأس بأن يستر حيطان البيت باللبودء إذا كان قصد فاعله دفع البرد» وزاد عليها فقال: أو بالحشيش إذا 
كان قصد فاعله دفع الحَرٌء وإنما يكره من ذلك ما يكون على قصد الزينة. كذا في «الذخيرة». 

) قوله: فكأنم! صبغ يده في لحم خنزير ودمه: قال النووي: وهذا الحديث حجة للشافعيء والجمهور في تحريم اللعب - 


كتاب اللباس ا باب التصاوير 


2 


6" - وَعَنْ أن مَوْسَى الاشْعَرِيٌ شه أن سول ل لّ الله ع قَالٌ: لمن لَعِبَ التّردٍ 
فَقَدْ غعَضَى الله وَرَسولَهُ). رو وا أخمد وأبز دَاوْدٌ 

7 - وكَنِ ابْنِ عَبَّاين م عَنْ 5 ل الله يد قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَ حَرَّمَ الْحَمْرَ 
َالْمَمِيرَ وَالْكْيَة» وَقَالَ: كل مُسْكرٍ حَرَامً؛ قِْل: الْحُوْية"' الطَبل. رَوَاهُ المي في 
اشُّعَب الْإِيِمَانِ). 

وَقَالَ بَعْضُ الشّرّاحِ مِنْ عُلَمَائِنا: الْكُوْبَةُ التّْدُ. 

00 - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ هم أَنَّ الك كَل تقى عَنٍ الخَْمْرٍ وَالْمَْيِرٍ وَالْكُوبَةٍ 
والْيا» والْشرا حاب قغتلة اله الأ قال أن السك كه واه ايو كاف 

انكر اق ل قله الظرَتعُ'' هُوَمَيْيرٌا الْأَعَا جم. 
أن با ؤت الأفتري مذ قل» 1 لمث بالقطرل إل 

5 - وَعَنْهُ دك أَنَهُ سْيِلَ عَنْ لَعْبٍ التَّطْرَئْ فَقَالَ: هي مِنَ الْبَاطِلٍ وَلَا يِب 
الله الْبَاطِلَ. رَوَي الْبَيْمقٌِ الْأَحَادِيْتَ العَلَانَةَ في ١شّعَبٍ‏ الْإِيْمَانِ). 
> بالنرد. وكذا الأحاديث التي بعده. وقال المنذري: ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام. وقد نقل بعض 
مشايخنا الإجماع على تحريمه» ذكره ميرك. وأما الشطرنج فمذهبتا ومذهب الجمهور أيضًا على تحريم اللعب به مطلقًا. 
وقال الشافعي: يباح بشروط معتيرة عنده. كذا في «المرقاة». 
٠:‏ قوله: الكوبة الطبل: قال ميرك: هي طبل اللهو لا طبل الغعُزاة والحجاج. كذا في «المرقاة». 
0 قوله: الشطرنج هو ميسر الأعاجم: لهذه الأحاديث قال في «الدر المختار»: وكره تحريما اللعب بالتردء وكذا 
الشطرنج» وأباحه الشافعي. وقال في «المرقاة»: دليل الشافعي: أنه قد يتبصر به في أمر الحرب ومكيدة العدو. قلت: 
ما أضعف هذا التعليل» وما اسخف هذا التأويل مع النصوص الواردة في ذَمّهه وعدم ثبوت فعله من أصحاب النبي 
ي. وأما الشرط بالشطرنج فحرام مجمع عليه. 


كتاب الطب والرُقَ يفنا أيواب الطب والرق 
والرق بو و 


5 - عن أي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَال 7 الله 0 «الْمَعِدَةُ حَوْضُ الْبَدْنِ» 
وَالْعْرُوقُ إَِيْهَا وَارِدَة فَإدَا صَحّتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعْرُوقُ بالصَّحَة وَإِدَا قَسَدَتِ الْمَعِدَةُ 
صَدَرَتِ الْعْرُوقُ بالسَّقم). رَوَاهُ الْمَيْمَتِيْ في اشّعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

؟<؛ - وَعَنْهُ ذه قَالّ: قَالّ رَسُوْلُ الله يكل «مَا أَنْئَلٌ الله دَاء إلا“ أَمْرَلَ لَهُ شِمَاءًا. 
رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 

ل ٠‏ صَبَلايدَ فة سل سسهم 05> 0 2 

د وَعَنْ جَابرٍ د قَال: قَالَ رَسُوْلُ الله بيد «لِكُلٌ دَاءٍ دَوَاه فَإِذَا أَصِيبَ 
مكلك كرا إِذْنِ للها ' رَوَاهُ مُسْلِم. 

4" - وَعَنْ ا بْن شَرِيكٍ دك قَالّ: قَالْوا: يَا يَسُوْلَ اللي أَكَتَعَدَاوَى؟ قَالَ: انَعَمُ 
يَا عِبَّادَ الله تَدَاوَ كن الله ميغ 5 دَاءَ إلا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً دَوَاءً غَيْرَ دَاءِ وَاحِدٍ الْهَرَمُ). 

وأه م أَخيَ وَالتَرْمِذِ ذي ا 

ددم - وَعَنْ أن الدَرْدَاءِ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله «إنَّ الله أَثْوَلَ الدَاءً 
وَالدَّوَاءَ وَجَعَلٌ لكل ذاء ءِ ذَوَاكٌ فَتَدَاوَوًا وَلَا دا 00 5 1 

قَالَ في «الدّرٌ الْمُخْتَارا : : اخْتْلِفٌ في القَدَاوِيْ بِالْمُحَرَّم وَكاهِرٌ الْمَدْهَبِ الْمَنْهُ »كما في 
ا ل كَئًٌ وَهْنَا هُنَا عَنْ «الْحَاوِيْ) وَقِيْلَّ: : ينَخَضُ ! إِذَا عَلِمّ فِيْه 
الشَّقَاءَ وَلّمْ يَعْلَمْ د دَوَاءٌ آخرّ كما مُخَّصَ الَْرٌْ ِلْعَطْفَانِء وَعَلَيْهِ الْمَنْوَى» انتقى. 
رن قوله: إلا أنزل له شفاء: فإن قلت: نحن نجد كثيرًا من المرضى يداوونء ولا يبرؤون. قلت: إنما جاء ذلك من 
الجهل بحقيقة المداواة أو بتشخيص الداء لا لفقد الدواء. كذا قال النووي. 
قوله: برأ بإذن الله: قال في «العالمكيرية»: الاشتغال بالتداوي لا بأس به إذا اعتقد أن الشافي هو الله تعالى» وأنه 
جعل الدواء سبباء أما إذا اعتقد أن الشافي هو الدواء فلا. كذا في (السراجية». 


كتاب الطب والرّق 5 أبواب الطب والرق 

وَحَدِيُتُ الْبَابِ ول تَدَاوَوًا يحَرَامِ) بول عَل عَدْءِ الاج ب يَكُوْنَ هْنَاكَ دَوَاءٌ 
غَيْرْهُ َخِْيْ عَنْهُه وَيَقُوْمْ مَقَامَهُ مِنَ الطَاجِرَاتِ. 

- وَعَنْ أي هُرَيْرََ د قَالّ: كقى رَسُوْلُ الله كَلٍِ عَنْ الدَوَاءِ ابي رَوَاهُ 
َحمَدُ وَأَبْوْداوْدَوَالَرْصِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهء وََدْ جَاءَ تَفْسِيْرهُ في روَايَةِ الَرْيِذِيٌ يالسّمَّ 

9" - وَعَنْ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ عُكْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ التي جد عَنْ صِفْدَعٍ 
يجْعَلُها في دَوَايِ فَتهَاه؛'' الكو يك عَنْ قَثْلِهَا. رَوَاه أَبْوْدَاود. 

+ - وَعَنْ أن هُرَيْرةَ د أَنهُ سَيعَ رَسُؤْلَ الله يك يَقُولُ: «في الي السّْدَاء 
شِفَاءٌ مِنْ كُلّ دَاءِ إِلّا السام قَالَ اْنْ شِهَاب: وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَاخَْةُ السَّودَاءُ الشُونِيدُ 


5 
أ 08 


3 التي ع سألا ابم مُسَكَمْشينَ؟) 
قَيْنَا كآنَ فِيهِ الشَّمَاءُ مِنَ الْمَرْتِ لَكنَ في السَّاا. رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَه. 
100 - وَعَنْ أبن هْرَيْرَ ده أنَّ ناما مِنْ أَصْحَابٍ الكين وَل كوا لِرَسْوْلٍ الله وككلة: 


- 5 
3 


الْكَيَأهُ جُدَرِيُ الْأَرْض» فَقَالَ الك كيه «الكناً 


بر د .ف 0 3 ره 5 
64 - وعن اسماء بنت عْمَيْيسن ديفا 


3 مِنّ الْمَيَ وَمَاوُهَا شِعَاءٌ للْعَيْنِ وَل عَجَوَةٌ 
من الخِنّةِ وَهِيِ شِفَاءٌ مِنَ الشُمًا. قَالَ أَبْوْ هْرَيْرة: أَخَدْتُ قلاقة أَكُنو أو خَدْسًا أو سَبًْا 


> م ووردذج رمسآاع مإرقموء. وبع ع اح دأو عرو ةك 62 دا >+مساً 3 سمسيديزشه .ريك 
فَعَصَرْتهْنَ» وَجَعَلتُ مَاءَهْنَّ في قَارُورَةِ وَكْخَلتٌ به جَارِيَة لي عَسْنَاءَ فَبَرَآثْ. رَوَاهُ المُرْمِذِيٌ. 


وَقَالَ: هد حَديت- 00 


11 


أرَادَ الحدِيْتَ بِحَمَالِه وَإِلّا قَجُئْلَُ «الْكَنأه مِنَ الْمَنّ وَمَاُهَا شِفَاء للْعيْنِا صَحِيْحٌ. 


0 قوله: فنهاه النبي وَتَْةِ عن قتلها: لأنها ليس بمؤذ ولا مأكول؛ ولا يتوقف الدواء عليه؛ بأن لا يكون له بدلا. كذا 
في ابذل المجهرد» . 


كتاب الطب والرّق 0 أبواب الطب والرق 
َاهُ أَحْمَدُ وَالشَيْخَانٍ وَالتَرِْذِيُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ رَيْيِ وكا أَحْمَدُ وَالتّسَاقٌ وَائْنُ 
اج عن سين له جار أبعم فى الطب عن ائْن عيَاين ضما وَعَنْ عَايْقَة. 

0١‏ - وَعَن 2 سَعِيْدٍ الْحُدْرِيٌّ ده قَالَ: جَاءَ رَجْلُ ِل التيّ عَكَيَِدِء فَقَالَ: إِنَّ أي 
اسْتَظلّق بَظْنّهُ فَقَالَ' يَسُوْل الله كَكَلِلهِ: «اسْقِهِ عَسَلَّا؛ فَسَقَاهُ 8 جَاءَ فَقَالٌ: سَقَيْتُهُ 
عَسَلًا كلم يزه إلا ايظلاقه مقا له تلاث مَرَّاتِء م جا الرَابِعَةَ فَقَالّ: (صَدَق الله 
وَكُدَبَ بَطنْ أَخِيك» كَسَقَاه برا مُق م 

“م - وَعَنْ أَبي هْرَ رَهَ ذء قَالَ: قَالَ ر. سُوْلُ الله عَيِهِ: «مَنْ لَعِق الْعَسَلَ ثَلَاتَ 
غَدَوَاتِ كل شَهْرِلَمْ يصِبُْ عَظِيمٌ مِنَ الْبََاِ). 

ف - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ ده قَالَ: قَالَ زر سوْلُ الله عل ١عَلَيْكُمْ‏ 
َالشّمَاءَيْنٍ الْعَسَلٍ وَالْقُرَآنِ. رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَه وَالْمَْمتيْ في «شّعَبٍ الْإِيْمَانِ) وَقَالَ: 
وَالصَّحِيْحُ أَنَّ الأَخِيْرَ مَؤْقُوْفُ عَلَ ابْنِ مَسْعْودء وَلَعَلَّ الْبَيْهقِيَ له إسْتَادَان وَالصَّحِيْحُ 
إِسْتَادُ الْمَؤْقُوْفٍِِ 


00 اد لَ: كان الكو كلد يَنْعَتُ الزَيْتَ وَالَْرْسَ مِنْ 


7 مَرَكَا يَسَوْلَ الله يفل أن تتذاوى من ذات اتكثْب بَالْقْسْط 
٠‏ قوله: فقال رسول الله لق اسقه عسلا إلخ: قال النووي: اعترض بعض الملاحدة: فقال: العسل مسهل. فكيف 
يشفي لصاحب الإسهال؟ وهذا جهل فن المعترضء وهو كا قال: #بَل كُذَبْوا يما لم يحجيكلوأ بعِلْيه-؟ (يؤنس: 
فإن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة» ومنها الإسهال الحادث من الحيضة. وقد أجمع الأطباء على أن علاجه بأن 
تترك الطبيعة وفعلهاء وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت؛ فيحتمل أن يكون إسهاله من الهيضة؛ وأمره 
بشرب العسل معاونة إلى أن أفنيت المادة» فوقف الإسهال. وقد يكون ذلك خارقا للعادة» ومن جملة المعجزات. كذا 
في «عمدة القاري». 


كتاب الطب والرّق كل أبواب الطب والرق 
لحري َالو رَوَه اليه 
05 - وَعَنْ أَمّ قيس ضهنا قَالَتْ: قَالَ رَسْوْلُ الله وَل «مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَ 
ِهَدَا الهلاقء عَلَيِكُنّ 8 الْعُودٍ الْهنْدِيٌ» فَإِنَّ فيه سَبْعَةَ أَشْفِيَةِ مِنْهَا دَاتُ الجنْبِء 
مُسعظ مِنَ العُدْرََ ويد د مِنْ ذَاتِ الجَنْب). مُتَقَق عل 
الا - وَعَنْ يسن ده قَالَ: قَالَ يَسُوْلُ الله عله (لا تُعَدّبُوا صِبْيَانَكُمْ ِالْعَمْرِ 
مِنَ الْعَذْرَةِ وَعَلَ كُمْ ِالْفُسْطِا. مَتَفَ 0 
رَسْؤْلُ الله وك «إنَّ أَمْلَه'' ما تَدَاوَيْكُْ به الجَامَةُ 


نأ 


28 - وَعَنْهُ ده قَالَ: قَا 
وَالْقْمْظ الْبَحْرِيٌ». مُتَمَقْ عَلَيْه. 

- وَعَنٍ ابْنِ مَسْعْوْدٍ #2 قَالَ: حَدَتَ رَسُولُ الله َليِدِ عَنْ د يبه أَنَهُ ل 
عل لمن ةط أت ا ل ا 


5 - وَعَنْ سَلْمَى خَا مَةٍ التي ليد قَالَثْ: اك أَحد دُ يَشْتَي إل رَسُولِ الله 


ييه وَجَعًا في رَأَسِه إِلّا قَالّ: ا ولأوعكاى ليه إلا كال «اخضئهمة "رز 


في به 


بو دَاوْدٌ 
َف روَابة ِلَرِْذِيٌّ عَنْهَا م قَالَتْ. مَا كن يَكُونْ برَسُول الله يك مرحَةٌوَلَا 
تحب | ا 


١0؛‏ - وَعَنْ أن كبَْة الأنما مَارِيٌ د أنَّ رَسُوْ ُوْلَ الله وَل كان يَْتَجِمْ عل هَامَِ 
وَيَهنَ يَيْنَ كُتِقَيه » وَهُوَيَقُولُ: : امن أشراق م 000 يقد أن لذ يكذ ام ِشَيْءٍ 25-055 
قوله: إن أمثل تداويتم به الحجامة: قال في #العالمكيرية»: وتستحب الحجامة لكل واحد. كذا في «الظهيرية». 


0 قوله: اختضبهها: أي بالحناء والحديث بإطلاقه يشمل الرجال والنساءء؛ لكن ينبغي للرجل أن يكتفي باختضاب 
كفوف الرجلء ويجتنب صبغ الأظفار احترازا من التشبه بالنساء ما أمكن. كذا في «المرقاة». 


كتاب الطب والرق هس أبواب الطب والرق 
لَِيْءِ). رَوَاهُ ا وَابْنُ مَاجه. 
وَرَوَى رَزِيْنُ عَنْهُ أنَّ وَسْوْلَ الله يَككةِ احْتَجَمَ عل هَامَتِهِ مِنَ الشَّاةٍ الْمَسْمُوْمَةٍ قَالَ 


سق 


ْم َاحْتَجَْتُ أنا ِنْ غَيْرِ سم كََلِكَ في يَافُوْجِِ قَدَهبَا'ا لحي الليفظ 5-5 00 


0 


كُنْتُ أَلَقَّنُ فَامِحَةَ الْكِتَابٍ في الصَّلَاةٍ. 
86 - وَعَنْ جَابِرٍ 4 أَنّ الكو جك احْتَجَمَ عَلَ وَرِكْهِ مِنْ و شْءٍ كن ا 


دَاوْدٌ. 
+08 - وَعَنْ عن ف قَالّ: كن وَسُوْلُ الله مَكَدِندِ يحْتَجِمْ في الْأَخْدَ عَيْنٍ وَالْكاهِلٍ. 
وَأهُ ا ود وَالتَرْمِذِيٌ وَابِنُ مَاجَهء وَكآنَّ يكَنَجِمْ َع + عر ة وَتِسْعَ عَشْرَة وَإِحَدَى 
ار 
24" - وَكَنٍ ابْنِ عَبَّاين ضما أن التي عَلَِةِ كن يَسْتَحِبٌُ الِجَامَةَ لِسَبْعَ عَشْرَة 


رم قم 


وَيِسْمَ عَشْرَة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ. رَوَاهُ في شرح السََُّا. 
مم - وَعَنْ ك2 هُرَيْرَةَ 4 عَنْ رَسُوْلٍ الله َلك قَالَ: مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ 


ره ماس وه و 


وَيِسعَ عَشْرَة وَِْدَى وَعِشْرِينَ كان شِفَاء ِنْ كل داء. َو أَبوْدَاوْة 
1 - وَعَنْنْ كينَة بنت أي بَحكْرَة أنّ أََاهَا كان يَنْقى" أَمْ هْلَهُ عَن الِجَامَةٍ يوم 


0 قوله: فذهب حسن الحفظ إلخ: ولعل السبب كثرة أخذ الدم؛ واحتجامه في غير محله أو زمانه أو أوانه والله أعلم» 
وإلا فقد جاء في حديث ابن عباس #د على ما رواه الطبراني وأبو نعيم مرفوعًا: «الحجامة في الرأس شفاء من سبع» 
إذا ما نوى صاحبها من الجنون والصداع والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمة يجدها في عينيه». كذا في 
«المرقاةا. 

قوله: كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلثاء: ولعله حصوص با عدا السابع عشر من الشهرء لما رواه الطبراني 
والبيهقي عن معقل بن يسار مرفوعًا: من احتجم يوم. التلثاء لسبع عشرة من الشهر كان دواء لداء سنة. كذا في 
«المرقاة». وقال فيه في موضع آخر: وحاصل الكلام: أن يوم الثلئاء اختلف الرواية فيه فينبغي أن يتوقى ما لم يكن 
فيه إليها ضرورة. 


كتاب الطب والرّق لون أبواب الطب والرق 


0 7 
ا 


الكُلَانَاء وَيَرْعُمُ عَنْ رَسُوا لا لنه علد نَيَدْمَ | العلا لكُلَانَاء يَوْمُ النّم» وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يد َأ رَوَاه 
أَيْوْ دَاوْدَ 

- وَعَنْ نَافِع قَالَ: قَالَ ابْنُ عْمَرَ همه يا نافِعٌ يَنْبْعُ بي الدَمُ فَأتي 0 
راجن فك و #ملانيخا رلا صيا صَبياه قَالَ: وَقَالَ ابْنْ عْمَرَ سَمِعْتُ وَسُولٌ الله مَلئادِ 
يَقُولُ: «الِْسَامَةٌ مَُ عَلَ الرّيقٍ أَمْكلُء وَهيَ ترِيدُ في الْعَفْلِء وَتَرِيدٌُ في النْظِء يريد الاي 
حِفْطَاء فَمَنْ كان حُحُتَجِمًا يوم م تين عَلَ اسم م الله تَعَالَء وَاجْتَنْبُوَا الِجَامَةَ يَومَ 
الجْمُعَةٍ وَيَوْمَ السّْتِ وَيَوْمَ الْأحن فَاحْتَجِمُوا يَوْمَ 00 وَالكُلاتَاء واجتف الجِجَامَةٌ 
َم العا قن ايوم الَنِي اا ص إِلّا في 
يع الْأَريعَاءِ 0 الأَرْيعَاءِ. رَوَاه بْنُ مَاجَه. 

590 لايم قَالَ: قَالَ مَمُوْلُ الله وَل «الِجَامَةُ يوم 00 
لِسَْع ع عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْر دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنقا. رَوَاهُ حَارِتُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْكِرْمَائٍ مَافنٌّ ضَا 
أَحْمَدَ وَلَيْسَ إِسْتَادُهُ بِدَاكَ هَكَذَا في «الْمنتقّى). قروى نين َو عَنْ أو هريرة. 

089 - وَعَنْ الزْهْرِيٌ ميلا عَنِ التي 2 ل حَتَجَمَ يَوْمَ ليع 3 يوم 
الت دَأصَابُ ص ا وم هتفه واه أخمد ابو كوك قال وَكَذ أيد وَلَايَحه 

وَقَالَ عَنُ الْقَارِي - له الْبَارِيْ: لَكن حَصَّلَ به الاعْتِقَادُ عَلَ أَنَّ الْمرْسَلَ 1 حَجَة عِنْدَنَا 


ا وس زوو 


وَعِنْدَ جُمْهُوْرِ التقّادِ. 
0 قوله: من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت إلخ: قال في «العالمكيرية»: الحجامة بعد نصف الشهر يوم السبت 
حسن نافع جداء ويكره قبل نصف الشهر. كذا في «الفتاوى العتابية)» انتهى. قلت: لعل السبت الذي وقع في 


«العالمكيرية» مخصوص بالسابع عشرة والتسع عشرة والإحدى عشرين؛ لثلا يخالف أحاديث التي فيها اجتناب 
حجامة السبت» هذا ما ظهر لي الآن» لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 


كتاب الطب والرّق ين أبواب الطب والرق 


٠و‏ - وَعَنْهُ د مُرْسَلّا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل «مَنْ احْتَجَمَ أو اط يَوْمَ 
وَالْأَرْيعَاءِ قلا يَنوْمَنَإِلّا نَفْسَهُ في الْوَضَج». رَوَاهُ في «َررْح السّنّقا. 


١‏ - وَعَنٍ ان عَمَايس د قَالَ: قال رَسْولْ الله وُه «الشَّمَاءُ في ثلاث في سَرْطةٍ 
يْجَم أَوْ َرْبَة عَسَلٍ أو وكيّةِ بتار وَأَنْقى أُمّي عَنٍ الكج. رَوَاهُ الْبْكَارِي. 


2 11 


وَقَالَ 92 الْقَارِيْ فده له الْبَارِيْ : وَالتَهْيْ''' مِنْ غير صرورة ة ذَاعِيَةٌ إِلَيْه وَيِدَلِكَ حَمَعُ 
ل ا ف وَِلّا فَكُيْقٌ يقصَوَرُ عَلْهُمْ خالَقَةُ ْو خه. 


595 - وَعَنِ الْمُِيرَِ بْنِ بْن شعَبَةَ قَالَ: قَالَ رب و ل الله عاد «مَر مَنِ'" اكْتَوَى أو اسَتَرقٌ 
فَقَدُ ققد" برع من الفوكل». رز وام أَخْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجه. 


٠‏ قوله: والنهي من غير ر ضرورة داعية إليه إلخ : بوب اليخاري في صحيحه «باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل 
من لم يكتو؛ قال الحافظ: كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة؛ وأن الأولى تركه إذا لم يتعين» وأنه إذا جاز كان أعم من أن 
يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره. وذكر البخاري فيه حديث جابر مرفوعًا: «إن كان ني شىء من 
أدويتكم شفاءء ففي شرطة محجم أو لدغة بنار» وما أحب أن أكتوي». وبسط الحافظ في روايات الباب إباحة ار 
قال: والنهي محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى؛ ل) يقتضيه مجموع الأحاديث. وقيل: إنه خاص بعمران؛ لأنه- 
كان به الباسورء وكان موضعه خطراء فنهاه عن كيّهء فلا اشتد عليه كواهء فلم ينجح. وقال ابن قتيبة: الكي نوعان» 
كيّ الصحيح؛ لثلا يعتل» فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدر. والقدر لا يدافع» 
والثاني: كيّ الجراح إذا اعتل» أي فسدء والعضو إذا قطعء فهو الذي يشرع التداوي به» فإن كان الكي لأمر حتمل فهو 
خلاف الأولى؛ لا فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق. وحاصل الجمع: أن الفعل يدل على الجواز» وعدم 
الفعل لا يدل على المنع» بل يدل على أن تركه أرجح من فعله؛ وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيهء وإما 
عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء. كذا في هامش «الكوكب الدري». 

رك قوله: من اكتوى: أي بالغ في أسباب الصحة إلى أن أكتوي من غير ضرورة ملجئة. كذا في «المرقاة». 

:© قوله: فقد برئ من التوكل: اعلم بأن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به. كالماء المزيل لضرر العطش» 
والخبز المزيل لضرر الجوع؛ وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب المسهلء وسائر أبواب الطبء أعني معالجة 
البرودة بالحرارة» ومعالجة الحرارة بالبرودة: وهي الأسباب الظاهرة في الطب. وإلى موهوم كالكي والرقية. 5 


كتاب الطب والرّق دين أبواب الطب والرق 


*” - وَعَنْ جار قَالَ: ري أَيعٌ يَوْمَ الْأَْرَابٍ عَلَ أَكْحَلِهِ فَكَواه رَُوْلُ الله يكل 


994 - وَعَنْةُ ل ري سَعْدٌُ ع يو مُقَاوى ككل 2 الكَئُ عَليِبْد بيده 
مَهُ الكَانِيَة. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
ا ذيد أَنّ التي يل كَوَى أَسْعَدَ جْنَ وُرارة رق الوك ةا 


أ 


سين بَعَتَ وَسُولُ الله يكَئِةِ !1 

عِرْقًا د ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيه. رَوَاهُ مَسَلِم ” 

/ا109 - وَعَنُ 20 كما عَنٍ الك كلد قَالَ: «الخّى مِنْ فَبْح 
جَهَنَمَ فَابُْدُوهَا بالْمَاءِ1'' مُتَمَقٌ عَلَيْهٍ 


3502 +مفمة اه 


د" - وَعَنْ عَقَبَةٌ بن عَامِرٍ ١‏ قَالَ: قَالَ يَسْوْلُ الله كلد «لا تُكْرهُوا 
مَرْضَاكُمْ عَلَّ الطَّعَام؛ َإِنَّ الله لله تَعَالَ يُظعِمْهُمْ وَحُسْقِيهِمًا. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجّه. 


2 وأما المقطوع به فليس تركه من التوكل» بل تركه حرام عند خوف الموت. وأما الموهوم فشرط التوكل 
تركه؛ إذ به وصف رسول الله يَأكةٍ المتوكلين» وأما الدرجة المتوسطة وهو المظنونة» كالمداواة بالأسباب الظاهرة 
عند الأطباء» ففعله ليس مناقضا للتوكل» بخلاف الموهوم؛ وتركه ليس محظوراء بخلاف المقطوع بهء بل قد يكون 
أفضل من فعله في بعض الأحوال» وفي حق بعض الأشخاص فهو على درجة بين الدرجتين. كذا في «الفصول 
العمادية» في الفصل الرابع والثلاثين. كذا في «العالمكيرية». 

00١‏ قوله: فأبردو وها بالاء: قال النووي: «أبردوها بالاء» ليس فيه ما يبيين صفته وحالته» والأطباء يسلمون أن الحمى 
الصفراوية يبرد صاحبها بسقي الاء البارد الشديد البرودة» ويسقونه الثلج» ويغسلون أطرافه ياللاء البارد» فلا يبعد أنه 
َي أراد هذا النوع من الحمي والغسل نحو ما قالوه» فلم يبق للمحلد المعترض إلا اختراعه الكذب. كذا في 
«المرقاة). 


كتاب الطب والرّق ليلا أبواب الطب والرق 
5م - وَعَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ الْأَمْجَمِيَ ده قَالَ: كُنَا تو قي في الَاجِلِي مَقلْتا: يا 
يَسُولَ الله كَيْمٌ كَرَى في ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «اغرِضُوا عَلَ رُقَاكُمْ : بَأْسَ الوق مالم يَكُنْ 


رَوَاة م .8 1 


فيه شِركًا. 

وَفْ رِوَايَةٍ 55 أن أبَا بَخْرٍ دَخَلَ عَلَ عَائْمَة دما وَمِي تَشْتَي وَيَُودِيةُ تَرقِيهًا 
فَقَالَ: ارْقِيهَا بحِتَابٍ الله. 

كال ميد في (١‏ الْمُوَطلاا: و بِهَذَا ا لٍِ ص ارق بِمَا كن" في الْقُرْآَنِ وَيِمَا كن 
من كر الي امعان لا يضرف مق لكلا قلا تي أن ثزق. 

- وَعَنْ عَائْمَةَ ضما قَالَتث: قَالٌ 2 رزل ل الله عَكلَه: اهَل 29 فِيكُمْ 
الْمُعَرَبُونَ) قُلْتُ: وَمَا الْمُعَرْبُونَ؟ قَالَ: 0 ين يَشْكرِكُ فِيهمْ ال رَوَاه أَبُوْدَاوَ. 

0١‏ - وَعَنْ جَابِرٍ ١‏ قَالَ : سَيْلَ الت لقن يلد عَن'" التُشْرَةٍ كَقَالَ: اهُرّ مِنْ عَمَلٍ 
المَيْظان يواه أو حاو 


5 


06 - وَعََنْهُ وه قَال: تَقى ول سول الله يَكئٍِ عَنْ الوق فَجَاء آل عَمْرِو بْنِ حَزْم 
قَقَالُوا: يَا و سُولَ الله إِنّهُ نَهُ كانث عِنْدَنا رُفيَةُ رق بها مِنَ الْعَقْرَبِه وَأَنْتَ نَهَيْتَ عَنْ الوق 


قوله: بها كان في القرآن: أي بآياته وحروفه كذا مطلق الذكر بشرط أن يكون بلسان عرب أو غيره» ويعرف معناه» 
وكذا يجوز أن يكتب شيء من القرآن أو غيره على ثبيء» ويغسل به ويسقى المريض. ولآيات الشفاء الواردة في القرآن 
- والقرآن كله شفاء - ولسورة الفاتحة في هذا الباب تأثير بليغ محرب, وأما ما كان لا يعرف معناه» بأن يكون فيه 
ألفاظ مجهولة المعنى غريبة المبني؛ فلا يجوز أن يرقى به؛ لاحتمال أن يكون فيه كلمة كفر أو شرك مما يتضمنه رقى 
أكثر أرباب الرقى؛ إلا أن يكون عُرض على النبي وكيد وأجازه. وزيادة التفصيل في هذا البحث في «مدارج النبوة» 
و«المواهب اللدنية؛ وشرحه و«الحصن الحصين» وشرحه. كذا في «التعليق الممجد». 

قوله: عن النشرة إلخ: قال في ابذل المجهود): وإنما أراد بها النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به» ويزعمون 
أنه يشفيهم من مرضهمء ويكون فيها من الألفاظ الشركية 


كتاب الطب والرّق لوالا أبواب الطب والرق 


ثَالَ: فَعَرَصُوهًا عَلَيْهِ فَقَالَه ما أَرَى بَأمّاه مَنِ اشقطاع مِنْكُمْ أَنْ يَنْقعَ أَحَاه فَليَنْقَعْة. 
رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

*0 - وَعَنْ عَّ و قَالَ: بَيْتَا وَسّوْلُْ الله َيِه دَاتَ لَيْلَةِ يُصَنٍِ فَوَصَعٌ يَدَهَ عل 
الَْرْضِ فَلدَعَنْهُ عَفْرَبٌ» فتَتاوَلها وَسُولْ اللو ل عله مَقَتَهَه قلَما انْصَرَفَ قَالَ: العو 
الله الْعَقْرَبَ مَا تدَعٌ مُصَلَما وَلَا غَيْرَهُ وَتَا يا دَعَا بلْجِ وَمَاِ فَجَعَلَهُ في إِنَاءِ 
اشّعَبٍ الْإِيْمَانِ). 

06 - وَعَنْ أ سَعِيِّدِ الخُذريٌ دك قَالَ: كن يَسُوْلُ الله عَييِبْهُ يَتَعَوّدُ مِنَّ الْيَاتٌ 


1 
2 


وَعَيْنِ الإِئْمَانِ حَت كلت الْمَعَوَدْتَانِه كَلَمَا كدَلكا أَحَدّ يهنا وَتَرَكَ ما سِوَاهُمَاء ززاة 


٠5‏ - وَعَنْ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدٍ الله ذه قَالَّت: دَخَلَ عَلَ رَسُولُ الله يَلِِد وَأنَا عِنْدَ 
حَفْصَةَ قَقَالَ لي: (ألا تُعَلَّمِينَ”' هَذِهِ رُقيَةَ التَمْلَّةِ كُمَا' عَلَمْتِيهًا الْكتابة؟). رَوَاهُ أَبُوْ 
دَاوْد. 

7 - وَعَنْ عَائْمَةَ ددا قَالَتْ: أَمَرَ التي مَك أنْ يُسْتَرْقَ مِنَ الْعَيْنِ. مُتَدَق عَلَيْهِ 

وف رَِايةِ لِمَلِكِ: أنَّ رَسْوْلَ الله لِك حَكَلَ بَيْتَ أَمّ سَلَمَةَ وَفِ الِْيْتِ ص يَبكيْ؛ 
قَدَكَرُوا لَه أَنَّ به الْعَهْئَء قَقَالَ رَسُولُ الله يَكََِِ: «أقََا تَسْترْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَيْنْ). 
قوله: ألا تعلمين هذه رقية النملة: قال في #بذل المجهود»: النملة بفتح النون وسكون الميم؛ وهي قروح تخرج في 
الجنب أو الجنبين» ورقية النملة كلام كانت لنساء العرب تستعمله يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع؛ وهي 
أن يقال: العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل؛ غير أن لا تعصي الرجل. 

(5) قوله: كما علمتيها الكتابة: فيه دليل على جواز تعلم النساء الكتابة» وأما حديث: الا تعلموهن الكتابة» فمحمول 
على من يخشى في تعليمها الفساد. كذا في «بذل المجهود'. 


كتاب الطب والرّق ولمل أبواب الطب والرق 


قَالَ مد في «الْمُوَطَلَا: وَبِهِ تخد لا نَرَى بِالرقْيَةِ بَأسَا دا كَنَتْ مِنْ ذِكْر الله تَعَالَ. 


ار ا في تنيها + جَارِيةٌ في وَجْهِهَا سَفْعَةُ 
تَعْنيْ صفْرَةٌ فَقَالَ: «اسْتَرْقُوا لاك بها افق يفضيو مُتَمَقّ عَلَيه 
لوعن عِمْرَانَ بْنِ < من داق 0 الله 2 يبد قَالّ: رلا ريه مِنْ 


و | 


1 يُوَدَاوْدَ؛ وَرَوَاهُ ْنُ مَاجّه عَرْ * د 5 


3 0-4 


0 عه 


عَيْنِ أَوْحمَة». روه أَْمَدُ وَلَِْذِيُ 
- وَعَنْ أي د قَالَ: قال وول الله 09 الا رقي إلا مِنْ حَيْنِ أؤ مةٍ 
ا 


دع يرقا َأ رَوَاهُ ا 
4٠‏ وَعَنْهُ ‏ قَالَ: يَخّص" رَسُولُ الله مَك في الرْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالحُمَةِ وَالَمْلَةء 


سْمَاءَ بِنْتِ عُْمَيْيس ضما قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللي إِنَّ وََدَ جَعْفَرٍ شرع 
ا 1 قِ لَهُم؟ قَالّ: انَعَمُ َإِنَهُ أو كان شَيْءٌ سا بق الْقَدَرَلَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ). رَوَاهُ 
مد وَالمَرْعذِيُ وَانُْ مَاجَم 

و ئنِ امون اد حَق» فَلَوْ كان شَيْء سا 


3 4ه - وَعَن أبن أمائة م ابن سَهْل بن حُتئِفِ قال رَأَى عَامِرٌ نْنُ رَيْعَةَ سَهْلَ 


0 قوله: لا رقية إلا من عين أو حمة: في «شرح السنة» لم يرد به نفي جواز الرقية من غيرهماء بل تجوز الرقية بذكر الله 
تعالى في جميع الأوجاع» ومعنى الحديث: لا رقية أولى وأنفع من رقيتهماء كا تقول: لا فتى إلا علي» ولا سيف إلا ذو 
الفقار. كذا في «المرقاة». 

»١‏ قوله: رخص رسول اله قي في الرقية إلخ: قال التوربشتي: الرخصة إنما تكون بعد النهي» وكان يليد قد نبى عن 
الرقى؛ لما عسى أن يكون فيها من الألفاظ الجاهلية» فانتهى الناس عن الرقى» فرخص لمم فيها إذا عريت عن الألفاظ 
الجاهلية. كذا في «المرقاة». 


كتاب الطب والرّق لفل أبواب الطب والرق 
ان تيف يَختِلُ» فال وَالله ما أي كاليؤم ولا جد بأو قال: قلبظ سَهْلُ كأني 
رَسُولُ الله يك ِل يَا ْول الذي هَل لَكَ في سَهْلٍ بْنِ حُتيِف؟ وَالله ما يرع َأسَهُ 
فََالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ لهُ أَحَدّاكا قَالُوا: تَنّهِمْ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَة قَالَ: مَدَعَا َسُولُ الله وكيد 
عَامِرًا فَتعَلّ عَلَيْه وَقَالَ: عَلَامَ يَفْثْلُ أَحَدُكُمْ أَخَاه ألا برَكْتَ؟ اغْتَسِلْ لها فَعَسَلَ:"' 
َه عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيدَيْهِ ومِرْفَقَيْهِ وَْكْبَئيْهِ وَأَظرَافٌ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إَِاره في قَدَح' فُمَّ صب 
عَلَيْه قْرَاحَ مَعَ التَاين لَيْسَ لَهُ 0 رَوَاهُ في الشَرْح السّنَّة). 

ورََاه مَالِكُ وَفي ابه لَه (إنَّ الع حَقٌ تَوضاً14 فَتوضاً ل. 

6 - وَعَنْ عُثْمَانَ بن عَبْد الله ْنٍ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَني فلي ِل َم سَلَمَةَ بقَدَج 


مِنْ مَادِء وَكَانَ إِذَا أَصَاب الْإِنْسَانَ عَيْن أو شَيْءٌ بَعَتَ إِلَيْهَا يِحْصَبَة فأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْر 


رَسُوْلٍ الله وك وكانث كه في جُلْجلٍ من فِطَةٍ هكرب نه َاطَلَغت في الجِلجُلٍ 
قرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ عمرَاء. روَاهُ اْبُخَارِيُ. 


5 - وَعَنْ رَيْتَبَ امْرَأَة عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ + أَنَّ عَبْدَ الله رَأَى في عْقِي حَيْطا 
قَالّ: مَاهَدَاا خيطط؟ َلك حيط رقي لي فِيه» قَالَتْ: فَأَحَدَهُ فَقَطعَةٌ 4 قَالٌ: أن آلّ عَبْدِ 


الله لأَنِيَاءُ عَنِ الصَّرْكِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله وك يمْولُ: (إِنَّ الوق وَالكمَائِمَ وَالعولةَ شِرْكٌ 

َقُلْتُ: لِمَ تقُولُ هَدَا لَقَدْ كنت عَيْني تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَ فُلَانٍ الْيَمُودِيٌ فَإِذَا 

رَقَاني سَكُنَتْه فَقَالَ عَبْدُ الله: إِنّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانٍ كن يَنْخُسُهَا بِيّدِه فَإِدَا رَقَاهَا 

كن عَنْهَا إِنّمَا كآنَ يَحْفِيكِ أَنْ تَقُولي كُمَا كان'" رَسُولُ الله يليد يَقُولُ: 

0 قوله: فغسل له عامر إلخ: ذكره في «رد المحتار» أيضا. 

قوله: كان رسول الله يلَكِةٌ يقول: اذهب البأس إلخ: قال في «التعليق الممجّده: وهذه الأدعية الواردة في هذه 
الرواية وأمثاهها مما هو مذكور في كُتُبٍ الحديث؛ وجمع كثيرا منها صاحب «المواهب» وغيره من الأدوية الروحائية - 


كتاب الطب والرّق ْ لا أبواب الطب والرق 
«أَذْحِب الْبَأْسَ رَبّ الكايى» اغْف أَنْت القّافٍ لا شِمَاءَ إِلّا شِمَاوْكَ شِمَاءً لا يُكَادِرُ 

1 

رََالَ في «الْمْسَرَىه: اخْتَلَق الْأَحَادِيْتُ في الإسْترْقاء وَيَبْهُ الجئع: أن يُحْمَلَ عل 

الْأَحْوَالِالْمَْعائِرَ َالْمَنْهيُ من الرقَ ما كان فِيْهِ شِركُ أؤكان بذِكْر فِيْه مره الاين 

وما متها يكثر لكان الْعَرَبٍ ولا يدق ماكو وَلَعَلّهُ يُدجلُ فنه سدد أ قزق 

مّامَا كآنَ بِالْقُرْآنِ وَبِذِكْرٍ الله تَعَالَ فَإِنّهُ مُسْتَحَب”". 


0 


7 - وَعَنْ عِيسَى بْنِ عَمْرَةَ قَالَ: مَخَلْتُ عل عَبْدِ الله بْنِ عَكَيْم وَبه خمْرَة 
عَيًْا وُكلّ إِلَيْها. رَوَاهُ أو دَاود. 
وَقَالَ في «الدّرٌ الْمُخْتَارِ): وَف «الْمُجْتى): الكَمِيْمَة" الْمَكْرُوْهَةُ مَا كن بعَيْر الْعَريِيّة. 


447 - وَعَنْ عَبْدِ الله ابن عُْمَرَ كما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَيِيكِ يَفُوْلٌ: 


- الآهية نافعة جداء بل لا أثر للأدوية الطبعية تاما بدونها. وقد جربت نفعها وأخحذت بحظها. وقد عرض لي مرات 
أمراض مهلكة أعجزت الأطباء؛ فعالجت بهذه» فكأني نشطت من عقالء وقال: ولله الحمد على ذلك» ومن كمل أيهانه 
وحسن إاعتقاده وجد مثل ما وجدته. 

د قوله: فإنه مستحب: اعلم أن للرقية أنواعاء بعضها مأثورة عن السلف» فقد روي عن عائشة 6د أنها كانت لا ترى 
بأسا أن يعوذ في الماء» ثم يعالج به المريض. وقال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن» ويغسله؛ ويسقيه المريض؛ وأمر ابن 
عباس رجلا أن يكتب لامرأة يعسر عليها الولادة آيتين من القرآن وكلمات» ثم يغسل وتسقى» وسئل سعيد بن المسيب 
عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن يعلق على النساء والصبيان» فقال: لا بأس بذلك إذا جعل في كبر من ورق أو 
حديد أو يخزر عليه. وقد روي النفث في الأحاديث المرفوعة. كذا في «المسوى». 

قوله: التميمة إلخ: وفي «الشلبي» عن ابن الأثير: التمائم جمع تميمة» وهي خزرات كانت العرب تعلقها على 
أولادهم, يتقون بها العين في زعمهم» فأبطلها الإسلام. ولا بأس بأن يشد الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا 
كانت ملفوفة. التقطته من «رد المحتارا. 


كتاب الطب والرّق يليل باب الفأل والطيرة 


«ما الي" مَا أَكَيْثُ 


0 4 6, رركو 
| 


وْتَعَلّفتُ كمِيمَةٌ أَؤقُلْتُ الشَّعْرَمِنْ قِبَلِ 
تَفْسِي). رَهَاهُ ا 
بَابُ 17 3 
1408 - عَنْ أي هُرَيْرةٌ نك قَال: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله وك شل 1 7 وَكَيْرُهَا 
الْمَألُ» قَالُوا: وَمَا الْقَأَلُ؟ قَالّ: : «الْكلمة0 الضَالَةٌ 0 أ حَدُكُها. مُتَمَقُّ 
- وَعَنٍ أبْنِ عَبَّاين كما قَالَ: كن يَسُوْلُ الله كد يَتَقَاءَلُ 00 2 وكَانَّ 
يحب الاسم الحَسَنَّ. رَوَاه الْمَامُ أَحمَدُ في مُسْئَدهِ بِسَنَدِ حَسَن وَالْبَكَوِيُ في اَرْج السُّنّقا. 


َال اه مام 


45 - وَعَنْ أي # أَنّ التي للد كن يُعْحِبُهُ إِذَا حَرَحَ لحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ يا 


رَاشِدُ يا تجبخ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ. 
١‏ - وَعَن يُرَيْدَةٌ نه أن التي لد كان لا يَتَطَيّرْ مِنْ شَيِْيٍ قَإِذَا بَعَتَ عَامِلا 
سَأَلٌ عن اسَي فَإِذَا أَعْجَبَهُ ْمُه فرع ب وَرُق يشر دَلِكَ في وَجْهِهء وَإِنْ كرة ١"‏ أسمة رق 


0 قوله: ما أبالي ما أتيت إلخ: قال ابن الملك: يعني أن إنشاء الشعر حرام علي» وكذا شرب الترياق وتعليق التمائم 
حرامان علي وأما في حق الأمة» فالترائم وإنشاء الشعر غير حرام إذا لم يكن فيه كذب ولا هجو مسلم أو شيء من 
المعاصيء وكذا الترياق الذي ليس فيه حرم شرعا من لحوم الأفاعي والخمر ونحوه. كذا في «المرقاة. 

قوله: قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم: أي على قصد التفاؤل» كطالب ضالة يا واجد! وكتاجر يا رزاق! وكمسافر 
يا سالم! وكخارج لحاجة يا نجيح! وكغازيا منصور! وكحاج يا مبرور! وكزائر يا مقبول! وأمئال ذلك. ومعنى الترخص 
في الفأل والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيئًا وظنه حسنا وحرضه على طلب حاجته فليفعل ذلكء وإذا رأى ما 
بعده مشؤوماء ويمنعه من المضي إلى حاجته. فلا يجوز قبوله» بل يمضي لسبيله؛ فإذا قبل وانتهى عن المضي في طلب 
حاجته فهو الطيرة؛ لأنها اختصت أن تستعمل في الشؤم. كذا في اعمدة القاري» و«المرقاة». 

قوله: وإن كره اسمه إلخ: قال ابن الملك: فالسنة أن يختار الإنسان لولده وخادمه من الأسماء الحسنة» فإن الأسماء 
المكروهة قد توافق القدرء ى) لو سمّى أحد ابنه ب«خسار؛» فربها جرى قضاء الله بأن يلحق بذلك الرجل أو ابنه 
خسار فيعتقد بعض الناس أن ذلك بسبب اسمه؛ فيتشاءمون ويحترزون عن مجالسته ومواصلته. وليس في الحديث ‏ - 


كتاب الطب والرّق 5 باب الفأل والطيرة 
كَرَاهِيَةٌ ذّلِكَ في وَجْهدء وَإِذَا دَخَلَّ دض ل عَنِ اسشيهاء فَإِنْ عدي جَبَةُ اسْمُهًا فَرِحَ» وَرْيّ 
شر دَلِكَ في وَجْهِدء وَإنْ كر اسْمَهَا ري كَرَاحِيَةُ ذَلِكَ في وَجْهِهِ رَوَاهُ بكاو 

ان 3 ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: ذُكِرَتِ الطَّيْرَةُ عِنْدَ عِنْد سول | الله كَلئِنَدَ فَقَالَ: 


«أخفنهة الفأل ولذ علد مسلمه تاق راف أَحَدْكُْمْ ما َلْيَقْلُ: اللّهُمَ لا يَأ 
بالَسَئاتٍ إلا أنَْ» ولا يَدْهَعُ السّيكَاتٍ إلا أَنْتَه وَلَا حول 5 ىو 0 1 0 
دَاوْدَ مُرْسَلّا. 


0 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعْوْدٍ ده عَنْ رَسُوْلِ الله عَيَِبْدْ قَالَ: «الظيَرَة"' شرك 
قَالَهُ كَلَانَاء «وَمَا مِنا إلا 0 الله يُدْهِبهُ بالتوكل). رَوَاهُ 3 دَاوُدَ وَالتَرْمِذِيٌ» وَقَالَ: 
سَمِعْتُ مُحَمّدَ بْنَ إسْمَاعِيْلَ يَقْوْلُ: كآنَ سُلَيْمَالُ بْنُ حَرْبٍ يَقُوْلُ في هَذَا الحَدِيْثِ: هوم 
ونا إل ونكة الله يذ يري ذا ني قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ 

154 - وَعَنْ لك ْنِ قَِيصةً عَنْ أيه أَنَّ الكبيّ مَل كالَ: «الِْيَاقة" وَالطَرْقُ 
وَالطّيْرَةٌ م فِن اديه 5 َك د 


- أنه كان يتطير بابا لأسماء القبيحة» وكان المصنف راعى صدر الحديث. فأورده اعتمادا على دلالته نفي التطير مطلقًا. 
التقطته من «المرقاة». 

0 قوله: الطيرة شرك: أي لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نقعاء أو تدفع عنهم ضراء فإذا عملوا بموجبهاء فكأنهم 
أشركوا بالله في ذلك» ويسمى شركا خفيا. وقال شارح: يعني من اعتقد أن شيئًا سوى الله ينفع أو يضر بالاستقلال 
فقد أشركء أي شركا جليا. كذا في «المرقاة». 

قوله: العيافة إلخ: العيافة بكسر العينء وهي زجر الطير والتفاؤل؛ والاعتبار في ذلك بأسائهاء | يتفاؤل بالعقاب 
على العقاب» وبالغراب على الغرابة» وبالهدهد على الهدى. قيل: العيافة الخط أي في الرمل» والطيرة هي التشاؤم 
بالشيء» والطرق بفتح فسكون وهو الضرب بالحصى الذي يفعلهِ النساء. وقيل: وهو الخط في الرمل. والحاصل: أنه 
نوع من التكهن» وكان هذا يصدهم عن مقاصدهم نفاه الشرع؛ وأبطله ونبى عنهء وأبطل أنه ليس له تأثير في جلب 
نفع أو دفع ضررء وإنها من عمل الجبت أي الشيطان. التقطته من «المرقاة». 


كتاب الطب والرّق الحا باب الفأل والطيرة 


4 - وَعَنْ أي هُرَيْر فخ قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ الله كيد ١لا‏ عَدْوَى”' وَلَا طِيَرَةٌ 0 
د قوله: لا عدوى: قال التوربث بشتى: العدوى هنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره» وذلك على ما يذهب إليه 


المتطببة في علل سبع: الحذام 5١‏ والجدري والحصبة والبخر والرمد والأمراض الوبائية. وقد اختلف العلماء في 
التأويل» فمنهم من يقول: المراد منه نفي ذلك» وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن المنسوقة على 
العدوى» وهم الأكثرون. ومنهم من يرى أنه لم يرد إبطالهاء فقد قال يتك «فر من المجذوم قرارك من الأسده. 
وقال: لا يوردن ذو عاهة على مصح. وإنها أراد بذلك نفي ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة؛ فإنهم كانوا يرون العلل 
المعدية مؤثرة لا محالة» فأعلمهم بقوله: هذا أن ليس الأمر على ما يتوهمون. بل هو متعلق بالمشيئة: إن شاء كان» وإن 
لم يشأ لم يكن. 

ويشير إلى هذا المعنى قوله: «فمن أعدى الأول؟» أي إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى لا غيرء فمن 
أعدى الأول؟ وبيّن بقوله: #فر من المجذوم» وبقوله: «لا يوردن ذو عاهة على مصح" أن مداناة ذلك يسب العلة» 
فليقه اتقاءه من الجدار المائل والسفينة المعيوبة. وقد رد الفرقة الأولى على الثانية في استدلاههم بالحديثين أن النهي 
فيهما إنها جاء شفقا على مباشرة أحد الأمرين» فتصيبه علة في نفسه أو عاهة في إبله» فيعتقد أن العدوى حق. قلت: وقد 
اختاره العسقلاني في «شرح النخبة» وبسطنا الكلام معه في «شرح الشرح». ومجمله: أنه يرد عليه اجتنابه 2 عن 
المجذوم عند إرادة المبايعة» مع أن منصب النبوة بعيد من أن يورد حسم مادة ظن العدوىء كلاما يكون مادة لظنهاء 
فإن الأمر بالنتجنب أظهر من فتح مادة ظن أن العدوى ها تأثير بالطبع» وعلى كل تقدير فلا دلالة أصلًا على نفي 
العدوى مبيتاء والله أعلم. 

قال الشيخ التوربشتي: وأرى القول الثاني أولى التأولين؛ ل| فيه من التوفيق بين الأحاديث الواردة في ثم لأن 
القول الأول يفضي إلى تعطيل الأصول الطبية» ولم يرد الشرع بتعطيلهاء بل ورد بإثباتباء والعبرة بها على الوجه الذي 
ذكرناه. وأما استدلالهم بالقرائن المنسوقة عليهاء فإنا قد وجدنا الشارع يجمع في النهي بين ما هو حرام» وبين ما هو 
مكروه» وبين ما ينهى عنه لمعنى» وبين ما ينهى عنه لمعان كثيرة» ويدل على صحة ما ذكرنا قوله كلفد للمجذوم 
المبايع: ١قد‏ بايعناك فارجع» في حديث الشريد بن سويد الثقفي» وهو مذكور بعد وقوله ونيد للمجذوم الذي أخذ 
بيده؛ فوضعها معه في القصعة: "كل ثقة بالله وتوكلا عليه؛ء ولا سبيل إلى التوفيق بين هذين الحديثين إلا من هذا الوجه 
بين بالأول التوقي من أسباب التلف. وبالثاني التوكل على الله جل جلاله. ولا إله غيره في متاركة الأسباب» وهو حاله. 


وهو جمع حسن في غاية التحقيقء والله ولي التوفيق 


كتاب الطب والرّق ذه باب الفأل والطيرة 
وَلَا هَامَة''وَلَاصَفنَ'" وَوره"' بن اللخدرة كا ندري للدم رَوَاه الْبُخَارِيُ. 
َف روَايَةٍ لِمْسْلِم عَنْ عَمْرِو بْنِ الشّرِيْدِ عَنْ أَيِيْهِ قال كان في وَفْدِ تيف رَجُلُ 
َجدُومُ 0 إِلَيِْ الكوئ َي نا د بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ). 
َف روا يه ابن مَاججه عن جَاي رده أن مَسُوْلٌ الله وَلِدِ أَخَدّ بيد تحِدُومِ فَوَصَعَوَ 
مَعَهُ و في الْمَصْعَةٍ وَنَا وَقَالَ: دكل يِقَةٌ با لله وَتَوَكلَا عَلَيْها. 

ا الْبُخَارِيُ عَنْ أن هر رَيْرَةَ ذ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله جَكَيْبد: لا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ 
وَلَا هَامَة وَلَا صَمَرَاء فَقَال أغراك. : يار ول ال تال از وى الل كأ 
الكريّلة مَيُحَاللهَا التعية الج جُرَبُ فَيُجْرِبُهَاء فَقَال زا سُولُ الله يَكئِةِ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوّل؟). 

وَقَالَ في «الْمْسَّى): وَعِنْدِيْ أن لا مُوَثْرَ في الْوْجُودٍ إِلّا الْدَْةٌ الْجَوْدٍ ِيّةُ مَحْدَهَاء 0 


0 قوله: ولا هامة: وهي اسم طير يتشائم به الناس وهي الصدىء, وهو طير كبير يضعف بصره بالنهارء ويطير بالليل» 
ويصوت ويسكن الخراب» ويقال له: بوم. كذا في #المرقاة». 

5 قوله: ولا صفر: قال أبو داود في سئنه: قال بقية: سألت محمد بن راشد عنه قال: كانوا يتشاءمون بدخول صفر» 
فقال النبي يُلد: ١لا‏ صفر». وقال القاضي: ويحتمل أن يكون نفيا ل) يتوهم أن شهر صفر تكثر فيه الدواهي والقئّن. 
التقطته من «المرقاة». وقال في «العالمكيرية»: سألته في جماعة لا يسافرون في صفرء ولا يبدؤون بالأعمال فيه من 
التكاح والدخول. ويتمسكون با روي عن اللبي ينَل: «من بشرني بخروج صفر بِشَّرئُه بالجنة» هل يصحٌ هذا الخبر؟ 
وهل فيه نحوسة ونبي عن العمل؟ وكذا لا يسافرون إذا كان القمر في برج العقربء وكذا لا يخيطون الثياب» ولا 
يقطعونها إذا كان القمر في برج الأسد هل الأمر كما زعموا؟ قال: أما ما يقولون في حق صفرء فذلك شيء كانت 
العرب يقولونه. وأما ما يقولون في القمر في العقرب أو في الأسد, فإنه شيء يذكره أهل النجوم لتنفيذ مقالتهم» 
ينسبون إلى النبي يلَةٌ وهو كذب محض. كذا في الجواهر الفتاوى». 

قوله: وفر من المجذوم إلخ: وقد تقدم أن هذا رخصة للضعفاءء, وتركه جائز للأقوياء بناء على أن الجذام من 
الأمراض المعدية» فيعدي بإذن الله» فيحصل منه ضرر. ومعنى ١لا‏ عدوى»: نفي ما كانوا عليه من أن المرض يعدي 
بطبعه لا يفعله سيحانه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الطب والرّق حا باب الفأل والطيرة 
وَلَكَو في العال أَسْبَات ومْسَبيَا حكن الْعاةة عَلَيهَا يداز الأشكاء مق الْقِضصَاضٍ 
وَدَرْدٍ الْمُنْتهْلكِ وَغَيْرهه كُمَ هَذِهِ الْأَسبَابُ مِنْهَا جَلِيةٌ كالصّرْبٍ بالسَيْف لِْمملٍ 
وَكالْإِمْسَاكٍ عَنِ العام وَالشَّرَابٍ مُدّةٌ طويْلةٌ لْمَوْتِ وَمِنْهَا حَفِيةُ كُتعَدّي الْمَرَضِ مِنْ 
مَرِيْضٍ إِلَ َيه وَتّى الشَرْعٌ الأَسْبَات الخقِيّة بغت أَتََا لا يُدَاُ عَلَيَْا كم وَلَا 
يي أنْ يخاصِم أَحَدٌ أَحَدَا ذا أَورَة مراضه عل ماح عَبْر مقلاء وَالْعَوَبُ قد كلق 
الشَّيْءَ مُظْلَقًا وَكْرِيْدُ تَفْيَهُ ياغْتِبَار دُوْنَ اعْتِبَار. 


- 


27 - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ ف قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله مَكَِْةِ: «لا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَأ 
كوه وَلَا صَفَرَ). رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
د 4 و قا ١‏ عن أو ا 21 و وان لون دما ويف مو بوي ارات 
/ 1 - وَعن جَابِرٍ ذل قَال: سمعت التي 2 يَقَول: رلا عدوى ولا صَفَرَ وَلِا 
غَوْلا.”' رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ #2 أنَّ رَسُوْلَ الله كَلْيِةٍ قَالَ: «لا هَامَةَ وَلا عَدْوَى وَلَا 
مخ مرك جه ااه فميق 1 كو كه 3 5-0-6 5000 م كوه عوك 
طبر ون تكن الطيرَة في شيْءٍ ففِي الدَار وَالْمَرَين وَالْمَرَاة). رواه أبو دَاوْد. 
(0 قوله: ولانوء: بفتح فسكون أي طلوع نجم وغروب ما يقابله أحدهما في المشرق والآخر بالمغرب. وكانوا يعتقدون 
أنه لا بد عنده من مطر أو ربح ينسبونه إلى الطالع أو الغارب» فنفى يك صحة ذلكء وإنما غلظ النبي كلد في أمر 
الأنواء؟ لأن العرب كانت تنسب المطر إليهاء فأما من جعل المطر من فعل الله» وأراد بقوله: مطرنا بنوء كذاء أي في 
وقت كذاء وهو هذا النوء الفلاني» فإن ذلك جائز» أي أن الله تعالى قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات» 
ذكره الطيبي. والأظهر أن النهي على إطلاقه حسا لمادة فساد الاعتقاد» وأنه لم يرد ما يدل على جوازه»؛ وحاصل 
المعنى لا تقولوا: مطرنا بنوء كذاء بل قولوا: مطرنا بفضل الله تعالى. التقطته من «المرقاة». 
0 قوله: ولا غول: قال في «المرقاة»: قوله: ١لا‏ غول» ليس نفيا لعين الغول ووجوده. وإنما فيه إبطال زعم العرب في 
تلونه بالصور المختلفة واغتياله» فيكون المعنى بقوله: «لا غول» أنها لا تستطيع أن تضل أحدا. وفي «شرح 
التوربشتي»: قال الطحاوي: يحتمل أن الغول قد كان. ثم رفعه الله تعالى عن عباده» وعن بعضهم: هذا ليس ببعيد؛ 
لأنه يحتمل أنه من خصائص بعثة نبينا ته ونظيره منع الشياطين من استراق السمع بالشهاب الثاقب. 


كتاب الطب والرّق 5 باب الفأل والطيرة 
وَرَوَى الكّحًَا 0 سَعِيْدَ بْنَ الْمْسَيّبٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدا عَنٍ الطَيرَةِ كَاْتمَرَفْء 
وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله َي يَقْوْلُ: ١لا‏ طِيَرَةَ وَإِنْ كَانَتٍ الظَيَرَهُ في كَيْءٍ كفي الْمَرْاةٍ 


وَالدَارِ وَالْمَرَيس). 
رَقَالَ في «َدرْح مَعَاَِ الآتار»: كَفِيْهِ أَنّ سَعْدًا انْتهَرَ سَعِيْدَا حِيْنَ دَكرَ لَهُ الطَيَرَة 


وى تج 


وَأَخْبَرهُ عَنِ الكيت مَك أنه قَالَ: لا يلير 4 قال: ا دفي شَيْءٍ قفي الْمَدْأة 
وَالْمَرَيس وَالدَارا مَلَمْ ير أَنَّا فِيْهِنَ وَإِنَما قَالَ: إِنْ يَحُنْ في لَيْءٍ مَفيْهي أي لَوْ كَانَتْ 
تعزن ني نه لكان في خؤلاى ذإ لم تسن فى هؤلاء الات تلت 37 

يّ عَنْ عَايْصَة طن كل وردان ل الله وك في دلِكَ كان عل غَيْرِهَدَا الَْظِ 
5 أبَا حَمَّانٍ قَالَ: دَحَلَ رَجُلَانٍ مِنْ بي عَامِرٍ عَلَ عَائِمَةَ قأخْيَرَاهَا أن أبَا ير 
يُحَدَّثْ عَنٍ التئ كلد أنه قَالَ: الظَيرَة مِنَ الدَارِوَالْمََِ وَلْمَرسء فَعَضِبّتْ فَطَارَت شِقَّةُ 
مِنْهَا في السّمَاءِ وَشِقَّةٌ في الْأَرْضِء فَقَالَت: وَالَّذِي أَنْوَلٌ الْقْرْقَانَ عل مد ما قَالَهًا يسول 
الله كيد قَظء إِنَمَا قَالَ: كان أَهْلُ الَاهِلِيّة يَتَطْيّرُونَ مِنْ ذلك فَأَخْيرَتْ عَائْمَةُ أَنّ لِكَ 
لْقَوْلَ كن مِنَ الي عَلِل حِكَايَةٌ عَنْ أَهْلٍ الجَاهِائَة؛ لِأَنّهُ عِنْدَهُ كَدَلِكَ. 

- عَنْ ني © قَالَ: قَالَ رَجٌُُ: ا وسْوْلَ الل إِنّا كنا في دَارٍ كَثْرَ فِيهًا عَدَدْنَا 
َأَمْوَاُتَا مَتحَوّلَْا إل دَارٍ كَل فِيهَا عَدَدْنَا وَأمْوَاَتاه فَقَالَ رَسُولُ الله ويد «ذَرُوهَا 
دَمِيمَة». َوَاهُأيُؤدَاوة. 

ل ا مني مَنْ سهعَ قرو بن ع مْسَيكِ 


يَقُولُ: قُلْتُ: يَا َسْوْلَ الله عِنْدَنا أَرْضّ يُقَالُ لها أَرض أَبْيَنَه وَهِي أزض رِيفِنًا وَمِيرَينَ 


2 


وَإِنَّ وَيَاوَهَا شَدِيدٌ فَقَال::دَغْهًا عَنْكَ؛ قَإِنَّ م مِنَ الْقَرَفِ الكَلَف). 


كتاب الطب والرّق 525 باب الكهانة 


0 ل 


1 
ع 
وذ 
5 
9 


بَابُ الْكَهَانَةِ 
10٠‏ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحكَم د قَالَ: : قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله أُمُورًا كنا نَضْنَعْهَا في 


الَاهِلِئَة كُنَا كأق يات كا َال ملا تَأبُوا”" الْكُهَانَ؛ قَال: قُلْتُ: كُنَا تقطيّك قَالَ: هذَالكَ 


كَيْءٌ يده أَحَدّكُمْ في نَفْسِهِ قلا يَصُدَنَكُمْا قَالّ: قُلْتُ: وَمِنّا ِجَالُ يخْظُونَ"'" خَما 
َال ١كان‏ َو مِنَ الْأَئْياءِ يخ من وَائق حَكهُ قداكه. رواة مُسْل. 

00١‏ - وَعَنْ أَبيْ هُرَيْرَةَ ١‏ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك «مَنْ أَنّ كاهِنًا قَصَدَّقَهُ يما 
كول أز أق:امرأكة حايضا أز أق اشرأكة ي ترقا كقذ برع متا ألرل عل حتف زوة 
د الاق 


0 قوله: فلا تأتوا الكهان : قال في «الدر المختار»: : واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه» 
وفرض كنفاية وهو ما زاد عليه لنفع غيره» ومندوبا وهو التبخُر في الفقه وعلم القلب؛ وحراما وهو علم الفلسفة 
والشعبدة والتنجم والرمل وعلوم الطبائعين والسحر والكهانة. وقال في «رد المحتار»: الكهانة وهي تعاطي الخبر 
عن الكائنات في المستقبل» وادعاء معرفة الأسرار. قال في نباية الحديث: وقد كان في العرب كَهَنَةٌ كشق وسطيح» 
فمنهم من كان يزعم أن له تابعا يلقي إليه الأخبار. ومنهم أنه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على موافقها من 
كلام من يسأله أو حاله أو فعله؛ وهذا يخصونه باسم العراف كالمدعي معرفة المسروق ونحوه؛ وحديث «من أنى 
كاهنا» يشمل العراف والمنجم والعرب تسمى كل من يتعاطى علما دقيقا كاهنا. 

قوله: يخطون خطا: وهو الرمل هو علم بضروب أشكال من الخطوط والنقط بقواعد معلومة تخرج حروفا تجمع. 
ويستخرج جملة دالَّة على عواقب الأمور. وقد علمت أنه حرام قطعًاء وأصله لإدريس غ022 أي فهو شريعة منسوخة. 
وني «فتاوى ابن حجر): أن تعلمه وتعليمه حرام شديد التحريم؛ لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في 
غيبه. كذا في (رد المحتار؟. 


كتاب الطب والرّق 5 ياب الكهانة 

0 قَالّ وَسُْلُ الله عَكللِ: من" أ مالة 2 
كَيْءٍ لم مُفْبَلْ لَهُ صَلَاة أرب بَعِينَ لَيْلَةَا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

عمف - وَعَنْ عَايْمَةَ شه قَالَت: سَأَلَ أَنَاسٌ التي يَكِيةٍ عَنِ الْكْمّانِ كَقَالَ لَهُمْ 
و .الله يد «إِنْهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءا فَقَالُوا: يَا رَسُولٌ اللهء فَإِنّهُمْ يحَدَنُونَ 00 
يَكُونُ حَفاء فَقَالٌ وَسُوْلُ ل ا 0 فَيُقَرْقِرُهَا 
دن وَلِيّه كُم: 3ب وَالدَجَا جد فيَحلِظُونَ فيه أَكترٌ مِْ ائةِ كدي مُتَقُ مُتَقَقٌ عَلَيه 

4 - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 4 أَنَّ هي الله يله قال: «إدَا قَصَى الله ثري اش 
ره بت التلانيحة يحبا خطتانا قل أنه ليه عل صَْوَانِ 5إ؟ فُرّعٌَ عَنْ 
ا قَانُوا: مَادَا كَالَ رَبحُمْ؟ قَالنُوا للدي قَالَ: الحو وَهْوَ الْعَِعْ الْكَبِين 0 
مُسْترِفُو السّمْع وَمُسْترِقُو السّمْع هَكَدَاء بَعْضْهُ فَوْقّ بَعْضٍِا. وَوَصَمَ سُفْيَالُ بكَنَهِ 
لزيد وك :ا أعري تبنفا كاقلا نيلها بلعن خم بوي 1 خَرَإِل 


5 
ذا 


مَنْ تَحْقَهُ حَئ يُلْقِيَهَا عل لِسَانِ السَّاحِر أَوْ الْكاهِنٍ ريما لَك الَّهَابُ قبل أن يلْقِيََا يلقي 
و يما أَلَْاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ مَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائةَ ةَ كَدْبَةِ قَيُقَالُ: لس قد َال لا َم 5 
000 تإشذق ريلك العلمة الى عية وق الشتادوازوا! البخار. 

8و يقن ابوعياس أختوق يكل عن أطكات لبن يك من الْأنصَار أنه 
بَيْتَمَاهُمْ جُلُوسٌ لَيْلَة مَعَ رَسُولٍ الله وَكَيِدِ ري بِنَجْم فَاسْتَنَا فَقَالَ لَهُمْ ر؛ سُولُ الله عَيَئِل: 
:0 قوله: من أتى عرافا إلخ: قال النووي: العراف من جملة أنواع الكهان. قال الخطابي وغيره: العراف هو الذي 
يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما. وقال علي القاري: الفرق بين الكاهن والعرّاف أن الكاهن 


إنما يتعاطى الخبر عن الغيب في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار» والعراف هو الذي يتعاطى معرفة الثيء 
المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور. كذا في ١المرقأة».‏ 


كتاب الطب والرّق ال باب الكهانة 


١مَاذا‏ كُلكم 5 تفُوُونَ في الجاِلٌة إِذَا ري بِمِذْلٍ هَدَا؟) 0 :الل ورقوأة عله 05 نشول 
وُلِدَ اللَيْلَةَ يَجُلُ جل عَظِيمٌ وَمَا ككل عَظِيمٌ فَقَالَ وَسُولُ الله يََِةِ: «فَإِنَهَا لا يءَ 0 
موت أحَدِ وا اه وَل نر اك اشمة ا قتى أذرا ع تل العز» فم 


2 


س سَبّحَ أَهْلْ السماء ا لو يَلُونَهُمْ 6 حَق يَبْلْمَ التَّسْبِيحُ أَهْلّ هذه الَمَاءِ الدَّنْيَا ثم 10 
نين يَلُونَ عَمَلَةَ الْعَرْش ا : مَاذا قَالَ رَبكُمْ؟ فَيُخَيِرُوتَهُمْ ما قَال 
فِيَسْتَخْيِرُ بَعْضُ أَهْل السَّمَارَاتِ بَعْضًا حَكّ يَبْلُعَ هَذِهِ السَّمَاءَ ادناه مَيَخْطفْ الجن 


5 
ني الو عد ا 2ه 


السَّمْمَ فَيَقُذِفُونَ إل أَوِْيَائِهِمء وَيُرْمَوْنَ ب قَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَ وَجْهِهِ فَهْوَ حَزٌ» وَل 
يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَا. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
5ع - وَعَنْهُ وه قَالَ: قَالَ ر ل ل الله َيِه «مَن نِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ الشّجُوْم 


وار اشر زه ذا وطازرة أله وأبؤةاره زا جه 
0 قوله: من اقتبس علما من النجوم إلخ: هو علم يعرف به الاستدلال بالتشكلات الفلكية على الحوادث السفلية. 
وني «مختارات النوازل» لصاحب «لمداية»: إن علم النجوم في نفسه حسن غير مذموم؛ إذ هو قسمان: حسابي وإنه 
حق. وقد نطق به الكتاب. قال الله تعالى: #آلمَّمْسش وَالْقَمَرْ يحْسْبَانٍ 4 (الرحمن:0) أي سيرهما بحساب» 
واستدلالي بسير النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره؛ وهو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض 
على الصحة والمرض؛ ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى» أو ادعى الغيب بنفسه يكفره ثم تعلم مقدار ما يعرف به 
مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به. وأقاد أن تعلم الزائد على هذا المقدار فيه بأس» بل صرّح في «الفصول» بحرمته» 
وهو ما مشى عليه الشارح؛ والظاهر أن المراد به القسم الثاني دون الأولء ولذا قال في «الإحياء»: إن علم النجوم في 
نفسه غير مذموم لذاته؛ إذ هو قسمان إلخ» ثم قال: ولكن مذموم في الشرع. وقال عمر 2ء: تعلموا من النجوم ما 
تبتدوا به في البر والبحرء ثم أمسكوا. وإنما زجر عنه من ثلاثة أوجه. أحدها: إنه مضر بأكثر الخلق؛ فإنه إذا ألقي إليهم 
أن هذه الآثار تحدث عقيب سير الكواكبء وقع في نفوسهم أنها المؤثرة. وثانيها: إن أحكام النجوم تحمين محض. 
ولقد كان معجزة لإدريس 2 فييا يحكى وقد اندرس. وثالثها: إنه لا فائدة فيه» فإن ما قدر كائن والاحتراز منه غير 
ممكن. ملخصا. كذا في «رد المحتار» في المقدمة. 


كتاب الطب والرّق لل باب الكهانة 
507 - وَعََنْهُ ذه قَالَ: قَالَ وَسّوْلُ الله يَليِة: "مَنْ اقْتَيَس بَابا مِنْ غِلَمِ الُجُوْم بِغَيْرِ 
مَا ذَكْرَ الله فَقَدْ افْتِبّسَ شُعْبَة مِنَ السَّحْرِ الْمْتَجّمُ كأهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِنٌ وَالسَّاجِرُ 
كَافِر". رَوَاهُ رَزِيْنُ. 
1488 - وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَه خَلَّقَ اللّهُ تَعَالَ هَذِهِ النُجُومَ لِقلاث: جَعَلَهَا زِيئَةلِلسَّمَاءِ 


وَرُجُوما لِلشَّيَاطِينٍ وَعَلَامَاتِ يُهْتَدَى بهَاء فَمَنْ تأَوّلَ فِيهَا بِقَيْرِ دَلِكَ أَخْطَأ وَأْضَاعٌَ 
نَصِيبَهُ وَتَكَلٌَّ مالا يَعْلَم. رَوَاه الْبُخَارِيُ تَعْلِيْقًا. 
وَفْ رِوَايّةِ رَزِيْنِ وَتَكَلَفَ ما لا يَعْنِيْهِ وَمَا لا عِلْمَ لَهُ به وَمَا عَجَرَ عَنْ عِلْمِهِ 


الْأَنيَاه وَالْمَلَائِحَةُ. وَعَنْ الرّيْع مِثْلْه وَرَادَ: وَالَهُ مَا جَعَلَ اللهُ في خم حَيَاة أَحَدٍ وَلَا 
ِدْقَهُ وَلَا مَوْتهُ وَإِنَّمَا يَْترُوْنَ عَلَ الله الْكذِبَ وَيَتَعَلَلُوْنَ بالكجم. 

9 - وَعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجْهَِيَ ذه قَال: صَنَّ ا َسُولُ الله يَكيِدِ صَلَاةٌ الصُبْح 
بالْحَدَيْبِيَةٍ عَلَ إِثْر سَّمَاءٍ كنت مِنَ اللَيْلَةِ قَلَمَا انُصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَ الكايى فَقَالَ هَلْ 
تَدْرُونَ مادا قَالّ رَبُكُمْ؟1) قَالوَا: الله وَرَسُولَةٌ غلم قَالّ: «قَالّ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مَؤْمِنٌ 
ي وكاو قَأما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بمَضْلٍ الله وَرَحْمَتِدِ فَدَلِكَ مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ بالكؤكب. وَأمّا 
مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كُدَا وَكُذَاء فَدَلِكَ'' كافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بالكؤكبٍ». مُتَّمَقٌُ عَلَيْه. 
0١‏ قوله: فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب: قال النووي: واختلفوا في كفر من قال: مطرنا بنوء كذا على قولين» أحدهما: 
هو كفر بالله سبحانه سالب لأصل الإيهان» وفيه وجهان, أحدهما: أنه من قاله معتقدا بأن الكوكب فاعل مدبر منشئ 
للمطرء كزعم أهل الجاهلية» فلا شك في كفرهء وهو قول الشافعي والجاهير وثانيهما: أنه من قال معتقدا بأنه من الله 
تعالى بفضله؛ وأن النوء علامة له ومظنة بنزول الغيثء فهذا لا يكمَّر؛ لأنه بقوله هذا كأنه قال: مطرنا في وقت كذاء 
والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه كلمة موهمة مترددة بين الكفر والإيمان» فيساء الظن بصاحبهاء ولأنها شعار أهل 
الجاهلية والقول الثاني كفران لنعمة الله تعالى؛ لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب. كذا في «المرقاة». وقال في 
«العالمكيرية»: ويكره أن يقول الرجل: سقينا بنوء الثرياء أو طلع سهيل» فبرد الليل؛ لأن سهيلا لا يأتي بالحر والبرد. 


ا سُوْلٍ الله يكِئِةٍ كَالّ: همَا أَبْوَل الله لْهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ 
بَرَكةِ إلا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ الكايس بهًا ككفِرِين» يُنْزِلُ الل الْعَيْتَ فِيَقُولُونَ بحَوْكبَ كُدَا 
وَكُدَا). رَوَاهُ مُسَلِم. 


44١‏ - وَعَنْ أي سَعِيْرٍ ده قالَ: قَالَ ر» سْوْلُ الله يكل «َوْ أَمْسَكَ الله للَهُ الْقَْرَ عَنْ 
عِبَااِهِ حمس سِنِيْنَ» 5 لي طَائِقَةٌ مِنَ لدان كَافِرِيْنَ يَفُوْلُوْنَ: سَقِينًا بِنوءِ 
الْجْدَح). رَوَاهُ التَّسَاقٌ 


عد عد عد عد عد 


كتاب الرؤيا 5 ْ أبواب الرؤيا 
كتَابُ الرُؤيَا 
وَقَوْلِ الله عَوّ ع قل (لهُغ" اشر فى أليوة ةَ أَلدَّنْيًا وَف لآلا رط 
446 - عَنْ 2 هُرَيْرَءَ د قَالَ: قَالَ مَسَوْلُ الله عَكل: الم يبو من امبو إَ 
الْمْبَشّرَاتُ) قَالُوا: وَمَا الْمَشّرَاثُ؟ قَالّ: «الدُؤْيًَا الصَّاحِحَةُ). رَوَاهُ الْيْجَا يُ 
وَرَادَ مَالِكُ َي عَطَاءِ بْنِ يسَارِ« نواه ككل القفك أدقيئ 41 
49؛؛ - وَعَنْ أَنّين ذل قَالَ: قَالَ يَمْوْلُ الله يَكلِد «الدُؤْيَا"“الصَّاكَةٌ جَرْءٌ مِنْ سِئَةٍ 
رفي جُيْءًا مِنَ المُبُوّوا. مَتَّمَقُ عَلَيّهِ 
44 - وَعَنْ أَبي رَزِينٍ الْعْقَينَ كَال: قال رَسْوْلُ ْلَ الله يلي «رْؤْيَا الْمُؤْمِن جُْءٌ مِنْ 
َربعِينَ جُزْةًا م نالو ا ام 0 
قال تاشن التدولة ة ُحَدّتْ بها لا" لبي وح حَبِيبًا». رَوَاهُ المَرْمِذِيٌُ. 


دن قوله: هم البشرى إلخ: قال بعض المفسرين: يعني الرؤيا الصالحة يراها الإنسانء أو ترى له في الدنيا وفي الآخرة 
رؤية الله تعالى. كذا في #تعطير الأنام في تعبير المنام». 

قوله: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء! من النبوة: قيل: معناه إنها تجيء على موافقة النبوة» لا أنها جزء 
باق من النبوة» ولا حرج على أحد في الأخذ بظاهر هذا القول» فإن جزءا من النبوة لا يكون نبوة» كما أن جزءا من 
الصلاة على الانفراد لا يكون صلاة» وكذلك عمل من أعمال الحج؛ وشعبة من شُعَبٍ الإيهان. . وأما وجه تحديد 
الأجزاء بستة وأربعين» فأرى ذلك ما يجتنب القول فيه ويتلقى بالتسليم؛ فإن ذلك من علوم النبوة التي لا تقابل 
بالاستنباط ولا يتعرض له بالقياس. وقيل: إنما قصر الأجزاء على ستة وأربعين زمان الوحي كان ثلاثا وعشرين سنة» 
وكان أول ما بُدئ به من الوحي الرؤيا الصالحة» وذلك في ستة أشهر من سني الوحي» ونسبة ذلك إلى سائرها 
جزء إلى ستة وأربعين جزءًا. التقطته من «المرقاة». 1 

رس قوله: لا تحدث إلا حبيبا أو لبيبا: أي عاقلا؛ فإنه إما أن يعبر بالمحبوب أو يسكت عن المكروه. قاله في «المرقاة». 
وقال في «العالمكيرية»: وإن رأى رؤيا عجيبة مد الله تعالى؛ لأنها نعمة» ثم إن شاء قصَّها على من يثق بهء وإن شاء لم 
يقصها. كذا في «الوجيز للكردري». 


كتاب الرؤيا 5 أبواب الرؤيا 


أن حَاوْة: َال: «المّوْيّا على رِجْلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعيّن فَإِدَا عبرت وَفَعَتْ) 


38 بّهُ قَالَ: وَلَا تقُضَّهَ إ عَلَ وَادَ أَوْذِي رَأي). 


1416 - وَعَنْ 21 هْرَيْرَة هه قَالَ: قَالَ رَسْوَأُ سُوْلُ الله عَكَفِك «إِذَا اقتَربت”" الرَّمَانُ نُلمْ يَكَدْ 
يَحذِبٌ رُؤْيَا الْمُؤِْن ور يا ان جز من سن ةوبن جُةا من البو وما كن من 
البو مإِنَهُ لا يَحذِبُ». قَالَ نَحَمَدُ ابْنُ سيْرِيْنَ: وَأنا أَقولُ: لوؤي "“كلاتٌ: حَدِيْثُ" التَفْيسىء 


قوله: إذا اقترب الزمان إلخ: قال صاحب «الفائق»: فيه ثلاثة أقاويل» أحدها: أنه أراد آخر الزمان واقتراب الساعة؛ 
لأن الثيء إذا قل وتقاصر تقاربت أطرافه» ومنه قيل للمقتصد: متقارب. ويقولون: تقاربت إبل فلان إذا قلت» ويعضده 
قوله يلي «في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب». اا حي الى واوا لس الا 
أصدق الأزمان لوقوع العبارة وقت انفتاق الأنوارء وزمان إدراك الأثمار» وحينتذٍ يستوي الليل والنهار. وثالثها: من 
قوله: يتقارب الزمان حتى تكون السنه كالشهرء والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة. قالوا: يريد به زمن 
خروج المهديء وبسط العدل» وذلك زمان يستقصر لاستلذاذه؛ فيتقارب أطرافه. قلت: ويمكن أن يراد به زمن 
الدجال وأيام يأجوج ومأجوج؛ فإنه من كثرة التعب والآلام؛ وعدم الشعور بأزمئة الليالي والأيام» تتقارب أطرافه في 
الأعوام وأيضًا يحتاج المؤمن حينئذٍ إلى ما يستدل به على مطلوبه» ويستأنس به في طريق محبوبه» فيعان له بجزء من أجزاء 
النبوة؛ وشعبة من شُعْبٍ أرباب الولاية. كذا في «المرقاة». 

قوله: الرؤيا ثلاث إلخ: في «شرح السنة»: فيه بيان أن ليس كل يراه الإنسان في منامه يكون صحيحاء ويجوز 
تعبيره» إنم| الصحيح منها ما كان من الله تعالى يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب. وما سوى ذلك أضغاث 
أحلام, لا تأويل لهاء وهي على أنوع. كذا في "المرقاة». وقال في موضع آخر منه: والحاصل أن الرؤيا مختلفة باختلاف 
الرائي؛ فإنه قد يكون سالكا من مسالك طريق الدنيا. وقد يكون سائرا في مسائر صراط العقبى» فلكل تأويل يليق به 
ويناسب بحاله ومقامه. وهذا أمر غير منضبط» ولذا لم يجعل السلف فيه تأليفا مستقلا جامعا شاملا كافلا لأنواع 
الرؤياء وإنم! تكلموا في بعض ما وقع لحم من القضاياء ولذا لم تلق معبرين يكونان في تعبيرهما لشيء متفقين. كذا في 
«المرقاة». 

© قوله: حديث النفس: كنسبة العاشق والمعشوقء ومنه قيل: ما ترى الهرة في نومها إلا الفأرة» ومن هذا القبيل كما 
تعيشون تموتون» وكا تموتون تحشرون, وكل إناء يترشح بها فيه. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرؤيا 6١‏ أبواب الرؤيا 

وَكَْويفُ”" الشَّيْطانٍ وَجُشرَى مِنَ الله فَمَنْ رَأَى شَيْنَا يَكْرَهُهُ قلا يَقْضَّهُ عَلَ أَحَدِ وَلْيقُمْ 

فَلْيُصَلٌ قَال: ون يُكُرَهُ يَكْرَهُ الْكُلُ في التوع» ون يجيه اليك وَيُقَالُ: الْقَيْدُ كَبَاتُ في 
. مْتَّفَقٌّ سكهة 

١ الدّين‎ 


قَالَ 0 قد ا 0 وَهِشَامٌ وَأْبُو هلال عَنٍ ابْن سِيرِينَ عَنْ أن هْرَيْرَة 


َقَالَ يُونْش: لا أَحْسِبه إِلّا عَنٍ الي وك في الْمَيِْ. و5 0 3 
ا َف رواب َه وأدْرجَ في الخحِيْثِ قؤله: «وَأَكره الله إل 


تَمَاٍ الكلام. 
وَرَوَى لد وَالدَارِيُ عَنْ أي سَعِيْدٍ يه عَنٍ التي لد قَالَ: «أضدّق الرؤْيًا 
بالْأسحَار 
445 - وَعَنْ أبن قَتَادَة #- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يِ: «الوُؤْيَا الصَّامَِةُ مِنَ الله 
وَاخُلْم مِنَ الشَّيْطانِء فَِدَا رَأَى أَحَدكُمْ مَا حِبُ قلا يحَدَتْ يا إلا مَن يبه ود رَأَى 
مَا يَكْرَهُ فَلْيتَعَوَدْ بالله مِنْ شَرّهَا وَعَمرّ الشَّيْطانء وَلْيَتْمُلُ تلاناء وَلَا يُحَدّتْ بها أَحَدَا 
فَإِنّهَا آَنْ تَصُرَه). مَتَّمَق عَلَيّْهِ. 
1غ - وَعَنْ جَابِر ذه قَال: قَالَ مَسْوْلُ الله وَكِيةِ: «إِدَا رَأَى أَحَدُكُمْ الوُؤْيًا 
يَكْرَهْهَا فَلْيَئَضْىْ عَنْ يَسَارِهِ تلان وَلْيَسْتَعِدْ الله مِنَ المَّيْطَانٍِ كلانه وَلْيَتَحَوّلْ عَنْ 


ردي كن عَلَيْها. رَوَأة مله مُسَلِم. 


1ك - وَعَنْهُ دهم قَالَ: جَاءَ يَجُلٌ إل التي يلك فَقَالّ: رَأَيْتُ في | الْمَتَام نَّ رَأيِي 
قْطِعَ قَالَ: قَصَحِكَ الكوئٌ يليد وَقَالَ: ادا لَعِبَ الشّيْطانُ بأ حَدِكُمْ في مَنَامِهِ قلا يُحَدّتْ 


ِهِ الكّاسَ). رَوَآهُ مُسَلِم. 


قوله: وتخويف الشيطان: أي بأن يكدر عليه وقته الصافي» فيريه في النوم أنه قطع رأسه مثلًا. كذا في «المرقاة». 


كتاب الرؤيا 7 أبواب الرؤيا 
- وَحَنٍ أبْنِ عُمَرَ يما 
اليَجُلُ عَيْنَيْه عَيَْيُهِ مَالَمْ كرَ). 5007 

010 يْكَةَ دما قَالَتْ: : سيل وَْولُ الله يك عَنْ وَرََهَ قلت له حَدٍ خَرِيجَة: 
ِنُّ كان كد صَدَككَ وَلَححن مَات قبل أن تظلهر» قال ز شرل اله كل رف اننم 
وَعَلَيّهِ يِيّابٌ بِيْضُء وَلَوْ كآنّ مِنْ أَهْلٍ الكَارٍ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ). رَوَاهُ 2 

40١‏ - وَعَنْ ما الْعَلَاءِ الأنضًا نْصَارِيّة دما قَالَتْ: رَأَيْتُ لِعُثْمَانَ بن مَظعونٍ في التَوْعٍ حَيْنًا 
تجرِي» فَقَصَصْمْهً عل رَسْولٍ الله كيلك فَقَالَ: «دَلِكَ عَمَلَهُ يخي ل4. َوه الْمَُارِيٌ. 

> وَعَنْ َك »4١‏ قَالَ: كال رول سُوْلُ الله عَكلِل: «رَأَيْتٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيًا يرى الام 


و 


كَأَنّا في دَارٍ عُقْبَةَ بْنِ اي رطب مِنْ رطب ابْنِ طابه فََوّلْتُ الرَفْعَةَ تا 
الدّنْياء وَالْعَاقَِة في الِْرَةه وَأَنَّ ديا كَدْ ظابٌ». رَوَاهُ مُسَلم. 

57؟ - وَعَنْ أي مُوْسَى د عَنٍ الكين يكِدٍ قالَ: «رََيْتُ في الْمََام 
فكة إل أَرْضٍ بها كَلُء قَدَهَبَ وَهْلٍ إِلَ أَنَّا الْيمَامَةُ أَوْمَ هَجَنُ فا هي الْمَِيكة يأرب 
وَرَأَيْتْ في رُؤْيَايَ عزو أن هَرَوْتُ سَيْقَا 0 صَدْرُهُ فَإِدًا هوا أَصِيتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
َم أو ف حوزن أخري قهاد حدق نَ ما كان» قَِدَا هُوَمَا جَاءَ الله بهِ مِنَ الْمَمْجِ 
وَاجْمَاع الْمؤمِيين» مُق عَلَيِْ 

غ45 - وَعَنْ أي هُرَيْرَة ده قَالَ: قَالَّ وَسُوْلُ الله عَكيِْةٌ: «بَيْنَا آنا نا أتِيثُ يخَرَائْنِ 
الأَرْضِ مَوْضِعَ في كمي سوَارَانِ مِن هبه فكرا عي أؤعى الله أن انْفْحْهْا 
1 دهي ماتلتويًا الكذانزوا اللتزن آنا قينا عله منقاة وضاحت 
الْصَمَامَة). مُتَمَقّ عَلَيْهٍِ 


رد 


2 


1 


كتاب الرؤيا لح أبواب الرؤيا 
:! : 
أ 


: دفي متيلمة ضاكث البيامة مَةٍ وَالْعَنْيينُ ضَاحِبُ 


5 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبٍ 0 كان" التي يكن إدَا صَلٌّ أَقْبَلَ عَنَيْنا 
بوجهه فَقَالَ: لمَ؟ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ الَيْلةَ وذ يَا؟) قَالٌ: فَإِنْ وى 1 قَصَهَاء قَيَةُ ا كا شَاءَ 
اللّذاء ا يَوْمّا قَقَالّ: هَل َأَى ع طن ر وُؤْيَا؟) قُلْنَا: لاء قَالَ: الَكِن رأث اليل 
تكلزن اانه تأحذا يتوق فاذوكان :إلى لض مد تإذا تل الس يِل ان 
ل ء شِدْقِه فيحُقَهُ حَت يَبْلْعَ فََاكُ كُمَّ يَفْعَلُ يِشِدْقِهِ الْآخَرِ 

ذل دَلِكَه وَيََِْم شِذقَهُ هدَا فيَعْودُ قيَضْنَعُ مِْلهُ 

قُلْتُ: ما هَدَا؟ قَالَا: انْطَلِقء فَانْطلَقُنَا حَوّ حَّ أَتيَْاعَلَ رَجُلٍ مُضطجع عَلَ قَقَاهُ وَيَجُلُ 

ص ل ل 0 

يأ قلاتدع إل نا حى مع أنه ود را سُهُ كُمَا هُوٌ فَعَادَ إِلَيْهِ فَصَرَيَهُ قُلْتُ: 
مَنْ هَذَا؟ قَالَا: انْطلِقء فَانْطَلَفْئا إلى كَمْ تَفْبٍ مِثْلٍ الكَُورِ أَعْلَاءُ صَيّقُ واسقلة ا وَاسِعٌ يَتوَقَدُ 


تَحْتهُ تارَاه فَإِذَا افْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حََّ د أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَاه فَإِذَا حمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَاء وَفِيهَا 
1-8 وَدِسَاءٌ غْرَاةٌ. 


18 


٠‏ قوله: كان النبي ينلد إذا صلى أقبل علينا بوجهه: قال النووي: فيه تنبيه على استحباب إقبال الإمام بعد سلامه على 
أصحابه» وعلى استحباب السؤال عن الرؤياء وعلى مبادرة المعبر إلى تأويلها أول النهار قبل أن يتشعب ذهنه باشتغاله 
في معائشه في الدنياء ولأن عهد الرائي قريب ولم يطرأ عليه ما ي يشوشهاء ولأنه قد يكون منها ما يستحب تعجيله» 
كالحث على خير» والتحذير عن معصية. وفيه إباحة الكلام في العلم» وتعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» وأن استدبار 
القبلة في جلوسه للعلم أو غيره جائز. قلت: هو للعلم أفضل إن لم يتصور الاستقبال مع الإقبال» وفي الخطبة متعين 
على كل حالء وأما استقباله في غيرهما فمستحب؛ لما ورد عن ابن عباس مرفوعًا على ما رواه الطبراني: «أشرف 
المجالس ما استقبل به القبلة». كذا في المرقاة». 


كتاب الرؤيا 6 أبواب الرؤيا 

فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطلِء فَانْطَلَقْنَا حَوّ حَقى كينا عل تمر من دم* فمه جل ا 
عَلَ وَسَطٍ الكم وَعَلَ مط الكَهَرِ رَجُنُ بَدَْ يَدَيْهِ حِجَاركٌُ كَأَفْبَلَ اليَجْلُ الّدِي في الكَمَرء 
دا أََادَ أَنْ يخْرُحَ رَتى البَجُلْ ا ا لِيَخْرْج 
رق في فبه حجر فدْمُ كما كا» قث ما هَدَا؟ قَالَا: انْظلِقء فَانْطَلَقَنَا حَىّ انْتَهَيْنَا 
إِلّ رَوْصَةٍ خَضْرَاء فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةُ وَفي أَضلِها عَنِعُ وَصِبْيَانُء وَإِدَا يَجُلَْ قَرِيبٌ مِنَ 
الشّجَرَةِ بَنَ يدي يووا قَصَهِدًا بي الشّجَرَء تَأَدْكَلَان دَارَا أَؤْسَظ الّجَرَةِ لَمْ أرَ 
فَط أَحْسَنَ مِنْهاه فِيهَا رِجَالُ شبن ا وصِبِيَاكُ كم أَخْرَجَاقٍ مِنْهَاه مَصَعِنَا 
بي المَّجَرَةَ فأَدْحَلَاني دَارَا هي أَحْسَن وَأَفْصَلُ» فِيهَا شُيُوحٌ وَقَبَابُ فَقُلْتُ: طَوَفْقمَانٍ 
اليلد كأخيرّاق عَم رَأَيْسْه قَالَا: تَعَمْ. 

ما اليَجُل الَذِي رَأَيَْهُ كْمَقٌ شِذْقهُ فَكَدَّابٌء يحَدَتُ بِالْكَدْبَة مَفُخْمَلُ عَنْهُ حَقّ تبْلمَ 
الآقاق» فَيُصَْعُ به إل يَوْم الْقَِامَة وَالّدِي رَََْهُ مُمْدَحُ رَأسْهُ قَرَجُلٌ عَلَمَهُ الله الْقرْآنه قنَام 
عَنه َيل وي فبه باهر عل ب ما ريت إلى م لام َي ري ي القذب 
َهُمْ لتك وَالَدِي رَأيْتَُ في اله آكنُوا الربَه وَالشّيْمُ في أَصْلٍ الشّجَرَةٍ إِبْرَاسِيمْ عله 
وَاصَّبْيَانُ حَوْلَهُ فََوْلَادُ الكاي» وَالَذِي يُوقِدُ الكَارَ مَالِكّ خَازِنُ الكَار ؛ وَالدَارُ الوا ل الي 
مَكَلْتَ دَارُ عَامَةٍ الْمُْمِِينَ وَأَمّا هَذِهِ الَارُ قَدَارُ الشَّهَدَاكِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكائيلٌ» 
فَارْكَْ ١‏ رمك ديقت راي ناذا 0 

تق رِوَايَةِ: "مكل الرَّابَةِ الْبَيْضَاءِء قالَا: ذَاكَ مَتْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْرِلِيء قَالَا: 
إِنَّهُ تي لَكَ عْمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ ؛كََوْاستَكْملت أَكبْت مَنْزق» رَوَاهُالْبَُارِي. 

5 - وَعَنْةُ ذه قَالَ: كآنّ رَسُوْلُ 'سَوْلُ الله يكل ما ير أَنْ يَقْوْلٌ لِأصْحَابهِ: «هَلُ 
َأَى أَحَدُ مِنْكُمْ رُوْيَاا و 5 


كتاب الرؤيا ان أبواب الرؤيا 

ِنَهُ اق اللَيْلَةَ آتِبَانِء وَإِنَّهُمَا ابْتعمَاني وَإِنَهُمَا ماللا لي: انْطلِق وَإِنْ انْطَلَقْتُ 
مَعَهُمَااه وَدكْرَ مِثْلَ الحَدِيْتِ الَذِيْ تَقَدّمَ بطوْلِ وَفي حَدِيْثِ سَمْرَةَ هَذَا زِيَادةُ لَيْسَثْ في 
الحَدِيْثِ الْمَدْكُوْرِ قَبْلَكُ وَهِيْ قَولهُ َك ْنَا عَلَ رَوْصَةٍ معتمه فِيهَا مِنْ كل نَوْرِ الرّبِيع' 
وَِذَا بَيِنَ هْرَاق الرَوْضَةٍ رَجُلُّ قَائِم طَوِيلٌ لا أَكَادُ أَنْ أرى رَأْسَهُ ظولا في السَّمَا َإِدَا 
عَزْل انبل مِنْ أَكْثر ولْدَانٍ َأَيْنُهُمْ قكلء قُلْتُ لَهُمَاه مَا هَذَا؟ وَمَا هَؤْلَاء؟ قَالَ: همالا لي: 
انْطلِقء فَانْطَلَقْنَا قَانتَمَيْئَا إل دَوْحَةٍ عَظِيمَةِ لَمْ أَرَدَوْحَةَ قَظ أَغْظمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ). 

َالَ: «قَالَا إي: ارْقَ فِيهَا فَارْتمَيْنَا فِهَا فَانَْهيْتُ إل مَدِيئةٍ مَبِْيّةِ لبن ذَهَبِ وَلَنٍ 
9 لق خَلقِهِم 33 حسَزٍ ما أَنْتَ ري و سَظُ كأفْبج مَا أَنْتَ رَاعا» قَالّ: دمالا َهُمْ: اذْهَبُوا 3 فَقَعوا 
في ذَلِكَ الكمّر قَالَ: «قَإِدًا ََدٌ مُعْتَرضٌ يَخْريْ كن مَاءَهُ الَْخْصٌ في الْبَيَاضِء كَدَّهَيُوا 
وَعُوا فيه كُمّ رَجَعُوا إلَيْنَا وَكَدْ دَهَبَ ذَلِكَ السُومُ عَنّْهُمْ وَصَارُوا في أَحْسَنٍ صُورَوا. 
وَدْكرَ في تَفْسِيْرِ هَذِهِ الزَيَادَة: «وَأمّا اليَجُلُ الطوِيلُ الَذِي رَأَيْتَ في الرّوْضَةٍ فَإِنهُ إِْرَاحِيمُ 
يتة» وما الوأ لْدَانُ الَذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُ مَؤلُودٍ مَاتَ عَلَ الْفِظْرََاء قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: 
يَا رَسُوْلَ الل وَأَوْلَاد:" الْمُفْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ رَسّوْلُ الله يَكَيِِ: «وَأَوْلَادُ الْمُهْرِكِينَ» وَأمّا الْقَومُ 
قوله: وأولاد المشركين إلخ: قال ابن الهيام سه في مسائرته: وقد اختلف في سؤال أطفال المشركين؛ وفي دخولهم 
الجنة أو النارء فتردد فيهم أبو حنيفة وغيره. وقد وردت فيهم أخبار متعارضة» فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى. 
قال محمد بن الحسن: اعلم أن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب. وقال تلميذه ابن أبي شريف في شرحه: وقد نقل الأمر 
بالإمساك عن الكلام في حكمهم في الآخرة مطلقًا عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير من رؤوس التابعين وغيرهما. 
وقد ضعف أبو البركات النسفي رواية التوقف عن أبي حنيفة» وقال: الرواية الصحيحة عنه أنهم في المشيئة؛ لظاهر 
الحديث الصحيح: والله أعلم با كانوا عاملين. وقد حكى فيهم الإمام النووي ثلاثة مذاهب: الأكثر أنهم في النار. 
الثاني: التوقف. الثالث: الذي صححه أنهم في الجنة؛ لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة»» ويميل إليه ما مر عن 
محمد بن الحسن» وفيهم أقوال آخر ضعيفة. كذا في «رد المحتار». 


كتاب الرؤيا د أبواب الرؤيا 


الَِّينَ كثا َظرٌ مِنْهُم حَسَنُ وَتَظرٌمِنْهُمْ بيج ِنَم قوم حَلطُوا عَمَلَا صَايا وآكرَ 
سَيكَا فَتَجَاوَ اعت زو الخايقء 

0غ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 4 أَنَّ رَسْوْلَ الله يليه قال: «مَنْ” رَآني في الْمَنامِ فَقَدْ 
رَآفي» فَِنّ الشَّيْطانَ لا ككل فى صوق مقف عليه 

400 - وَعَن أي فاده د قال: َالَ وَسُوْلُ الله جَكِك مَنْ رآني فَقَدْ وى ال" 

9 - وحن بي ري 5 د قَالَ: قَالَ رَسُوأُ ل الله عَلَيِلك «من رَآني في الْمَنَام 
فَسَيْرَاني! “في الْيَمَكَلقَ وَلَا يَمَكّلُ الشََيْطانُ ج). 500 


0١‏ قوله: من رآني في المنام فقد رآني: أي فكأنه قد رآني في عالم الشهود والنظام» لكن لا يبتني عليه الأحكام ليصير 
يناعن المخابل لعل يا صم به في تلك المالة. وقيل: هو بمغنى الإخبار أي من رآني في المنام» فأخبروه بأن 
رؤيته حقيقة وحقّة» ليست بأضغاث أحلام؛ فإنه يُكَكْة إذا رؤي على صفته المسطورة وهيئته المعروفة المذكورة» فلا 
يحتاج إلى تأويل؛ بل يقال: إنه قد رآه ولك على وجه الإطلاق. وأما إذا رآه على غير صفته كما إذا رآه مين في قطعة من 
أرض المسجد على ما حكي عن بعض المشايخ أنه رآه كذلك؛ فاحتاج إلى تأويل وتعبير بها قيل: إن تلك القطعة من 
أرض المسجد مغصوبة» أو مملوكة غير صحيحة على قواعد شرعه كلتق فكأنه أميت في تلك البقعة» ومن أحياها 
فكأنم| أحيا الناس جميعاء وكذلك ما رآه إمامنا الأعظم في متامه الأكرم من جمع أعظمه المباركة المتفرقة» فعبر له ابن 
سيرين بأنك تصير إماما للمسلمين» وجامعا لمعاني الأحاديث المختلفة بين الصحابة» والمتفرقة بين التابعين. وقد 
يرجع الاختلاف إلى اختلاف حال الرائي بحسب إيانه ونياته وأموره الباطنية. التقطته من «المرقاة». 

د" قوله: فقد رأى الحق: المراد بالحق هنا الصدق الذي ضده الكذبء أي فقد صدقت رؤياه؛ فإنه قد رآني لا غيري» 
ويدل عليه ما في رواية أخرى من قوله: فقد رآني الحق» أي رؤية الحق» أو معناه فقد رأى رؤيا الحق. كذا في «المرقاة». 
قوله: فسيراني في اليقظة: أي في الدنيا أو في الآخرة. قال النووي: فيه أقوال» أحدها: أن يراد به أهل عصره. ومعناه 
أن من رآه في النوم» ولم يكن هاجر يوفقه الله للهجرة ورؤيته يَنْةِ في اليقظة عيانا. وثانيها: أنه يرى تصديق تلك الرؤيا 
في اليقظة في الدار الآخرة؛ لأنه يراه في الآخرة جميع أمته. وثالثها: أنه يراه في الآخرة رؤية خاصة في القرب منه 
وحصول شفاعته ونحو ذلك. كذا في «المرقاةا. 


كتاب الرؤيا ا أبواب الرؤيا 


0 7 
#رهدسس ه فك د 


- وَعَنِ ابْن خُرَيْمَةَ بْنِ تَابتِ عَنْ عَمَّهِ أي خوئة عن أنه رق خاي 
الَائِمْ أنّهُ َجَدَ عَلَ جَبْهَة التّيّ يك تأَخْبرهُ فَاططجَعَ له وَقَالَ: «صَدّقْ رُؤْيَاكَ» قَسَجَدَ 
عَلَ جَبْهَتِه. رَوَاهُ في اهمرح السَّنَّقَا. 
تم الجزء الغالث ويليه الجزء الرابع» أوله كتاب الآداب 
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فهرس الكتب والأبواب الواقعة في الجزء الثالث من زجاجة المصابيح 


الكتب والأيواب 

كتاب القصاص 

باب القسامة 1210111111111 
كتاب الحدود 


كتاب الإمارة والقضاء 
باب ما على الولاة من التيسير 5000 
باب العمل في القضاء والمنوف منه 
باب رزق الولاة وهداياهم 
باب الأقضية والشهادات ............... 
كتاب الجهاد 
باب إعداد آلة الجهاد 
باب آداب السفر 
باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 
باب القتال في الجهاد 


بيان سماع الموتى في الكتاب وهامشه 
باب الأمان 


الصفحة 
7 
18 
58 
إرذذا 


الكتب والأبواب 


كتاب اللباس 
باب الخاتم 000 22# 
باب التعال 1 
باب الترجل وو 1 
بيان فضيلة الصفرة 0 0 10700 
باب التصاوير 117577171111011 
كتاب الطب والرقي 
باب الفأل والطيرة 111 
باب الكهانة ا 77000 533 
كتاب الرؤيا 


